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مقدمههه4ه 


تشي كل القرائن بأنّه يستبد بناء منذ مطالع هذا القرن على وجه 
أخص» وع مختلط يقلّبنا في أحوال من الرجاء والأمل» والتوجّس 
والخوف» والمرارة والخضب» والخشية والرهبة» والعجر والعزم. وحين 
نبت ما أطلق عليه الإعلام الخربي «الربيع العربي» اعتقدت الجمهرة من 
القوم أن آلة القدر بدأت تعمل وأنُ السماء قد فتحت أبوابها لتمطر 
المطلوبات: الحرية» والكرامة» والعدل»ء والرفاهية» والأمن»› 
والديمقراطية» والاستقلال الحقيقى والتحرٌر من التبعيّة والفساد» واسترداد 
الخرن اة و ارف الوه واا كر أي 

ليس القصد من هذا المدخل آن أزعم أنه حتى اليوم لم يتحقّق شيء 
من هذه المطلوبات» ولا أن أشكك في إمكانية تحققها في ا المنظور 
أو الأبعدء أو أن أرتاب في أي من المقاصد والأهداف التي نهض أولئك 
الشبان النبلاء من أجل إدراكهاء لکن القصد هو أن أنبّه على أمور 
ومتعلقات خارقة لحقت بالوعي وبالحدث: 

الأول: إن «الثورات» أو «الانتفاضات» التى نجمت تجري فى مسارات 
نتوعد بأزمنة صعبةء وتتوخى تحقيق أهداف ليست هي تلك التي نهضت 
من أجلهاء وإن اختلالات جديدة تطلّ برؤوسها وتطلب أن تتوطن؛ 

الثاني : أن الخارطة العربية تدشکل اليوم وفق تخطيطات مُخترعة 
يجري فيها إحلال E‏ جديدة بدلا من النظم التي «فقدت صلاحيتها»» 
وتحكم أعطافها وج جنباتها ا الاك الجر والتقيك وال دمر الداي 
والاختلالات البليوية وتقضن منها «المشتر كات التاريخية» والغائيات 
«التوحيدية)» وتعصف بها الآفات المذهبية والطائفية والإثنية والدينية 


۷ 


القاتلة . . . لكتهاء مع ذلك كله» تتحرّق إلِتدارّك «القيمة و«المعنى ولتوفير 
حقوق «المطلوبات الحيوية العظمى). 


الغالث: إن إدراك «المطلوبات العظمى؟ - الحريةء العدلء الكرامة 
الإنسانية» الرفاهية» الخير العام» الديمقراطية (الحقيقية)» الدولة الرحيمة 
العادلة والنظام السياسي السديد. . . - يتطلب عوداً على بدء» واستثنافاً بانيا 
يعيد إلى هذه المطلوبات راهنيّتها وضرورتها وأسبقيتهاء لا في عيون وأذهان 
وأفعال (خاصة) القوم من المثقفين والمفكرين وحدهم» وإنما في فضاءات 
(عامة) القوم» أي الشعب» حيث لا يمكن إنفاذ الديمقراطية على وجهها 
السديد إلا إذا كاتنت هذه (العامة) مزودة بقدر ضروري من المعرفة والعلم 
والتمييز؛ لأن الديمقراطية «غير العالمة» لن تقيم إلا «مدينة جاهلة». 


نعبر اليوم زمناً غير عادي» عاصفاًء هو أتون تحترق فيه النفوس 
والأبدان والمجتمعات والأوطان. عشرات الآلاف من الضحايا والبؤساء 
وال فا الت واه واد ت عو ودر ارا ت هة 
الآفاق بقايا من بقاياها. القيم الكبرى تستدعى لكن الزيف والوعود المُبذلة 
والتفاق تتلبّسها. الأيديولوجيا الصلبة والدغماطية الواثقة تعودان بقوةء 
والنظم الفكرية تستأنف السجال والتقابل العنيف والترافع الذي لا يرحم. 
المبادئ الأخلاقية والقوانين تحتقر وتزدرى» والتوافق والتصالح بين «القيم 
الإنسانية»ء العقلية» وبين «القيم الدينية» الأصيلة يفقد معناه ويجابَه 
بالإنكار. «منظور سياسي مسرف» للدين يتجڏر ويستعلي» ومن دون أن 
يرمش له جفن يُوحد بين نفسه وبين الدين نفسه» حتى ليبدو» في بعض 
الحالات» أن أكثر «الشعوب الإسلامية٠‏ تعلقاً بالدين وأهدابه يجد نقسه 
خارج الدينء مدعرَاً إلى دين الإسلام من جديد! لأ «المسلمين عنده 
ليسواء آو لم يعودواء مسلمين»! وفي مفارقة مبتدعة لا يجد دعاة هذا 
المنظور» في مواطن عدةء حرجا في العودة إلى روح القبيلة «الجاهلية» 
وفي بناء مشروعهم الديني على «العصبية القبليّة» التي نهض دين اللإسلام 
نفسه في قبالتهاء ونقيضاً لها! أما فتاوى التكفير وتحليل بعضهم للقتل» بل 
ممارسته» فقد باتت تطلق باحتقار كامل لكل المبادئ التى ينطوي عليها 
علم «أصول الدين؛ أو «التوحيد»ء وتطال المسلم والمسيحي والليرالي 
والعلماني . . . وكل «مخالف». 


شيئان» اليوم» في ٍ في رمن التحرلات e‏ الداهمة يملآن نفسي 
روعة ة وجلالاً وخشيةء e‏ وهيبة ورهبة» وأنا أرقب وأحيا المشهد الذي 
يعرضه هذا الزمن 

الأول: هذه المكانة الخارقة التي بات الإسلام يحتلها في الفضاءات 
العربية والإسلامية والكونية» ولكن ایشا وبشکل أخصٍ»› هذا التمقل 
الذي يشخص فيه اللاسلام في حياة «النابتة» من أهلهء ا مثيراً للخوف 
والكراهية والنفور› مبلا باشكال ريه من التضورات الميثية والفتاوى 
المفزعة والمواقف والتصريحات المسيئة الكارهة» فى حمق المختلف أو 
العا ف الد او ا ا ی ر ا 
ذلك من الظواهر المبتدعة الطاردة التي تتوعد دين الإسلام بغربة مقيتة لا 
فا ات ال الف ف واا ةةة اة أا آلا 
تطلب هذه الحال النهوض من أجل «تحرير الإسلام»؟ 


الثاني : المكانة الخارقة أيضاً لسْلّم «قيم التقدم» التي ينبغي» في 
«زمن التحولات» الراهنة» وفي كل زمن» أن نظل حريصين على الحفاظ 
عليها وعلى التوجه إليها بما هي غايات عليا ومقاصد عظمى ومطالب 
حو راا آم اها عل رج الخديك هة الط مات ال نكف ده 
«القيم الإنسانية» و«القيم الدينية» على وجه التضافر والتوافق والاجتماع : 
العدل» المساواة» الحرية» الخير العام احترام الكرامة الإنسانية» حق 
الاختلاف. التواصل والاعتراف المتبادلء النزاهة» الرحمة» التقوى» 
الخير» السعادة. 


اشتدت ضخوط زمن التحولات والمسارات اللامعينة والغد المجهول»› 
فكان من ذلك عندي ما انطوى عليه هذا الكتاب بقسميه: 

الأول - وهو N‏ الذي جعلت له عنواناًء هو «اتتحرير 
الإسلام»» رؤوسه هي: آمر التحرير. عقب إخيل. شيء من النهج. 
سكيزوفرينيا. الإسلام العربي. الاغراء السحري القبيلة والجيل المؤسّس. 
التراث. حواء. اعقدة الأفاعي» أو اجحيم الآخرين». وقد تفاوت عندي 
مدی إرسال القول في هذه الرؤرس شنا لآهمية الموضوع وخطورتهء أو 
وولا نة متطى المقارة للموضوع › فہدا القول في بعضها مفصلاً بعحض 


۹٩ 


التفصيل وفي بعضها الآخر وجيزاً لوضوحه أو بداهته أو لما تم التوجيه فيه 
إلى بعض المباحث التي انطوى عليها القسم الثاني من الكتاب. 

القسم الثاني اه (رسائل زمن التحولات)» جعلت فيه ثلة من 
الأبحاث والمقالات التأسيسية التي لم تنشر من قبل» وضممت إليها عددا 
من النصوص الموافقة التي أرساتها منذ عهد غير بعيدء وهي منشورة وتقع 
فى قلب الهاجس الثاني الذي نوهت به» أو أنها تلتحق بمتعلقات هذا 
ال رر التي ا 3 ا لهل لخر الد 
E E IT O E AN‏ 
للكلمة: «رسائل»» قصدت المعنى القديم» اف «القول» اوا الذي 
ينحصر في قضية أو مسألة محددة» بعينها. 

ثم قرت أخيراً أن المحاضرة الافتتاحية التي قدمت بها لمؤتمر 
«الفلسفة واستراتيجيات الحداثة» في إطار اليوم العالمي للفلسفة الذي 
نظمته الیونسکو في تونس بتاریخ ۲۷ و ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۱١‏ - 
وعنوانها: «أفكار موجُهة من أجل استراتيجية ثقافية لهذا العصرا - تستحق 
أن تلحق «ضميمة» لهذا الكتاب. 

أنظم هذه «الأقوال» والأبحاث والمقالات التأسيسية وأضعها في 
مجموع متکامل فتتمتّل لي کتاباً متصل الأجزاء متراسل المسائل يضع 
القارئ في قبالة ما يبدو لي أكثر القضايا جوهرية وخطورة في زمن 
التحوّلات الذي يعصف بنا من غير رحمةء قصدأ إلى «رد الأمور إلى 
نصابها» وإعادة «تحديد المجاز» وتوجيه المر كب» واتحصيل المصلحة». 

فى حدود الفكر العربى المعاصر»ء ينتسب هذا الكتاب» بروحه وبجملة 
وخر رايا و مارات واا إلى زمن من أكثر الأزمنة العربية 
حيوية وفاعلية وتوتراً وانشغالاً بهواجس التحليل والنقد والبناء والتقدم. 
فيه» خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي» وإلى أيامنا هذه تقابلت 
وتضافرت وترافعت وتدافعت شتى النظم المعرفية والأيديولوجية. وفيه أيضا 
مفكرون بارزون أكفياء ينتمون إلى شتى الآفاق» بذلوا وسعهم من أجل 
تحريك السواكن والارتقاء بالوعي وتجاوز عراقيل الماضي وقيوده وعقبات 
الحاضر وعقابيله» وتحرير العقل والفهم والفعل والنظم والمؤسسات» وفتح 


۰ 


طرق جديدة جديرة بالمستقبل» متوسّلين بمختلف أدوات المعرفة والتحليل 
والنقد والاقتراح والبناء. ومع تباينها وتنوّعها واتفاقها وتضاذهاء تضافرت 
في جماتها من أجل الغايات والمطلوبات نفسها 

وإذا كانت التطوّرات والوقائع الجديدة التي تعصف بأركان العالم 
العربي منذ بدايأات هذا القرن على وجه أخص تجري في مسارات ومسالك 
لا تشتهيها نفوسهم وأفئدتهم وعقولهم - وما كان لها أن تسر الراحلين 
منهم - فان الأمل معقود على فَوّة الأفكار والمبادى والقيم التي ا 
وبذروها في كل مكان من الأرض التي درجوا عليها ونبتت أعمالهم فيها 
وانتشرت آثارهم عليها» معمَقَة الوعي» معرَزةً إرادة التغيير والفاعلية 
المستمرة وأنوار التقدم. 


کات ا د ر ا ا 


فهمی جدعان 
تموز/ یولیو ۲۰۱۳ 


(#) تم إنجاز القسم الأول من هذا الكتاب - أعني القسم الموسوم ب اتحرير 
الإسلام» - خلال الأشهر التي سبقت أحداث الثلاثين من حزيران/ يونيو من عام 
٠ ۳‏ في مصر. أما مباحث القسم الثاني فقد امتدت لسنوات قريبة سابقة» وأنجز 
بعضها خلال عام ۳٠٠۲ء‏ قبل نجوم الأحداث المُشار إليها. 
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القسم الأرل 


تحرير الإسلام 


)1( 
آمر التحرير 


علق بدين الإسلام منذ العقود المتأخرة من القرن الماضي على وجه 
الخصوص ثلة من الصور «الطاردة التي تتمتله فى جملة من المواقف 
6G‏ کاو و اروت الت وی ا کار و اکور وال اه اوی 
ا م ار وة دكا الى اب ار 
إنسانية فذة» وجاء ليكون هدياً للإنسان ومثوى للأمم المقهورة» وقاعدة 
للسلم العادل في العالمء وموئلاً للقيم الأخلاقية الرفيعة وللتواصل 
اللإنساني الرحيمء ومعقد أمل ورجاء لطالبي العدل والحرية والكرامة. 

نجحت أذرع العولمة وقوى الهيمنة الكونية في إعادة تشكيل المخيال 
الجمعي في الأغلبي من أرجاء المعمورة» وبخاصة في مواطن وفضاءات 
«الحضارة الظافرة)»› وفي أن فيه ا جديدة بائسة» لدين «متعصب)»)»› 
ولأتباع لهذا الدين مضادين للسلم وللخير وللحضارة» ولعقائد له مغرقة في 
الأوهام والأهواء والانفعالات المجافية للعلم والعقل والحياةء ولسلطات 
دينية وسياسية واجتماعية مغرقة في وأد الحريات الأساسية وفي إلحاق 
ENE ER OLE a N‏ 
مختلف» ولغائية لم يعد مسوّغ أهلها يذهب إلى أبعد من تدمير الحضارة 
الغربية وإشهار «الجهاد» في وجه هوية أهلها» وحشد الوسائل والآليات من 
أجل إحياء «دولة دينية» تطلب «قيادة العالم؛ وتخليص البشرية من آمراضها 
وضلالاتها»! 

وفى أعطاف المجتمعات الإسلامية - العربية منها على وجه الخصوص - 
تنمو وتتعاظم تشكّلات تتلبّس «الغائيات الإسلامية»» وتوجه هذه الخائيات 


1٥ 


فى مسارات جديدة مبتدعة» مسارات ليست هى تلك التى جسدتها «التجربة 
ا ی ا ر ال ی د اا 
القرن التاسع عشر» إذ كان مسار تلك التجربة هو مسار «التحضر» و«التقدم» 
العقلي والأخلاقي والعلمي والانساني. ولقد طالت المسارات الجديدة جميع 
الغائيات التي شدد عليها دين الإسلام» ونبتت في أعطاف الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية - وبخاصة العربية منها - تغيرات وتحولات عميقة 
تضعنا اليوم في قبالة «صيغة». أو «صيغ» لدين الإسلام تستغرقنا في أحوال 
شقيّة من الحيرة والدهشة والتو جس والانكار والإاحساس بقرائن ناطقة 
لمخاوف قابلة ولمخاطر ماثلة في الآفاق ولمصائر تنذر بالشر. 


يكمن الوجه المشكل في هذا كله - أعني في الصور الماثلة في 
الال الخ الكرني» توفي الارضاع الي تهج على ال جات 
اللإسلامية - والعربية منها بخاصة - في مصدرين: الأول استراتيجيات 
الهيمنة والتشويه والإضعاف الكونية؛ والثاني فعال وحركات وسياسات 
«القوى الإسلامية الجديدة» التي تدير دين الإسلام حول غائيّة «الدولة 
السياسية الدينية» وثلّة من التصوّرات والفهوم الفقهيّة التي تحكم مناحي 
الاعتقاد والفهم والفعلء وترتبط بنيويًاً بشكل «وجود الإسلام في العالم». 


ما الذي أقصد إليه؛ إذ أجعل لهذا القول رسماً هو «تحرير الإسلام»؟ 
هل المقصود هو أن أحرّر دين الإسلام من مقدماته الكبرى ومن عقائده 
الأساسية؟ لاء بكل تأكيد. هل المقصود تقديم «إسلام جديد» أي أن 
نستبدل بدين اللإسلام دیناً جدیداً؟ لا بکل تأكبد. هل SE‏ شجب 
المقصود التَجَّمّل ب «إسلام ليبرالي» أو «إسلام علماني» أو «إسلام تنويري»؟ 
أيضاًء لا على وجه التحديد. الذي أقصده هو الدفاع عن صورة إاسلام» 
ماهيتها صادرة عن منطوق كتابه المنزل العظيم› وعن الغائيات والمقاصد 
العظمى التى أتبينها فيه؛ صورة نقيةء أصليةء جاذبة» متحرّرة من 
اللاختلاطات والاختلالات والتجاوزات والحَيّدات الزمنية› التاريخية»› 
البشرية؛ سبيلي إلى ذلك لا الذهاب إلى استخلاص آو استنتاج أو تبيّن 
عقائد وتصورات ومواقف «مبتدعة» فى هذا الدين» وإلما الذهاب إلى 
تحريره من جملة العقائد والتصورٌّرات والفهوم والمواقف التى أعتقدء 
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وأرى» وأجزم أنها سالبة؛ وتجريد الصورة الجاذبة لهذا الدينء برد الأمور 
الى نصابها وبذل الوسع من أجل صول اللإسلامء اليوم وغداً من التعديات 
والفهوم المغلوطة التي تولد إساءات حقيقية له ولأهله. وليس يخيب عن 
الي اى ف ما اقضد اله اعت عن اهاد تاتا تاخة ف الخيبان 
٠ ۰ N‏ 


الأول : تمٿاي الشخصي العقلي والوجداني»› لإيماني» ولنصورص 
(الوحي) وروحها وغائیاتها؛ 

الثانى : اجتهادي النقدي العقلى الإنسانى فى مسائل الوجود والمجتمع 
وحياة هذا الدين وأهله فی العالم؛ 

الثالث: اعتقادي أن «دين الإسلام» فی ذاته» وفی حدود الفهم الذي 
آتمتله انفش منه» دين يستحق أن عاش › وأن یکون اا E‏ عاقلا 
للانسان يريد أن پبحيا حيأة أخلاقية» طيبة» مطمئنة» سعيدة» عادلة 


رحيمة» كريمة؛ 


الرابع : اعتقادي أن من الضروري بذل او من أجل حماية هذا 
الدين من اول ومن مبغضيه وأعدائه ٹانیاء وأن ذلك يتطلّب تحریره 

.اة التصورات والتمتلات والمواقف الت تفسد صورته وتجور عليها 
aE N a OA‏ 

الخامس : آنني» في جملة مقاربتي للمسالة التي أنهض لها الست 
(داعية» ولا «واعظا دینیاً ولا اناي E‏ أو س ياي وإنما انا 
مفکر بحث وألرَمُ منهجاً عقلانياً تکاملیاً واف حرا نقدياًء وأقاربُ 
«المسألة اللإإسلامية» بما هي مسألة مركزية تقترن بجملة المسائل المشكلة 
للمُرکب ري الشاملء »> وأن هذا المرگب وما يطال المستقبل العربي منه 
بشعلی وا مضا نالمسالة الاسلاسة. متها يعلى بالسالة «العرية 
وہمسائل کثیرة آخری. 


پات و ان ما کان افیا و ادات اعات المسلمن 
في أن الإسلام وكتابه المرسوم في «اللوح المحفوظ» لن يطالهما الأذى 
والخطرء في أن دين الإسلام يجتاز زمناً يترصد به الدوائر وأنه هدف 
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حقيقي لفعال كونية مضادة يمكن آن تذهب إلى حدود إزالته من لوح 
الوجود البشري. أو إفقار دمه بتفتيته وإضعافه ورذه إلى حدود الوجود 
الدنيا. وآنا هنا لا أتكلم على «مؤامرة٠»‏ وإنما أنرّه على وجه التحديد 
باستراتيجيات وتخطيطات قوى الهيمنة والمصالح في العالم. د ا لا 
أشك في أن المسلمين أنفسهم يسهمون في الإعداد لهذا البائ 
وذلك على وجه التحديد بما أحدثوه في أعطاف الدين من فهوم ورؤى 
ومسالك وأحوال وخيارات ومظاهر ذهنية وميثية وعملية أعادت تشكيل 
تصوّرات المسلمين أنفسهم لدينهم ولمستقبلهم ولمستقبل الدين في هذا 
العالم. 
حين أرسل النظر إلى «الظاهرة اللإسلامية» الأصلية وإلى مبدعات هذه 
الظاهرة EI‏ وعي ذهني وإحساس وجداني بأنتا في قبالة ظاهرة فة 
جليلة: وضع متوازن لوجود الإنسان في العالم» توجيهات اجتماعيّة منفتحة 
على الحياة وعلى المستقبل وعلى إعمار العالم والتقدم بخير الإنسان 
المادي» جملة من القيم الروحية والأخلاقية الإنسانيّة البانية لنسيج مَّخيط 
من العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية والخير العام» فرح 
بالوجود بالمستقبل» إعمار للعالم لخير الإنسان المادي الجالب لخيره 
الروحي» رؤية جمالية خارقة لأحجب الكون ومجاوزة لظواهر الوجود» 
مصالحة مع الطبيعة وحرص على تنميتها وتطويرها وإغنائهاء احترام 
للشخص الانساني بما هو شخص جدیر بالتقدیر في ذاته واعتراف له بکامل 
الحريات الأساسيةء ودعوة إلى التقوى والفضيلة والخير ومعاملة كل بني 
i SU AN AE N‏ 
إنسانية فا سعيدة. 
بکل. تاكةد سيقول ادون یروت إن هذه الصورة «المثالية» التي 
تجعلها رداء وروحاً للاسلام لا تعبّر عن حقيقته وماهيته الأصلية. لأن واقع 
(النص) الدبني والواقع التاريخي يشهدان بأحوال وممارسات مضادة أو 
مباينة. فكل القرائن: النصوص والاأخبار والروایات والمجارسات تشهد ان 
الأ مور ست ب أو فم تكن د على هدا النحر نهدا الدين لم سد إلى 
خالص «الدعرة» والانتشار «السلمى»)ء وإنما إلى ما يسميه المسلمون 
ب «الفتوحات»» وهي 2 على أتباع الديات والاعتقادات والملل الأخرى 
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وعلى أهلها الذين فُرض عليهم الدين فرضاًء ومن لم يدخل فيه برضاه 
أدخل منه بالقتل أو السبي أو فرضت عليه «الجزية»! وهذا الدين» على 
الرغم من أن کتابه النقدس يقر إت ولا إكرَاهَ في الدين» [البقرة: ]۲٠١‏ 
وان 5y‏ وينک ولي دين) [الكافرون: ٣ »]٦‏ يعامل مخالفيه وفق هذا 
التوجيه› والمسلمون لم يألفوا ولم يعترفوا بمبدأً «الاعتراف» بالمخالفين» 
لا بل إنهم لم يقبلوا مبداً الاعتراف في ما بينهم؛ إذ إنهم تفرقوا فرقاً كثيرة 
جعلها مؤرخو الفرق الكلامية اثنتين وسبعين فرقة أو ثلاثاً وسبعين زعموا 
أن واحدة منها فقط هي الناجية! ثم إن العدالة والمساواة المزعومتين اللتين 
يتكلم عليهما المسلمون ليستا في التجربة التاريخية الواقعية إلا وهماً كبيراً. 
أما الأخلاق التي جعلها نبيّ هذا الين المسوّغ المركزي لبعثته حين قال: 
«إتّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» فإتها كانت موضع احتقار عظيم من 
جانب المسلمين» وأخلاقهم في العصرين الأموي والعباسي وغيره وفي 
الزمن الراهن تشهد بذلك. وأما المساواة التي يفخر المسلمون بها 
ويحتجون بأنها تتجسّد بإطلاق في (الحج) فإنَ الواقع الاجتماعي يكذبها 
تكذيباً صارخاً. وليس يخفى أيضاً أن النظم السياسية التي تنعت بأنها 
إسلامية لم تكن إلا «مُلكاً عضوضاا» شهدت بذلك الأحاديث النبوية 
نفسها. والمرأة؟ ماذا يقال فيها؟ أليست مطية وقنية من قنيات الرجل» لا 
أكثر ولا آقل؟ هل يستطيع أحد أن يزعم أنها في «ظاهر الدين» مساوية 
للرجل أو مكافئة له في علاقاته بهاء وفي شهادتهاء وفي حقوقها الخاصة 
والعامة؟ ألا يتمتّل علماء الدين والفقهاء إلى يومنا هذا مبدأً «القوامة» بما 
هو تجسيد لأفضلية الرجل المطلقة على المرأة؟ وكيف يمكن قوم كجماعة 
«طالبان» أو «السلفيين الجدد» أن يحولوا بينها وبين العلم والتعليم والعمل 
وولاية الأمور العامة فضلاً عن المشاركة فيها؟ وما الذي sS‏ 
القسمة الكبرى في جسم الإسلام بين إسلام زعموا أنه سی )› وآخر 
زعموا أنه «شیعی»؟ هل جاء هذا فى القرآن؟ وأخطر من هذا کل اغى 
وابد ووا هذه الظاهرة «المبتدعة» التي يطلق عليها اسم «الإسلام 
السياسي»! هل هي حقًَاً ما تبقى من الإسلام» أو ما يمتّل جوهره وماهيته 
غائيته النهائية؟ ألا تمتّل هذه الظاهرة الجسيمة توحيدا بين «دين الإسلام» 
وبين «الحركات الدينية والسياسية» التي تتكلّم باسم الإسلام! وأنْ ما يطال 
هذه الحركات سيطال» في نهاية الأمر» الإسلام نفسه؟ اعتراضات و«شبة» 
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ووفائع تطلب» بكل تأكيد» التفكر والنظر والمراجعة والتدقيق» والتمييز 
بين ما هو حقّ منها وما هو باطل. لكن ذلك يحتاج إلى قول آخر. أما 
المقصود هنا فهو تلك التمتّلات والظواهر البنيوية النابتة التى تتلبس دين 
اللإسلام اليوم وتحدد شکله وصورته» وتفرض ما آسمیته «تحريراًه للاسلام» 
تحريراً سيلزم منه بالضرورة إعادة لتشكيل وإنتاج القطاعات الجوهرية البانية 
للهوية الحقيقية» الجاذبةء النقيةء الآمنة. . . لدين الإسلام» في المجال 
المحلي وفي الفضاءات الكونية. 

سأتناول فى الآتى من القول ما أعتقد أنه يمتّل الحقول الأساسية التى 
تتطلّب نظراً «محررأً“ يعيدء أو يرمي إلى تشكيل ما أقذر أنه يجسّد صورة 
جاذبة لدين الإسلام في عالم اليوم» وما يحرّر هذا الدين من أكثر الرؤى 
والفهوم والمواقف جاباً للاساءة البالغةء أو تشويهاً لحقيقته وماهيته 
وغائيته» أو إضراراً بمصالح أهله وبوجودهم في العالم» وما يعيد إلى أهله 
الثقة بمضاهاة ومجاراة وموافقة دينهم لخطو الزمن وتقلباته وتحولاته 
المستحدثة أو القاهرة. وسأقارب هذه الحقول بدءاً من أكثرها ضغطاً 
وأشذها إثارة للتقابل والجدل والصراع والخصومة. وأنا أعني هذه المسألة 
التي أطلق عليها «المستعربون الغربيون» والإعلام الغربي المصطلح: 
«الإسلام السياسي)» ثم باتت متداولة على كل شفة ولسان وخطاب ثم 
أتحرّل إلى القضايا الأقل حدة. لا الأقل أهمية وخطورة. 


)۲( 
عقب إخيل 


معلوم أن الوضع المتداول للمسألة السياسية - الدينية يختزل في 
الخصومة والصراع بين من يُسمُون «الإسلاميين» وبين من يَسَمَوْن 
«الليبراليين والعلمانيين؟ء أو بين «الدينيين» وبين «المدنيين» - الفريق الأول 
يقطع بإطلاق بأنْ الإسلام دين ودولة» عقيدة وسياسة»ء وأنْ «الشريعة 
الإسلامية» - وما جعله بعضهم «الحاكمية الإلهية» - ينبغي أن تكون بإطلاق 
هي أصل الدساتير والقوانين والأحكام والنظم العقدية والعمليّة التي تحكم 
المجتمع الإسلامي ودولته «الإسلامية). وبالطبع يذهب هؤلاء إلى أن 
الفصل بين الدين وبين الدولة ليس إلا بدعة غربية تجري على علاقة 
الكنيسة أو الكنائس بالدولة ولا يمكن أن تجري على علاقة الإسلام 
بالدولة. أما الفريق الثانىء أعنى «المدنيين؛ء فان أصحابه يؤكدون أن 
«الديتي“ في طبيعته وماهيته يختلف اختلافاً بنيوياً وماهوياً عن «السياسي»» 
ا ای ا اھ وای وز کے می ا ات وی الله را 
شان له بالف رة والنهاسة والعمران الدتوى اللاعى الى هر هنر 
بالتنظيم «السياسي» الخالص الذي ينبغي أف ية إلى «استقلال العقل 
الإنساني» وتنظيم الدولة والمجتمع في حدود هذا العقل ومقتضياته. 
ويترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصار إلى عملية «فصل» كامل وترافع 
صریح › بين الحقلين› حقل الدينيٰ وحقل السياسي› أو أن يصار إلى 
موقف «الحياد» من جانب الدولة بإزاء الدين» بمعنى أن يُعتَرّف للدين 
ب احق الحياة» العقدية والممارسة فى المجال الاجتماعى والأخلاقى 
والكف لدو لعن العقافا الاد و قفي اتر ر 
الرؤيتين ابتدع إسلاميو حزب «العدالة والتنمية٠‏ التركي صيغة توافقية أطلق 
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عليها اسم «(العلمانية الإسلامية). وقد دار جدل واسح حول هله الصغة 
لي فيها ار ر ا «الثورية» أو ۲لاحتجاجية» التي نجمت 


حملت هذه a‏ إل اعلن 1 السلطة في بعض هذه البلدان - 
لم نقل فيها كلها - حركات دينية - سياسية توحد بين نفسها وبين الإسلام 
تفسه وتؤكة: ارا صريا قاظعاء ترد أن جل ن الدولة قذولة 
إسلامية)» ومن «الشريعة الإسلامية» أصلاً مطلقاأً لقوانين الدولة ونظمها. 
وبينما يدور خلاف في شأن هذه «الطبيعة» للدولة وهل ينبغي أن يعني تطبيق 
الشريعة تطبيقاً ل «مبادئ» الشريعة» أم تطبيقاً ل «أحكام؛ الشريعة - والفرق 
واضح» ينتصب خصوم هذه الرؤية بقوة في وجه هذه «الدولة الدينية»» 
ويو كدون رةد E ah‏ الصريح إلى الأخذ بدولة «مدنية» 
کک مجتمع حدیث يعتمد مبداً «المواطنة» و«حقوق الإنسان» الحديثة التي 

تفع فيها الفروق والتمايزات بين المواطنين من حيث الدين أو المذهب أو 
ا أو العرق أو غير ذلك. وهم يۇكدون أن الذين يدعون إلى دولة 
مدنية ذات «(مرجعية إسلامية» إنما يدعون فى حقيقة الأمر إلى «الدولة 
اله ا ف ا 


يتكلم الإسلاميون الداعون إلى دولة إسلامية - أي دولة دينية - باسم 
الإسلام» ومعنى ذلك ن دين iS a‏ نظرهم وفعلهم. 
اش «المدنيّون» الذين ينعتهم خصو مهم باهم «علمانيون» فش لمرن باسم 
المواطنة واستقلال العقل الإنساني. والتقابل بين الفريقين صريح بيّن. 


لنكن» ابتداء» واضحين في شأن مصطلح «الدولة الإسلامية»» وهل 


. انظر» فى هذا الكتاب» دراسة «هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟»» ص ۲۱۳ من هذا الکتاب‎ )١( 

(Y)‏ مع ذلك فقد ذهب واضعو «الدستور المصري» الذي «أقرّه الإسلاميون» في نهاية عام 
۲١‏ إلى أن مبادىئ الشريعة الإسلامية» وفق المادة )۲٠۹(‏ من هذا الدستورء «تشمل أدلتها الكلية 
وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة ة في مذاهب أهل السْتّة والجماعةاء وهو» من دون 
شك تحديد مثبر للجدل» حمال للوجوه» يضفى على هذه المذاهب التاريخية الزمنية النسبية صفة 
«الاطلاق»» ویمکن أن نعف في تطبيقه » ناهيك بالتفاوت والتباين - والتضاد أحياناً - فى «الأصول» 
المعتمدة فى هذا المذهب أو ذاك من المذاهب الأربعة نفسهاء إذ يأخذ بعضها بأصول ينكرها بعضها 
الآخر» مثلما هي الحال في القياس والاستحسان وجدليات الإجماع وغير ذلك. 


۲۲ 


هي «دولة دينية» أو «ليوقراطية» آم لاہ بالطبع» يؤكد «اللإسلاميون» أن 
الدولة الإسلامية ليست دولة دينيةء ولا يجد بعضهم «مفارقة» في القول 
إتها ذولة دة لك بر جية إسلاحة هين بقال إنها لبت دينة قان 
المقصود أنها ليست ثيوقراطية» بمعنى أن ما يجري فيها ليس ذا منطوق 
إلهي» وأن السلطة وأحكامها ومتعلقاتها تجري فيها باسم «الأمة» لا باسم 
«الله». والإحالة إلى «سيادة الأمة» هى أمر مستحدث فى الفكر السياسى 
الإسلافي» لان التجربة التاريخية ل تستند إلى سلطة 'الأمة على الرغم شن 
أن الخلافة كانت بلجا اعانا أو من :يت اليد الى مشورة أهل البقد 
والحلّ. لكنّ هذه المشورة حين كانت تجري كانت مُعْلِمة ولم تكن مَلْزمةء 
وهي في كل الأحوال لا ترقى إلى مرتبة سيادة الأمة). وحين يشدد 
الإسلاميون اليوم على E‏ الشريعة في جمیع مرافق حياة 
المجتمع والدولة. فإن حجتهم المركزية الحاسمة هي أن هذه e‏ 
تنطق بإرادة الله وأمره وأن من «يشکك» فيهاء أو «يعترض» عليهاء أو لا 
يأخذ بهاء أو يعلْمَهاء ينهض في وجه إرادة الله وأوامره وأحكامه» ويكون 
E E O E BE OS‏ 
الإسلامية» حيث تتدخل الاجتهادات «الانسانية»» والقواعد التي يبتدعها 
الفقهاء والأصوليّون» و«التفسير» أو «التأويل» للنصوص اء وبخاصة 
تلك التي تتعلق بالحدود والمواريث والأحوال الشخصية. ههناء في حدود 
هذا الفهي وخارج الخدة :الاي اا الامو رر 0١‏ الضري 
(الذي عرض وأقرٌ في ليلة واحدة) نستطيع أن نقول إن الدولة التي تأخذ 
بهذا الفهم هي فعلاً دولة «شبه دينية' لا «دولة دينية). أَمّا المجرى الآخر 
فلا يخرج عن مجرى «الدولة الدينية» أو الثيوقراطية. هذه إبانة يتعيّن أخذها 
في الحسبان ونحن ننظر في الاسلام والمسألة السياسية. 

السؤال الجوهري هنا هو: هل دين الإسلام سياسي في ماهيته وغائيته 
ومقاصده النهائية؟ أم أنه دين «اجتماعي» أخلاقي في هذه الماهية وتلك 
الغائية؟ أم أنه الوجهان كلاهما؟ 

لا يخفى على أحد أن علي عبد الرازق في كتابه الذائع الصيت الإسلام 


وأصول الحكم» قد دفع أن کون الإإسلام ذا مقأاصد سياسية»› وصرح بأن 
النبي (35) لم يكن «ملكا وأنْ رسالته كانت رسالة «هدي» و«إيمان» 


۳ 


وتموی› وان النصرص الدينية الإسلامية ل تحدد نظاماً ل اما ج 
هذه اللظرة فبدفخونھا بالقو ل خی إن النبيّ کان انشا ت مما 
شاا ی «الفعل» في رسالته لم يقتصر على ف الرسالة 
«الروحية» وإنما اقتضى أيضاً ممارسة وتنظيم جملة من الوجوه العمليّة 
المشخصة التي تدخل في الأبواب «السياسية)» في السلم وفي الحرب» 
مما دخل» من بعد وإِثرَ تطوّرات وتطويرات واسعة وعميقة» فى ما أسماه 
أو الحسن الماوردي «الأحكام السلطانية والولايات الدينية»» وا سمي بعد 
ذلك عند ابن تيمية وابن خلدون وغيرهماء «السياسة الشرعية)٤.‏ وذلك هو ما 
جرت عليه نظم «المُّلك» و«الملك العضوض»» أعنى نظم «الخلافة 
الأموية» و«العباسية» و«العثمانية!. وحين ترسم بعض الأحاديث النبويّة 
مخطط تاريخ الإسلام؟» ترسمه ذا مراحل ثلاث: النبوةء والخلافة» 
والمُّلك العضوض. وهذا التخطيط واقعي. وهو يدل بوضوح على أن 
«الدخول فى الملك» يعنى جاوزا أي اجنو حا أو «خرويا) من «غائية 
ا ا اا و ا الا ادي اا a‏ 
قضيّة مركزية جوهرية. 


وبالطبع السؤال الأساس هنا: ما هي هذه القصدية أو الغائية العليا 
لدين الإإسلام؟ الجواب: العدل» المقوم للخير والمفضى إلى السعادة 
البشرية في الدارينء الدنيا والآخرة. والعدل قيمة أخلاقيّة علياء بل هو 
أعلى القيم. وحين يقول نبي الإسلام: «إنّما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» - 
والمجموع الديني الأخلاقي الذي تنطق به النصوص الدينية صريح في هذه 
المسالة وفي اَن ما تخ «المسلم» في وجوده في العالم يتعین بجملة القيم 
والمُئل الأخلاقية ال لتی يتمتلها في حیاته المشخصة: والتي تجعل منه «مغالاً» 
یقتّدی به ویحتذیء في ميج يتمٿّل القيم والمثل الأخلاقية نفسها وبطلب 
بذلك د تحقيق الخير والسعادة لأفراده وللانسانية جمعاء. هذه «المثل» 
و«القيم» هي هي التي تجسد قصدية الإسلام وغائيته. والمجتمع الذي يتمتل هذه 
المثل والقيم هور المجتمع الإسلامي الحقيقي› والدولة التي ترعی هذه 
القيم والمثل وتحميها هي الدولة التي تحمّق الشروط الجوهرية للدولة 
السياسية «العقلية». وتوافق مقاصد الدين الشرعية. 


۲٤ 


لك الذين يدافعون اليوم عن «الدولة اللإإسلامية»» «الدينية٠»‏ يقولون 
إنهم يأتمون بالتجربة النبويّة نفسها التي هي رسالة دينية - سياسية - 
اجتماعية» وإِنهم يأَبَوْن أي فصل بين هذه الوجوه للدولة الإسلامية التي 
ينشدونهاء لأتها هي 8 النبي»ء دولة الإسلام. .م ۾ إن الموروث العملي 
الإإسلامي يقتضي دولة تحققه واقضا 


ل أشلت: أ بدا لاا لما ذهب اليد على عبد الرازف و اخروت فى 
أن «فعل؛ النبي (ية) كان فعلاً «سياسياً» بكل ا على الرغم من ا 
أمر نظام للحكم لم يكن موضوع نظر وتحديد. وأنا أعتقد أن القصد من 
هذا «القعل» كان «تأسيس a‏ الإسلامي» أو ما يمكن أن ا 
کک الحيوي البشري» لدين أمة مدعوة إلى أن تکون خير َب 
خرجٹ ن للتاس) اران ]لی أن كرون مالا يُحتذی في الخير 
NTE ASO‏ 
اللإنسانية» وسائر المتعلّقات الأخلاقية ال لتي تتردد في نصوص القرآن وفي 
الآحاديث النبوية. لكتنى لا أعتقد أن «الغائية الرسالية» للنبوة تكمن» بعد 
يا الباة السنممى فى التضاء الجتراي عة الإسلدم في تمل دين 
الإإسلام بما هو «مُلك»ء أي دولة سياسيّة دنيائيّة تقيمها وتدعمها وتغذيها 
«أحزاب» أو قوى أو جماعات سياسية توحد بين نفسها وبين الدولة» 
وتذعي أن رسالة الإسلام وحقيقته ومستقبله منوطة بالفعل السياسي لهذه 
الأحزاب أو الجماعات. والسبب عندي بدهي: هو أن دين الإسلام ينبغخي 
ألا يكون موضوعاً لأحابيل السياسة واختلاطاتها وخدعها ومراوغاتها 
وتسمخهة وران اقات الذة بي ألا نكرو خا لانت اجك 
واتكتيكات» المغامرة والمؤامرة والمكيافيللية والذراقعية السياسية 
اللاأخلاقية. أقول: اللاأخلاقيةء لأنه لا أحد يجهل أن حقل السياسي هو 
الحقل الذي تكشف فيه مضادات الأخلاق عن وجهها الحقيقي› القبيح. 
ومهما بلخت النزاهة عند المختلطين في الشأن السياسي فإن عقابيل الواقع 
المشخص وتعقيداته وأسباب الخداع والمراوغة والكذب التي تطلب 
براغماتية النجاح والفوز والمنفعة ستتلبّس الفعل السياسي وستفرض على 
السياسي «النزيه» اتخاذ مسالك غير نزيهة. فينبغي › ذا الا اظ النزاهة 
والنقاء الديني بهذه الأعراض. لقد كان مذهب ابن خلدون أنه ينبخي أل 


۲0 


تفصل الأخلاق عن السياسة» لكنّه كان في ما ذهب إليه «أخلاقتاً) ولم یکن 
اسيا لان كل القراقن» فديها وخديقا وقي كل الأحوال» تشهد بأن 
«السياسي» لا يمکن أن یمتتّل للقيم الأخلاقية. وقد تمتّلت الفلسفة السياسية 
الحديثة منذ مكيافيللي إلى أيامنا هذه - وعلى وجه التحديد في النظام 
«الديمقراطي الليہرالي“ الذي ينشر «أنواره» الصارخة في فضاءات العالم 
المختلفة - تمثلاً صريحاً عملية الفصل الحاسم بين السياسي وبين 
الأخلاقي» مثلما تمتلت عملية الفصل الاي وا ا 
الأسباب قول إن دين الإسلام ين ينبغی أن صن ويتجسد في إهاب شع 
فردي واجتښاعي ذي ماهية احضارية ولا وأخيرا. وهذا يعني اما عقديا» 
واجتماعياً وأخلاقباً وعلمياً» وفنياًء وأدبياً» ذا خصائص متميزة» وذا قوة 
إنسانية إبداعية تسهم في إرساء قيم الإخاء والعدل والمساواة والحرية 
والجمال والكرامة الإنسانية والسعادة البشرية. أما الفعل السياسى الخالص 
فينبغي أن يتوجه إلى «(إصلاح الدتيا» و«التقدم المادي» والعلمي والاقتصادي 
والتقني» وهذڏا کله «دنيائي». 


لکن سوالين جوهرين يشخصان هنا: 

الأول: ألا يعني ذلك خروجاً على المنهج النبويّ الذي ربط بين 
الرسالة الدينية وبين الفعل السياسي؟ 

الثاني : آلا يعني ذلك إقصاء للدينيّ من حقل السياسيّ - الاجتماعي؟ 
وبالتالي اغربته) في العالم الدنيائي؟ تفا ما هو مصير «الشريعة 
وأحكامها». أو «مبادتها» ومن الذي سيحفظها ويرعاها ويصونها؟ 


جوابي عن السؤال الأول هو: لاء ذلك ليس خروجاً على النهج 
النبويء لأتنى أكرر الاعتقاد بأن قصدية الرسالة النبوية الجوهريّة تمثلت فى 
ابجاد اتفه ا ف الجن للد اة اع حلي وا ت 
الجغرافية - السياسية» التي بستظيع هذا الدين أن يخقق رسالته العقدية 
والأخلاقية عليها وبدءا منها. وهذا يعني الدخول» ضرورة وحتماء في فعل 
سياسيٰ صراعي» أو بتعبير ديني أدق: «(جهادي». هذا ما حدث بالفعل» آي 
إن نبيٰ الإسلام راد للدعوة أن تعجد لها ا وشسنقزاً اجتماعياً تجري 
مقاصد الشريعة وأهدافها ومبادٿها في حدوده. وحین خاطب القرآن جماعة 


۲٦ 


المسلمين قائلاً: الوم أَكَنَلْتُ َم تكم وا انمد ممت عَلَيْكمْ متي وَرَضِيتُ 
لک الإسلام ديا [المائدة: ۳]ء فإنّما كان يعني «تحمّق الرسالة» في 
مجال اجتماعي إنساني اة ةر او ك ةو ا أُخْرجَث 
لِلتاس). . وحين يستخدم النصّ كلمة «خير» فإتّما يحيل صراحة إلى مثال 
أخلاقي هو الغاية النهائية لرسالة اللإسلام التي يوجه الوحي إلى أن تتم 

الدعوة إليها «بالحسنى والموعظة الحسنة» لا بإشهار «الحرب غير ا 
على غير المسلمين. أما ما ينع تحت باب «الجهاد» فالمقصود «جهاد الدفع) 
العادل لا العدوان الظالم. ثي إن علينا أن نلاحظ أن هذه الغائئة - التي هي 
«غائيّة العدل والخير 8 الأخلاق» لم ت بنظام محدد في الحكم 
وإتهادترك أمرّها إلى «الشورى» التي هي مبدآ«منفتح» على كل 
لاجتهادات الإنسانية»ء أي العقليّة. وما الذهاب إلى بنيان «الدولة» وما 
شرن وا و قافن الاجساعين من قحل اسي فانما هر متلق من 
متعلَقَات «المّلك». والأحزاب القديمةء أي الفرق «الاثنتان والسبعون»» أو 
«الثلاث والسبعون»» والأحزاب الجديدة والمستحدثة في عصرناء جرياً مع 
ما استحدت: فى الا الستامسة الغربية الخدذيدة والمعاضرة» فليمت إلا 
ادغات سا حه حا ا كر ما اي الف الا الى 
رسمه مكاقيلل والديمقراطبات اللرالة الحدية ولس يشن أن :برط 
«دين الإسلام» بھا» لأنّها نسبية» خادعة» محايدة أخلاقياًء أو لاأخلاقية. 


وعطفاً على السؤال الثاني أقول أيضاً: لا. أعني أن ما أجريتٌ القول 
فيه لا يعني إقصاء «الديتي» ولا يُدخل الشريعة في غياهب «الخربة 
والدنيائية»! لماذا؟ لان القصد هو أن «الدولة السياسية)ء العقليةء »> هي أولاً 
واخرا دولة «العدل»» الذي هو الخائية القصوى والعليا للشريعة. وأآنا لا 
أكف عن تكرار قولة ابن ة قيم الجوزية الفذة» إن المقصود الشرعي هو 
إقامة E‏ وإن «الله ارسل وله وأنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقسط» وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» فإذا ظهرت 
أمارات الح وقامت أدلة العقل (العدل!) وأسفر صبحه بأي طریق کان› 
شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وآماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي آقری منه وأدل 
وأظهرء بل ببّن» بما شرعه من الطرق» أن مقصوده إقامة الحق والعدل 


¥۷ 


وقيام الناس بالقسط» فأي طریق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما 
المراد غاياتها التي هي القاض ا 


فهذا القول يعني أن الدولة السياسية التي تتوحى العدل - وتلك هي 
AR OA E E OB SEU‏ 
صلب «النص» الديني الإسلامي انشا - هي دولة مقودة بجملة من «القيم 
والميادئ الإنسانية» التي توافق في الأغلب القاطع منها «القيم الدينيةاء أي 
إنني أزعم أن المبادئ والقيم العلياء وبعبارة فقهية: «مقاصد الشريعة) 
وغائياتها النهائية تذهب في الاتجاه نقسه الذي تذهب فيه «القيم الإنسانية)› 
أعني القيم التي يجنح إليها «العقل الإنساني». ومُحَصّل ذلك أن «الدولة 
السياسية العادلة» هي 8 تجد فيها «الغائيات الدينية» العليا ما يحفظها 
ويصونها ويرعاها. ويترتّب على ذلك ًن دين الإإسلام لیس في حاجة إلى 
أحزاب دينية سياسية تتكذم باسمه وط في الحياة السياسية الذرائعية 
وتدعی انها هی وهو شىء واحد. أما الشريعة نفسها فان «الدولة العادلة» لا 
نكو اة تعفن ادها وغا فاا و اصدا ذلك ان القرلة ادك ف 
مجتمع يحتل فيه الدينيّ مكانة «جليلة مدعوة» إلى أن تلبّي الخاحات 
الشخصية والاجتماعية لمواطنيهاء ولذا سيكون من باب العدل أن يكون 
«الاجتهاد الفقهي»ء المشتق من الشريعة والموافق لتطور وتغيّر الأزمان 
وللعقل» أصلاً صريحاً من أصول القانون والتشريع. 


هذا الوجه من النظر هو الذي يسوغ لكثير من المفكرين «الاسلاميين؛ 
أنفسهم النأي بالدين عن معترك السياسة ورهاناتها وعقابيلهاء وإناطة القضية 
الدينية بالحياة الأخلاقية والروحيّة والاجتماعية» وعدم استنزاف دين 
الإسلام في المشكل السياسي الذي يمكن أن يكون بمثابة «عَقّب إخيل» في 
اة ةا الدين ٠:‏ آها على مولا المفكرين أي المخفين السياسين الدينيين 
بالعمل على «استعادة نموذج الدولة الإسلامية الذي يعرز قوة المجتمع 
«المدني» على حساب قوة الدولة»» فإته يشي بأمرين : 


(۳) آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية› إعلام الموقعين عن رب العالمينء ج ٤‏ 
ص ۳۷۳. 


۸ 


الأول» الغفلة عن خطورة إضعاف الدولة ورذها إلى حدود «دولة الحد 
الأدنى» لحساب الفئات والقوى والجماعات والأحزاب المستغرقة في فهم 
مضلل وكارثي لمبدأ «الأمر بالجدروي و ي عن المنكر» المنوط› 
افتراضاً بجماعات وأفراد المجتمع› » فضلاً عن ربط هذا الأمر ب «نموذج 
الدولة الإسلامية» التاريخي - نموذج «الملك» و«الملك العضوض! - في 
تجسّده في النظم الأموية والعباسية والعثمانية نموذجاً مثالياً؛ 

الثاني» الخفلة عن حقيقة تاريخية ية ية مشخصة هي أن العامل السياسى قد 
كان دوماً آساساً لواقع الاختلاف والافتراق في الإسلام» وأن تشظي 
«الظاهرة الإسلامية ا وتمرّقها يمد جذوره الأساسية في هذا العامل 
الذي نبتت منه القرق الثلاث والسبعون والانشقاق الكبير الذي شطر 
الإسلام وأنتج «إسلامَيّن» على الأقل» أحدهما ما يطلق عليه «الإسلام 
السْنّي»› والآخر ما يطلق عليه «الإسلام الشيعي». وهذا الانشقاق سيظل 
قافا فا داسك متانغة وأخكامة ممندة الجلور فى #العلة الساسيةة الت 
ARAN ES ED RR SRS OEE Î‏ 
لتشخص دين الإسلام في نموذج إنساني أخلاقي جدير بحياة طيبة وبمثال 
وجوديّ آمن» خبّر» جاذب مَصون يِن السهام التي يمكن أن تطال أساسه 
القوي وبنيانه الراسخ› وأن تحدث في ماهيته «التوحيدية» تناقضاً بنيوياً يأتي 
على القواعد المؤسّسة لأمة واحدة» أي لدين واحد. 


۲۹ 


)( 
شيء من المنهج 


من بين جميع القضايا التي ت تثيرها قراءة «النص» الديني وفهمه وتفسيره› 
مما يلقي بظلاله على «(صورة» الاسلام الحالي ويطالها بإساءة بالغة» قضية 
«الظاهر» و«المووّل»»› أو المحكم والمتشابه. . وفي التطبيق المشخص لهذا 
الوجه من «(المنهج)» وفي الفهم المتداوّل للنصوص الدتية في آوساط 
العلماء والمجتهدين والمفتين والحر كات الدينية والدينية ك السياسية»› تسود 
بشبه إطلاق قراءة «حرفية) ٠‏ «ظاهرية)» «مادية»» للنصوص الدينية» تمتد بين 
حدود «التوحيد» و«العدل» و«الأحكام» الفقهية. ومعلوم» أن الآية )¥( من 
رة ال عمرا و كدان الات وى علي ابات فة واخرن 
متشابهة» وأن قراءة هذه الآية قد ذهبت عند بعضهم إلى العطف وأن #الله 
وَالراسِخُونَ في اليم [آل عمران: ۷] يعلمون تأويل المتشابه منهاء بينما 
ذهبت عند آخرين إلى الاستئناف واه لا يعلم التاويل إ۷ إلله. وهكذا نجد 
أن «العقليين!› كالمعتزلة والکندي وابن رشد يسبرول في الطريق الأولىء 
بينما يذهب «الاتباعيون»» كأهل السْنّة (أصحاب التخديث) والمنتسبين إلى 
التلتا فده وخوت د في الط ي الاه وره ت على اتمه ن 
الفريق الأول يخرج بالنصَ عن دلالته الماديّة الظاهرية إلى دلالته المجازية 
بالتأويل» بينما يتعلتق الفريق الثاني بظاهر النص ويقع في التشبيه أو التجسيم 
حين يتعلّق الأمر بالتوحيد» أو بأمور يمكن أن توصف بأتّها «منكرة» حين 
يتعلّق الأمر بمسائل أخرى. والناظر في مسائل «علم الكلام؛ التقليدي يلاحظ 
أن هذا العلم ينطوي على قدر عظيم من «جليل الكلام» و«دقيقه» الذي 


() لهو الذي أنرَل عَلَْلَ الكَتَابَ مه اٿ مُحْكَمَاٿ ُن آم الكِنَاب وَأحَرٌ مُتَسابهَاتٌ فأمًا 
الذينَ في فلُوبهم ربع قَّبعُون ما تَشَابه ينه ابغغاء الفنئَة وَابياء تَأوبلة وَمَا يَعْلَمُ تأويلَةُ إلا الله 
وَالراسيخُون في اليم بَُولُونَ امنا ٻه كَل من عند رتا وَمَا يكر إلا ولو الاب . 


۳1 


تعرض فيه مشكلة الفهم العويصة لهذا النصّ أو ذاك في حدود التأويل أو 
عدم التأويل. ولا يقف الأمر عند المسائل النظرية الخالصة وإنما هو يتعذاها 
إلى المسائل العملية التي خاض فيها الفقهاء والتي آلزمتهم باللجوء إلى 
التخريجات والحيل الفقهية والالتفاف على «النصوص)» أو على متعلقاتها 
المربكة» أو «الانزياح» عن هذه النصوص لمواقف وتقديرات مباينة. 


بكل تأكيدء لا أحد» اليوم» خلا المشتغلين في «العلوم الدينية» 
يخوض» في المجال العام» في هذه المسائل «الكلامية». لكن الواقع 
الاجتماعي ومتعلقاته بثير كثيراً من وجوه القضية. ومعلوم أن الواقع 
الاجتماعي اليوم ليس هو واقع الأمس أو واقع الإسلام المبكر أو التاريخي ؛ 
إذ هو مستغرق في قضايا مستحدثة وأوضاع ملتبسة وظروف مستجدة تطال 
أحوال الأفراد والمجتمعات والدول. ويكفي أن نوجه النظر اليوم إلى قضيتين 
أو ثلاث قضايا جوهرية تتطلب الاحتكام إلى منهج في الفهم والقراءة - 
منهج ظاهري أو منهج تأويلي ۔ علينا أن نأخذ به في مقاربة أو معالجة 
المشكل أو المشاكل التي تنطوي عليها هذه القضايا. ولعل قضية المرأة فى 
المجتمعات العربية لاسا الحديثة هى أبرز هذه القضايا التى EE‏ 
لف ن التصون الوت ف افرع و که لی ي 
«المساواة» بين الجنسين. والأحكام الذاهبة في ظاهرها هذا المذهب عديدة: 
تعد الزوجات. الإرث» الحجاب» الشهادة» القوامة. . . إلخ. لكن الأزمنة 
الحديثة والخروج من المجتمع البطريقي» ومشاركة المرأة في الحياة 
العامة» وانخراطها في سوق العمل وفي المشاريع الاقتصادية واستقلالها 
الاقتصادي فى كثير من الأحوالء ومعطيات جديدة كثيرة أخرى»ء كل ذلك 
دفع ا والمسلمات إلى مراجعة المسألة بنقد الواقع 
الاجتماعى من ناحيةء وبإعادة قراءة النصوص الدينية المتعلقة بالمسألة من 
ناحية ثانيةء والكشف» في النصوص الدينية نفسهاء» عما يسمح بتأويل 
التصوص «اللامساواتية» وتوجيهها بمقتضى العدل» والمساواة الأنطولوجية 
بين الجنسين واعتماداً على منهج «التأويل العقلي» الذي يسمح بإخراجها من 
معائيها «الظاهريةة إلى معان نجديدة معررة للحدل والمساواة > ولس يحفى 


(۲) انظر: فهمي جدعانء خارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات 
الحرية» ط ۲ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» .)۲١١١‏ 


N 


أن هذا المنهج التأويلي يعيد للمجتمع حيويّته وفاعليته ويزوده بطاقات 
إنسانية هائلة كان «التقليد» يقصيها من الوجود المجتمعي ويغرقها في حياة 
البؤس والجهل والاغتراب. ولعل المنظور «السلفي الجديدا» في دعوته 
الراديكالية إلى تطبيق «أحكام الشريعة» الإسلامية لا «مبادئ الشريعة» أن 
يكون أبرز الأمثلة الشاهدة على التعلّق بظاهر النصوص الرافض لأيّ جهد 
اجتهادي ذي طابع تأويلي. وفي تقديري أن التعلّق بهذه الرؤية يخفي «موقفاً 
فقهياً ذكورياً؛ يريد أن يستخدم القراءة الظاهرية للنص الديني من أجل تعزيز 
«السلطة الذكورية» وبخاصة سلطة الرجل على المرأة ورفض «الاجتهاد 
التأويلي» الآيل إلى تقرير مبدأً المساواة بين الجنسين. 


ومن القضايا الحيوية الكبرى التي تعرض للاسلام اليوم وتستدعي 
المراجعة والتظر التأويلي» قضية الإسلام في علاقاته الكونية وفي وجوده 
في العالم. فان القراءة الظاهرية للنصوص الدينية قد وجهت في العقود 
الأخيرة «فرقاً) من «اللإسلاميين» إلى السير فى طريق «مقاتلة المخالفين» 
عربا ومسلمين ومسيحيين وغربيين؛ إذ فهمت نصوص «الجهاد» بما هي 
نصوص توجه إل قتال «المخالفين»› وفهمت آیات «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» بما هي تعبير يأذن لي فرد 1 جماعة أو حزب ديني أو 
شان بان فن ف وجه لالمتك تةخ العتف. ك أن نض 
مواقف وآقوال أحمد بن حنبل وابن تيمية استخدمت لتعزيز مبداً «المقاتلة» 
و«الانفصال» الاجتماعي - السياسي المحلي والكوني. أما الجهاد فإه» على 
الرغم م التقدم الاجتهادي الذي حدث إذ فهم منه «جهاد الدفع» الذي 
SRE OE‏ - مثلاً - قد عنى عند كثير من الحركات التي 

نعتت بالأصولية مقاتلة الغرب وحضارته في عقر داره. ولیس ا آنه قد 
نتج من ذلك» ولا راي تدخلات خارجية نجم عنها خراب ودمار 
عظيمان في عدّة مواطن من أرض الإسلام. 


لا يحتاج الأمر إلى سوق المزيد من الحالات والأمثلة. ففي اعتقادي 
أن تعلق التيار الإسلامي الأغلبي بمنظور «ظاهري» «حرفي» في مقاربة وفهم 
النصوص الدينية «المتشابهة» وفى تمثل القضايا الاجتماعية والكونية 
الخطيرة لا يمكن أن يحمل إلى دين الإسلام وأهله إلا أسباب الضعف 
والعجز والإساءة والتخلف وأن منهج التأويل - الذاهب إلى توجيه 


۳ 


«النصوص؛ عن ظاهرها المادي الحرفي إلى معانيها المجازية أو العقلية 
التي تسوغها أساليب اللغة العربية في الفهم والتجوّزء أو منطق الأوضاع 
التاريخيةء أو تقديم المنظور الهولستي في قراءة النصوص على المنظور 
الفردي» أو الضرورة والمصلحة واعتبار مقاصد الشريعة - هو المنهحج 
السديد. وبكلمة: لن يتقدم اللإسلام في الأزمنة الحديثة إلا بالتحرّر من 
الرؤية الاتباعية الحرفية للنصوص المتشابهةء وباختيار قراءة لها معرّزة 
بالتأويل والفهم العقلي الموافق لأحكام الزمن وطبائعه ومتطلباته المصلحية. 

لى بخطاب المنهج أيضاً تحديد المصادر والأصول التي يرجع إليها 
الإسلام والمسلمون في ما يديرون عليه وجودهم وحياتهم الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية. وليس يخفى أن هذه المصادر ترتد إلى ثلاثة رئيسة هي : 

الأول : القران الكريم؛ 

الثانى : الأحاديث والستة النبوية؛ 

الثالث : الفقه وأصول الفقه". 


وان امل رة تاز حول مبداً «الحجيّة» في بعض هذه المصادر»ء أو 
حول إطلاقها ونسبيتهاء فضلاً عن قبولها أو ردها. 


بالطبع لا أحد من المسلمين يتطرَّق إليه الشك في حجيَّة القرآن 
الكريم من حيث إنه وحي إلهي لا ينطق عن الهوى» وإنه يتمتع بمكانة 
محورية قاطعة فى حقول العقيدة والأخلاق والمعاملات والسلوك. لكنّ 
الكل الذي لا سكن جاعلة او تکار فى هدا الان هن فشكل الملذق 
بين «النص» القرآني وبين «قارئ» النص› ا مشکل «التفسير». لان واقع 
الأمر هو أن «التفسير؛ لم يكن «حيادياً» في كثير من الأحوال؛ إذ هوء 
مثلما يقول عبد المجيد الشرفي» قد تأثر «كماهو متوَقع» بشخصيّة 
المفسرين وباتجاههم الفكريّ وآفاقهم الذهنية وبظروفهم التاريخية عموماً 
قوجدتت أصنافا من التسير : .بالرائ+ وبالمانور» الليى والسي والعتزلى 


(۳) بُعتبر عبد المجيد الشرفي خير من عرض بالدرس والنظر لهذه الوجوه من (المنهج). 
انظر: عبد ! 2 الشرفي: تحدیث الف الإسلامي ٠‏ ط ۲ (بیروت : دار المدار الإسلامي: 
4( والاإسلام والحداثة ط ٥‏ (بیروت: دار المدار اللإسلامی»ء .)۲١٠۹‏ 


۳€ 


والصوفي والفقهي . ٠.‏ بحيث يمكن القول «في إيجاز شديد» إن المفسّرين 
كانوا يُسقطون آراءهم واختياراتهم المذهبية على القرآنء وكان القرآن في 
الآن نفسه يدي في نفوسهم وعقولهم نظرة معينة إلى الكون وإلى منزلة 
اللإنسان فيه» بحيث كانت العلاقة جدلية بين النص التأسيسى ومفسريهء بل 
و غا ايسا يلين كلق مت شترا ودر اهاد 
لفهم القرآن وبحسب ما ينتظره منه. هذا الوضع الذي ميّز التفسير عبر 
العصور قد امد كذلك إلى العصر الحديث» لكن تغْيّر المعطيات التاريخية 
بصفة جذرية كان له بعيد الأثر في تكييفه والسير به في اتجاهات 
ي ها غا ار الاو جمد هة قات مخ را 
رضا عليه» مثلما ينطبق على تفسير الجواهر «العلمي» لطنطاوي جوهري› 
وعلى تفسير سيد قطب «النضالى» الدغماطى فى ظلال القرآن. وغيرها. 
ومعلوم أن التفاسير القدفة الكو فد امج في تعزيز هذا الاتجاه 
أو ذاك أو تسويغ الاختيارات العقائدية والمذهبية والاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية والسياسية» وذلك بالاقتصار «فى الغالب على آية من آيات 
كثيراً ما تكون منتزعة من سياقها؛ غير مقصودة لذاتها. لا شك في أن هذه 
التفاسير كلها تمتّل غنى وثراء في مقاربة النص القرآني وفهمهء ولا شك 
فی :أن بحفي الحديت متها فد راد أن يستجب لتخديات الخداثة و مظلبات 
الإصلاح الاجتماعي والروحي والعلمي» إلا أن هذه الاستجابات كانت 
محدودة جزئيّة» وفي كثير من الأحيانء ذاتية» تفتقر إلى المنهج العلمي 
النقدي التاريخى الذي يشدد على «المقاصد» القرآنية ولا تستبد به القراءة 
الظاهرية الحرفيّة للنصوص”. 


a e N N A Es 

فده الإتام وترعة رهي وفقا افر الا اة يدل فى رة ال 
الأصل الأول» القرآن. لكنه» منذ زمن بعيد في تاريخ الإسلام» عرضت له 
عوارض ونقود» وذلك بمالحقه من الخلل الناجم عن «الوضع» أو 
«الانتحال» أو «الكذب» أو «الضعف» أو «البعد الزمني»» وهي امور سوّغت 


)€3 الشرفى: اللإسلام والحداثةء ص Hk‏ 
(0) المصدر نقسه» ص ۸۵ .۸٩‏ 


إبداع علم نقدي خاص بالحدیث يدور حول الجرح والتعديل والمصطلح› 
ا و ولك فلتاعلي ال 
في هذا العلم «النقد الخارجي» خا ر و ل و و 
لماماً على «النقد الداخلي». ولأن تدوين الحديث جاء متأخراًء إذ هو لم 
يدون» جزئياًء إلا في القرن الثاني»ء ولم يستكمل إلا في منتصف الثالث 
وأوائل الرابع الهجري» فإ خللاً عظيماً لحق به واختلاطاً واسعاً عبث 
بص حیحه ۰ حتى بات من غير اليسير الثقة فى صحة الأحاديث أو التمييز 
العلمي بين صحيحها وضعيفها أو فاسدها. ومع أن مفستّراً عظيماً ومتكلّماً 
بارعاً كفخر الدين الرازي ينوه صراحة بأنّه يمتنع القطع بأنْ الأخبار والآقوال 
التى رويت عن الرسول (&4) يمكن أن تكون ألفاظه نفسها لبعد المدة 
ولمظنة التسيان عن الرواة وعسر حفظ الألفاظ - مما يوجب القدح في هذه 
الأخبار» ويشي بهشاشة الثقة فيها - إلا أنه دفعاً للحرج في الغالب الأعمء 
لا يلبث أن يقبلها على ظاهرها «لما ثبت من ظاهر عدالة الراوي». 


على أن المسألة في العصر الحديث» وفي زمننا الراهن على وجه 
الف فع ود اتشات اما م ا و إن ا هاف لي ا 
فذعا العاف و عن ج الدج وقد دا ات 
الحديث»» ثم لحقت بهم الة ت لعل السا كح بالجدت :اة 
اللذين عرض لهما ما عرض من خللء هذه الأوصاف بعثت من جديد 
واتّخذت طابَعَاً منهجِيًاً يحتلَ فيه «الحديث» مكانة متقدمة» حتى إن بعض 
الذين ينسبون أنفسهم اليوم إلى «السلفية» ينعتون كل من يضع هذا الحديث 
أو ذاك في موضع التساؤل أو المراجعة أو النقد بأنه «قرآنيًّ»! ومعنى ذلك 
أنه «ينكر» «الحديث» ولا يأخذ إلا بالقرآن! وفي ذلك غل بكل تأكيد. 


والحقيقة أن الإسلام اليوم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه غائلة النتائج 


المترتبة على قبول حشد كبير من الأحاديث التى يطالها هذا النقد أو ذاكء 
أو أن يقبل «الأحاديث الضعيفة»» مثلما يوجه إلى ذلك كثير من علمائه 


(1) أورده: الشرفي : تحديث الفكر الإسلامي» ص ۰۲۹ نقلاً عن : فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي» المحصول في علم أصول الفقهء ۲ مج (بیروت : دار الكتب العلمية» Ke TIAA AEA‏ 
مج ۰۲ ص ۱٦۹۸‏ ۔ ۱۹۹. 
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وأهله» أو أن يسلّم مفكروه ومثقفوه بأن منهج التعديل والتجريح» أي النقد 
الخارجى› يمكن أن يحسم المسألةء لأنه تتعذر معرفة کل شىء عن الرواة 
أنفسهم» فضلاً عن أن مادة الحديث المرويّة تنطوي على قدر كبير من 
الأحاديث التى يتعذر على العقل قبولها. 

وبكل تأكيد» ليس معنى ذلك إنكار الحديث» لأن ذلك مجافِ للواقع 
التاريخي › حيث إن الرسول (ىي) قد «وجد» فعلاً و«تكلّم» فلا واحداث» 
فعلا وأن أصحابه قد سمعوه ورووا عنه. لكن المعنى هو أنه على الرغم 
من آن ما يروى قد لا يكون كله بكامل ألفاظه ومعانيهء أو أنه يفتقر إلى 
«الصحة» التامَةء إلا أنه ينبغي كي يحتح بهء أن يتوافر فيه» على الأقلء 
أحد الشرطيْن التالييْن أو كليهما: 

١‏ - أن يوافق المنطوق القرآني الذري والهولستي أو المقاصدي؛ 

۲ - أن يوافق أحكام العقل ومتعلقاته الواقعيّة» من حيث إن العقل هو 
أيضا ذو مر جية سا كمة زفق المنطرق القر بى تضدة: 

وسيترتب على ذلك تصفية واسعة وتهذيب كبير ونسبية صريحة في 
(صحة) بعضص الحديث والثقة به» ل فی مبداً سلطة الحديث وحجيته 
بإطلاق. إذ يظل «الحديث» أصلاً ثانياً قاطعاً. 


ولا يحتلّ الفقه المرتبة نفسها التي يحتلّها الأصلان الرئيسان: القرآن 
والحديث»ء على الرغم من أله مشتق في كشير من أحكامه من هذين 
الفصدر ين لکن الفقه حظل ن برا تاريخا :وهو گالقانو» مدا 
للتوحيد الاجتماعي وللدمج والاندماج الاجتماعيينء أي إن وظيفته الأساسية 
تكمن في تنظيم الحياة الاجتماعية. وليس ثمّة شك في أن المنظومات الفقهية 
التي يستنبطها أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة تم جذورهاء لا في 
المصدرين الأصليين فقط» وإنما أيضاً فى أحوال العصر وأمزجة وتقديرات - 
بل أعوك الفغهاء وظرو فت الذاتة والمرضوعية وى ذلك أن الأععاراك 
الزمنية تطال هذه المنظومات وترفع عنها سمة الإطلاق والقطع والقداسة»› 
وتفتح الباب» في الأزمنة المختلفة» لتباين الاجتهادات في الأحكام 
والمبادئ. بيد أن المشكل الكبير الذي تثيره «الشكلانية الفقهية» - التي 
حولت الإسلام إلى طقوس وممارسات صورية وآنماط سلوكية ظاهرية 


۳Y 


ونفعية" _ هو مشكل «تطبيق الشريعة). إذ إن جملة حر كات «الإسلاميين» 
المعاصرين قد جعلت من هذا المبدا غايتها القصوى. لكتّها حصرت هذا 
التطبيتق بتطبيق «الأحكام»» ومثلما مرّ» هي ترفض أن تكون «المبادئ» أو 
«المقاصد» هي المقصود» وتلح على ضرورة إنفاذ «الأحكام» برمّتها. كما أتها 
تقرأً هذه الأحكام قراءة حرفية وتنكر أي جهد اجتهادي أو تأويلي لما قد 
يستدعي التفسير أو التأويل. والحقيقة هي أن جميع القرائن تشير إلى أن الفقه 
التقليدي الذي خرج في كثير من الأحيان على مقاصد القرآن الكريم نفسه 
وتبع أهواء الفقهاء ومبتدعات الحر كات الدينية السياسية - ومن أخطر ذلك 
استخدام «س الذرائم» لحرمان المرأة من التعليم والعمل - يحتاج اليوم لا 
إلى النقد والمراجعة والتطوير فحسب» وإنما أيضاً إلى أن يتم ادمجه» - بعد 
إخضاع المسائل «المتشابهة» فيه إلى الاجتهاد التأويلي الموافق لمتطلبات 
التطوّر والأزمنة الحديثة - في القوانين «العقلية). وفي دولة تحقّق المصلحة 
والخير العام والعدل لن يتعذّر التوفيق بين الفقه وبين القانون» والأمثلة التي 
قذمت اجتهادات جديدة في أكثر «الأحكام» دقة وشدة - أعني أحكام الحدود 
(السرقةء الردةء الزن الخمر. ..)- كثيرة متداولةء وهى تحقّق «مصالحة») 
صريحة مع آحكام «العقل»» وليس يتعدّر الجمع بينها وبين القانون. أما جل 
المسائل الأخرى فإنهاء مثلما يؤكد الشرفي» ترجع إلى الضمير الفردي 
والنيّة الذاتية» وليست تحتاج إلى تدخل الدولة أو الأمة أو الجماعة أو 
غيرها. وبكلمة: في ضوء النسبية والزمنية التي تحكم طبيعة الفقه ومسائلهء 
يتعيّن أن تكون مبادئ الشريعة المتصالحة مع مبادئ الحياة العقلية الإنسانية 
هي الموجّه الأول والأخير في مسألة دور الشريعة في المجتمع. 


(۷) يستحضر عبد المجيد الشرفى نصين دالين فى الموقف من الفقهاء» أحدهما قول المتصرٌّف 
البارز أبي طالب المكي في قوت القلوب (القاهرة: [د. ن.]ء ۱۹۳۲)ء ج ۲» ص ۷: «إن الفقهاء علماء 
السوء كالصخرة الواقعة على فم النهرء لا هي تشرب الماءء ولا تترك الماء يبخلص إلى الزرع». انيهما 
ما يتعرض به الفيلسوف أبو الحسن العامري إلى الفقهاء في : الاعلام بمناقب الإسلام (القاهرة: دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء 1۹7۷)» ص ١٤١٠ء‏ ويعتبر أنهم «لما جعلواغرضهم من صناعتهم 
الشريعة العائدة بمصالح الدارين الترؤس على العامة والحظوة عند السلاطنة والتساط على أملاك 
الضعفاء واستعمال الرخص فى إبطال الحقوق» انقلبت الصناعة عن استحقاق الحمد إلى استجلاب 
المذمة). انظر : الشرفي» تحديث الفكر الإسلامي» ص ۷۷- ۷۸. وفي النصين غلو صارخ. 
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(٤) 
سڪيزوفرينيا‎ 


في الاصطلاح النفسي العلاجي» تقابل هذه الكلمة «الجنون» الذي 
يعني فقدان «الوحدة» في الشخصيةء وتوزع هذه الشخصية وتفتت بنيانها 
إلى شظايا. وأخطر ما يترتب على ذلك فقدان التواصل الاجتماعى ورحيل 
«المعتى» و#المتطق» واستقرار خالة من التناقض والترافخ». : التشبية» في 
حدود سياقنا في هذا القول» غريب» وقد يكون مستهجنا. فكيف يمكن 
العم بان فد الاجول لي ا واا ل که یک اک 
القول إنها قد تلبّسته منذ بداياته؛ إذ تجسد في أوضاع زمنية تتقلب بين 
العقديّ والاجتماعي والسياسيّء أوضاع فتت في عضد الدين نفسه وألقت 
بآهله في أتون الصراع الآيل إلى «الفشل»» أي إلى التورّع والتشتت 
والافتراق العظيم. 

لا شك في أن القارئ يتبيّن طبيعة المسألة التي أشير إليها. فليس يخفى 
E E E E EE‏ 
وقعت في اختلاف عظيم في شأن خلافته وفي شأن من يقوم بأمور 
المسلمين» خليفة أو إماماً أو رئيساً لجماعتهم. وإذا كانت السنوات 
المبكرةء التالية لهذا الرحيل» قد أمكن تدبّرها واسياستها» على نحو آمن 
أو «شبه آمن»» فإن غياب تحديد «نظام» واضح للرياسة والحكم» أو 
للخلافة» وتداخل العصبيات القبلية والشخصية والنفعية ما لبث أن عصف 
بهذه الحالة «شبه الآمنةا» وولّد ما سمي ب «المحنة الكبرى» التي سال فيها 
دم الخليفة الثالت» ثم تفجرت الأمور تفجراً درامياً مرعباً حين أخرج 
«الأمويون» على شرعيّة الخليفة الرابعم» وراحت تتشكل الاثنتان والسبعون 


۹ 


أو الثلاث والسبعون رت آي ج صدقت ان ا ٤‏ 
«الوحدة و«الخير» الي شارت إلبها الآية الكريمة التي أرادت من اة 
الجماعة أن تكون اخ َة ي أخْرجَّثْ لاس4 ! 


قعل التاريخ الواقعي فعله» فكانت فرق ومذاهب» وكان افتراق. 
١ Ek‏ يستطيع حدیت «(الفرقة الناجية» أن يحل المشكلة» طالما اَن 
کل فریق من فرق الصراع يزعم أنه على حق› وأنه الفرقة التي شار 
إليها الحديث. وسواء أكان هذا الحديث لاجا ام غير صحیح › > فان 
الواقع التاريخي يؤكد منطوقه ومحتواه على وجه العموم؛ إذ كانت 
أحداث التاريخ قد قامت بعملية تجريد وتصفية لم تبي من هذه الفرق إلا 
عدداً ضئیلاً جداً أو قرفا ر حصرها مۇر خو الفرق في خمس هي : 
الخوارج» والشيعة» والمرجئة» والمعتزلةء والأشاعرة (الذين مثلوا قاعدة 
من يسمون في المصطلح الذي تبلور في أواخر القرن الرابع: أهل السلّة 
والجماعة). فإن التصفية التاريخيّة المستمرة قد أفضت» فى الأزمنة 
المتأخرة» وبخاصة في زمننا هذا إلى تأقطب ثنائيّ يتقابل فيه تقابلاً حذياً 
درا يتصاعد على الدوام: من يسمول «آهل الستة» ومن يسموك 
«الشيعة». أما المذاهب العقدية الأخرى المتبقية - وهما مذهبان رتيسان _ 
فيلحق آأحدهماء مح قدر من التحمظ › بأهل السنّة» وهم الإباضية»› بینما 
يلحق ثانيهما بقدر من الاختلاف بالشيعة اللإمامية وهم الشيعة 


ومثلما كانت الحال في السابق» ودوماً» يؤدي العامل السياسي 
الدور الأعظم في تبلور هذا التأقطب وفي توجيهه وتفعيله» وتؤدّي نظم 
«الملك العضوض» الدور الحاسم في توجيه التقابل والترافع والصراع في 
العلائتق الزمنية والذينيّة بين المذهبين الرئيسين» أعنى أهل السئة والشيعة. 
وليس ثمة أي شك قي أن هذه العلاثق تتخد منذ مطالع القن الحالي 
انا سكيزوفرينياً) واعصابياً) صريحاء تشهد به جملة التصريحات 
A aa aod‏ 
عن أفراد أو علماء أو حركات دينية - سياسية تنسب ا هذا 
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الفريق أو ذاك. ومَحَصّل الحال أننا بتنا قبالة «إسلاميّن» لا إسلام واحدى 
وعقيدتين لا عقيدة واحدة» وأمتَيْن لا أمة واحدة: الإسلام الستّي 


إنني أعلم حق العلم أنني لا أستطيع أن أثني شيوخ «أهل السّْة 
والجماعة» وعلماءهم عن المواقف والتصريحات والفتاوى التي اقترنت بهم 
في هذه الأوقات المتأخرة» في أمر التشيّعم والشيعة. كما إنني لن أستطيع 
أن أبدل من اعتقاد أئمة الشيعة وسادتهم ودعاتهم في ولاية الفقيه أو في 
صدق المذهب الجعفري» ولا أن أقنع «الدعاة» منهم بأنّه ليس من الحكمة 
أن يدعوا إلى مذهبهم في المواطن «السنيّة». وكذلك فإنني لن أستطيع أن 
أغلق الأقنية الفضائية التى تشهّر بهذا الفريق وبذاك الفريق» ولا أن أحول 
دون السباب والشتائم التي تلقى على عواهنها هنا وهناك. وليس لدي 
«السلطان الوازع؛ الذي يقطع دابر الذين «سحلوا» بعض رموز الشيعة في 
مصر في عام O N EW ٠۳‏ 
مرذولاً في حق السيدة عائشة ئشة التي طهرها القرآن نفسه. ومثلما أنني اهن 
حيث آنا مسلم - لست ملزماً بأن أسلّم بكل ما يذهب إليه الأشاعرة وأهل 
السنّة «النقليون» فى مسائل التوحيد والعدل وغير ذلك فإنني أيضا- من 
حیٹ آنا بی اچد ضرورة لأن أعتقد بأنْ الإمامة استمرار للنبوة)» 
أو أن أقول إن الإمامة والنص عليها أصل من أصول الدين يعدل الإيمان 
بالله والرسل والملائكة . . . والأخطر من ذلك كله أتني لا أستطيع أن أقبل 
أن يكون الإسلام إسلاميّ» أحدهما سني والآخر شيعي. لسببين على 
الأقل : أولهما أن ذلك لم يرد في القرآن الكريم» ومثلما يقول الشافعي في 
الأ“ : «ما لم يكن في كتاب الله فليس على أحد فيه فرض»؛ ثانيهما أن 
الافتراق الحاصل بين هذين «الإسلاميْن» هو افتراق «تاريخي» ذو أصول 
«سياسية» محضة» وأنا لا أقبل أن تفرض علي العوارض والعقابيل التاريخية 
السياسية ي الدينية»» بحيث توجهني إلى أن أنتسب إلى 
إسلام» سنيّ أو آخر شيعي» أو غير ذلك. لكن من حقي وفي مُكنتي أن 


(۱) محمد بن إدریس الشافعي» الأم» ط ۲ (بيروت: مطبعة دار المعرفة» ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م)ء 
ج ۰۷ ص .۲۷٤‏ 


٤١ 


أقول وأن أكرر القول إن هذه القسمة» تاريخية» سياسية» لا أصل لها في 
النص القرآني» وهي تحمل إساءة بالغة لوحدة دين الإسلام نفسه. والذي 
EE r‏ هو تحرير دين الإسلام وأهله منهاء وأن يتداعى «عقلاء» 
الجمعين ويتضافروا من أجل نبذ هذه القسمة وإقصائها والعودة إلى 
توجيهات الإسلام القرآنية ووضع حد نهائي لهذا الفصام النكد. وأنا أعتقد 
بجزم بالغ أنه لا أحد من المسلمين يستطيع أن يقف آمام الله متشحا بثوب 
يتقدّم به إليه بما هو سني أو بما هو شيعيٌ. والله لن يقبل من المسلمين إلا 
إسلاماً واحداً. 


a 


)٥( 
الإسلام العربي‎ 


لا يعتقد «العرب» أنهم سدنة الكعبة وخدمة الحرمين الشريفين ورعاة 
الأماكن المقدسة فقط وإلّما يفخرون أيضاً ويزعمون أنهم أقدر الناس 
وأكفؤهم على فهم دين الإسلام وقرآنه العربي» فضلاً عما لهم من ميزة في 
اختيارهم لتلقي رسالته ونشرها في الآفاق. ويعلق بهذه الرؤية وهذا التصوّر 
عندهم أن الذين لا يعرفون لغة القرآن ولا يفقهون معانيه بفضل هذه اللغة 
هم أبعد الناس عن أن يكونوا في علمهم وفهمهم جديرين بالإحاطة پدین 
الإسلام ومعانيه وعلومه. الط تصدر هذه الرؤية» اليوم» عندهم من 
واقعة نزول الوحي بلختهم وأن الرسول الذي اداه إلى الناس كان اا 
ولقد تنبه غير العرب لهذه الظاهرة واستقر في أذهانهم أن العرب ينظرون 
إليهم نظرة «لامساواتية٠ء‏ وأنهم» عندهمء غير جديرين بالثقة التي يتمتّع بها 
علماء ء اللإسلام من العرب. ونحن لا نجد هذا التصوّر فقط عند الكتاب 
والكاتبات المسلمات من غير العرب الذين لا يتحرّج بعضهم من الكلام 
على «إمبريالية ثقافية عربية) - وإنّما نجدها أا فف وال ملم طا 
من غير العرب» كرئيس الوزراء الماليزي الشهير مهاتير محمد الذي صرح 
ذات مرة بأنْ العرب لم يعودوا قادرين على حمل رسالة الإسلام في العالم 
الحديث لأنهم لم يألفوا «التعددية» في فضاءاتهم! واعتقاد مهاتير محمد لا 
يخلو من الصحة» لأنّنا نرى بوضوح أن «المسلمين العرب» الذين يصدرون 
عن مذاهب ومنظومات وتصورات دينية أو دينية - سياسية إسلامية لا يطيقون 
«لاختلاف» ويسارعون إلى التضليل والتكفير عند أي واقعة خلافية» وذلك 
خلافاً للمسلمين الذين يعيشون في فضاءات العالم الحديثةء مثلما هي الحال 
في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كنداء أو في البلدان 


۳ 


الأسيوية المتعددة الأعراقء حيث يسود قدر عظيم من الانفتاح والتسامح. 


في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١١‏ وفي برنامج 
«العاشرة مساء» الذي يقامه الإعلامي وائل الابراشي في قناة ادريم ۲) 
وجدنا أنفسنا أمام سيدة أمريكية مسلمة تتحدّث عن الإسلام بوعي عميق 
وبذكاء حاد وبفهم نبيل» وتحاول أن تدافع عن مشروعية «إمامة المرأة 
للصلاة؟» مسوغة ما تذهب إليه هي وقريناتها في جماعة «المسلمات 
التقميات؟ باجتهاد بعض العلماء المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة. 
وهذه المسألة ليست جديدة؛ لأنْ أمينة ودود الأستاذة ١‏ الأفرو - أمريكية في 
جامعة فرجينيا كومنولث» أقدمت على ذلك أكثر من مرة منذ عام .۲٠٠٠‏ 
ونحن نعلم أن واقعة مماثلة حدثت في الإسلام المبكرء إذ أجازت 
«الشبيبية»ء أتباع شبيب بن يزيد بن أبي نعيمء إمامة المرأة وخلافتها. 


وهذه الوقائع كلها تريد أن تجسد النظرة الإسلامية «المساواتية» إلى 
الإنسان» بغضنّ النظر عن جنسه»ء رجلاً كان أم امرأة» لكنّ عالم الدين 
الذي استضافه وائل الإبراشي في الحلقة المشار إليها لم يطق الاستماع إلى 
السيدة المسلمة الأمريكية» وبلهجة استعلائية وازدراء نعتها بالجاهلة الضالة 
وطلب إليها أن تعلن «التوبة»» أي إنه إن لم ينطق بكلمة فقد 
حشرها فيه إن هي لم تتب. e a E,‏ مشهداً و 
لسيدة مصلمة غير عربية ترقع صوتها بالاذان للضلاة ll‏ 
لاض عة الال قاقد أن ل الله ا 
«أن»» لم يتمالك العالم الشيخ نفسه من إعلان ا وال 
والاحتجاج واتهام المرأة بشتى ضروب الجهل» وفي مقدمة ذلك جهلها 
بنحو العربية ونطقهاء وفي ختام تعليقه على الموضوع أعلن بصوت جهوري 
عُصابى أن ما تذهب إليه هؤلاء المسلمات اللواتى يأخذن بإمامة المرأة فى 
الو وه بط اال ا و اوی ایشا ن من ایی 
شيء» وأن عليهنٌ أن يرجعن عن هذا الضلال المبين» وآن يعلنّ «التوبة). 


(۱) انظر : حدعان» خارج السرب: بحث فى النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية 
(بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشرء› ١٠))ء‏ ص ٥١‏ وما بعدها. وقد صدرت الطبعة الثانية 
عن الشبكة عام ۲١٠۲‏ . 


٤ 


أعترف انت شعرت بسعادة غير عادية وأنا آستمع › على وجه الخصورص› 
إلى الأذان الذي صدر عن هذه الشابة المسلمة السمراءء ولم يثر عندي 
تلفظها ب «أناء بدلا من «أآن»» إلا ابتسامة رحيمة. لكننى فى قبالة السخرية 
والاستخفاف بإزاء المسلمين من غير العرب الذين يعضّون على دينهم 
العرب لأنّهم لا يعلمون أسرار لغة «البادية). 


في حدود هذا «الوضع؛ لا يستطيع العربي الذي لا يعرف كل « بيات 
الطريق» اللغوية أن يقترب من كتابه المقدس من دون الرجوع إلى عالم 
لغوي أو إلى تفسير لغوي للقرآن. لا بل أنه لا يستطيع أيضا «قراءة» النص 
القراني من دون الإحاطة الدقيقة ب «علوم» الترتيل والتجويد. وبالطبع عليه 
أن يعود دوماًء للفهم» إلى «علماء الدين» المحترفين. أما غير المسلم 
فالعراقيل والصعوبات أمامه أعوص وأعظم. أولها أنه غير كفء لفهم 
القرآن فضلاً عن قراءته» وحتى يتحقّق له ذلك عليه هو أيضاً أن يعود إلى 
أساطين العربية» أو إلى فقهاء الأمة «العربية». صحيح أن بعض هؤلاء الفقهاء 
أو المفسرين لم يكونوا من العرب» لكنهم حين بنوا منظوماتهم الفقهية 
بنوها في حدود «العربيةا» نحوها وصرفها وأساليبها وعلومها ومسالك 
وأحوال أهلهاء وكانت العربية هى الأداة» المركزية للدخول إلى فقه 
الإسلام وإدراك مضامينه وغائياته: ويكفي أن نستمع إلى الدروس الدينية التي 
يلقيها أو كان يلقيها كبار علماء الإسلام» كالشيخ محمد متولي الشعراوي» 
حتى ندرك أن أي إنسان غير عربي أو لا يعرف العربية سيكون غير قادر على 
إدراك المعاتي والمضامين والآليات اللغوية العقنية التي يستخدمها الشيح 
الشعراوي في «تفكيك» الآية القرآنية تفكيكا لغوياأ للدخول إلى محتواها 
وإدراك موطن إعجازهاء والإبانة عن «السبب» الذي من أجله قال الله تعالى 
«كذا» ولم يقل «كذا»! ومعنى ذلك كله أن «حالة غير العربي» في علاقته 
اللخوية مع النص القرآني هي «حالة ميؤوس منها»» وآنه سيترتب على 
العربي أن يكون هو «المستعمر لعقل المسلم غير العربي»» وذلك من باب 
أستبداد هذا العربي بالمعاني القرآنية المنحدرة من السلطة اللغوية. لذا ليس 


0 


علينا أن نستغرب ما ذهب إليه بعض المسلمين والمسلمات من غير العرب» 
من الكلام على «إمبريالية ثقافية عربية). فهذا التعبير العنيف - لكن المعبر 
عن «الوعي الإسلامي الشقي» في قبالة «الوضع الذي يخصَ المسلمون 
العرب أنفسهم به - ليس إلا ردّة فعل راديكالية لدعوى الاستحواذ العربي 
على دين الإسلام» ولالحاق المسلمين من غير العرب بمركب العرب الذي 
جعله بعضهم جديرا بما سمي «إسلام الصحراء»! 


ما الذي ينطوي عليه واقع هذه الحال من أمور تعلق بمستقبل الإإسلام 
ومصيره في عالم اليوم الذي يحتل فيه المسلمون غير العرب منزلة أعظم 
بکثیر من منزلة العرب» وفي حدود القصدية التحريرية للاسلام؟ 


من المؤكد آنا لا نستطيع أن نفرض على الشعوب الإسلامية غير 
العربية أن تتعلم العربية وتتقنها على نحو يجعلها كفؤاً لفهم دين الإسلام 
بالذهاب إلى «القرآن العربي» نفسه لا إلى «الترجمات» المصنوعة له في 
لغات الشعوب الإسلامية أو في اللخات المهيمنة في العالم» وبخاصة اللغة 
الإنجليزية. وكذلك أيضاًء نحن لا نستطيع أن نستمر في «الدخول إلى فضاء 
القرآن» من باب اللغة وحدها على الرغم من أهمية ذلك في الفهم. وليس 
يخفى أن نظرية «الإعجاز القرآنى» لا تقف عند «الإعجاز اللغوي» أو 
«الفصاحة»» لأنْ ذلك ليس ا ا ب كل الغلماء والمفكرين والمتكلمين 
وعلماء اللغة الذين عرضوا لهذه المسألة. فبعضهم ذهب إلى أن الإعجاز هو 
في الإخبار عن الأمم الخالية وعن الغيب» أو أن الإإعجاز هو في 
«الصرفة»» أو أنه في «الكمال المذهبي». ومعنى ذلك أنه ليس ثمة إجماع 
على أن «العربية» هي المرجع في المسألة؛ إذ يمكن الجنوح إلى نظرية 
مباينة. والحقيقة أن «المرجعية العربية» الحصرية للقرآن الكريم يمكن أن 
تترتب عليها نتيجة خطيرة جداأً» هي ربط الإسلام بالعرب وتحويل دين 
الإسلام إلى أن يكون»ء كاليهودية» ديانة قوميّة. ومعلوم أن القرآن نفسه 
صريح في إنكار هذه النسبةء على الرغم من أنه جاء بلسان عربي مبين. 
لكنّ هذا الواقع لا يعني أنه جاء للعرب وحدهمء وإنّما هو جاء بلختهم كي 
يفهموه ويد ر كوا معانيه ومضامينه» ويحملوه في الآفاق. أمّا أن يعني ذلك 
أن الأمم التي تنضوي تحت رسالته ستكون ملحقة بالفهم العربي وبالقيادة 
العربية وبالإسلام العربي» فلا. 


٦ 


لکن حَذار آن يُفهم من هذا كله أننا من أجل أن ندخل إلى «عالم 
الإسلام» ون نفهم الإسلام حق الفهم» » علينا أن ي «الدور العربي» من 
رسالة الإسلام الحضارية» وأن يذهب الظنٌ إلى اَن المقصود هو 
«المدخل اللغوي» فى هذه العملية إقصاء تاماً. كما أن علينا أن نحذر 
الوقوع في وهم الخلاص على أيدي الشعوب والقوى «الإسلامية غير 
العربيةا. لأنْ الآفات التى تلحق بهذه الشعوب والقوى» فضلاً عن عناصر 
التضاد والتباين التي تولدها العوامل «الإثنية» والثقافية والجغرافية 
والاقتصادية ام ا لا تسمح بمثل هذا التوجه. ثم إن علينا ألا 
نغفل عن أن «الظواهر الخارقة» التى تشهدها بعض البلدان الإسلامية غير 
العرية كاففاجان الي خلت علا اطالبان» التي تفجّر مدارس البنات 
وتجسّد أفظع أشكال الجهل والتعصّب والتخلف» وباكستان التي تفجر فيها 
الجماعات الدينية احتفالات الشيعة الدينية› وأعراسهم - لا یمکن أن تمثل 
قرائن إيجابية في أي «تحول إسلامي» عن العرب إلى غيرهم من الأمم أو 
الشعوب «الإسلامية). لا شك في أن «الحالة التركية» تشذ عن هذه 
الظاهرة» لكنْ الحالة التركية لا تخرج عن نزعات مماثلة لها في الفضاءات 
العربية نفسها. لذا فان الذي أريد أن أنبّه عليه لا يتعلّق بأولوية هذه الأمة 
أو تلك في مسار الإسلام الحديث» فلكل أمة طريقها وقدرها وخلاصهاء 
وإنما يتعلّق بمسألة منهجية مُحَصّلها أن المقاربة السديدة لدين الإسلام» في 
الزمن الراهن وفي الأزمنة القابلة لا يمكن أن تكون هي المقاربة «اللغوية» 
التي يشدد عليها العرب انطلاقاً من أن إعجاز القرآن لغوي» وإنما ينبخي أن 
تكرن قارب «مفهوهية الق بمعاني القر ان ومضا مت و اتات دين 
ا وا و ا ا کر ا ا ات ره دا داد 
اللغوي العربي“ الذي - بسبب المرجعية اللغوية المطلقة في الفهم وبسبب 
الاختلافات اللامتناهية التي نجمت في هذا الفهم باستخدام تخريجات اللغة 
وحيلها وتداخل الحقيقة والمجاز وغير ذلك مما أذّى إلى «تفاسير» عديدة 
لعفن الد بات عله رة عن غلل اة المسلمين لفهم دينهم» 
ولنجوم ظواهر الافتراق والاختلاف والنفور والتنافس السلبي رخ أممهم» 
والذهاب إلى موقف شوفيني مرذول والكلام على «إمبريالية ثقافية عربية»! 


كيف يمكن أن نجعل علماء الإسلام وأهله - بمذاهبهم الرئيسة» أو 


۷ 


بمذهبيهما الرئيسين: السنّي والشيعي - قادرين على تمتّل «يسُوية إسلامية»» 
أو «إسلام تنويري» أو «تقدمي» أو «حداڻي٠»‏ يقرا القرآن ہمعانيه ومضامینه 
وغائياته ومثله العليا ومقاصده - فى زمن العولمة - من دون أن نضلل 
المسلمة التي تؤم الصلاةء أو ترفع الأذان» أو لا تلتزم» إبان قراءة القرآنء 
بدقائق الترتيل والتجويد التي تثقل على غير آهلهاء أو بهذه الضمة أو 
الفتحة أو الكسرة أو السكون هنا وهناك! وأخطر من ذلك كيف لنا أن 
نعيد فهم الإسلام وتمثله اليوم في الزمن المفتوح» وفي المكان 
والجغرافياء من دون أن يحتل العرب المكانة التي كانت تحتلها الأرض في 
النظام الكوزمولوجي البطليموسي؟ 

في اعتقادي أن ذلك كله آمر ضروري لخروج الإإاسلام من القفص 
الفولاذي الذي ظلٌ فاا فيه في جارخ ولدخوله في الأزمنة الحديثة 
دخولا تفاعلياًء واا کا إنسانياء متخا لا أذهب هذا المذهب 
و من شأن العرب - وأنا واحد منهم - أو زعماً بان دورهم في التاريخ 
قد انقضى» وإنما لأنني أعتقد أن في ذلك ردا للأمور إلى نصابها الحقيقي› 
وأته امثلما آن الإشلام ليس هو نمذهب أهل السشتة أو الشيعة أو غیرهم» فاه 
ليس كذلك مذهب العرب ودينهم وحدهم» واه یمکن أن نجرد مانت 
بالإمبرالية الثقافية العربيةء أو الإسلام العربي» من دلالاتها الرمزية السالبة 
بالدخول إلى دين الإسلام من باب تقديم المعنى والمفهوم على باب اللغة 
ومشكلاتها العويصة التقنيّة» من حيث إن اللغة «آلة» ضرورية للفهم لكنها 
لا «تستبد» بهذا الفهم. 


۸ 


)7( 
الإغراء السحري 


السحر إغراء قديم» ورثه الإسلام في ما ورث» من بابل وغيرهاء أقَرّ 
القرآن بوجوده» لكئّه أنكره وشجبه. وضع فيه بعض آهل الإسلام مصنفات 
كثيرة تم تداولها في عصر التدوين في المشرق وفي المخرب» وشهر من 
بينها غاية الحكيم ورتبة الحكيم للمجريطي. وفصّل ابن خلدون في المقدمة 
في بعض آشكاله المتداولة في الإسلام: النارنجيات والطلسميات وغيرهاء 
ونوه ب «البعاجين» من السحرة في عصره. وانتشرت علوم السحر والرمل 
في القرون المتأخرة» وضرب أصحابها بتوجيهات الدين والعقل بعرض 
الحائط. وتكلّم بعض كبار المؤرخين على عصور الإسلام المتأخرة من 
حيث إنها داخلة فى مرحلة حضارية نعتوها ب «السحرية). والثقافة العربية 
لاشلا الاسر ة حاف امكل ماه ن الج الذي باحق بعر 
التنجيم القديمة وبمبتدعات جديدة منه. وهو ليس خصيصة عربية» أو 
إسلاميةء لأنه لا يزال متداولا ومنتشراًء بأشكال مختلفة» فى كل ثقافات 
العالم» وبالطبع. سواء أكان» في سياقه العربي والإسلامي» خالصاً لفعاليته 
الذاتية أم متعلقا بالتصوّف. فإنّه» في طبيعته خروج على قوانين العقل 
وتجاوز لحدود العلم. لكته في جميع الأحوال تعبير عن استمرار هذا 
«القصور المعرفي الأركيولوجي الغامض» القارَ في أعماق النفس البشرية 
اجره عن ف کن ا بعري في العام وعن توقع كل ما بحيط بالمصير 
الإنساني» وهو في جميع الأحوال أيضا تعبير عن الانزياح من «العقلي» إلى 
«اللاعقلي»» ومن «الواقعي» ا «الميثي؟. 
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هو تعبير عن دين عقلي)» يطلب من أهله أن بتمتلوا الوجرد بالتفكر والنظر 
والاعتبار والتعقل والعلم. وذلك على الرغم من القسمة التي يقيمها بین 
عالم الشاهد. أو الواقع القابل للتعقّلء وبين «عالم العلو» أو «الآخر»» 
والنص الصادقين. 


لكن زمننا العربي والاإسلامي الراهن لا يحتفظ بمخلفات هذا الحقل 
«المعرفي» فقط› وإنما هو يبعث هذا الحقل بعثاً قوياً بحيث يتوجه فيه نفر 

من الناس إلى الاشتغال بموضوعاته والاستغراق فى غيبياته المجافية للعقل 
وللمدركات الواقعية التي ر ااا ر ` 

ولقد طالت دين الإسلام من أعراض هذه «المعرفة» الميثية أو 
اللاعقلية ظواهرٌ كثيرة» لم تقف عند اعتقادات عامة المؤمنين» وإنما 
أدر كت جمهرة العلماء ورجال الإفتاء وخطباء المساجد والدعاة والوعاظ. 
وأغلظ ا طهر سخا ما يتن ااافا أو ها على بالروايات 
التاريخية «الإنسانية» التى يرددها على المصلين خطباء المساجده أو ما 
تاه كن الوت الها ال حه فى ماف ا اة 
زالر فة درالطه المري او الد ار باهر انه أو عر لواحت جين ان 
«الفضاء الدينى» الإسلامى قد اهترّ اهتزازاً شديداً واضطرب اضطراباً عظيماً 
لما تلقاه من الفتاوى الدينية التي أطلقها بعض المشتغلين ب «العلم الديني» 

من أسفل الهرم إلى قمته. وبعض هذه الفتاوی قد بلغ من الذيوع والانتشار 
ما جعل من دين الإسلام موضعاً للهزء والسخرية. ولأنها متداولة مكرورة 
على كل شفة ولسان فإنني لن أقدم ثبتا بها أو بأشهرها. لكن ما أحرص 
على أن قف عنده من المسألة أمرين: الأول أن أسأل عن هذه «المؤسسة 
الدينية» - «(مؤسسة الافتاء» _ التى أمرها إلى «أفراد» يزعمون أنهم 
امتيدون لكتهم لا يلون أن بتطقرا بجماقات مفيهة كل ضررة الذين 
نفسه وتشوهه. ويتغلل هؤلاء وغيرهم بانه «لا کهنوت في ا آي إنه 
للا وجود لسلطة دينية عقدية فيه. وهم بذلك يسبغون على أنفسهم «الفردية» 
الذاتية النسبيةء السلطة والمشروعيةء ويسوَغ الواحد منهم حجيته بأته «مفتي 
البلاد»» أو أنه «أستاذ الشريعة» أو «التفسير» أو «رئيس قسم الحديث» في 
هذه الجامعة آو تلك» أو.. أو..» وليس هو في حقيقة الأمر إلا جاهل 
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عن «اجواهر الدين المكنونة»! والحقيقة أن من يسمّون في الاصطلاح اليو‎ 
آهل الستة» أكثر وقوعا في المحظور من غيرهم من المسلمين. والسبب‎ 
واضح» وهو أنه ليس لديهم «مرجعية عقدية» كابحة» مثلما هي الحال مثلاً‎ 
عند الشيعة من المسلمين أو في المسيحية الكائوليكية؛ حيث ترجع مثل هذه‎ 
الأمور إلى سلطة قاطعة لا تتيح للأفراد «المتحذلقين؟ أن يعبثوا بمعتقدات‎ 

المؤمنين ويوجهوا حياتهم. 


الأمر الثاني هو أن أوجه النظر إلى ما جرى الإعلام المكتوب 
والمسموع على تداوله» وإلى حشد من الأقنية الفضائية التي تحتقر العلم 
والعقل وتبحر في ما تسميه «الطب البديل» و«العلاج القرآني» الشافي من 
ال حر ااك ل ال تاا ولا ت لدلك جد راخدا اة 
إحدى هذه القنوات حول «السحر» وأعراضه وآثاره» ومثلاً آخر مما جاء في 
بعض الصحف حول «الجن والاإنس». فأعراض السحرء وفق أصحاب تلك 
القناة: الصداع المستمرء وآلام في الصدر» وضيق في الصدر» وألم في 
أسفل الظهر» وإمساك وإسهال متكرران» وقولون عصبي» وإرهاق عام» 
وأحلام مزعجة» وألم أسفل البطن عند النساءء واضطراب في الدورة 
الدموية عندهن» ونقصان في الوزنء والتهابات متكررة في المسالك 
البولية» وآلام في الأكتاف والرقبة من الخلف. وهو سبب للاجهاض 
المتكرر» وللعقم» وللفرقة بين الأزواج ولتشتت العائلة ومن أعراضه 
الخوف والرهاب والوسواس والرهاب الاجتماعي. ومن تكرر في منامه حلم 
الامتحان الذي لا يستطيع صاحبه الإجابة عن الأسئلة فيه» هو إنسان يتلبسه 
السحر. والسحر أيضا سبب للخجل والاكتئاب والعزلة. وبالطبع لا علاج 
لل «مسحور» من هذه الأعراض كلها لدى الأطباء «العلميين» وإنما على 
المسحور أن يتوجّه إلى «الطب البديل»؛ الذي يزعم صاحب هذه القناةء 
«الطبيب» القائم عليهاء أنه يستطيع أن يضمن له الشفاء الحاسم باللجوء إلى 
طبّه المزعوم! أما أبرز ما يقف النظر عنده في أمر الجن والإنس» في حوار 
مع أحد «العارفين» أوردته إحدى كبريات الصحف الكويتية» فيدور حول 
زواج الجن والإنس. والموضوع قديم قدم الجاهلية لكنه الآن جديد 
«(واقعي»! ووفق «العارف» بحدود هذه المسألة لا شك في أن الاتصال 
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الجنسي والمعاشرة يمكن أن تحدث بين جني امتجسدا» أو جلية 
«متجسدةا» وبين إنسيّ أو إنسيّة. وهو يروي عن ابن عباس وعن جعفر بن 
محمد ما يؤكد ذلك. كما يستند إلى كتب الفقه الإسلامي ليحدد حكم 
الصبي الذي رضع من رليج المضاهرة م الان والحنء وو كد 
انشا أن خلا زر لمتاة عذراء عن طریق الاتصال الجنسي بالجن وأنه 
نتج من ذلك أولاد بينهما! وهؤلاء لهم خصائص الجن و النارية 
رع الظهور للبشرء موافقة لقوله تعالى: «إِله يراكم هو و وَقَبِيلهُ يِن حَيْتُ 
rb‏ تروهم [الأعراف: ۷. لكن هذا «العارف» يقول إن هذه العلاقة 
لجست فزواخا ان «الزواج بين الجن والإنس غير مسموح به في 
الإسلام» وإنما هي فقط «علاقة جنسية! وفي جميع الأحوال» وبالتأكيدء 
يستطيع الجن» ذكوراً وإناثاًء التشكل في هيئة بشريَّة والحيش بين الناس! 
تلك القناة وغيرها من الأقنية الفضائية (السحرية) التي 'تنشر الأساطير 
والخرافات والترّهات وتسهم ااا حقيقاً في تشويه صورة ا ورده 
إلى الحدود المجافية للعلم وللعقل وللدين نفسه» وتجعله دیناً خرافیاًء فن 
الذي يثوي خلفها ويهيّن لها هذه الوسائل التقنيّة والتمويل ويمتعها بحرية لا 
تطالها يد؟ أجماعات دينية؟ أم دينية - سياسية؟ أم دول بعينها؟ أم منظمات 
أجنبية؟ أم قوى خفية «سحرية»؟ وتلك الصحيفة - وغيرها كثير ‏ ألا تدرك 
أنهاء باحتقارها لبداهات العلم والواقع» تحتقر القانون والمعايير الأخلاقية 
والمسؤوليّة الاجتماعية» وتذهب بالمجتمع وأفراده إلى السفه والحمق 
والجنون؟ في جميع الأحوالء وَغوداً إلى جوهر المسألة التي آنا بصددهاء 
فإتنى لا أقصد من القول هناء أن أتحوّل إلى «مناضل عضوئً)ء وقصارى 
ما اسه كحالى ف الئل الاغرى» أت ات عل وجو الاشكان 
والخطر التي يحملها التمتّل «الخرافي» المضاد للعقل ولماهية الدين 
وغائيته» لمستقبل هذا الدين وأهله» وأن أوجّه من جديدء إلى أن دعوى 
«الدخول إلى قطاع الغيب» وذ فهم القرآن» ومتشابهه ‏ والجن منه - على 
ظاهر ما جاء فيه» TT‏ الضروب الشاذة من التمثل 
الأسطوري لدين جعل العلم والعقل مبادئ مؤسسة له. 
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القبيلة والجيل المؤسس 


لا تخلو حياة المسلمين اليوم» في تصورانهم وحراکاتهم ومسالکهم 
وتخطيطاتهم الدنيائية» من أن تتمثل الجذور التاريخية التي اقترن بها ظهور 
دين الإسلام ومساره المشخص وما يراد له أن يعت به ويستند إليه ويعوّل 
علىه. 


لا شك في أن القبيلة أت دوراً بارزاً في توجيه حياة الإسلام منذ 
ظهوره المبكر وفي تحولاته التاريخية. ومعلوم أن هذه «المؤسسة» 
الاحتماعية قد كانت في قلب الصراع المبكر حول مسألة الخلافة أو 
الإمامة» وأنٌ الحلول التي تج اک ل ل ا ا 
التغالب بين القبائل. وكذلك نحن نعلم أن تدافع القبائل وتضاذها 
وتنافساتها وتناقضاتها قد استمرت مع الفتوحات الإسلامية والهجرات التي 
اقترنت بتوسع الإسلام في الآفاق. وليس سراً أن حرص العربي على نقاء 
«النسب» وعلى التعلق بعلم الأنساب الذي نفذ إلى حقل الدين نفسهء قد 
ظل ا موا ام «القبلية» في المدن نفسها التي ارتحلوا إليها 
واستقروا فيها. ومعلوم أيضاً أن مفكراً عظيماً كابن خلدون الى ا 
«العصبية» في نظامه العمراني مكانة مركزية قد تنبّه إلى أهمية التركيب بين 
اله اة رمن الف له ي وت ق اعد وة واا 
وجودها وقوّتهاء أو في انهيارها وآفولها. 

بيد أن دين الإسلام نفسه»ء أعني نصوصه المنرّلة»ء على الرغم من 
اعتداد الإسلام بالعرب وبدورهم في نجاح الرسالة الإسلامية» وعلى الرغم 
من نزول القرآن بلغتهم» لم يخص «القبيلة» بأية مكانة» ولم يجعلها قاعدة 
من قواعده أو أساساً من الأسس التي ينهض بها. لا بل إنه كان في ماهيته 
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وفي طبيعة غائبّاته مناهضاً للنرعة القبلية وصريحاً في بناء العلاقات 
الخ او ع و ا اة الد اا 
الأخلاقية؟ أمّا القبائل والشعوب والأمم فقد وجهها وجهة الكلية والشمول 
والعالمية الإنسانية. 


لكن نظم «الملك العضوض'»» كي تضمن وجودها واستمرارها وقوتها 
وغلبتها وجبروتهاء قرت أن ذلك كله لن يخلص لها ولن يتم لها إلا بما 
تكلم عليه ابن خلدون وفقهاء السياسة الشرعية» أي بالشوكة التي لم تكن 
عندهم إلا «العصبية القبلية». فكان لها ذلك. واستمر الأمر على هذه الحال 
حتى الحصور الحديثة» وحتى زمننا الراهن؛ حيث نجد في كثير من بقاع 
الإسلام هذه العلاقة العضوية بين النظام الاجتماعي والسياسي وبين القبيلة› 
وهو نظام اتخذ في بعض الأقطار العربية والإسلامية طابع «التحالف» بين 
العصبية القبلية وبين العصبية الدينية الماثلة فى الأحزاب السياسية - الدينية 
ادد ی و ا ف او ووی اک ت وني لا و اة 
فاا ى دولا 1 


هذا التر كيب القديم الجديد» يعزز من جديد النظام الاجتماعى 
البطريقي الأبوي الذي ناضل الإسلام في وجهه واشتد في نقده وفي الدعوة 
إلى نظام جديد مستند إلى «أخوة الإيمان» وإلى «التقوى» وإلى مفهوم 
«الأمة الواحدة» الداعية إلى الخير والرحمة والعدل والحرية والمساواة 
والكرامة الإنسانية. فمن الطبيعي إذاً - طالما أن هذا الانحراف أو الحيد 
عن قيم الإسلام المؤسسة العليا قد حكم وما زال يحكم تاريخ مواطن 
عديدة من مواطن الإسلام - أن يكون هذا الوجه من حياة الإسلام 
وصيرورته اليوم أحد الوجوه المركزية التي يتعين العمل على نقدها وتعريتها 
من مشروعیتها الدينية وتجاوزها إلى فضاءات الإسلام الرحبة» الانسانية» 

ويقرب من هذا الواقع واقع آخر يعلق به معنى «المقدس»» هو واقع 
«الجيل المؤسس»» آو ما يسمّى في الاستخدام الديني «جيل السلف»» أو 
«جيل الصحابة». لا شك في أن صحابة رسول الله الذين أذوا دوراً حاسماً 
جليلاً في نصرة الرسول (4#) وفي إعلاء شأن الإسلام وتأكيد وجوده في 
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الآأرض» يستحقون أعظم قدر من التبجيل والاحترام والشكر. ومن المؤكد 
أن الخير الحقيقي الذي ينتظرهم هو ذاك الذي وعدهم الله تعالى به. لكن 
«المخيال الاجتماعي» و«الديني» الإسلامي المتأخر لم يقف عند هذه المرتبة 

من الاعتبارء ل فت وهات شد یک ا E‏ آخر من قبل 
المحدئين و«أصحاب الحديث»» إلى مراتب أبعد من ذلك بكثير؛ إذ 
أحاطوا هذا الجيل بنظر «فوق طبيعى» وأسبغوا عليه سمة «القداسة» بكل 
لقان فا يجوز لأ خد أن كرشم غين الرشو ان موي والاكارة إل 
مثالب بعضهم أو عيوبهم يمكن أن تحشر صاحبها في باب «الضلال»» 
والنقد يدخل في باب «الكفر» أو ما يقرب من ذلك» ودعاوى الحسبة 
د ال ا «الاشارات» إلى الواحد منهم وهكذا. وإثارة السؤال 
أو التساؤل حول «الثقة» فى هذه الرواية أو تلك مما ينسب إلى هذا أو ذاك 
ترق ماعا لرا رالعافة اا تو الا ف 
الأعمال الفنية فما زال في الغالب الأعم محظوراً منكراً محفوفاً أصحابه 
بالمخاطر الحقيقية. هذا كله ليس من «المنظور الواقعى الإسلامى» فى 
شيء» وهو» بكل تأكيد» جنوح عن طريق الإسلام القويم؛ لأنّ النصوص 
الدينية لم تقس أحداً ولم تنرّه أحداً. 

إن عالمنا المعاصر لا يطيق نسبة «القداسة» إلى أي مخلوق بشري› 
وإن على المسلمين أن يتخرروا من عقدة التقديس للقدماءء أياً كان هولا 
القدماء. ويترتب على ذلك «المراجعة» و«التصفية» لأقوالهم والمساءلة 
لأفعالهم في حدود النقد العلمي الرصين» والتقدير والاعتبار والتوقير لا في 
حدود القدح والذم والتحقير. فهم مثلناء بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدول› 
مثلما يمكن أن نجتهد» فنخطئ ونصيب. ويكفي لتقديم الدليل القاطع على 
ذلك أن نستحضر الاقتتال الدرامي العنيف الذي وقع فيه الصحابة أنفسهم 
وكان سبباً في نجوم المشكل الكلامي الكبير حول الأحكام والصفات وما 
أثار من جدل واسع حول «مرتكب الكبيرة» هل هو مؤمن أم فاسق آم كافر 
م غير ذلك! إن اتحرير » مخيالنا الاجتماعي والديني من رواسب التاريخ 
يمٿّل اننا ظا في إعادة الحيوية والفاعلية والإبداع والتقدم بالظاهرة 
الدينيّة الإسلامية في الحاضر وفي المستقبل. 
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التراث 


إذا كانت «التصفية» و«المراجعة» ضرورية ومشروعة في حق البُناة 
المؤسسين وتاريخ الرجال» فإتّها ضرورية ومشروعة أيضاً في حق «التراث» 
الذي تقَلّب في التاريخ وانحدر إلى الإسلام الحديث وأهله المستغرقين في 
أ عالم يحكمه العقل والعلم والتنظيم البيروقراطي والحساسية الجمالية 
والأخلاقية والإبداعية. وذلك يتطلب نظراً جدیداً في هذا «التراث»» سبق 
ف أن أرسلت فيه قولاً أعتقد أن القول الحالي يطلب استحضاره من جديد» 
لكن مُمَصّله يمكن أن يمثل ضرباً من الجور على الأجزاء الأخرى من هذا 
«الخطاب»ء لذا فإننى سأبقى منه على ما أقدر أنه كاف لابانة الغرض منه» 
في حدود القول في مشکل و الإسلام». 

ثلاثة أبواب رئيسة في أمر «التراث» تستحق أن يتوجه إليها النظر 
بالمراجعة والتصفية : ۰ 


الأول: فى حدود التراث؛ 

الثانى : فى وظيفة التراث؛ 

الثالث: في إبداع التراث. 

لعل أول ما ينبغي أن ٍ يتم التنوپه به هو أنه على الرغم من أن «الهاجس 
السياسي» قد غلب على - جميع الهواجس الأخرى وفرض نفسه هاجساً أول في 
الإسلام المعاصر› ا العقود من القرن 


الماضي وأواخره؛ حيث كان «هاجس التراث» هو الهاجس الأقوىء إلا أن 
ر 8 
التراث ما زال مَعقّد اهتمام عظيم عند «اللإسلاميين)» إذ ترد إليه - أو إلى 
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بعض وجوهه ‏ القواعد التي يتعيْن) عندهم » الرجوع إليها واستخدامها من 
أجل إعادة بناء الحاضر الجديد والمستقبل. لكن الغلائل الدينية والمقدس 
هي التي تغلب على تصوراتهم للتراث الذي يراد استعادته واستئنافه. 
والحقيقة هي أن علائق التراث علائق مركبة معقّدة ولا تعرى عن سمات 
السلطة والفير والفداسة ايسا وتكن إ5 اروا أن بن عن هده العلا فن 
إطار الابانة عن «حدود التراث» أمكننا أن نستحضر ثلاث علائق أساسية ٠‏ 
العلاقة الأولى دينيةء الإسلام لحمتها. فما من تحديد للتراث بقادر 
على أن يغفل عن الحضور الدينى فيه. وبين أن هذه العلاقة الدينية تضفى 
على اقرات ترا من القداسة طا قدا فی الان شی 1 
العلاقة الثانية قومية» العرب لحمتهاء هم الذين أنجزوا التراث 
وصاغوه وورّنوه. به کان لهم مکان تحت الشمس» وبه تحددت هویتهم في 
التاريخ. وعليه معتمدهم حين يرتدون إلى كنه ذواتهم الصانعة. وهذه العلاقة 
تضفي هي أيضاً على التراث ثوباً من الفرادة بسيطاً معقداً في الآن نفسه. 
العلاقة الثالغة إنسانيةء لحمتها المخلوق البشري أو الصانع الإنساني. 
فالتراث العربى» أو الإسلامى» لا يتحدد بدلالته القومية أو الدينية 
الخالصة فحسب» وإنما أبضاً بدلالته التمدينية أو التحضيريّة الإنساتية التي 
تضفي عليه طابع السمو والرفعة» والتي يقترن بها الدور الجليل لغير العرب 
شن الأجناس الأخرى. 
تلك امتدادات ثلاثة للتراث: امتداد دينى فى الأزل» وامتداد قومى 
فلار واماد إنساني في الكون المبافر :وکل اح عن هذه 
الامتدادات يمل فى ذاته التزاماً محدداً: التزاماً بالحقيقةء والتزاماً بالأمةء 
E‏ ا اا و لے ن د و 
الامتدادات وما يلزم منها. ۰ 


لكن ما هي حقيقة التراث وما هي حدوده؟ لا شك في أن مفهوم 
التراث يبدو واحداً من أكثر المفاهيم تجريدأ وإثارة للبس والايهام. فنحن 
لا نستخدم التراث استخداماً واحداًء وبالمعنى نفسه دوماًء وإتّما نستخدمه 
على أنحاء متعددة متفاوتة في الدقة والوضوح» فهو تارة «الماضي» بكل 
بساطة» وتارة العقيدة الدينية نفسهاء وتارة الإسلام برمته» عقيدته 
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وحضارته» وتارة «التاريخ» بکل أبعاده ووجوهه. .. ومتا من يتكلم على 
2 تراڻي؛ اوی او a‏ رعمن يؤمن رن ل 
E ls aa‏ اجتماعية DT‏ 


وتحديد التراث وبيان معناه ومضمونه لا يعني فقط تقديم تعريف عام 
أو خاص له ولعناصره» وإنما يعني أيضاً تحديد العلاقة بين التراث وبين 
«الحقيقة٠»‏ وبين التراث وبين «الواقع»: هل E‏ موطن للحقيقة أو 
للحقائق الثابتة؟ آم إله ليس لنا أن ننشد شيا من هذا فى التراث لأن حقائق 
الأمس ليست بالضرورة حقائق اليوم أو الغد! وهل عناصر التراث تتسم 
بالدخول في دائرة المطلق أم آنها ليست إلا تجليات اجتماعية e‏ 
وما الذي تعنيه في الحقيقة فكرة الكت بين الأصالة والمعاصرة التي 
ترددها كل شفة ويدور بها كل لسان! ول ال دفر جاك طح م 
ليس إلا عرضاً «فصامياً»» هو ممكن نظرياً لكنه ممتنع عملياً؟ تلك أسئلة 
كثيرة بعضها رئيس وبعضها فرع» لكتها كلها تمل الوجوه المشكلة في 
قضية التراث» وهي مما يتطلب النظر والحسم. 

الحقيقة أن الإجابة المُرضِيَة ليست هي التي ترضي جمود السلفيين» و 
ا ا ا 
التأليف أو التلفيق المصطنع خروجاً من المأزق وتحقيقاً للمصالحة المفقودةء 
وإنما هي تلك التي تتجسّد فيها كينونة إنسانية «طبيعية» فاعلة لا تعمل فيها ولا 
تَحَکم» ولا قسر فیها ولا فصام. والإجابة المَرضية ليست هي التي تريد أن 
تلوي عنق التراث وتلقه بمصنوعات الفكر والعمل المعاصريّن لتخرج به هذا 
المخرج «المختار» أو ذاكء كما أنها ليست تلك التي تحرط هذا العنق بطوق 
N O DT‏ 
ظاهرة «طبيعيّة» ممتدة في التأريخ» ذات عناصر رة كل ود 
تسكن وتتحرك» تسقط منها في طريق التاريخ أشياء» و«تبقى» أشياء. 

ما هو التراث؟ ما هي حدوده؟ ما هو مضمونه؟ من البداهة الساذجة أن 
نرد مع الآخرين: التراث هو كل ما ورثناه تاريخياً. والمورّث هو بطبيعة 
الحال الآباء والأجداد والأصول» وبكلمة مجردة الأمة التي نحن امتداد 
طبيعي لها. بيد أن هذا التحديد عام لا يكفي للابانة عن موضوعه. وقد تكون 
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درجة التجريد أكبر إن نحن اخترنا استخدام لغة «الفينو مينولوجيا» وقلنا مثلاً 
E‏ التاريخ وحضوره الشعوري في الكيان الفردي. أو الجمعي. لكن 
تحديداً من هذا النمط ليس إلا نتيجة من نتائج إدراك التراث وتقمصه» وهو 
يقصر عن تعريفنا بطبيعة التراث. وللخروج من هذا المآزق ذي الحدين» حد 
البساطة وحد التجريد» لا بد من اللجوء إلى تعريف بالرسم» كمايقول 
المناطقة» لا إلى تعريف بالماهية. وهذا يعني أن علينا أن نجري عملية 
«إحصاء» شامل لمادة التراث» وعناصره»ء أي لكل ما ينضوي تحت مفهوم 
التراث. بيد أن عملية كهذه لا بد من أن يسبقها اتفاق ثابت حول قضية 
أساسية تتصل بطبيعة «المورّث» أو «صانع التراث!» بحيث يمتّل هذا الاتفاق 
«(مواضعة» مبدئية. وهذه المواضعة تتمتّل في ضرورة تأكيد القول إن التراث 
هو في كل الأحوال عمل أو إنجاز إنساني خالص. فنحن لا نستطيع أن نتكلّم 
على «التراث» إلا حين نكون بصدد مبدعات إنسانية» الانسان فيها هو الصانح 
وهو السيد وهو المتمتل وهو المورّث للآتي من بعده. بتعبير یر آخر: لا تراث 
إلا ما هو عرضي إنسانيٌ» زمانيّ› ولا مورڙّٿ إلا ويڪون e‏ إتستااة 
راتا وهذا يعني أنه لا مدخل ذاتياً للاأمور الإلهية في دائرة التراث. فالله 
لس ا لرا و اال و ی ا ا ا کا 
الإتسان «لم يرث» عن الله شيئاً - إن جاز لنا أن نستخدم مثل هذا التعبير 
المستنكر ابتداء. وعملية «الاستخلاف فى الأرض! القرآنية هى شىء مختلف 
افا عن ا ای مدو کو ع ا و و ن 
إنسانى خالص أو هو حالة للانسان بطبعه - كما يحلو لابن خلدون أن يعبر - 
ر افا للانسان من حيث هو إنسان عالمء صانع» فاعل: عالم بما 
يكشف عنه من معرفة وعلم وحقائق ونظم معرفية» صانع لما هو أداة مؤثرة 
في الأشياء والطبيعة أي لما هو مفيد ذو جدوى. فاعل لأفاعيل ومسالك 
توصف بالخير أو الشر»ء بالحسن أو بالقبح»› أو لمصنوعات ممتعة أو جميلة 
إستطيقياً. بعبارة أخرى العلم والتقنية والقيم الخلقية والجمالية» أي العلوم 
والمصنوعات والقيم» هي الوجوه الإنسانية للتراث» وهي العناصر العامة 
الرئيسة التي بورَّثها الإنسان للإلاإنسانء في المكان وفي الزمان. 


تلك هي حال تراث العرب والإسلام» وهي حال تعرز الاعتقاد بأن 
العلاقة بين التراث وبين «المقدس» هي علاقة مصطنعة› > علتها كامنة فى 
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توهم الاعتقاد بان «النص الديني»» آي الوحي» هو عنصر من العناصر 
المكرة رات الکن الاعر لخن ذلك اد اة هي أن الزات ليش 
إلا إنجازاً إنسانياً نسبياً له شروطه الإبستيمولوجية - الاجتماعية - الثقافية - 
التاريخية. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون موقفنا الطبيعي منه هو الهجر 
الل اى غر الجميل» أو أن نقف عند حدود الشكر لصانعيه ومورّثيه؟ أم 
أن ثمة بدائل أخرى للقضية يمكن أن يقع الاختيار عليها أو على بعضها؟ إن 
المسألة جليلة» وهي تثير قضية رئيسة كبرى هي قضية «وظيفة التراث». فما 
هي هذه الوظيفة إن كان ثمة للتراث وظيفة؟ ٠‏ 


يقتضي النظر في وظيفة التراث الإلماعء» بادئ ذي بد إلى زاویتين 
للنظر هما طرفان متباعدان مترافعان: الأولى ثعبّر عن سلفية مطلقة والثانية 
ر فن لرا ل ری کا الول دید ان فقول إن خضارة ھا قن 
تشكلت وآتت ثمارهاء هي الحضارة العربية الإسلامية. وإن هذه الحضارةء 
بمضمونها الترائي» ليست مجرد إنجازات عادية عارضة ‏ على الرغم مما 
فيها من عارض - وإنما هي في صميمها «روح» ونمط في التفكير والفعل 
والعيش» قد أثبتت» بلا نزاع» جدارتهاء وأنها خير حضارة أبدعها 
الإإنسان» وأن أي قصد لاستبدال حضارة أخرى بهذه الحضارة لا يمكن أن 
يعبر إلا عن إرادة بتراء. وقد تضيف» لتعزيز هذه النظرة» القول إن الإنسان 
في الحضارات الأخرى - وحتى في الحديثة المتفدّمة منها- لم يلق إلا 
الشقاء والبؤس والطرق التى لا تؤدي إلى شىء. أما فى تلك الحضارة فقد 
بلغ من السعادة حظاً لا مزيد عليه في هذه الحياة الدنيا. 


والثانية تذهب إلى القول إن طاقات الإنسان الخلاقة قد عطلّت فى 
العراث السالف وفي «التقليدهء وإ اللإنسان لم ينته آمره عند الحدود التي 
انتهى اليها فى الخضرر الى مضت والخقت التي درست وإ من الضروري: 
ال ر ها اا ت ی ا 
للانسان بتحريره من قيود القديم والتقليد وإطلاق قدراته الكامنة المبدعة كي 


یتست له تحقيق ما ينتظر منه مما لم يخطر في بال القدماء ولا في بال أحد. 


وتقابل جذري من هذا النمط يفرض منذ الآن تدخلاً نقدياً» هو» في 
كل الأحوالء أمر لا بد منه. فالحقيقة أن السلفية الواثقة والليبرالية الوثوقية 
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تفتئتان كلتاهما على الوضع التاريخي للوجود الإنساني. إذ ما من شك في أن 
«تثبيت» هذا الوجود عند حقبة تاريخيّة ناجزة هو إفقار حقيقى لهء تماما مثلما 
EDS ST a a a Î‏ 
إذا حقّ لنا أن نتكلم على «حقائق أزلية» تعلو على التاريخ وتفارقه» فإِنّه لا 
يحق لنا أن نتكلم على أنحاء لوجود الإنسان تعلو هي أيضاً على هذا التاريخ 
وتفارقه. ومن وجه آخر إذا تقزر الاعتراف بأنْ الإنسان هو فعلاً طاقات كامنة 
مبدعة على الدوام» فإته لا يحق» لذلك القول إن الإبداع هو أمر يمكن 
تجريده من زمانه التاريخى وسلخه عنه. ولهذا السبب ولذلك السبب»› 
كانت السلفية التقليدية مفرّطة وكان نقيضهاء الليبرالية التقليدية» مُمْرطاً. 


أما عملياً فقد سر ترافع هذين الموقفين الجذريين ابتداع أنماط من 
النظر أمكن عندها تبيّن ثلائة مواقف رئيسة: إحياء التراث» واستلهام 
التراث» وإعادة قراءة التراث؛ كل واحد منها يمئّل نمطا خاصاأً فى التعامل 
مع التراث ويثير جملة من القضايا والمسائل. 1 


1 إحياء التراث 


إحياء التراث هو في الحقيقة صورة من صور تجسيد الفهم السلفي 
للتراث. وهو يعني أن معرفتنا بوجودنا التاريخي _ الثقافي هي معرفة غير 
مكتملة» وأن بعث وجوه التراث المختلفة» من مخطوطات ووثائق ونصوص 
ومبدعات فنية أو صنعية أو أثرية أو أدبية أو علمية» من شأنه أن يوضح 
ويجلى صورتنا التاريخية وأن يساعدنا على تجسيدها فى حياتنا الراهنة. وذلك 
يكون ب «تتقف» هذا التراث وتتميم وجودنا به» أي بتحويله إلى جوهر ثقافتنا 
وبنيتها الصميميّة. بيد أن عملية الثمف هذه» على الرغم من جهود الإحياء 
العظيمة التي بذلت» قد ظلّت فقيرة للغاية. فالأكاديميون المحترفون من قرّاء 
النصوص ومحققيها ينكبّون على إخراج النصوص والوثائق بلا كلل» بيد أن 
الذين يمكن أن يفيدوا مما يخرج لا يدرون ماذا يختارون وماذا يدعون؛ لأن 
الأكاديميين لا يبينون لهم السبيل إلى ذلك. فهم يتعاملون مع مادة التراث 
على المستوى التقني الخالص» ويبدو أتهم لا يعتبرون أن لهم مهمة أخرى 
غير إخراج الوثائق على نحو يسلم من سهام النقد الجارحة التي يمكن أن 
يوجُهها إلى عملهم النقاد الهواة أو المحترفون. ولعل لهذا الوضع سببا آخر 
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وجيها يعطيهم بعض الحق ويعذرهمء وهو أتهم يشتغلون في «العلم» لا في 
«الثقافة!. وفي كل الأحوال تكون النتيجة الماثلة الغياب الصريح لحالة 
التثقف العام و«تعطيل التراث». ومعنى ذلك أن عملية «الإحياء» ليست عملية 
E SR E E IED E‏ 
الجهود المناسبة أن نوصل محتوى التراث الذي نبعثه إلى دوائر أوسع بكثير 
من دوائر الأكاديميين وتلامذتهم التي تكاد تكون مغلقة. 

وغردا إل م اة بد من القرل إن اتف ى أب ازول 
والنور الساطع. لا شك في أن حفظها كلها من الضياع والتشتّت هو أمر لا 
يجوز التخاذل عنده. لكنٌ عملية الإحياء الحقيقية» أي نقل التراث إلى حالة 
«التثقف» العام» ينبغي أن يكون لها شأن آخر. وهذا الشأن يكمن على وجه 
التحديد بالقول إن معيار إحياء التراث الرئيس هو استكمال العلم بالتراث› 
واف ما کان فف :لی غلا پارات غلها جدیدا را ل 
يتحول إلى حالة تثقّف عام. وبعد ذلك كله ليس لنا أن نتوهَم إلا ما هو 
واقعي» أي إن التراث «تأاريخي» يعرّفنا بصورة صانعيه وأحوالهم قبل أن 
يعرّفنا بأي شيء آخر. ومن يظنٌ أن التراث سيقدم له مفتاح جميع الأبواب 
المغلقة هو بكل تأكيد إنسان حالم. لكن من المؤكد أنه سيكون هناك «تراث 
نحو غير قسريّ. وهذا يلزم بإعادة تأكيد ما سبق أن تقرر وهو آنه لا مفر من 
تحويل التراث الذي يعكف الأكاديميون والمتخصصون على إخراجه إلى 
«اثقافة» معيشةء أي إنه لا بد من إخراج التراث من «حلقات الصفوة» 
والانتقال إلى المرحلة الأهم» مرحلة التثقف التراثي العام. 


e‏ استلهام التراث 

لا شك في أن آقوى الأطروحات التراثية المتداولة هي تلك التي يذهب 
أصحابها إلى أن الموقف من التراث ينبغي أن يؤسس على الجمع بين ما 
يسمى من جهة أولى «التراث» وبين ما يسمّى من جهة ثانية «المعاصرة). 
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أحوالنا الراهنة التي أسهم العالم الحديث في تشكيلها إسهاما حاسما. وذلك 
يكون بأن نننقي من التراث جملة المواقف والمفاهيم التي تصلح لأن تسهم 
في تدبير حياتنا وأمورنا ونجعلها نمطا سلوكياً أو ذهنياً لنا في تفكيرنا وفي 
فعلنا. فنحن» على سبيل المثالء نستهلمء لحياتنا» من التراث» موقف 
العقلانية الذي ساد مع المعتزلة والمتفلسفة المسلمين» أو مفهوم العدالة 
التي جسّدها بعض الخلفاء» أو جملة الفضائل الخلقية التي صاغها فلاسفة 
الأخلاق وبعض المتصرَفةء أو قيمة الحرية التي تعلّقت بها بعض الحر كات 
الثائرة على استبداد بعض العصور والأنظمةء أو قيمة الديمقراطية التى يظهر 
CO O N‏ 
سياسة هذا الحاكم أو ذاك. .. إلخ. فهذه كلها عناصر مركزية في التراث 
العربى الإسلامى» يمكن أن نأخذ بها فى حياتنا الراهنةء فنعبّر بهذا الأخذ 
عن استمران اترات فيا وغن عفنا بهذا الترات زإشراکه مباشرة فی تشکیل 
حياتنا الراهنة وصوغ وجودنا الحالي والقابل. وليس يخفى على أحد أن قيم 
العقلانية والحرية والشورى والمساواة والعدالةء هي القيم التي كان لها ولا 
يزال الرواج الأكبر عند مستلهمي التراث وهي» بهذا الشكل أو ذاك» قيم 
هذا العصر. وبحسب منطق «الاستلهام» نحن حين ندعو إلى قيم العقل 
والثورة والديمقراطية والعدالة فإننا لا نفعل شيئاً أكثر من بعث قيم تراثية 
خالدة. وهذاء صورياًء صحیح. بيد أنه في حقيقة الأمر ليس كذلك»› فالواقع 
اَن عملية «الاستلهام» لیست إلا ع (تسويغ» لقيم الحاضر» بإسقاط غطاء 
تراثي عليها. والذي يحدث عمليًا أن الحاضر هو الذي يفرض قيمه ويلزم 
a N E a a E‏ 
هي التي تلزمنا في صميم وجودنا بالأخذ بها وبتبتيها والعيش وفقاً لها. 
صحيح أننا نبتدع أحيانا القيم لكن هذه القيم تتداعى إن لم تجد استجابة 
على أرض الواقع» أو إنها تظل تدور في قالب من المثالية الجوفاء. والواقع 
أننا مثلاً لا نؤمن بالحرية لأن «الخوارج» آمنوا بها وجسّدوهاء وإنما لأنْ 
نظام الاستبداد الذي نرزح تحت وطأته على نحو مباشر هو الذي يولد فينا 
الحاجة إلى الحرية والعمل من أجل تحقيقها. ونحن لا نؤمن بالعقلانية لأن 
«المعتزلة وابن رشد» كانوا عقلانيين أو لأن العقلانية شيء جميلء ولكن لأن 
أوضاع الفوضى والوهم والخرافة والعقم التي تلفنا على نحو مباشر تفرض 
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عليناء للخلاص» نمطا عقلانياً في الإدراك والسلوك. ونحن لا نؤمن 
بالمساواة أو بالعدل أو بأي قيمة أخرى مشابهة إلا أن معطيات الوجود 
المباشرة E‏ أما حضور هذه القيم في التاريخ فلا يعني 
شيئاً لحياتنا «هنا. . . الآن. . ٠٠١‏ دليل ذلك أننا لا نلقي بالا إلى القيم 
EE EAE SE E N‏ 
مباشر مشخص. وفضلاً عن ذلك فان ظهور هذه القيم نفسها في التاريخ هو 
في حد ذاته «تاريخىاء أي إنه مرهون بشروط يمكن الكشف عنها وبيان 
جدووا ووی ما اال م ال ها ما ی و کو 
عقلانيین؟ إننا بكل تأكيد لا نستطيع أن نزعم أن عقلانيتهم كانت مجرد 
«اختيار» رائع مطلق من أي قيد؛ إذ الحقيقة أن عقلانيتهم لم تكن إلا نتيجة 
لتعاظم النزعة الغنوصية في القرن الثاني الهجري» ولأن الدفاع عن الإسلام 
بالأدلة النقلبّة لم يعد أمرأً ممكناًء ولان الجدل مع المخالفين بات يفرضص 
أرضاً مشتر كة يجري عليها جدل متكافئ - ولم تكن تلك الأرض إلا أرض 
العقل - ولأ المخالفين قد أخذوا يتسلحون بالأدوات الطبيعية» وبخاصة 
اليونانيةء من أجل توجيه النقد الهادم إلى عقائد الإسلام المركزية.. 
فاقتضى ذلك كله - والوضع معقد كما هو بيّن - لجوء المثقفين المسلمين 
آنذاك» وهم المعتزلة بخاصة» إلى سلاح العقلانية. لكن حين تبدّلت 
الظروف وساءت الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم 
الإسلامي تحوّل e‏ وعن أساليب الفعل المنجية من أرض 
العقل إلى آرقی ا لكشف والالهام والمواجد الصوفيةء ولم يعد العقل أمراً 
مرغوباً فيه أو مووا ذا العقل کان فظو لذاته بإطلاق» ولا الكشف 
کان فظوتا لذاته بإطلاق› ونما کل له شروطه الإإبستيمولوجية والتاريخية ‏ 
الثقافية» والنظر نفسه يصدق في أي قيمة رئيسة أخرى؛ فالعدل لا يرقى إلى 
مستوی الا المطلرت إل إن فان الك هر الاين والمساواة لا ترقى 
إلى مستوى القيمة المطلوبة إلا إن كان التفاوت الاجتماعي الجائر هو 
السيد. والحرية لا ترقى إلى مستوى القيمة المطلوبة إلا إن كان الاستبداد 
هو الجاثم... وهكذا. ومعنى ذلك كله أن عملية الاستلهام هي أصلاً 
وابتداء عملية صورية مصطنعة أو تسويغيّة نلجاً إليها ذرّأ للرماد في العيون 
ا E‏ 
بينما نحن في الحقيقة نتبنّى ما تفرض أوضاعنا التاريخية المباشرة الأخذ بهء 
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ثم نقوم بعد ذلك بعملية التسويغ التي نسميها الاستلهام التراثي. 
تلص مجمل الحال: eS‏ 
المشخصة المباشرة لوجودنا الراهن. أما تقمّص مواقف غيرنا وفهومهم مما 
نجم في مکان غیر مکاننا وزمان غير زماننا فليس ممكنا إلا لمن اختار ابتداء 
أن ينسل من زمانه ويحيا زمان الآخرين. وأما ما يسمّى باستلهام التراث 
فليس إلا عملية تمويه وإيهام والتفاف على التراث. 


۳ - إعادة قراءة التراث 


هذ! النهج هو من غير شك من آکبر دعاوی الحصر الثقافية ؛ فنحن» كي 
نجعلل التراث حياً راهناًء أو كي نجعله ي جيب لحاجات ذات طابع عقلي 
أو عملي ملحء نقوم بإعادة yT‏ المنهج آو ذاك مما نختار من 
مناهج راهنة معاصرة» فيبدو التراثء مع ذلك آي ندل انشا ٠لا‏ 
ولأحوالناء ويبدو جزءاً طبيعياً من الحياة الحديثة. وهذا التوجه شائع عند 
المثقفين الذين مارسوا خبرة ما بمناهج العلوم الإنسانية الحديثة وبالفلسفات 
المعاصرة الغربية. والمبداً هنا هو اختیار منهج محدد وإطار مر جعی محدد 
ثم قراءة التراث» ا و ر وتوجيهه» بحسب هذا المنهج أو هذا 
الإطار المرجعي. وقد خضع التراث العربى الإسلامى»› مثلما خضع غيره» 
لهذا IEE ET‏ قراءة فينومينولوجيةء وأخرى 
لسانية» وثالثة بنيوية» ورابعة عقلانيةء وخامسة مادية» وسادسة براغماتية» 
ويصعب القول إل المستقبل لن يحمل لنا قراءات أخرى. وبطبيعة الحال فإن 
كل قراءة من هذه القراءات هي قراءة متفرّدة تخصٌ نفسها بالكلمة الأخيرة 
الفصل في فهم التراثء وکل قراءة منها توجه التراث توجيهاً قبلياً واضحاًء 
وتريد أو توظف التراث لقضايا العصر وهمومه وأغراضه؛ فهي إذا 
وإجمالاًء ليست مجرد قراءة للفهم فحسب وإنما للفعل والتأثير أا > لا یل 
إن بعضها لا ينشد التغيير فحسب وإنما «التثوير“ أيضاً. وهكذا نجم من يريد 
أن ينطلق «من التراث إلى الثورة»ء أو «من العقيدة إلى الثورة» أو ما أشبه 
ذلك من مواقف «تؤدلج» التراث» أي تلوي عنقه وتعریه تماما من شروطه 
الموضوعية ومن ظروفه الإبستيمولوجية والثقافية - التاريخية الخاصة به. 
والحقيقة أن هذه «الأدلجة» لم تكن تعني في نهاية التحليل إلا شيئاً واحداً 
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هو أن الحاضر عاجزء بإمكاناته وقدراته الكامنة والصريحةء عن إحداث 
التخيبر المنفوة: ٠وآن‏ القرات الذي يشد الناسن إلنة هو الذي يبلك القوة 
السحرية على التغيير» وذلك» بطبيعة الحال» بعد «توجيه! قراءته الوجهة 
التي تخدم الأهداف المنصوبةء وتجعل الثورة ممكنة ابتداء من التراث 
نفسه. بيد أنه فات «مثوّري» التراث الطفيليين أن الشروط الاجتماعية - 
السياسية المحافظة أو الرجعية نفسها هى فى ذاتها التى تولد نقيضهاء وأن 
اشرت لى فحت اد إن ع الظروف اة اساد ة إل انها 
فليس مطلوباً من التراث أن يحدث الثورة ولا هو أصلاً قائم على أساس أنه 
«مشروع ثورة»» أو أنه يمكن أن يتحول إلى مشروع من هذا النوع. ذلك أنه 
محيط واسع تتلاطم فيه الأمواج» يقبل بعض وجوهه التوجّه في مسار الثورة 
مثلما يقبل بعضها الاخر التوجه فى المسار المعاكس تماما. والقراءة التى 
تسقطيع أن تكشف لاعن الشروط الاجتماغعية الققافبة والابستيمولوجبة 
الخاصة بالتراث هى القراءة التى يمكن أن تحمل إلينا فائدة حقيقية. لا شك 
في أن القر ااك المؤمسة جن الهاج الأسانة العامة والفلقات 
الراهنة هي قراءات طريقة» على الرغم مما تثير من قضايا ومشاكل جدلية 
يصعب البت بها نهائيا. وهي قراءات قد ترضي شغف المثقفين وإعجابهم 
لكنها ستكون بكل تأكيد عاجزة عن صياغة كل جوانب التراث» ولن يكون 
من اليسير عليها تحقيق حالة «تثقف» اجتماعى شامل بهذا التراث الذي لا 
جدود له ولا تخوم ٠‏ والدي يشتمل على مادة واسغة لا غناك قيها الان: 

ومع ذلك فثمّة لهذه المسألة وجه لا بد من الإشارة إليه هناء وهو أنه 
إذا كانت إعادة قراءة التراث أمراً لا طائل وراءهء فن إعادة قراءة الحقيقة - 
الأصلء أي الوحي»ء هي أمر لا مفرّ منهء لأن الوحى يتوجُه إلى الإنسان 
کر ا کا ی کا وک وه ووی 
الوحي ويستنطقه ليحياه ويجسده» وينجز تراثا لزمنه مفعماً بمضامين 
ا اا بمتطلباته وتوجهاته. وهذا الوضع يقتضي قراءة» للوحي 
ليست هي بالضرورة قراءة العصور الأخرى له. 

فإذا كان الأمر على هذا النحوء أي إذا كانت محاولات توظيف 
التراث» بإحيائه أو استلهامه أو إعادة قراءتهء تحمل من القصور والمحاذير 
والصعوبات ما تحمل» فماذا تكون إذاً وظيفة التراث» إن كان له وظيفة؟ 
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الحق إننا» عند النظر» نستطيع أن نتبين بوضوح اوا و ا 
للتراث. 

الأولى نفسية: فالتراث هو تراث أمة. وهذه الآمة ذات دور مرموق 
ومكانة بارزة في التاريخ. تاريخها ارتقى بها إلى قمم من المجد عاليةء 
لكنه ما لبث أن انتهى إلى فاجعةء أثرها قائم ومستمر» ولا بد من آليات 
دفاع نفسية لمجابهته ومناضلته ودحره. والتسلح بإرث حضاري عريق ضخم 
من شأنه أن يشكل سنداً معنوياً لإرادة مهزومة مغلوبة» وأن يحجّم عقدة 
النقص التي خلفها في النفوس فعل التعاظم الأوروبي الحديث. ويتعرّز هذا 
التعويض بإدراك واقعة مهمّة هى أن الحضارة الغربية الغالبة ذات مرتكزات 
رة إسلامية ساعد الشف عتها والا قر ار بها على الجر من ععدة 
المغلوب» وعلى الاندفاع في تيار الحياة من جديد» وعقد العزم على إنجاز 
أفعال تحضيرية جديدةء وعلى احتلال مكانة فاعلة على الساحة الكونية. 
ولقد آدرك مفكرو عصر النهضة العرب هذا الوجه من المشكلة فألحّوا عليه 
الحاحاً شديداًء كما أن الخطاب العربي المعاصر حافل به على نحو بارز. 
وعند هذا الح من القضية تتخذ الوظيفة النفسية للتراث بعداً قومياً يتمتّل 
في حافز التحرّر من ذل الهزيمة القومية التاريخية» والعمل من أجل تجاوز 
تحدیات العصر القومية والاندفاع في درب الحياة من جديدء وبهذا المعلى 
يمكن الكلام على وظيفة قومية للتراث. 

الان كو ی ي ال ا د 
التراث الأدبي والفني والثقافي والعلمي تتضمن عناصر جمالية قوية لم تفقد 
مع مرور الزمن طلاوتها وسحرها وروعتهاء وإننا نستطيع اليوم» مثلما كنا 
بالأمس» أن نتذوق معلقات الجاهليين ونعجب بشعر عمر بن أبي ربيعة 
والبحتري وأبي تمَّام والمتنبي وابن الرومي والمعري وابن الفارض وابن 
زيدون» مثلما نعجب بأدب الجاحظ والتوحيدي وابن المقفع وابن قتيبة 
وغيرهم. ونحن نقرأً هؤلاء جميعاً وغيرهم فنستمتع ونفيد» تماماً مثلما 
نستمتع ونفيد لقراءة أي أديب أو شاعر معاصر مبدع» عربي أو غير عربي. 
وليس ثمة شك في أن الحساسية الجمالية التي يثيرها الأدب بالذات تعتبر 
من أرسخ مقوّمات الوحدة النفسية الإنسانية» وقد يمكن القول إن أعمق 
التحام بالتراث» وأفضل مدخل إليهء يمكن أن يتم بالآدب» بمعناه الواسع. 
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مخ ف هذا تالباك الضترعات اة والمر سق والاترياتة فإنها قفا 
عما تنطوي عليه من عنصر الامتاع والفائدة تساعد على تشكيل تجائنس 
ذهني وروحي إنساني يمد جذوره في الحساسية الجمالية نفسهاء» وهي»› 
کک ا ۰ 

الثالثة عملية: وهي ما أسميه ب «جدوى»؛ فمن الثابت أن التراث 
يشتمل على عناصر ذات جدوى» أي عناصر يمكن استخدامها في الزمن 
الحاضر. وهذه العناصر منبثة في جل أرجاء التراث: في علوم العقيدة» 
وفي فقه المعاملات» وفي العلوم النظرية والعملية. ومن بين جميع قطاعات 
التراث يبدو قطاع العلوم التطبيقية أكثرها تأثراً؛ إذ إن التقدم العلمي 
الحديث قد تخطى تماما بمراحل كثيرة الدرجة التي نجدها لهذه العلوم في 
التراث. آما في قضايا العقيدة - أي علوم العقيدة» لا الوحي نفسه - فإنه 
لا یزال بإمکانا الرجوع إلى كتب علم الكلام واستخدام عناصر منهاء قليلة 
بغير شك لكتها قد تكون مهمة. وفى موؤلفات أصول الفقه ومصتفات الفقه 
اجتهادات وأحكام يمكن تبتيها. وفي كتب الخراج والأحكام السلطانية - 
على قصر باعها إذا ما قورنت بعلوم الاقتصاد والسياسة الحديثة - عناصر 
يفيد الالتفات إليها ويمكن تجريب استخدامها. . . وهكذا. ومع اتنا لا 
نستطيع أن نعوّل كثيراً على مصتفات القدماء في الأمور التي ته قضايا 
عصرنا النوعيّةء إلا أنه يمكن الاستئناس بآراء القدماء فى القضية نفسها 
ويمكن «استخدام» مواقف أو حلول أو أحكام محددة اة بشأن قضية 
مطروحة نبحث لها عن حكم أو عن حل. والقضية هنا هي على وجه 
التحديد قضية «استخدام» لا «استلهام» أو شيء آخر سواه. وبهذا الاعتيار لا 
بد من القول إن الاطّلاع على التراث أمر مفيد في إغناء المصادر التي نمتح 
منها من أجل معالجة قضايانا الحديثة أو الراهنة. 


فيتقرّر على هذا النحو أن التراث ليس مما يصح التهاون في أمره أو 
التقليل من شأنه» وأن الدور الذي يؤذيه أو يمكن أن يؤذيه فى حياة الأفراد 
والأمة جذ خطير. فهو ليس دورا هامشياء وإنما هو دور مركزي يدخل في 
المركب الحي الذي يشكل الأفراد والأمم نفسيأا واجتماعيا وقوميا. 

بيد أنه ليس كل التراث يدخل فى هذا المركب؛ إذ إن أجزاء منه تسقط 


۹ 


على جنبات التاريخ› والذي «يتبقّى» منه هو ذاك الجزء الذي يؤدي غرضا آو 
يعبر عن حاجة. لکن ماد تمس إليه الحاجة ليس هو الشيء عينه في جميع 
الأزمنة والظروف والأمكنة. لذاإ؛ كان الكلام على «ثوابت» في التراث حبة 
على الدوام أو خالدةء أمرأً عسير التحقيق. وما نستطيع أن نتكلّم عليه» بثقة 
مؤكدةا هو «إخياءات" زمتبّة لهذا العتصر أو ذاك من التراث» وهذه 
الإحياءات المحددة مرهونة بالأوضاع والظروف المتغيّرة. وما اتبمّى» منه في 
النهاية يضاف أو يدمج في الجديد الذي يتم إنجازه ويستمر معه؛ لأنَ 
الحقيقة هي أن صنع التراث لا يتوقف» فنحن على الدوام» وفي كل العصور 
نصنع عناصر تراثية جديدة ونورثها لمن يأتي من بعدنا. وموقفنا الطبيعي هو 
أثنا في الوقت نفسه الذي نتلقّى تراثاً فإنا نصنع تراثا آخر جديداً يخني 
التراث الذي تلقيناه أو ورثناه. بحيث يصح القول إن مهمَّتنا لا تنحصر فقط 
في تلفي التراث وإِنّما أيضاًء وربما بقدر أكبر» في «إبداع التراث». 


E N E 

ارا ف ا ل ب واا ف ع ن عد ان 
أعلّقه أو أن «أضعه بين قوسين»ء ناظراً إليه نظرتى إلى ا صر و جات 
ار اف ار غو اوک وای و اا ا 
اتاج ن اراو ل أو رن ر ا وا ا ر 
الحاضر. وأمام هذا الذي «يتبقّى» لن يكون لي من حال إلا واحداً من اثنين : 
الدمج المادي» أو ما يمكن أن أسميه ب «الاستقلاب المعنوي» وكل واحد 
من هذين الحالين ينصب على نمط معين من عناصر التراثء فأمًا الدمج 
المادي فيقع على العناصر المشخصة العيانية من التراث» وأآما الاستقلاب 
المعنوي فيقع على العناصر الأدبية والجمالية منه. وكي لا يكون هذا الضرب 
من القول مجردا أقول إن جميع العناصر التي تشتمل عليها أعمال الكلسين 

المسلمين مثلاً مما يمكن أن يكون مقبولاً اليوم في إطار علم العقيدة 
العقلاني» هي عناصر يمكن آخذها ودمجها في مجمل الأنظار العقلية 
الراهنة للقضية العقديةء وأن جمیع الاجتهادات الفقهية التي نجمت عبر 
العصور المختلفة مما يمكن أن يكون مشولا لدی المه غين الوم وها يمن 
أن يمتّل حلا معقولاً لمشاكل عملية فقهية مطروحة هي عناصر يمكن أخذها 
ودمجها في مجمل التشريعات الفقهية الراهنةء وإن جميع المفاهيم الفلسفية 
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التي لا تزال مقبولة الآن تظل جزءأً من منظوراتنا الفلسفية أو الفكرية. . 
وهكذا. ومن وجه آخر نحن لا نستطيع إلا أن نستخلص فوائد أدبية وجمالية 
من قراءتنا للأعمال الأآدبية والفتية العربية أو الإسلامية الكلاسيكية»ء ولا 
نملك إلا الإعجاب والانبهار والتأثر بكثير من روائع الفن القديم. وهذا يعني 
أن عملية «استقلاب» آثار هذه الأعمال وتمتلها وإدخالها فى حالتنا الشعورية 
ووعينا الجمالي» تظل هي الحال الطبيعية لنا بإزاء هذا النمط من العناصر 
المورثة. فقراءة الجاحظ مثلا أو التوحيدي. أو المتنبي أو المعري وغيرهم» 
وتأمل أعمال الفن التشكيلي المختلفة والآثار المعمارية وغير ذلك مما يثير 
اللإحساس بالجمال والمتعةء هى أمور لا مجال لاستبعادها أو إهمالها. وهى 
تدخل» بكل تأكيد» فى المركب الإنسانى المعقد لوجودنا الراهن. ويدخل 
في هذا المر كب بالإجمال جميع القيم الأدبية والجمالية التي تثير فينا الرضى 
والقبول والفائدة. وكلها يكون شأننا معها الأتصال المستمر والدربة 
والممارسة والمعاناة والتعلم والتذوق» إذ بذلك يمكن لعملية «الاستقلاب» 
أن تتم فتحول هذه العناصر الأدبية والجمالية إلى المركب الثقافي لبنيتنا 
الشخصة. 


ووراء هذه الوجوه من التراث لا يبقى فى الحقيقة إلا ما يسقط فى 
القطاعات الثلاثة الآنية: قطاع المفاهيم والعقائد والأفكار» وقطاع 
المصنوعات أو المبدعات التقنية» وقطاع القيم. فثمة عدد كبير من المفاهيم 
والعناصر التي تشتمل عليها العلوم النظرية القديمة قد فقد قيمته إطلاقاً. وما 
على إنسان يحيط بالعلوم الحديثة إلا أن یفتح کتاباً في العقائد مثلا او في 
الفلسفة الطبيعية ليقرر» بعد التدقيق» أن معظم المفاهيم أو العناصر 
الكلامية أو العلمية أو الفلسفية لم يعد مقبولا الآنء أو أنه منازع فيه كثيراً. 
آم قطاع المصنوعات التقنية فلا ينكر أحد آنه تضاءل ووت رم يتبقٌ منه 
إلا قيمته «الأثرية». وأما القيم والعادات فمن الواضح أن التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد آلقت بكثير منها في غياهب اليم. 


وعلى هذا الأساس» وفي كل الأحوال» ننتهي واقعياً إلى حالة من 
النظر والفعل لحمتها الواقع المباشر وما تبقى من التراث» ويكون المطلوب 
متا عا اة أفغال مشخصة هد الأط رأف المائلة أماسا أو الال فنا 
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لكن هذه المباشرة لا يمكن أن تكتمل إلا بتدخل عنصر ثالث هو الوحى» 
ينضاف إلى العنصرين الآخرين ليصبح مخطط النظر والعمل الراهن على 
E‏ المعطبات المباشرة للواقع› والتراث الحي» والوحي : 


١‏ أما المعطيات المباشرة للواقع فهي الأرض التي نتحرك عليها وهي 
الأصل المباشر لأحوالنا. إنها منبع الحياة والفعلء > والمصدر e‏ 
مته مشكلاتنا وقضايانا الوجودية. وأول ما ينبغي التصدي له هو الواقع 
لآنه هو الحياة. NE A‏ 
للواقع باعتبار أنه ذو قوانين نهائية ملزمة» وإنما معناه أن فهم حركة الواقع 
وبنیته شرط ضروري لکل فعل؛ وان توجيه الواقع وتغييره من خلال هذا 
الفهم أمر لا مقر منه. وهذا ي يعنى أن الفكر يمكن أن يلجا إلى تغيير أحكامه 
وأساليبه في النظر والعملء في ضوء الواقع: وإن كان هذا الواقع يجري 
مجرى لا يتناسب مع متطلبات الفكر. وليس هذا الجانب من المسألة في 
وجهه الفقهي» إلا عين ماعبّر عنه القدماء بقاعدة «تغيّر الأحكام بتغبّر 
الأزمان». فنحن نحيا الواقع الذي يتشكل. بتضافر عوامل وظروف ذاتية 
وخارجية جد معقدةء ونحن نعيد تشكيل حياتنا وأفكارنا عبر هذا الاحتكاك 
المستمر بالواقع› وسستندنا في ذلك منجزات العلوم الوضعية الأنسانية. 
وبهذه العملية نقوم» عملياء بإنجاز عناصر تراثية» جديدة تضاف إلى 
العناصر المتبقية من التراث السالف» وتورث للآتين من بعدناء وهذاهو 
الوجه الأول مما اسميه «إبداع» التراث. 


- أما التراث» عند حه الماضي فقد أصبح شأنه جلياً؛ إذ قلنا إن ما 
يتبقى منه عناصر مادية تدمج في نظمنا المادية والحياتية الراهنة» وما يتبقى 
منه من عناصر أدبية وجمالية يستقلب بعملية التمتّل الأدبي والجمالي ويصبح 
جزءاً من حساسيتنا الأدبية أو الجمالية الحالية. وبعمليتي الدمج والاستقلاب 
هاتين نحن نحيى التراث من جديدء أي إننا نجعله حيا فى الحاضر. وهذا 
أيضاً إبداع له وخلق جديدء ا س افر خا ان الات الماضي 
يفقد بنيته النوعية من حيث هو جزء من الماضي التاريخي› أو من حيث هو 
کل فار سال ويصبح عنصراً رکا شن اضر ا ات للق کن و 
يصير أو يتشكل. وبهذا الاعتبار يمكننا القول إن التراث دائم التشكل وإن 
جوهره في حراك مستمر» أي إنه خاضع لعملية إبداع دائمة. 
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کی گیا می ادرا کی ایی کا ا ل ت ا ل و 
الكلام عليه هنا إلا من جهة أنه أصل للتراث أو أنه واحد من الأصول التي 
ينبني عليها التراث. ونحن نتكلم هناء بطبيعة الحال» على التراث العربي 
الإلامى لا على مواد د من تافل القرل :لتد كر بان ماك قاقات 
و#تراثات» ليس لها مبدأ في الوحي» أما في الإسلام فالوحي أصل للتراث. 
وعلى هذا الأساس ليس لدينا أي علم من العلوم التي ظهرت في الإسلام إلا 
وللوحي أثر ما فيه. ومن قبيل تكرار القول إن علوماً برمتهاء هي العلوم 
اللإسلامية» قد كانت أ شاشر له مهمتها خدمته وتجلیته وبیانه» فهذه 
العلوم «التاريخية» هي علوم تراثية بينما الوحي نفسه ليس «علماً» ا 
ومعنى ذلك أن التراث ههنا وفي هذه الدائرة هو هذا الذي ينجم عن عملية 
الالتقاء بين الإنسان القابل من ناحية وبين الوحى الفاعل من ناحية. ومن 
هدا الاكقة وشن تروط المرضرعية التاريهة ب تجمت الحرم الاسلامة 
المختلفة. وهذه العلوم» كما قلنا مراراً وتكرارأًء هي علوم تاريخية مقترنة 
بالظروف والأوضاع التي ظهرت فيها. ولأن الأوضاع التاريخية متباينة متغايرة 
فان من الطبيعي أن تتفاوت ثمار «الفهم» عبر العصور. وبسبب تفاوت صور 
(فهم» الوحي تارا كان ثمة «قراءات» مختلفة للوحي الذي يتوجه إلى 
الإإنسان في كل الظروف والأزمنة. فاجتمع لدينا قراءة نقلية خبريةء وثانية 
لغوية نحويةء وثالثة عقلية» ورابعة بلاغية أو بيانية» وخامسة صوفية 
كشفية» وسادسة غنوصية باطنية» وسابعة ظاهرية. .. وهكذا. وكل هذه 
القراءات تدخل في «التراث»» وليس ثمة واحدة منها حائزة على إجماع 
«القراء». وكلهاء كما هو بيّن» تاريخي. وهذا يعني أننا نحن اليوم؛ إذ يدخل 
«الوحي» طرفاً رئيساً في حياتنا النظرية والعملية من حيث نحن مسلمونء لا 
ا ان ا اوخو ا ی ف ات 
التازيخية القديمة: لكن لين ثمة ما يمغ هن نجرم قزاءات أخرى»:جديدة: 
غير تلك القديمة» وليس ثمة حرج في ذلك طالما أننا نتعامل مع الوحي 
باعتبار أنه الأصل» ونتعامل مع مناهجنا باعتبار أنها طرقنا الراهنة لفهم 
الوحي ووضعه عملياً موضع التنفيذ بحسب أنظارنا وأفهامنا الحالية. 
وموضوعات العلوم الإنسانية الحديثة قد أفرزت مناهج لفهمها ودراستها - 
وقد نقول إننا نحن الذين أبدعنا هذه المناهج لفهم تلك الموضوعات - 
ونحن نستطيع أن نستخدم هذه المناهج لفهم «النص» الديني كما نستخدمها 
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لفهم النصوص غير الدينية. والذي يمكن أن يترتب على هذا نجوم قراءات 
عديدة: قراءة لسانية» وقراءة بنيوية» وقراءة وظيفية» وقراءة فينو مينولوجيةء 
وق راغ اة و فة اهو لو وة رق لك ر ال اكه و اة 
أن هذه القراءات كلها ممكنة. دليل ذلك أن هناك من يتعلق بها ويستخدمها 
في فهم النص القراني والدعوة لمضامينه من دون الخروج على قواعد 
«العقيدة» التي يرتبط بها بحبل سري لا ينقطع. لا شك في أن هذه المناهح 
كلها قابلة للنقد أو للجدلء ولا شك في آنها يمكن أن تقدم النصوص 
الدينية بثوب يشبه أن يكون كألوان الطاووس» لكن ما الضرر من ذلك إن 
کان کل منهج من مده احج يؤدي وظيفة مجدية ويجعل من النص 
القرآني نصا معاصراً لنا حياً بحياتنا متألقاً بألق العصرء بهجاً بما يخلعه عليه 
العقل الذي أبدعه الله نفسه وهداه إلى ما هداه! بيد أن ثمة قيداً لا بد من 
التعلّق به في هذه العملية» وهي أنه ليس لأحد من أصحاب هذه المناهج 
SO O‏ وان ا 
ذاته هو ما ينتهي إلى و هذا المنهج أو ذاك. فهذا ی 
بشله تماما قزل يحض القذهاة إن القر اة الكشضة وحذها هى الصضجيهة أو إن 
القراءة البلاغية هي وحدها الصحيحة. . . وهكذا. إن الوضع السليم لواقع 
الحال هو أن يقال إن هذه القراءة أو تلك ممكنةء وإنها تؤدي وظيفة محددة 
في معرض بيان الخطاب الإلهي وعرضه على الإنسان. وعند هذه النقطة 
و ر و ار اا ددا کو یدو 
تاريخي» وهو في حقیقته إبداع لتراث جديد. وعلی هذا الأساس نستطيع أن 
نتكلْم بدورنا على «إعادة قراءة» للوحي تبدع بع تراثا E‏ 
كذلك الذي انجز اا لکنا لا نتكلم قل «إعادة قراءة للتراث! نقسه» 
لأن هذه القراءة عقيمة تماما لا فائدة منها؛ إذ ما الجدوى من إعادة قراءة 
الناجز التاريخي الذي لا فعل حقيقياً لهء والذي ليس هو الموجه الحقيقي 
لفعاليتنا الراهنة» هذا فضلاً عن أن التراث خضم لا حدود له ولا شطآن. إن 
«إعادة القراءة» الضرورية هى للأصل الأزلى الحىٌ الذي يدخل طرفاً أساسياً 
في توجيه وجودنا وفي بناء حياتنا. و«إعادة القراءة» هذه هي ضرورية في كل 

مرة تكف القراءة القديمة عن تحريك وجودنا الحيَّ وعن بت الحياة ة في 
عروقنا الجامدة المتصلبة. وکل فراءة تحرص على التعلق بالأصول الجوهرية 
التي ينبني عليها الإسلام - وهي أصول يسهل تحديدها - وكل قراءة لا تسقط 
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أي أصل من الآصول التي ينطوي عليها الوحي أو يقوم عليهاء هي قراءة 
مشروعة ليس لأحد شجبها أو تزييغ صاحبها أو تكفيره بسبب من القول إنها 
«دخيلة» أو إن «القدماء» لم يعرفوها أو إن نصا دينياً صريحاً لا ينطوي على 
إباحتها أو التصريح بها. وعند هذا الا ا ر المعاصرين هم 
أيضاً يبدعون تراثا يورّث مثلما أبدع القدماء ترانا ورّث. 


ما الذي تصبح عليه بعد هذاء علائق «القداسة» التي تكلمنا عليها في 
مطلع هذا القول؟ 

الحقيقة النهائية هى أنه لا شىء مقدس فى التراث! لأن التراث قد ارت 
إلى حدوده الطبيعيةء أي إلى و الإنسانية الخال ونحن لا نستطيع أن 
نتکلم على قدا ی ا ار N E ST E‏ 
الإلماع الى و“ وجه كهذا للتراث. لأآنه لا مسو لذلك على الإطلاق طالما أن 
المقدس الحقيقي الوحيد الذي هو الوحي قد ظل خارج دائرة التراث. 


E sS 
التراث الذي ينبغى أن نبدعه؟ أو بتعبير آخر: هل ثمَّة تراث محدد من واجبنا‎ 
نحن» أن نبدعه ونورثه؟ آم أن ما نبدعه مرهون بظروف الواقع والتاريخ؟‎ 
الحقيقة أن عمليّة «توجيه» التراث المبدع ليست أمراً يسيراً في ظروف‎ 
العالم الراهنة. لأّنا لسنا سادة أفعالنا كلها على الرغم من أنّنا بكل تأكيد نود‎ 
ان نکون كذلك. كما إنا لسنا بمنأى عن عرامل الفعل والانفعال الذاتية‎ 
والخارو ية و سه ناوات إن فة اناا حاصو قار خا‎ 
محاصّرون بأنماط الفهم التقليدية العقيمة» ومحاصّرون بأوهامنا ورغباتنا‎ 
وأهواتنا الأنانية والطائفية والعشائرية والأسرية والقطرية والشوفينية.‎ 
ومحاصرون بسوء توزيع ثرواتنا وبسوء استخدام هذه الثروات› واصررت‎ 
بقيود أجهزة الإعلام والثقافة والعلم ومحاصّرون اقتصاديا وصناعيا وتقنياء‎ 
ومحاصّرون بالات القهر السياسية والاجتماعية وبقوى التسلط الاستعماري‎ 
الخارجية... وبكلمة نحن محاصّرون من كل الجهات! ومشكلتنا‎ 
الأسراتحة ا ال المضروب علينا؛ لذا فن أي‎ 
محاولة لوصف «التراث» الذي يت ينبغی أن نبدعه ونورّثه هي محاولة عقيمة‎ 
ر محدودة. وکل تراث سینجم عنا‎ e ابتداء. أو إنهاء على الأقلء‎ 
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في ظلَ ظروف الحصار القائمة هو تراث متأرّم أو مأزوم يكشف عن فوضى 
الأوضاع وتشابكها وعبثها آكثر مما يكشف عن منجزات أمة تحيا حياة 
طبيعية وتبدع منجزاتها بالقدر الأدنى من الحرية والفرادة. هذا هو الوجه 
العملي للمشكلة. أما الوجه النظري فهو اقل تحقي ا ذلك ان النظر إلى 
التراث على النحو الذي قدمت› يبدو لي نظراً طبيعياً واقعياً عملياًء ۽ صحیح 
أنه قد لا برضي الأطراف القصية المتر ترافعة جذرياًء لكتّه يمكن أن يرضي 
الأغلبية العظمى من ذوي الحس السليم الذين بقبلون بدا الاحتكام إلى 
نهج واقعي معتدل متوازن ينأى بأهله عن شتى أحوال التفرّد والتحكم 
والقسر» ويتجٽّب الوقوع في نمط التراث الاجتراري e‏ 
مثلما يتجنّب الوقوع في نمط التراث المسخي غائض الملامح مضيع الوجه 
والروح. وإذا كانت مهمتنا النهائية هي إنجاز تراث قومي Cy‏ 
ویحقّق وجودنا على نحو سام» في هذا العصر وفي الأعصر القابلةء فإنَ 
مهمتنا الأولية السابقة على أي مهمّة أخرى هي الفعل المباشر من أجل ما 
أسميته ب فك الحصار» المضروب على فعالياتنا الطبيعية والصنعية. وفي 
اقاي اد اناف ن الد مق و الا اف اند دعر إلى 
اعقلانية نقدية واقعية» هو أمر لا مف منه. وهو ضروري لا لأنْ المعتزلة 
وابن حزم وابن رشد مثلاً قد أخذوا به» ولا لأن له ما يعرزه في التراث» 
وإنّما لأن المعطيات المباشرة لوجودنا العربي الراهن تلزم به إلزاماً لا محيد 
عنه. بيد أنه ينبغى أن يظلَ متا على بال أن «تفرد» العقلانية وريادتها لخطى 
الانسان الي ي الصانع للتراث الممعد الجذيد لا يجوز أن يعني الافتقات 
على الوركات الأساسية الأخرى للطبيعة الإنسانية› أو التقليل من أهمية هذه 
المركبات وخطورتها. ومن واجب العقلاني أن يعرف قبل غيره أن المر كبات 
البيولوجية والنفسية واللاعقلية والميتافيزيقية. . . لها هي أيضاً حقوقها في 
عمليّة بناء الإنسان. وبهذا الاعتبار عليه أن يجابه المشكلة القديمة نفسها التي 
جابهها أفلاطون وأرسطو وابن ن سينا وابن رشد» وهي : كيف يتسٽّی لنا أن 
نجعل من هذا الحوذيّ الذي هو العقل قائداً لهذه العربة التي تحمل كل هذه 
القوى المتنازعة أو المتياينة أو المتفردة أو المتكاملة! ‏ ` 


Y1 
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حواء 


لقي قضية المرأة ظلالاً قاتمة قوية على دين الإسلام منذ أمد بعيد. 
فنمّاده يأخذون عليه في هذا الشأن نزعته «اللامساواتية» الصريحة بين 
الجنسين» من وجه أول» وينعون عليه جملة من الأحكام الفقهية «القمعية) 
في حقهاء من وجه ثانٍ. وهم يتعللون»› في الشبه التي يثيرونها» بظاهر 
بعض النصوص الدينية الواردة في القرآن وفي السْنّة» من ناحية»› 
وبالممارسة العملية التى تشى ب «اضطهاد» الرجل للمرأة وتَعّلله فى ذلك 
بحقٌ «القوامة» وبنظرة إلى «طبيعة المرأة تضعها فى مرتبة أدنى من مرتبة 
الرجل في السلم البيولوجي والاجتماعي» من ناحية آخرى. 


وفي جميع الأحوال تبدو جملة المواقف التي تعبّر عن هذه الرؤى 
صادرة عن ثقافة تاريخية ذات قواعد «بطريقية» أو «أبوية» صريحة. أما 
المواقف التي تسّوغ نفسها بالنصوص الدينية فترجع بكل تأكيد إلى طبيعة 
«القراءة» المستخدمة فى مقاربة هذه النصوص وفهمها. وليس ثمُة شك فى 
RSA‏ ا ق الا 
E‏ فوفص دوكر كارا اھا اى جهد «تفسيري» و 
«تأويلي» يقصد إلى إخراج هذه النصوص عن معانيها «الحقيقية» - أي 
الظاهرية ‏ وتوجيهها إلى معانيها «المجازية» التى تأذن بها أساليب اللغة 
العربية في التجوّز» أو تسمح بها المعطياتالناريخية» أو «أسباب الترول»» 
أو هذا الظرف الخاص أو ذاك مما يأذن بتوجيه القراءة ومعناها هذه الوجهة 
أو تلك. وليس سرا أن القرآن الكريم نفسه قد نوه بمسألة التأويلء وأنٌ 
علماء الإسلام وحكماءه قد ذهبوا في ذلك مذهبين» مذهب إباحة التأويل 
للعلماءء ومذهب منع التأويل وحصره بالله تعالى نفسه. 


VY 


يذهب االإسلاميّون» المعاصرون فى هذه القضية مذهباً «محافظا»»› 
ريتجاوز بخضه تود «المحافظةة لتعلى اشد أشكالها تضيقا وكيا وفمعاً 
وحصاراً. وفي بعض الأوساط التي تنعت نفسها بالسلفية» يقام في الفضاء 
الاجتماعي» جدار عازل كثيف بين الجنسين ويتحول «الحجاب» إلى 
«نقاب»» ويساق المجتمع في طريق مضادة للتقدم بأشكاله المختلفة» وذلك 
لةه باس دين الإسلام تقس وفي الرقكانفسة تعانى جملة البلدان 
والشعوب الاسلامية - ومنها العربية بطبيعة الحال - من كل مظاهر التخلف 
«التقليدية» ولأن عالم العرب هو الذي يلخ علينا ويضغط عليناء قبل أي 
عالم آخر ذي علاقة بدين الإسلام» ولأن قضية المرأة قضية مركزية في 
حياة ومستقبل العرب والاإسلام أيضاًء فإنني سأطيل النظر عندها لما 
E E O‏ 
والمعاصرة» ولما لها من أهمية «من منظور استراتيجيات التقدم» في تقدم 
المسألة النسائية التى يقف فيها «الإسلاميون» عند المعطيات التاريخية 
والفقهية الإسلامية التقليدية ولا يخرجون في مقاربتها عن تلك الحدود. 


ليس مقصودي هو أن أنظر فى المسألة من جملة الوجوه المؤسسة 
لفعلل التقدم» لأن مثل اض عسير المنال في هذا المقام وإنما 
الانحصار فى القطاعات المركزية الفاعلة التى أقدر أنها تستبد بالمشكل 
ور ترا فكي إلى الح في الما اله فة وى تود ن رة 
الرجل» والمجتمع وثقافته» والدين» والثقافة الكونية. حكمت الثلاثة الأول 
التجربة التاريخية وتستمر في حكم الحاضر الشاهد» ولحق بها» في 
سياقاتنا المحدثةء القطاع الأخيرء قطاع الثقافة الكونيةء بنت العولمة. 

وإذا قلت إن الظر فى المسألة السائية يتبغى :أن ينطلق سن المعطيات 
المباشرة٠فإن‏ ذلك لا بعتي .آنه لى غليتا أن تضم صب أعيتا المغطبات 
السلفية والوقائع التاريخية في مقاربتنا للمسألة «هنا.. الآن»ء أي في هذه 
الأماكن التى نخالطها وفى هذا الزمن الذي نعبره. كما أنه ليس علينا أن 
ارت اکل ادات مدا ن اقات قاب وهار ات ون 
كان من الضروري أن نتنبه إلى دور ومكانة هذه السياقات فى شخوص 
الكل وقلررة وتطررة ذلك اتن المو كد أن قاف الحدانة اير 
الثقافة الكونية - حاضرتان فاعلتان في المسألة النسائية العربية» لكن 


YA 


متعلّقات الخصوصية ا والتاريخية تتلبس الموضوع وثلزم بتوجیه 
التأمل والنظر فيه باعتبار ثلة قبل غيرها من القطاعات المركزية الحاكمة 
لحاله وصیرورته ومستقبله. 


قلت : الرجل» والثقافة والمجتمع» والدين» والثقافة الكونية هي البنى 
الفاعلة والحاكمة في المشكل النساتي. وليس ينبغي أن يذهب الاعتقاد إلى 
أن هذه البنى متمايزة فى ما ا E‏ الأمر هى آنها 
متداخلة متراسلة» لا يستقل أي منها بنفسه عن الفواعل الأخرى»› العلائق 
بينهاء مثلما يقول الفلاسفة» جدلية. 


في حدود البنى التقليدية للعائلة والمجتمع والثقافةء لن أذهب إلى 
تبسيط المسألة والقولء فى أمر الفاعل الأول - الرجل - إن الرجل «مذنب» 
أو «غير مذنب» مثلما ا لن آبه بالزعم الذاهب إلى أن «المرأة شر» ‏ 
ولتخفيف الدعوى أنها اشر لا بد منه»» أو آنها «ملاك»! فحقيقة الآمر أن 
الرجل والمرأة المنحدرين من التراث التاريخي يشكوان كلاهما من فقر في 
خصائص «الشخص؛» أو «الذات» و«الذات التواصلية!. ومفهوم «الشخص» 
أو «الذات» ليس هو مفهوم «الفرد». فهذا الأخير يمتّل الأنا» المغلقةء 
الانفصالية» النفعية» بينما يمل مفهوم «الشخص» الأنا المستقلة بذاتها 
المنفتحة التواصليةء كاملة الحقوق والخصوصية والمسؤولية. في معطيات 
الحياة وظروفها الضاغطة في الأغلبي من الأحيان يشت الوعي بالذات في 
الفرد وفي الشخص على حذ سواء» لكنٌ الشخص يوجهه لخير الاستقلال 
التواصلي والخير الأعم» بينما يوجهه الفرد لخير الأنا النفعية. في الموروث 
الثقافى والاجتماعى» أي فى التجربة الاجتماعية - الثقافية التاريخية 
العربيةء استبد الرجل بالقوة المستمدة من المجتمع البطريقي من جهة› 
ومن التفسير الذكوري الذي يتمثله علماء الدين والتفسير الرجال للنصوص 
الدينية» من جهة ثانية» إذ وجهوا ظاهر هذه النصوص لتعزيز المنفعة 
الفردانية للرجل وفرض مبدأ التفاوت بين الجنسين» وتغليب المعنى 
«الفرداني» للانسان على المعنى «الشخصانئ» له. وتمثلت النظم التربوية 
ونظام العائلة هذا الواقع» مثلما تمتلته القوانين وال رامو سات 
الاجتماعية والقانونية؛ إذ أقرّت مبدأً التراتبية في جملة الأمور المتعلقة 
بالجنسين وشكلت الصبيٌ فالرجل»ء وفق برمجة تربوية موافقة لهذه 


۷۹ 


الا و ا ا فود ان اهار لر ال ا 
إليها عادة أمر «تحرير المرأة» وتسويتها بالرجل› ف ت افا التقدم 
الذي يتوهَمه المخيال الاجتماعي هنا وهناك. فواقع الأمور يشي بأنً 
الاختراقات التي تحققت في هذا الباب كانت محدودة»ء فما زالت السلطة 
الذكورية حاكمة» وعلى سبيل المثال لا الحصر ما زالت الأجور في العمل 
نفسه في كثير من الأحوال غير متساوية غير عادلةء وما زال الرجل 
الفرنسي وكثيرون سواه لا يطيقون أن تحكمهم امرأةء وما زال التفاوت بين 
المثال وبين الواقع ملموساًء لكنْ التفاوت عندنا أفدح بكثير» لسببين 
أساسيين الأول ١‏ أن الكقافة الاجتماعنة العرية مزالت مكو مة بماد 
وعادات وأعراف الثقافة البطريقية. الثاني : أن القراءة الظاهرية للنصوص 
الدينية ما زالت هي الحاكمة. وھ ا کک 
هذا الباب» أعني في الحقل الذي يخص الرجل والمرأة من حيث هما 
أو من حيث هما e‏ يتعيّن التوجه إلى إجراء عدة «تدخلات»ء 

تت أولا واخرا الى قل الربة و الق الي بى تمر رها راوها 
وإشاعتها وتمتلها. ذلك أن الخرفق التربوي والقيمي الأعظم الذي أجرته 
الأزمنة الحديثة والثقافة الكونية يشخص عندنا في ظاهرة غياب حقيقي 
ال القيم»؛ حيث فوضى القيم أو اضطرابها وتناقضها هو الوضع الذي 
یحکم حياتنا الاجتماعية والأخلاقية. 


القول في هذا الباب واسع ومعقّد ولا يسمح المقام بالدخول فيه. لكن 
ثمّة قيمة مركزية عليا هي التي أرى أن أشدد عليهاء ممَّا يتعلق بمبدأ القول 
هنا» أعنى الرجل والمرأة من حيث إن الواحد منهما (فرد) أو (شخص)ء 
هذه القيمة هي قيمة «الاعتراف المتبادل». وهذه القيمة» المتداولة اليوم في 
الحقل الأخلاقي» هي البديل التأسيسي لقيمة التراتبية المستبدة بالواقع. من 
المؤكد أن «الاعتراف المتبادل» ليس غريبا عن قيمة «الشخص)؛ إذ هو 
يفترض ذاتاً تواصلية» لكتّه يفترض شيئاً أكثر من ذلك. هو يعني قبل كل 
شيء ا ا ا ا رج 
يترتّب عليها التسليم بأن العلاقة بين الجنسين هي علاقة أفقَيّة محورها 
«التكامل» لا التفاوت أو التراتّب أو التفاضل. وهى تعنى أيضاً أن الفرق بين 
الجنسين فرق «وظيفي» لا فرق «ماهُوي». ونمبدأ الأغتراف المتبادل يقضي 


A 


بأن قيم الاحترام التام والكرامة والقبول بالآخرء ان تكو مادا 
على وجه e‏ 7 ي ذا 2 أن ندا «الطاعة) ا 
ا ا E‏ والاقتناع. ‏ . ومن ال أنه ا بحدث تقدم في 
هذا المجال إذا لم تأخذ النظم التربوية بمبدأ هجر سلم القيم القائم على 
اسنام السلطة والطاعة والتراتبية وبأن تحلّ محلّه سلما قائماً على مبادئ 
الشخص والكرامة والاعتراف المتبادل. 


ويتعلّق بهذا الوجه من القطاع» أعني قطاع الرجل الذي ورث قيم 
المجتمع والثقافة البطريقيين» أن عملبَةَ «تحرير» للرجل تصبح آمراً قطعيًاً؛ 
إذ إن توليد قيمة «الاعتراف» تفرض» منذ مرحلة مبكرة من عمر الصبي» 
تشکیل عادات جديدة وممارسات مباينة لما هور متداول و مستقر ومتناقض 
في الموروث التربوي والاجتماعي. 


حين وضعت نجلاء كيليك كتابها مرافعة من أجل تحرير الرجل المسلم 
وجّهت سهام نقدها لقيمتّي «الاحترام» و«السلطة» في متعلقاتهما بالأب 
والعائلة والثقافة المتداوّلة من حیث إن هاتين القيمتين ئ حدود هله 
المعطيات تجرّدان الفتى - ثم الرجل - من الحرية الأصيلة ومن الفاعلية 
المبدعة؛ لذا بات حتماً عندها أن يصار إلى تبديد هاتين القيمتين إعدادا 
لتحرير الرجل. بيد أن منطلقها في التحليل والاقتراح استند إلى مفهوم 
افردانيً» مسرف يحول هاتين القيمتيْن حقا إلى قيمتيّن سلبيتيْن. لأن الحال 
ستكون مختلفة تمام الاختلاف إن نحن انطلقنا من مفهوم sS‏ یجرد 
قيمة الاحترام من طابعها السلطوي ي القمعي ويربطها ربطاً عضوياً بقيمة 
«الاعتراف المتبادل» التي هي أجدر بأن تمثّل «تحريراً» للصبي وللرجل من 


لکن الال حلي ايها باد الها الا جتماعى ى اة 
الا ANN SOE I EU‏ 
وهي الثقافة التي ت تنتج الجنسين كليهما تة ورو ارق ي ا 
القبيلة» وهى ثقافة u‏ الأساس السلطة الأبوية أو البطريقية التى» على 
الرغم من قيامها على بدا الخير العام له اا جد الاي اه 


۸1 


العشيري» إلا أتها فى حدود منطق القبيلة تطلق للرجل حرية التصرف 
E E DT‏ 
أ اال a‏ الذي اتخذت الطابع «الأمومي» لا 
«الآبوي»ء وأن ثمّة بعض القر ئن الي نشی بان العرب أنفسهم في العهود 
السابقة على الإسلام کک هذا الشكل الاجتماعيء لكن ذلك لم 
يستمر؛ إذ ما لبث الرجل أن عرز سلطته وفرض تراتبية صريحة. ومع أن 
الإسلام أبان صراحة عن أن «نفساً واحدة» هي أصل الجنسينء إلا أن القوة 
الذكورية في الاجتماع الإسلامي ال > وهي قوة ذات قواعد بطريقية› 
أجرت تعدنلا غ في فهم النصوص الدينية وخرت قراءة ظاهرية 
للنصوص وجهت الوقائع الاجتماعية وجهة تشكيل اجتماع إنسانيّ تسوده 
أحكام التراتبية والطاعة وغياب العدالة والمساواة و«الظهور الاجتماعي» 
ومُتعَلّقه من «الفاعلية الاجتماعية» للمرأة. وانحسر وجود الرمز الذي جسّدته 
خديجة بنت خويلد» وأم سلمة» والسيدة عائشة» وسكينة بنت الحسين 
والنساء السبعون اللائي أطفن بآل محمد يشتكين أزواجِهنٌ لأنهم يضربونهن. 
أي رمز العمل»ء والحريّة الاقتصادية» وحريّة التعبير وحريّة التدخل 
والمعارضة» أي الحرية السياسية. فرض «النظام الجديد»ء أي «المُبَدّل» 
الاجتماعي» أحكامه في الفصل بين العالميّنء عالم الرجل وعالم المرأةء 
وأقام حجاباً كثيفاً بين الحياة الخاصة والحياة العامة بين الحركة وبين 
السكون» بين الفعل وقيود الفعل. وإذ ارتبطت «الفتوحات» ااا وثيقاً 
بمبدأً «التقوى» فقط» وإنما بمبداً «المنفعة» أيضاً الذي كانت «الغنيمة» شد 
تمظهراته وتجسداته» فقد نجم عن ذلك اتسا مدى ارتهان المرأة - 
المستجلبّة من الخزو أو السبي أو الفتح - بالرجل» وتفاقم أحوال التمايز 
بين النساء الحرائر والنساء الأرقاءء وتعزيرٌ مبدأً حجب المرأة الحرّة عن 
الفضاء العام» وارتهانها بأحكام الثقافة القبلية الذكورية المتلبسة أو 
المتمترّسة خاصة خلف أحكام الشرع الظاهرية. 

والحقيقة أن هته الحال قد تلتست الرجل نفسهء أعنى ذلك المستملك 
لقال ار ارق او الف لجرل إلى عا او عة او خی فاد 
لخصائص «الشخص'» والكرامة الإنسانية. 


أجرت الحداثة فى مجمل الفضاءات العربية الإسلامية أحكامها 


AY 


وتغيّرت أمور كثيرة كما نعلم. لكنّ ثمَة أشياء لم تتغير كثيراً. التراتبيّة 
الجنسيّة أو الجندرية وجملة متعلقاتهاء و«الظهور النسائي» الحقيقي» وتقليد 
«الطاعة). هنا يتعيّن علينا أن «نسائل» الدين فى شكله «الشرعى» المتداوّل 
وان نراجع ن لا من منطلق مطلق النقد وا من منطلق «القراءة»» إِذ 
إن قدراً عظيماًء إن لم أقل القدر الأعظم من حظوظ التقدم في هذا 
القجال بلق يدال س السا 


عرضت لبعض وجوه هذا المشكل المركزية في كتابي خارج السرب. 
وقد ظهر لي بجلاء أن ما أسميته «المجموع الفقهي النسائي» الإسلامي قد 
حكم بإطلاق وضع المرأة في التجربة التاريخيّة العربية والإسلامية. ومع أن 
وجوه هذا الوضع تختلط في أحيان كثيرة بعناصر منحدرة من ثقافة 
المجتمع القبلي البطريقي التاريخيةء إلا أن من المؤكد أن عملية التسويغ 
لجملة الأوضاع النسائيّة كانت ترت دوماً إلى نصوص هذا «المجموع؟» وأن 
قراءة هذه النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها وتطبيقها كانت ولا تزال 
تجري أو تَوجّه وفق ما يحلو لمستخدميها من الفقهاء أو غيرهم - مثلما 
حدث ويحدث في التوسل ب سد الذرائع» للحجر على المرأة خلافا 
أصريح «النص»»ء أو وفق مأ يشي به ظاهر هذه النصوص. وظاهر هذه 
النصوص (الماثلة في القرآن الكريم أو المتداولة في مادة الحديث) - وهي 
نصوص «متشابهة» - يحمل عناصر الصورة الشاملة لحال المرأة في 
المجتمع» وفق النظام الذي يقدم من حيث هو «النظام الشرعي» لهذه 
الحال: وفيه وضع صريح يحكمه مبدأ انعدام المساواة وتلحق بذلك جملة 
من الأشكال التراتبية :واللأمساوآتية التى يتغلل بها النقد الذي يتذاوله قاد 
الدين الأسلامي والشريعة الإسلامية» إذ يقال إن الاإسلام يضطهد المرأة 
ولعلنا نعلم جميعاً أن الهجمة الشرسة المنظمة على الإسلام منذ أحداث 
البرجين تحمل رايتين أو علمين رمزيين: 

الأول اسمه الإرهاب الإسلامى» والثانى اسمه اضطهاد المرأة. والصور 
المتداولة التي يتم الترويج لها بشتى الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرثية 
والمسموعة تدور حول أشكال هذا الاضطهاد المولدة للنفور والكراهية 
والاحتقار: تعدد الزوجات» التعسف فى إطلاق الطلاق» حجاب المرأة - 
واا 2 ل مح ارا عن الا الا 


AY 


زواج النبي ببنت الست سنين» والتسع سنين» و«تأسّي؛ أبناء «إسلام 
الصحراء» بهذا التقليدء ختان البنات» التفاوت فى الإرث وفى الشهادة»› 
را فو الا ا جه م مو ن رت و رفت ما 
الرجل للصلاة - وللمجتمع - وإنكار ذلك على المرأةء القيود المفروضة 
على حرية المرأة وحراكها وظهورها الاجتماعي والعملي» الوعد المقطوع 
للرجال بالحور العين» حواء المخلوقة من ضلع آدم الأعوج. .. إلخ. هذه 
الأحكام كلها تي إنفاذها وتداولها في الحياة الفردية والاجتماعية والقانونية 
الإسلامية عبر العصور إلى أيامنا هذه. وهذه الأحكام هي التي» في فضاء 
العولمة الراهنة وثقافة الحرية المطلقة في ما أسميته «مدينة الإسلام 
الكونية)» أفرزت تيارات «نسوية» متمايزة: بعضها معتدل هو ذاك الذي 
أعلن عن نفسه في الفضاءات العربية والإسلامية - وذلك على الأرجح 
بسبب الرقابة الاجتماعية والقانونية وبسبب الضبط الديني» أو بسبب رؤية 
واف ت ای ور محف اکال نی بني 
الحدائثة والحرية المطلقة وبالفكرة القائلة إن أشكال التفاوت بين الرجل 
والمرأة» واضطهاد المرأة والافتئات على شخصها وعلى حقوقها الإنسانيةه 
إنما مَرَدّها إلى دين الإسلام نفسه. وقد ترتب على هذا الاعتقاد عند جمهرة 
الكاتبات الناشطات الذاهبات هذا المذهب مرقف راديكالي رافض لجملة 
الأسس التي تسوَّغ عندهنٌ الأوضاع النسائية اللامساواتية» «غير العادلة)» 
آي الدين نفسهء والقرآنء ونبيّ الإسلام. وكان جليًا عند هؤلاء «النسويات 
الرافضات» - آيان حرسي علي» وتسليمة نسرين وإرشاد منجي ونجلاء 
كيليك» على وجه الخصوص _ أن دعوى القول إن «الإسلام يضطهد 
المرأة» إنما مردها إلى ربط الواقع المشخص الحيّ للمرأة العربية المسلمة 
بقراءة ظاهرية حرفية للنصوص الدينية وبرؤية أحادية محددة لدين الإسلام 
تجد تشخصها وتحمَقها الواقعي في المذهب الوهابي وفي السلفيات الدينية 
المعاصرة. 


ا الفضاء العولمي الحرّ الذي أسهم في إنتاج هذا الموقف. أنتج 
في الوقت نفسه موقفا نسويا آخرء لم يقع في براثن القراءة السلفية 
الظاهرية للنصوص الدينية ولا في جموح الرفض الذي يمد جذوره في 
تجارب الوجدان الحياتيّة القاسية وفى الارتداد على القراءة السلفية 


A 


للنصوص الدينيةء وإتما جرّد» بفضل كفايات صاحباته العلمية الرصينة 
المد ما افر إلى السة ادو لض واةلء هو ها امت 
«النسوية التأويلية». تذهب ممثلات هذه النسوية - وكلهنٌ أكاديميّات 
عالمات بالعلوم الدينية وبمناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة: 
أمينة ودود وأسماء برلاس ورفعت حسن - إلى أن التصوّرات الخاصة 
بالمسالة النساتةء والمدرة قن التجربة القار ية الا اة إتما هى 
تورات شن ص «الرجال الذي رة عليهم النقاقة الطربقية - 
الاستبدادية» وأن الفهم السديد للنصوص الدينية ينقض هذه التصورات 
الذكورية. وحقيقة الأمر عندهنّ هي آنا لو نظرنا إلى واقع المجتمعات 
الإسلامية لأدركنا أن الإسلام النافذ فيها هو بالضرورة» «لامساواتي»» وأن 
علّة ذلك تكمن في أن التفسير التاريخي للدين الحاكم لهذه المجتمعات هو 
تفسير يجسّد مصالح ومنافع وأذواق وآهواء المفسرين الرجال أنفسهم. لذا 
يذهبن إلى أنه يتعيّن بالضرورةء فى هذا العصرء أن «تتدخل» المرأة 
«الكفء»ء المرأة المستحوذة على أدوات النظر والبحث والعلم» ون 
تشارك في عملية التفسير وفي تجريد رؤية مساواتية في المسألة النسوية. 
لان التض القرآني نفسه صریح في إثبات الا ا ر 
الجنسين» ولأنْ دين الإسلام نفسه «لا يضطهد». . . إذ إن مصدر الاضطهاد 
يأتي من الثقافة ومن الرجل المستغرق في هذه الثقافة. ومعنى ذلك آتنا 
نستطيع أن نتكلم على «نسوية إسلامية» حقيقية من منظور قرآني. 


لكن ما مصدر سوء الفهم الإبستيمولوجي أو المعرفي في المسألة 
برمتها؟ العلة كلها تكمن عندهنٌ فى «القراءة الظاهرية»ء المادية» الحرفية 
الو ا ا ا هي ل ی او ا رقا واد 
لها هو القراءة التأويلية لر اة التي تشهد بها آية المحكم 
والمتشابه والتأويل : «ِهُوّ الذي أَنْرَل عَلَيْكَ الاب ...4 [آل عمران: ۷]. 

عطفاً على ذلك تقول أسماء برلاس: «باستخدام منهجية هر مينوطيقية 
(تأويلية) مشتقّة من القرآن وآخذة فى الحسبان معنى النزعة الأبوية 
ا ار ف ان ا مر ا ارات لس ف هد 
لهذه النزعة على نحو جوهري وإنما هي أيضاً تخوّلنا بأن نضع نظرية في 
المساواة المطلقة بين الجنسين (المؤمنات في الإسلام). وتؤكد عالمة 


Ao 


الاجتماع الإيرانية زيبا مير حسيني أنه: «بالكشف عن تاريخ خفيّ» وبإعادة 
قراءة النصوص الدينية» يتم التدليل على أن التفاوتات (أشكال عدم 
المساواة) الشاخصة فى الشريعة الإسلامية ليست مظاهر للارادة الإلهية 
وإنما هي تر کیبات افا وتقترح أمينة ودود إجراك قراءة للقرآن تتوسل 
بالتجربة النسائية بعيدأ عن الأنماط المكرورة التى كانت إطارا لكثير من 
التفسيرات الذكورية. والقراءة هنا تأويليّة (هر مينوطيقية) تنطلق من المساواة 
الأنطولوجية بين الرجل والمرأة وتضع النصوص في سياقها الاجتماعي 
والأخلاقي والاقتصادي والسياسي» وتقاربها مقاربة شمولية (هولستية) لا 
ذرية» بحيث تعرز مبادئ المساواة والعدالة والفاعلية النسائية. وفى حدود 
هذا السياق في المجال العربي أعادت فاطمة المرنيسي قراءة النصوص 
الأصلية و التاريخي لتتبین ا القرآن نفسه وفي حياة ة رسول الإسلام 
نفسها حقا نويا ترو ا قوياً انطفأت شعلته غداة رحيله بتدخل القوة 
البطريقية المعادية للمرأة. 


المنهج التأويلي» إذأًء في فهم النصوص الدينيةء هو الجهاز المحرّر 
نلعقل الديني من «الصيغ الطاردة» السلبية للدين» والمحرّر للمرأة من كل 
أشكال العسف واللامساواة. وقد مارست النسوبات التأوبليات هذا المنهح 
وأعدن قراءة قدر جليل من النصوص الدينية ونجح «اجتهادهن» في تجريد 
صورة حديثة للمرآة المسلمة» وفي تحرير العقل الإسلامي المعاصر - على 
الات في قارات الخرة دمن جج المصررات ر القهوم الال المجافة 
لخا اف وات الو الاه 


ما الذي أخلص إليه هنا؟ في اعتقادي أن التقدم في وضع المرأة في 
الفضاءات العربية والإسلامية مرهون» بإطلاقء بإعادة قراءة النصوص 
الدينية النسائية المربكة وفق منهج التأويل الذي مارسته وتمارسه مفكرات 
التأويل النسوي اللواتي قذمت آمثلة ناطقة من عملهنٌ في كتابي خارج 
السرب. 


لكن يظل ثمة مشكل آخر e‏ 
وأا أعني «الثقافة الكونية» التي د تنشرها أجهزة العولمة وفعالها. فی هذا 
الباب بنا السوال لإي موقع الصدارة من الظاهرة: ما الذي تنشره 


A٦ 


الثقافة الكونيّة في فضاءاتنا اليوم؟ الحريّةء وحديثها يطول. بعضه قول فيها 
من حيث هي ملاك وبعضه قول فيها من حيث هي «شيطان ماکر». على 
جا بف ها الوم ل وة الكو را عا ا ون 
في الباب الملائكي» فحرياتنا السياسية غير مطلقة» وهي مرهونة بالقوى 
الغالبة» وحرياتنا ا محكومة بقيود اقتصاد ا الحرة الخارجي 
مرهونة بمنطقه» وحريتنا الاعتقادية محفوفة بمخاطر داخلية كالتعضب 
والتبديع والتكفير والحسبة. وعلى الرغم من التطوّر الذي طال أحوال المرأة 
وتقدمها في الحقل السياسي والاقتصادي والتعليمى والمهنى والعملى إلا أن 
الد رالات ن ا لکن أعظم آل ا ل ا ا 
المرأة - والرجل أيضا على حد سواء - هو ذاك الذي يمثل الوجه 
«الشيطاني» للحرية المنتشرة من أجهزة الثقافة العولميّة» والذي يقبع على 
وجه التحديد في القطاع القيمي. أي الأخلاقي؛ إذ تؤدي الأقنية الفضائية 
وشبكات المعرفة الحديثة والمنتجات الفنية الضاربة في قطاع الحساسية 
الجمالية والوجدانية دوراً خارقاً في خرق القيم الأخلاقية والاجتماعية 
وقلبهاء وفي إشاعة قيم المتعة التافهة أو المرذولة والمعاني السفيهة 
والنزعات العدوانية» وذلك في عملية تضافر مذهلة مع ما تبتّه» بحرية تامة 
أا ی کے ی ورا کر ا ی او ااا 
ال ها ار الاي الجر ل فة الم ب ردول اوه 
وشبكات الدفاع الاجتماعي والأخلاقي غائبة. .. وقيم الشخص والعائلة 
والمجتمع النبيلة تهتز وتضطرب. . . والحرية الإيجابية البانية مقصية. . . 
والدولة الليبرالية المزيّفة لا تعتبر أن ذلك شأن من شؤونها. .. ومنظمات 
المجتمع المدني المعنية لا تلقى العون المطلوب والدعم الحقيقي٠‏ والقطاع 
الخاص المتغوّل ومالكو الثروات لا يأبهون بذلك» لا بل إنّهم» بذريعة 
الاستثمار» وتنمية الثروة» يسهمون في عملية التدمير. 


القول هنا يطول ويحتاج إلى قول آخرء في الحرية والتنمية والقيم. 
لأ تكامل القول في الفعل الاستراتيجي لتقدم المرأة - والرجل أيضاً - لا 
ينفصل عن الوجه القيمي للحريةء من حيث هي فعل إرادي يحرّر الشخص 
من القيود الطبيعية والصنعية» ومن الأهواء اللاعقلانية المدمرة والإغراءات 
التافهة» ويضعه على جادة الاعتماد على الذات والبناء الأخلاقي› 


AY 


الإنساني» المادي» الجمالي» لمجتمع مقودٍ بالعدالة والمساواة والخير 
العام والكرامة الإنسانية. هذا الوضع للحرية يوجهها كي تتمتّل ليبرالية 
اجتماعية تكافلبّة ذات وجه إنساني وأخلاقي في محيط ثقافة كونية هجوم» 
محفوفة بالمخاطر الحقيقية. في حدود هذه الغائيةء وبتضافر البنى الأساسية 
التي عرضت لهاء نستطيع ان2 چ وا ق في المسألة «الجندرية» 
وفي قدر عظيم من مسائل التقدم الاجتماعي والتنموي العام. أما إذا نحن 
فلا ارين کر ویو ر مک ت فاا سکوی ت ا مرها توه 
بائسة بل كارثية مع العبودية والفوضى ومضادات التقدم. بكل تأكيد لن 
يرتاح كثير من «الإسلاميين» - وبخاصة أولئك الذين يتمتّلون الإسلام في 
إهاب «المحافظة» و«الاتباعية المتصلبة؛ ‏ لهذه الرؤية للمسألة النسائية»› 
لكن وعي منطق التقم يوجّه» على الرغم من كل شيء آخر»ء إلى أن 
مستقبل الإسلام لا يمكن أن يتّخذ مسارات مضادة من دون آن يترتب على 
ذلك مضار فادحة وإساءات بالغة تلحق به على المدى المنظور والبعيد. 


AA 


(1۰( 
«رعقدة الأفاعي» أو «ججیم الآخرين» 


تلهج الأدبيات الثقافية والفكرية العربية في العقود الأخيرة» وعلى 
نطاق واسع» بالدعوة لتأصيل «حق الاختلاف'. ويخيّل للمرء أحياناً اَن 
هذا المبداء أو هذا «الحق»» قد بات أحد أكثر «حقوق الإنسان» آهمية 
وإلحاحاً. وربما بداء عند بعضهمء أعظم خطراً من مبدأي العدل والحرية 
اللذين يتصدران قائمة المبادئ الأثيرة المعاصرة. ويلحق بحق الاختلاف فى 
هذه الأدبيّات مفهوم آخر يكاد يكون مرادفاً له هو مقهوم «الاعتراف» 
و«الاعتراف المتبادل». 


لا ربب في أن هذا المفهوم» أعني «حق الاختلاف»ء هو أحد المفاهيم 
التي تقترل بالحرية»› وبحرية الاعتقاد والرأي على وجه الخصوص. ولا 
ريب أيضاء فى حدود المعطيات الإسلاميةء أن القرآن نفسه كان أول من 
حل في مكان رفيع هذا المبدأً الذي يجِسّد الانفتاح والرحمة والاعتراف 
بالحق «الطبيعى للانسان» فى أن يعتنق الدين الذي يشاء والعقيدة التي يرى. 
لكن لا شك أيضاً في أن «التجربة التاريخية» لم تكن دوماً أمينة على هذا 
المبدأء وأن «الظروف التاريخية» أو «الخيارات التفضيلية» للفقهاء أو منطق 
«الملك العضوض)» قد وجّهت إلى مواقف أخرى. كما لا يخفى على أحد 
أن الاختلاف قد بلغ بالمسلمين» منذ عصر «السلف الصالح»» وخلال 
عصور متطاولة» أش صنوف الافتراق والاقتتال. 


أما زمننا الراهن فقد أفرزء في أعطاف المعطى الإسلامي وفي ثناياه - 
وعلى الرغم من أن بعض وجوه هذا المعطى يُدكر ما أفرز أو على الأقل 


7( انظر» فی هذا الكتاب. المبحث الموسوم َء «في الطاعة والاختلاف)» ص ۳۷۱. 


۸۹ 


تاق بنفسه عنه - نزعة راديكالية في عدم الاعتراف بمبداً «الاعتراف» 
و«الاعتراف المتبادّل». وقد برزّ ذلك في صفوف من يسمون «الإسلاميين؟› 
وفى المقدمة منهم «السلفيون)» بأجنحتهم المختلفة الممتدة على محور 
تتموضع فيه «السلفية التاريخية» و«السلفية الدعوية» و«السلفية الجهادية». 
وهذه الأخيرة هي أشذ النزعات تصاباً في إنكار الاعتراف بالآخرين 
المخالفين. أآما «اللإسلام السياسي» فيزعم أهله أنهم «وسطيون معتدلون»» 
وهم «يظهرون» موقفاً براغماتياً يعلن أنه يريد أن يكون منفتحاً وأنه حريص 
على مبداً الاعتقاد بأن جمیع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات وأنه 
يعترف بالحق في الاختلاف» لكن موقف «التقابل؛ و«المقاتلة» و«الصدام» 
الذي يعلنون عنه في وجه اللشرالين والعلمانيين والمدنيين يثير الريبة في 
حقيقة نظرتهم إلى «المختلفين» و«المخالفين». ثم إن «الصعود السلفي» 
المعاصر› وتحول «السلفية» من هویتها التاريخية ذات السمات الدعوية› 
EES O E PEE OSE‏ 
والإقصاء والعداء للآخر «المخالف» ولل «أفاعي السامة»» قد ودا أوضاعاً 
جديدة ووا ولا يكمن الخطر في هذا المذهب في حدود 
«السلفيين» ) فقط وإنما هو يذهب إلى الفضاء الإسلامي السياسي بشکل عام» 
3 «ثقافة» مضادة للمعاني والمبادئ والغائيات التي يلهج بها ويو كدها 

لقرآن الكريم والأحاديث النبوية المعززة لذلك؛ حیث ا بوضوح 
وبداهة السمة «الانسانية» للمنطوق الديني لاسي 


في الواقع الشاهد العربي والإسلامي يثير الإسلاميون في الأغلبي من 
اتجاهاتهم شكوكاً وتوجسات حفيقية مخادا و دولا في شأن ثلة من 
القطاعات «الدقيقة» التى أبرزها أربعة: 


وافهاء الرالى والعلمات: 
والفضاء الغربى وتقافته» ثقافة الحداثة؛ 
)( انظر»› في هذا الكتاب» الميحث الموسوم ب: «السلقية - حدودها وتحولاتهاا» صن ٣۹۹‏ : 


۹۰ 


من بين هذه القطاعات الأربعة يبدو لي القطاع الأول» «هنا. . 
الآن»» أدقها وأبعدها أثراً في «صورة العالم العربي الإسلامي»»ء وفي 
مستقبل هذا العالم» وفي الأوضاع المستقبليّة للاسلام نفسه أيضا. فليس 
سرا أن المسيحيين العرب هم أقدم عهداً بالمواطن التي دخلها العرب 
بالفتوحات الإسلامية. وليس يجهل أحد أن هؤلاء المسيحيين قد انخرطوا 
في حضارة الإسلام وتمتّلوا ثقافته العربيّة والإسلاميّة أيضاً وأسهموا 
ويسهمون في التفدم العربي والإسلامي. بتعبير آخر هم ممتدو الجذور في 
هذا العالم وهم منه وله بكل المعاني والمقاييس. بيد أن الصراعات 
السياسية الحديثة والمعاصرة التي شهدها العالم العربي في علاقاته بالخرب 
الحديث الذي ينعت بأنه «صليبي» - وهو يجسّد في حقيقة الأمر العلمانية 
الراديكالية - ألقت بظلالها على الوجود المسيحي في هذا العالم. ثم إن 
التحوّلات التى نجمت فى الثلث الأخير من القرن العشرين وأفرزت ما 
E E EE‏ قد زادت الأمور شدة» وكذلك ما نجم 
غداة التدخل الخربي في العراقء ثي ما أفضت إليه التطوّرات السياسيّة 
الداخلية في عدد من الأقطار العربية منذ عام ۲٠٠١‏ حيث صعدت من 
جديد صعوداً قوياً الحركات الدينية - السياسية الإسلاميةء أو ما سمي 
الاما السباسي التي ولد عند الم جين اليرت رعا فقي 
و اساسا ا لاخاق و خط الا ادل و الأ 


وقد تبلورت هذه الأعراض فى ظاهرة «الهجرة» المتعاظمةء من العراق 
أولاء ثم من مصر وبلدان الشرق الأوسط› ولقيت تشجيعاً من بعض 
السفارات الغربية التى قدمت لها تسهيلات ملموسة. 


لا شك فن أن الالة الحضرية هى أدق الخالات: الحربة راخط ها لان 
الفجهن الر ى اقا و لرن ا اا من عة اة 
مصر. وهم حريصون كل الحرص على مواطنتهم المصرية وعلى نيل 
حقوقهم كاملة. وذلك حن لهم بكل المعاني والمقاييس. لكن فريقاً من 
۲لاسلاميين» المسكونين بهاجس «الدولة الدينية» لا يبدون اهتماما حقيقيا 
بهذه الحقوق» وهم يقفون عند إعلان «النوايا الطيبة)» بينما لا يترذد 
المتصلبون منهم في التلويح المستمر بأحكام «أهل الذمة» التي حذدها 
«الفقهاء». أما الأقنية الفضائية والإعلام الديني والخطب الدينية» وغيرهاء 


۹۱ 


فلا تكف عن استحضار المعانى والألفاظ والعبارات الناقدة القادحة فى 
«النصارى»؛ حيث لا بُعترف لهم بعقيدة (التوحيد) التي هي» على الرغم 
من «السر اللاهوتي» الذي يكتنف وجه «التثليث» فيهاء لا تخرج المسيحية 
من حقل ديانات التوحيد السماوية الثلاث. وبكل تأكيدء لا يمكن أن يكون 
لهذا كله إلا نتيجة واحدة هي الاعتقاد الراسخ عند المسيحيين العرت أن 
الإسلام عدو لهم وأنْ المسلمين لا يرغبون في في الما العربي ٠‏ 
أي في موطنهم الأصلي» وآنه ليس لهم من طريق للنجاة من هذا الضيق إلا 
العداء والصدام أو الهجرة. 


يقول الإسلاميون الذين ينعتون أنفسهم بأنهم «وسطيون معتدلون» إن 
هذا ليس هو موقف الإسلام ولا موقف المسلمين» لكنهم لا يفعلون شيئاً 
لمعالجة المشكل» ويغضون الطرف عن الاإساءات التي تحدث كما إتهم 
لا يكترثون بواقعة الهجرة المتعاظمة ولا بالتقديرات التي تشير إلى أنه بعد 
ربع قرن لن يكون ثمّة أي وجود ملموس للمسيحيين العرب في العالم 
العربي. وذلك واقع كارثي بكل تأكيد» والحقيقة إن جهل «الإسلاميين؛. 
على اختلاف مذاهبهم ؛ 3 الكلام الإسلامي وبالموروث من المناظرات 
الإإسلامية _ المسيحية» أو کک بمذڏهب 2 بعینه» ا 2 
تعقيد العلاقات i‏ ا من و ن E‏ اغضص الطرف» 
التي تمارسها الحكومات في آمر أوضاع المسيحيين العرب وحقوقهم 
ومطالبهم»› هى سياسة «مذنبة)» من وجه ثانٍ. ولا مناص من القول» من 
وجه ثالث» إن سكوت نظم الحكم «الوطنية» عما يصدر عن الجماعات 
الأقلية المتزمّتة وعن الأقنية الفضائية ووسائل الإعلام والتواصل المختلفة 
من أحكام وأقوال ومعتقدات مجافية للحقيقة في ذاتها ولحقائق الإإسلام 
ومقاصده»› وباعثة على الكراهية والشقاق› لن یکون له من نتيجة مشخصة 
إلا الإساءة إلى دين الإسلام نفسه» وإفقار الوطن قلباً وقالباً. 


ثم إن من أخطر ما ينبغي التنبيه عليه هو أن الغلو الذي يبديه نفر من 
«الدعاة» و«الإسلاميين؛ الذين يطلون برؤوسهم من بعض الأقنية الفضائية أو 
وسائل «التبليغ) الآأخرى»ء إذ يلحقون مواطنيهم من المسيحيين العرب 
بالكفر والكفارء هو مما ينبغي وضع حد قاطع له لأن المسيحية ديانة 


۹۲ 


توحيد سماوية» وليس ينبغي للجدليات اللاهوتية - الكلامية - الفلسفية 
(الشائكة» المعقدةء الملتبسة» العويصة) الخاصة بماهية الله وصفاتهء أن 
تكون علة في إنكار الأصلء أولاً؛ ثي إن الله وحده - لا هذا أو ذاك من 
أطراف الاختلاف أو «الاجتهاد» _ له الحقٌ فى أن يحدد» فى نهاية الأمرء 
E ELD O CO‏ 
اوم ی هد م ای یار ی ان سای الرا ‏ واتل 
الاجتماعي ووحدة المجتمع أو الأمَة تتقدم على أية اختلافات أو تضادات 
عقدية أو مذهبية» وأن على هذه أن تظل خصيصة لذوات أصحابها. 


لا يسعني أيضاً في هذا المقام إلا أن أمرّ مروراً سريعاً بالحقول 
الأخرى في علاقتها بدين الإسلام» وفي ضرورة تحرير الإسلام عندها من 
جملة الأفكار «المغلوطة» المتداولة بين الإسلاميين»ء وأنا أعنى الليبرالية 
رالا راا اتجرية راتفر لمك ترت طا ارما فن اشر 
الحقلين الأول والثانى» فى كتابى فى الخلاص النهائى: مقال فى وعود 
النظم الفكرية العربية المعاصرة" واقترحت صيغة «تضافرية» بين «النوى 
القاعدية» الأساسية لنظم الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين والقوميين» 
وأكدت أن الخصومة الحقيقية هي بين الإسلام وبين «العلمانية 
الراديكالية» لا بين الإسلام وعلمانية الحيادء وفي الكتاب نفسه سأآلت: 
هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟ وقدمت إجابة أراها معقولة. آم ما 
يتداوله ويروّج له بعض الإسلاميين المتصلبين من الاعتقاد بأن الليبرالية 
والعلمانية مذهبان تجري عليهما صفة الكفر فلا يستند إلى أي معرفة علميّة 
أو دينيّة حقيقية سديدة في شأنهما. 

ومن وجه آخرء ذهبت إلى أن الإسلام لا يطيق «الليبرالية الجديدة» 
لکنه يوافق تمام الموافقة «الليبرالية التكافلية)». وفي أمر الثقافة الخربية 
والحداثة» أستطيع أن أقول باطمئنان عظيم ‏ وذلك حاضر في جملة أعمالي 
الفكرية والثقافية» مثلما أنه متداول عند نفر كبير من المفكرين العرب 


(۳) فهمي جدعان» في الخلاص النهائي : مقال في وعود النظم الفكرية العربية المعاصرةء ط ۲ 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» .)۲١١١‏ 
() انظر» في هذا الكتاب المبحث الموسوم ب «هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟» ص ٠٠۳‏ . 


۹۳ 


والمسلمين المعاصرين - إن القيم الدينية العليا والقيم الإنسانية العلياء 
ENS GANG CE NEL RO‏ 
والرفاهية» والسعادةء والخير العام» هي قيم مشتركة بين المجالين» وإ 
التطورات الأخيرة التي طرأت على مفهوم «الحداثة» الغربية قمينة بأن تح 
من الخصومة المفتعلة لدى الكتاب «۲لاسلاميين» بين اللإسلام وبين 
الحداثة» من دون أن يعني ذلك أن علينا إقامة علاقة عضوية توافقية بين 
الطرفين”. وفي جميع الأحوالء ينبغي أن يكون منّا على بال أن دين 
الإسلام قد أسُس لجملة القيم الأصيلة البانية لمصلحة الإنسان وخيره 
وشحادذته» :وآن على أباغة أن بحروو هة هن التصررات والمواقف والسباسات 
المناهضة للتقدم والحرية والعدل والكرامة الإنسانية» وأن يتمتّلوه بما هو 
«أنوار» أخلاقية إنسانيّة بإطلاق. 


لکن ا غر قليل من لاسلاميين» و«الدعاة» يحتجَون بالآمر 
«الأخلاقي» نفسه ليسوغوا إنكارهم وشجبهم لوجه أصيل من هذه «القيم 
الإنسانية»» أعنى الفنٌ بمظاهره وتجلياته المختلفة: الغناء» الموسيقى› 
اليتفا المت الشمر ع ارو ايت ن خي ان هده لرن ده 
لا تلتزم بالخلق «القويم» الذي يوجه إليه الإيمان» ولا تطلب الغايات 
والأغراض نفسها التي يطلبها «الشرع). وفي المرحلة الراهنة من زمننا 
المعاصر» وغداة الصعود المفاجئ القوي الذي حمّقه «الإسلاميون» فى 
الفضاء العام» يبدي هؤلاء اهتماماً خارقاً بالمنتجات الفنية والابداعيّة وتشتد 
مراقبتهم لها. وقد شهدت ساحات القضاء بوجه خاص حشدا من الدعاوى 
القضائية - ومن بينها دعاوى «الحسبة» - التي تنهض في وجه حرية الإبداع 
الفني والأدبي والفكري. والظاهرة ليست جديدة: فقد تفجرت في قاسم 
أمين وكتابه تحرير المرأةء وفي علي عبد الرازق وكتابه الإسلام وأصول 
الحكم» وفي طه حسين وكتابه في الشعر الجاهلي» وفي صادق جلال 
العظم وكتابه نقد الفكر الديني» وفي نصر حامد أبو زيد وجملة أعماله. . . 
كما إن بعض الأدباء الكبار تعرضوا لحالات من الاإساءة «العنيفة» لعل 
أبرزها واقعة الاعتداء على نجيب محفوظ. أما التهم والافتراءات التي تلقى 


(۵) انظرء في هذا الكتاب النص الموسوم ب «في الحداثة والحداثة العربية»» ص ٠٥١‏ . 


۹٤ 


جزافاً بحقٌ هذا المفكر أو ذاك ولا يتحرّج من إطلاقها مفكرون أو كتاب 
ينسبون أنفسهم إلى الإسلام «الوسطي» أو «المستقل» فلا أوّل له ولا آخر. 
فليس غريباً في هذه الأحوال أن تتلبّس الخشية والرهبة والتوجس رموز 
الثقافة والفكر والإبداع» وأن تُحاصر أعمال هؤلاء جميعاً بشتى أشكال 
الحصار والترهيب» كل ذلك باسم دين الإسلام وباسم الشرع. بكل تأكيدء 
لا أحد ينكر أن قدراً غير يسير من الأعمال الفنية والإبداعية فى هذه العقود 
الماخرة هت ف طرن جا فة لن اليل ر لعافت ار ور 
البدع الغربية الرديئة والأنماط السفيهة التافهة التي تطلب الاثارة والإمتاع 
الرخيص. وليس يخفى أن بعض الأقنية الفضائية التى تبت هذه المنتجات 
تل بي عر اها وما اها الاما رة أل الات و اا 
من قطاع العقل والمعرفة والفعل الأخلاقي إلى قطاع الحسّ والشهوة 
والرغبةء كمالم يعد يخفى أن بعضها يمد جذوره ومنابعه في «منظمات 
غير حكومية» تمولها مؤسسات وجهات غير وطنية» غير بريئة» كل ذلك 
حىّ. لكتّه ليس مسوغا لمحاصرة الفن في ذاته ونبذه وإطلاق الدعاوى 
والفتاوى المنكرة أو المحرّمة أو المكفرة E‏ دين الإسلام ولأسباب لا 
علاقة لها بجوهر هذا الدين. ولآن الشعر والشعراء في مقدّمة من يطالهم 
الل و و ابا ا واا ت الخاد 
ا انی :ار ان e‏ وافياً بالمقصود في هذا المقام أن 
أستحضرء على سبيل التمثيل فقط لهذا الضرب من الإدانة التى أعتقد أن 
من الضروري تحرير «العقل الإسلامي» و 
الكتاب» الذائعي الصيت الذي شهر بدعوته الواسعة للمسلمين «الحزانى» 
لعلا «يحزنوا»» من القول» فى مقالة له حول الشعر والشعراءء إن «الشعر 
ممنوع رعا یي القلوب عن تأآثير القرآنء فقليل منهم 
[الشعراء] من يبكي عند سماع القرآنء لانشغالهم بالمحفوظ من الشعر 
وانغماسهم في تذكره والاستشهاد به»» و«إِن العمر أغلى من أن يذهب 
مع خمريات امرئ القيس وشطحات المتنبي وكفريات المعري وصوفيات 
ابن الفارض». قد لا يكون هذا الداعية على علم بأنُ ثمَة ما يسمّى 


0( القاهرة»› وکالات»› TITANS‏ 


۹0 


ااحمأاعة الآدب الإسلامي)؛ لکته يعلم بکل تأ كيد اَن الرسول (5) كان 
له شاعره أو شعراؤه» وأن شعراء العربية الكبار لم يكونوا جميعا غارقين 
في «الخمريات). ثم إته هن الموؤكد أن «شطحات» المتنبي - التي يمكن 
أن تجسد وجهاً من وجوه «ماهية الشعر» البديعة - لم تكن «كفريّة»! وأنٌ 
«كفريّات المعري» المزعومة ليست كفريات! وأنُ «صوفيات ابن الفارض» 
لسا ا من «الزهد الإسلامي؛ الرائع! ومن وجه آخر لست أدري 
إن كان هذا الداعية يعرف حقاً شیا عن «ماهية الشعر» فضلاً عن «ماهية 
الإنسان» الذي وصفه تعالی بأنه کان «أكتَرَ شيءٍ جَدَلاً4 [الكهف: !]٥٤‏ 
ناهيك بأن يكون قد ولح إلى عالم الشعر لخر الخديت والمغاضرة 
وا ا من محمود درویش وأقرانه! في جمیع الأحوال هذا وجه من 
وجوه الإنكار لأكثر القطاعات الفتبة تداولاً وتناولاً وإقبالاًء يت إنكاره هنا 
وهناك باسم «الشرعا» > لکن الشرع ودين الإسلام ينبغي أن ينرّها عن هذا 
الإنكار وهذا «التكفير». ومن المؤكد أن القرآن الكريم أسمى وأرفع بكثير 
من أن يكون المقصود» أو المطلوب من قارئه أن ينخرط فى البكاء والحزن 
عند سماعه! فضاء «الخشوع؟ في حضرة القرآن فضاء ا و«بديع»» 
لكن القرآن الذي يدعو إلى القوة العقلية والفكرية وإلى العزم والارادة 
وإلى البناء الوجودي والأخلاقي» لا يمكن أن تنحصر غائيته في استثارة 
البكاء والحزن»ء وبخاصة من قبل دعاة يتوجّهون إلى كل حزين من الحَرَانى 
ويقولون له: لا تحرن! 


ثم إن هذا الضرب من «الأحكام» التي يراد لها أن تكون ناطقة باسم 
الشرع والدين وأن تحشر في الكفر والكفريات كل «صخيرة؛ وكل 
كبيرةا؛ وتغري الجهلاء من القوم بإطلاق أشد «الفتاوى» قسوةٌ وظلماًء 

يُخوّل أصحابه التمتع ببعض حقوق الله وبإطلاق الرصاص على شكري 
بلعيد في تونس» أو الفتيا بقتل قادة المعارضة في مصر! مثلما يخوّلهم 
بتحديد ماهية المؤمن والكافر» فضلاً عن طبيعة المصير الذي ينتظر هذا 
وذاك في الآخرةء مع أن العقيدة التي يزعمون الانتساب إليها - عقيدة 
أهل السّة والجماعة - لا تخوّلهم أبداً الحق في تحديد هذه الماهية وذاك 
المصيرء لان الله وحده هو الذي يقدر الحكم في الحالش. وفي جميع 
الأحوال لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن حال الواحد متا في قبالة الآخر 


۹٩ 


هي الحال التي یشخَصها مرلو - بونتي : لست انا من يراه الآخر» ولیس 
الاخر من راه آنا»! 


في اعتقادي» في آخر هذا القول» أنه يدخل أيضاً في مشكل 
الاختلاف والاعتراف» جملة هذه الإساءات التى ألحقها «المخالفون» 
بالمقدس الإسلامي مذ عق من الزمان على :وجه التقريي .وها نج اغن 
ذلك من ارتكاسات وجدانية شديدة الوقع» محلياً ودولياً. فالرسوم 
الدانماركية المسيئة لرسول الإسلام (5) وحرق المصحف الكريم» 
والأفلام الوثائقية أو التشخيصية الساخرة أو المحقرة للنبي (46) وغير 
ذلك هي بكل تأكيد أفعال استفزازية بغيضة» ولا تشي إلا بتجسيد مفهوم 
مضل للحريةء كما أنهاء أخلاقياًء تفضح صَغاراً في نفوس فاعليهاء لأن 
دة ال و الال الر فة امان لله ها ج ان هذه 
تنفصل عن الاعتراف بالكرامة الإنسانية وباحترام الإنسان. لكن حين يدعي 
مقترفو الإساءات الوجدانية العنيفة للآخرين أنهم يمارسون حقا طبيعيا لهم 
فإّه لا يحقّ لهم أن يتهموا «الارتكاسات الشديدة» بأتها ارتكاسات شعوب 
«متخلفة» أو «غير حضارية» أو «لاعقلية». ومع أن إقدام محمد الدويري 
على «قتل» ليوفان غوخ» لفيلمه الوثائقي المسيء «(خضوع»» هو فعل غير 
مقبول» ويستحق الادانة والعقاب» إلا أن فعل القس الذي هم بإحراق 
القرآنء ثم أحرقه بعد حين» لا يقل سوءاً عن ذلك القغل» مثلما أن 
السكوت عن صاحب فيلم «البراءة» هو أيضا سكوت مذنب. وكل هذه 
الوقائع ينبغي ألا تحشر في باب الاعتراف بحق التعبير وبحرية التعبيرء أياً 
كانت التتائج التي تترتب على هذه الحرية". 

ومع ذلك فإِن الإسلام المعاصرء أعني أهلهء لا يجوز أن يظهر للعالم 
بأسره في مظهر «الهشاشة الوجدانية» التي تعبّر عن نفسها بارتكاسات 
انفعالية عنيفةء تشبه أن تكون «عغصابية٠»‏ لسبب بسيط جداً هو أن الذي 
يجدر به هو أن يعبّر عن ردوده على هذه الاستفزازات «العنيفة» بوسائل 
وطرائق عقلية ووجدانية راسخة» قاطعة» رصينة» لأنّه إن فعل ذلك 
واختار الاستجابات النقدية» الساخرةء أو المعرفية العقلية الرصينةء فإنّه 


)¥( انظرء فی هذا الكتاب» النصض الموسوم ب «المقدس والحريةا»› ص ۲۸۹ . 


۹۷ 


سيقدم الدليل الحاسم على سمو أخلاقه ورقي معتقداته وسلامة نهجه» ولن 
تستطيع الأفعال الاستفزازية» بعد ذلك» أن تنال منه أو أن تثير فيه 
ارتكاسات «عصابية» مدمرة. وليس معنى هذا الموقف «احترام الرأي 
الآخره - الذي لا يستحق الاحترام - ولا أن معنى ذلك هو «الاعتراف» بحقّ 
الآخر في أن يستخدم الحرية من أجل الإساءة - وهو أيضا غير مقبول - 
ولكن معناه مقابلة تجاوزات الحرية بمواقف «أخلاقية» أسمى من «الحرية 
المسرفةا» وان فعل «الحرية المسرفة» الذي يحمل «الصدم الوجداني» 
و«اللإساءة العنيفة هو فع غير عادل» ی غير أخلاقی. 

ما هو» في خاتمة هذه الدعاوى الضاربة في آمر «تحرير الإسلام»ء 
مُحَصّل القول فيها؟ الجواب عندي أن «تحرير الإسلام» هذا هو دفاع عن 
صورة الإسلام الجاذبة في قبالة الصورة الطاردة التي تتلبُْس عقول 
المسلمين ونفوسهم ومسالکهم› وتحریر للعقل والوجدان والفعل عندهم 
من مخاطر عناصر هذه الصورة وهذه الحال ومن عقدها وعقابيلهماء 
وتوجية إلى أن المنطق السديد الذي يغذي ”أنوار» هذا الدين يكمن فى 
«التصالح» مح الإنسان» وفی التوإاصل الرحيم مع الوجود وتاريخية 
الموجودات» وفي العدل الشامل› وفی العقل والحرية» وفى الانفتاح 
المتفائل على المستقبل» وفي تقديم قوة «القيمة» الأخلاقية على قوة 
العْجْب والاستعلاء والاستحواذ والسيطرة. 


۹۸ 


القسم للثاني 


رسائل زمن التحؤلات 


تأملات يي حال الإسلام اليوم 


لا أحد يفلت اليوم من وطأة السؤال الذي يثيره المعطى الإسلاميء 
وتكاد أغلبية المعمورةء فى شأنهء تذهب فى طريقين: «الخوف غلى 
اللإسلام»» و«الخوف من الإسلام». ۰ 

هل نشهد حقاً زمن ارتداد الإسلام إلى حدوده الدنياء وأننا في قبالة 
أمارات تنب بحدث كوني عظيم يتجه فيه الإسلام في طريق التشظي والعجز 
والأفول وغيض الملامح؟ وذلك على الرغم مما تشي به ظواهر مباينة توقع 
في الاعتقاد أننا نشهد «عودة الإسلام»ء وأنْ هذا الدين قد ردت إليه الروح 
واستيقظ من سباته الطويل» وأصبح يشخص بما هو البديل الحقيقي للنظم 
والعقائد التي ألحقت بها الليبرالية والعلمانية والديمقراطية إخفاقا نهائيا؟ في 
جميع الأحوال عوارض «القلق» و«التوجس» من خبايا المستقبل ظاهرة للعيان. 

في قبالة هذا الهاجس» ومنذ أربعة عقود على وجه الخصوص»› يستبد 
ااا ال ت الي اا ا و راو ان 
يرواو ات غاي الحو ااي آئلح لخت الخد انى ان مضي عل 
أعدائه في الداخل: سلطة الكنيسة والدينء والنظم الفاشية والنازية 
والشيوعيةء لكته اليوم يقابل عدواً جديداً لا يقل خطراً هو الإسلام» وهذا 
الخطر قادم من ثلاثة مصادر: اة اوا الشات تاتا 4 وال 
الثقافي والحضاري الناشط ثالثا. 

لننظر في الصورة التي يبدو عليها الإسلام اليوم في مدينته الخالصة 
له» أي في الفضاءات العربية والإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام» أو أن 
الإسلام يمثل فيها دين الأغلبيةء أن الدين هو الحاكم في أغلب شؤون 
أهلها وعوارض حياتهم. 


بيد أنه يتعيّن قبل إجراء هذا النظر أن نأخذ بالاعتبار أن «مدينة 
الإسلام» الخاصة المعاصرة ليست هي عينها المدينة التاريخية التي تقدمها 
لنا العصور التى كانت فيها هذه «المدينة» خالصة أو شبه خالصة لمرجعية 
دين الأضلام. فالمذية الحالية ن بنواطها المخلفة» تتتني شاءت ام أبت: 
إلى عصر الحداثةء بينما تنتمي تلك الأخرى إلى ما تم نعته بمرحلة «ما 
قبل الحدائة». 


يقفنا واقع الإسلام اليوم على وجه منهجي مركزي من وجوه الصورة» 
هو أن وعي الزمن الراهن يجري وفق مبداً قياس الغائب على الشاهد؛ إذ 
ليس علينا أن نطلب في الواقع المباشر والمعطيات الشاهدة مبادئ الفكر 
والنظر والعمل والفعلء وإنما يتعيّن طلب ذلك في معطيات التجربة 
اار فة أن المغارات ا أ ا و اله ام اتر دة 
واجتهادات الفقه وأخبار الجيل الأول على وجه الخصوص» فنفهم الزمن 
الحاضر ومشكلاته وقضاياه وأحكامه بالرجوع إلى ما تنطوي عليه وتشهد به 
المعطيات السالفة. لكن ينبغي أن يكون منّا على بال هنا أن هذا المنهج لا 
يستبد بجميع أهل الإسلام فان التجليات الاجتهادية والإصلاحية والتنويرية 
في الفكر العربي واللإسلامي الحديث قد تجاوزت هذا الفهم وأحدثت 
أنماطا ومفاهيم ومناهج جديدة في مقاربة «النص» الديني والواقع. 


ثم تكشف الصورة عن مشكل حا يحدث فيها اضطراباً شديداً وإخلالاً 
جسيما هو المشكل المعرفي»› وهو ذو وجوه عديدة لكن أبرز هذه الوجوه 


أربعة: 


الوجه الأول: اعتقادي ذو متعلقات عملية» وهو وجه منحدر إلى زمن 
الإسلام الحاضر من زمن الإسلام الأول أو المبكرء وأنا أعني التناقض 
الفِرّقي والمذهبي» فليس سرا أن الإسلام المبكر - ومنذ رحيل نبيّه الكريم - 
قد شهد امتحاناً كبيراً وفتنة عظمى عصفت بالصحابة أنفسهم وبأجيال 
المسلمين التالية؛ إذ نجم الاختلاف في مسألة الخلافة أو الإمامة» وتم 
التحوّل من نظام «النبوّة والخلافة» إلى ما وصفته بعض الأحاديث ب «المُلك 
العضوض»ء أي حكم الغلبة والجبروت الذي غلب على التجربة التاريخيّة 
السياسية الإسلامية. وليس ثمة من يجهل أن ظاهرة الاختلاف أو الافتراق 


1۰۲ 


لم تطل فقط الذاهبين في أمر الإمامة إلى القول بالنص أو إلى القول 
بالاختيار» وإنما طال قضايا كلامية أخرى عديدة جمع المؤرخون 2 
موافقة لحديث يرفع ال النبي (4)» ما ينيف على السبعين فرقة انقرضت 

أغلبيتها وحفظ ر التاريخى منها ثلة محدودة تسكننا وتتجاذبنا. وعلى 
اقا الاخخلافا ها ت عة الفضارت والرافع المريرة الي بها 
وتجذرها إغراءات «الجهل» وحراكات قوى (الخوف من الإسلام». هذا 
الوجه من الواقع يضفي على صورة المعطى اللإسلامي الشاعد وخا شقا 


الوجه المعرفي الثاني : من الصورة يشخص في دي الفهم الظاهري› 
الحرفي» المادي للنصوص الدينية» وهذا الفهم ليس بالفهم الجديد أو 
المستحدث؛ إذ إنه ما من باحث فى الدراسات الإسلامية الكلاسيكية إلا 
ويعلم أن نظراً مكتفاً قد دار حول المحكم والمتشابه والتأويل» وأن بدايات 
الفهم والاجتهاد قد تمتلت في التقلب بين «النص» وبين «الرأي»» لتتوجه 
إلى تقابل وترافع» أو إلى تكامل بين «النص» وبين «العقل». 

لكن انحسار العقلانية الإسلامية والظفر الذي أحرزه النصيون بالتحاق 
الأشاعرة وبمذهبهم واستقالة العقل الفلسفي وإقصاء من يجعله وجهاً أساسياً 
من وجوه مذهبه» كل ذلك عرز قواعد القراءة الظاهرية الحرفية للنصوص 
الدينية» والعدول عن أي قراءة ذات مدخل بفهم النصوص في سياقاتها 
التاريخية والإنسانية» أو بتأويل المشكل من هذه النصوص على وجه مناسب 
أو ملائم» أو مطابى لمتطلبات الأزمنة الحديثة الضاربة بعمق في العقلانية. 
ومن المؤكد أن القدر الأعظم من الاهتمام في هذا الشأن ذهب إلى التعويل 
تعويلاً واسعاً على مادة «الحديث» التي تتسع عند مذاهب وتضيق عند 
أخرى. وعلى الرغم من انتشار القراءة الظاهرية للنصوص الدينية» فإن منهج 
التأويل وإعادة قراءة النصوص الدينية انطلاقاً من منظور قرآني» قد شق 
SOG LETAN N SEEN A Ê‏ 
الإسهام فى تقديم صورة جاذبة لدين الإسلام في عص الخفافة الكوتية 
والعولمة والذرائعية المادية النفعية. لكن نبتت في الوقت نفسهء وبخاصة 
ف ات و حا ر عاك است الي العا الام ية لفن 
النصوص الدينية وتعلّلت بها لتوجه انتقادات عنيفة لدين الإسلام ومقدساته 
مثلما حدث في مسألة المرأة عند «النسويات الرافضات). 


1۰۳ 


الوجه الثالث: الصعود المربب لخطاب وجداني» تحريفي يشخص 
دين الإسلام فيه في ثوبين: الأول خرافي» والثاني قمعي ی يغض 
الطرف عن خطاب «الترغيب» القراني» ويتعلق بخطاب «ترعيبي» صارخ. 
يظهر هذان الخطابان فى القنوات الفضائية وفى حلقات التثقيف والدعوة 
ال العاهة ر ك و ارو وال ا ف ال جد 
فا و ن د من الكتب والنشرات الدعوية و الدينية 
والمدمجات الالكترونية والمواقع الشبكيّة. في هذه الخطابات تتبدد صورة 
الإسلام العلمي› العقلاني» الرحيم» المتفائل» وتصعد صورة له سحرية»› 
طلسمائية» خوارقيّة سوداء تبعث على القنوط واليأس وغياب البهجة 
والسرورء وتطرد جملة المشاعر الوجدانية الطيبة التي كان نبي الإسلام 
نفسه تجسيدا حيًا لها. الإسلام المحرف الذي تقذمه جملة هذه الخطابات 
يبتعد عن الله الرحمن الرحيم؛ الذي نبد بذكره عند كل قراءة لآي الذكر 
الحكيم» ويغرق في ميثولوجيا تذهب في اتجاه مضاد لغائية العلم والعقل 
التي يعلن عنها النص القرآني إعلانا فذا. 


الوجه الرابع : غياب التمييز بين القيم الدينية وبين القيم الإنسانيةء 
فالظاهر الإسلامي السائد بتلبّس على الوجه الأغلب رؤية ترد كل ماهو 
إنساني إلى ما هو ديني» وتجعل «الخير الديني» المرجعية الحاكمة المطلقة 
المتفرّدة في تنديد سلم القيم والمبادئ المعيارية. وهذا المذهب هو مذهب 
النصيين الأصوليين الذين يحصرون استنباط الأحكام في النص الديني - أي 
القرآن والسُنّة - على وجه الخصوص ولا يتجاوزونهما إلى الأصول 
الأخرى التي أخذ بها أئمة الاجتهاد العقلى والمقاصدي أو المصلحى» أو 
الي اعد ي اتود راه ارد الارن ولي ني آ2 
في زمن كزمننا الراهن - وهو زمن العقلانية والفاعلية الإنسانية وتجذر 
القيم الإنسانية الكبرى - يتعدر إقصاء الفاعلية العقلية الإنسانية وتأصيل 
العداء والنفور بين العقل وبين الوحي» وتقديم دين الإسلام بما هو دين لا 
يعترف إلا بالقيم والمبادئ التي «أخبر» النص الديني بها. ومع ذلك فإنه 
ليس علينا أن نتوهم أن الإسلام المعاصر قد خلص لهذا النهح من التداولء 
وأنه قد انحصر في دائرة النص» إذ تموج فيه نزعات متباينة يستأنق بعضها 
طريق التنوير العقلي الإنساني وبناء أسس الالتحام العضوي الوثيق بين القيم 
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الإنسانية العقلية والوجدانية الحديثة (الحرية» العدالةء المساواةء الرحمة» 
التى أصّلها الوحى» والصورة هنا ذات ألوان. 

المشكل الرديف المقترن بالمشکل المعرفي هو المشكل السياسي› 
وهو أكثر وجوه الإسلام المعاصر حدة وجدلا. وذلك انشا لن بالآمر 
الجديد. فقد كان الحقل الديني والحقل السياسي دقان في الاإسلام» في 
حالة من التداخل والتركب والاختلاط أو التماهى أو التقابل والمواجهة. 
وكانت إحدى وظائف الامام - أو الخليفة - فى الفقه السياسى الإسلامى» 
أعنى فى السياسة الشرعية» هى «حفظ الدين». وذلك ما جعل العلاقة بين 
الدين وبين «السلطة القاهرة» یں شخص الخليفة وفعله علاقة وشيجة بل 
جوهرية» لا انفصام فيها بين الديني وبين السياسي. وإذا شئنا دقة أعظمء 
قلنا إن دولة الخلافة كانت فى حقيقة الأمر دولة «مُلك» لكنه «مُّلك») 
يسوغ فعله ویسيّج سلطانه الدنيوي بمسوغات الدين. ذلك ما جرت عليه 
الأمور فى الخلافات الأموية والعباسية والعثمانيةء وذلك ما تواطأً عليه 
التيار الأغلب في الفكر السياسي الإسلامي على أيامنا هذه. لكن العلمانية 
الكمالية أحدثت کا ا في هذا التقليد؛ إذ أقد مت على الفصل بين 
الخلافة وبين السلطنة أولاً (في عام «(4Y۲‏ ثم أعقبت ذلك بإلغاء 
الخلافة نهانياً .)1۹۲١(‏ :وبتائير هن انتشار الفلسقة اللبرالية وحراكات 
سياسية محلية «حرة» اشتد ساعد فهم للعلاقة بين الدين والدولة يذهب 
إلى ما يسمى «علمانية الفصل»ء ويؤكد في بعض أجنحته أن نظام الخلافة 
التاريخى ليس نظاماً إسلامياء وأن النبي نفسه لم يكن يقصد «الملك» 
وإنّما كان قصده الهداية الدينية والأخلاقية. لكن هذا الفهم شهد تطوراً 
آخر في التجربة التركية الحالية وفي ما أطلقت عليه بعض الأدبيات 
العلمانية الإسلامية. بيد أن الفهم التقليدي كان قد استمر فاعلاً مع محمد 
رشید رضا ثم على نحو أشد» مع حسن البنا وجماعة اللإخوان المسلمين› 
إذ تبلورت الغائية المقصودة فى دولة مطلبها اللأساس وعصبها الجوهري 
إنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية بإطلاق في الحياة الفردية والاجتماعية 
والقانونية والسياسية. 
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الشرقية وفي العالم العربي والإسلامي» عرضت فكرة الهندي أآبي الأعلى 
المودودي فى «الحاكمية الإلهية» التي أصبحت› عند سيد قطب وآخرين 
الرمز لنموذج الدولة اللإسلامية المنشردة المناهضة لما تم نعته 
بالمجتمع «الجاهلي» المضاذة للحضارة الغربية المادية وللسلطان الغربي 
الكوني. وجذرت وقائع منتصف القرن العشرين السياسية وإخفاقات «النظم 
الوطنية» ومتعلقاتها في النصف الثاني منهء نهج التصلّب في الأيديولوجية 
الدينيةء وأنتجت جملة من الحركات الراديكالية التي وجهت خطابها 
العنيف إلى الفرد والمجتمع والدولة في ا العربية. وجذرت آليات 
سياسية وعملية انفصالية صدامية قتالية» محلياً وكونياً» وقرنت ذلك كله 
بدين الإسلام نفسه» متعلَّلة بمواقف بعض كبار الأئمة والفقهاء» وبخاصة 
ابن تيمية» وأضفت على الإسلام طابعا سياسيا مطلقا. وباقتران هذه الرؤية 
بثلة من الأفعال والعمليات «العنيفة» في المجال العربي خاصة وفي بعض 
المجالات الغربية» تبلورت صورة جديدة للاسلام نفسه نجحت السياسات 
الإعلامية لبعض القوى الدولية والإقليمية في أن تقدّمها «مشروعا سياسيا»» 
a ON ad hS ANGE O,‏ 
أن الإسلام السياسي استبد بصورة الإسلام الشاملة» وأن الإحالة إلى دين 
الإسلام باتت تعني الإحالة إلى هذه الصيغة للاسلام. 


تناسل من المشكل المعرفي ومن المشكل السياسي مشكل ثا 
ملتبس هو المشكل الاجتماعي - السياسي» وهو بدوره» يلقي ظلالا 
على صورة الإسلام ٠‏ وغ حالته الشاهدة. وفي حدود المشهد الذي 
يعرضه هذا المشكل تة تشخص ثلاثة تضاريس بارزة ترسل إشارات قوية: 
التواصل الاجتماعي والوضع النسائي والعلاقات الدولية. 


هناء مثلما هى الحال فى كل المقاربات الأخرى» من واجبنا أن 
نستدعى إلى دائرة الأنتباه واقعة أساسية ذات علاقة وشيجة بزمننا الراهن 
على وجه التحديد» هي أن النظر في الأغلبي من قضايا ومشكلات الإسلام 
لقوی وجماعات «أقلية» أو لفهوم واعتقادات و مذاهب ضمقة أو راديكالية ل 
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تمل اتجاهاً أغلبياًء لكتها لأسباب ودواع مختلفة تمكنت من أن تفرض 
نفسها وأن تستبد» بتدخَلها الناشط وفاعليتها الدعوية والمادية و«العملياتية» 
المحلية والدولية» بصورة الإسلام الأقوى» وبصورة دينه الأبرز. ولعل ذلك 
يكون أخطر العوارض التي تحاصر الإسلام حاليَاً وتجعله رهين هذا 
الاختلال: حراك الأقلي الفحّال الناشط» واستغلاله الخارجي المريب» 
وتهميش الأكثري الصامت آو غير المكترث أو المجرّد من كل سلاح. 


في هذا السياق أقول إن «التواصل الاجتماعي» في المجال الإسلامي - 
وأخص منه العربي - يعرض حالة «سلم اجتماعي غير سوية. من المؤكد 
أن هة القيمةء أعنى القمة التو اة جات أخر ي ى او اة 
اقتصادية وسياسية eR‏ ا ذا تسويغ ديني»› أو ديني - سياسي يدي 
هنا دوراً حاسماً في هذا المشكل. فواقع الأمر أن الحراك الديني أو الديني 
السياسي الناشط قد رفع من وتيرة TT‏ و«الصدام» و«الانفصال» في 
المجتمعات الراهنة» وصعد من دلالة هذه الحالة» بحيث جعل من 
«المخالفين» فى الاعتقاد أو فى الاجتهادء أو فى مطلق الرأي والنظرء 
أعداء للدين ا الانقصال عنهم ومخاصمتهم ومعاداتهم أو مقاتلتهم. لقد 
تم توحيد قاطع بين «المعتقد» وبين مطلق الدين» فاتسع بذلك الخرق 
والاختلاف» وتعاظمت المخاطر على وحدة المجتمع وسلمه وأمنه» وليس 
خفن ان هاا الكل حت ا أبخادا متفاقمة؛ إذ هو يطال «غير 
وبخاصة فى بعض البلدان العربية» المسيحيين؛ حيث تثار 

جخلة من القضايا الذدقة را والردة والتكفير والحقوق وبناء الكنائس 
والاعتداء على المقدسات الدينية وإعادة المرتدين وإغراءات الهجرة 
والرحيل واستدعاء التدخل الخارجي...)» هذا الوجه من المشكل لیس 
بريثاً على الإطلاق» وعناصره متراكبة متداخلة. وهو ليس مشكلاً «محليًاًة 
فقط» لكنه مشكل يمد جذوره في ا 
مل حا آخر. وإذا كان للجماعات الدينية - السياسية دور في إثارته 
وتصعيده» فإِن من المؤكد أن لهذا الدور من يستغله لتشويه الصورة» 
ولانفاذ عمليات إجرامية تصعيدية تفسد السلم الاجتماعي» وتفكك المجتمع 
والوطن»ء وتعزز في الوقت ذاته» في المجال الكوني» صورة إسلام 
«(متعصْب» مثير للكراهية والعداء. 
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وشل بالمشکل الاجتماعي _ السياسي» من وجه ثالٍ» القضية 
النسائيةء وهي قضيَّة مركزية تلقي ظلالاً قائمة على صورة الإسلام الكونية. 


لست أعتقد أنّنى أختزل المشكل اختزالاً مبتسراً مسرفاً إن أنا قلت : 
إننا لو سألنا اليوم «الإنسان العادي» في الغرب وفي مواطن عديدة أخرى› 
أن يننا بالصورة التي شكلها لديه المخيال الكوني عن الإسلام لأجاب: 
اضطهاد المرأة» والعنف أو الإرهاب. 


وواقع الحال هو أنه ليس بالأمر الجديد أن الأحكام الفقهية الخاصة 
بالمرأة في الإسلام قد أثارت منذ عصر النهضة الحديث» ولا تزال تثير في 
البيثات الإسلامية نفسها السؤال والسجال. كما أنها موضوع مراجعة وتداول 
ونظر ونقد في البيئات غير الإسلامية. وليس يخفي أن المجموع الفقهي 
النسائي الإسلامي - وأعني به مجموع الأحكام الفقهية التي جردها الفقهاء 
من النصوص الدينية ومن المعطيات التاريخية المبكرة - يقم منظومة من 
التصوّرات والأوضاع والأحكام التي يشي ظاهرها بغياب َة أساسية من 
القيم الإنسانية الحديثة: المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانيّة. بيد 
أنه من المؤكد أن الثقافة «الأبوية» والتقاليد الذكوريةء وانحصار فهم 
وتفسير النصوص الدينية النسائية بالرجل دون المرأة» وتوجيه قراءة هذه 
النصوص من منظور المفسّرين والمحدثين الرجال» وإهمال السياق التاريخي 
والاجتماعي والاقتصادي للتصرمن: واختلاط فهم «النصوص) بالثقافة 
الموروثة» كل ذلك أڌی وا ا في تحديد 6 وتوجیه الأحكام 
المتعلّقة بالمرأة. لم يحفظ لنا التراث إلا قدراً ضئيلاً من شهادات الاحتجاج 
الاي في وجه عسف الرجال وظلمهم للنساءء لكن هذا العصر يشهد أيضا 
بان الرسول نفسه قد مارس حياة عادلة» وأظهر نزعة «نسوية» نبيلة» بحسب 
ما أبانت عنه فاطمة المرنيسي. بيد أن سلطة الموروث البطريقي» وقوة التيار 
الذكوزي نحللت بظاهر يعض التصوصن الديية فضي الوضم المتاواتي 
العادل» وتجذر مبدأً التمايز والتراتبية» ثم ما لبثت التطورات الحديثة أن 
أجرت» شيئاً فشيئاًء تدخلاً في المفاهيم والممارسات» حتى لقد لاحظ مفكر 
سلفي كمحمد رشيد رضا أن إحدى فضائل العصر الحديث الأوروبي تكمن 
ف آنه بتاع أن جملة کي الجدا تة والقل اليا الى ن عها مانا 
في النصوص الدينية الإسلامية التي أغفلها المسلمون في الماضي. لكنْ 
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الحداثة وجُهت وعينا إليها فأصبحنا تُعلي من شأنهاء وننسب إلى أنفسنا 
السبق في الأخذ بهاء على الرغم من تهميش التجربة التاريخية المتطاولة 
لها. والحقيقة أن إحياء هذه القيم هو» على وجه التحديد» ما ذهبت إليه ثلة 
من المفكرات المسلمات النساء اللواتى هاجرن إلى الغرب» وتمثلن علومه 
وثقافته وقيمه العلياء فقدرنء من منظور قرآني - وخلافاً لعصبة «النسويات 
الراففات لرا دة ي فف مر 0 لهد ون لا وت 
وقرآنه نقداً جائراًء وزعمن أنه فى ماهيته وجوهره يضطهد المرأة - قدّرن أن 
القرآن صريح في إقرار «المساواة الأنطولوجية؛ بين الجنسين» وأنٌ من 
الضروري» وفقاً لذلك» «إعادة قراءة» النصوص الدينية «المربكة» وتأويلها 
لتعزيز صورة جديدة تليق بالمرأة المسلمة وبالاسلام في العصر الراهن وفي 
الزمن المنظور. 

لقد عالجت هذا الموضوع في كتابي الأخير خارج السرب» ولا يسمح 
المقام هنا بأن أذهب إلى أبعد من القول إن القراءة التأويليّة للنصوص 
النسائية التى يفيد ظاهرها التراتبية وغياب المساواة والعدالة بين الرجل 
رالمراة تجدورة بان يدد الصورة المدارلة كى المجيال الجعي الكوتى 
الصورة التي تزعم أن الإسلام دين يضطهد المرآة ويجرّدها من كرامتها 
الإنسانية. 


وذلك هو عين ما ذهبت إليه «النسويات التأويليات» أمينة ودود وأسماء 
رای و فعا و قاط افر ى و ا حرا ان الاستقاق هة 
المنظون القرآني فى «المصاواة الأنطولوجيةا حمل القبم والأحكام الي 
تؤسّس المسألة النسوية الإسلامية على مبادئ المساواة والعدالة والحرية 
والكرامة الإنسانية. 


المعطى الثالث البارز الذي يفصح عنه المشكل الاجتماعي السیاسی 
يتعلق بواقع التواصل الكوني والعلاقات مع «الأغيار». فحقيقة الأمر هي أن 
«الأقليّة الناشطة) في المنظور السياسي للاسلام قد وسعت دائرة الاختلاف 
والصدام لتتجاوز حدود العلاقات التواصلية في المجتمعات الإسلامية 
وتطال الفضاءات الخارجية» وبوجه أخص المجال الغربى. وليس ثمَة من 
يجهل أن المشهد لم يقف عند إطلاق «البيانات» و«النوايا» الصادمة للمخيال 
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الجمعي الغربي وللحضارة الغربية» فضلاً عن الإسلامي» ولكته أفصح› 
منذ العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضى على وجه الخصوص» وعلى 
نحو أحد منذ أحداث البرجين» عن إنفاذ ا من «الوقائع العملياتية» التي 
سحبها على الإسلام نفسه ونعتها ب «الإرهاب الإسلامي». ونا ما انت 
حقيقة هذه الوقائع فان ما لا بتطرّق إليه الريب هو أن الإسلام نفسه بات 
يحمل عبأها وجرائرهاء وأن ذلك قد ألحق به صورة كونية مظلمة وطاردة. 
بيك أن غالا بقل خطرا عن تداول هده الصورة واشتارها فن المخورة خو 
اللي الل الذي رتب ها إذ بات الغرب: هالا صقا للحملمين: 
وأخضع هؤلاء فيه لشتى أشكال التمييزء وتم التضييق على الجاليات 
الإسلامية المهاجرة فيه» وتراجع الفهم أو التعاطف الغربي بإزاء القضايا 
العربية والإسلامية القومية» واشتد ساعد اليمين الغربي ليطال من رموز 
E E a ao ln‏ 
الغربية إصابة بالغة شقيّة واكفهرت معالم الصورة. 

ما من أحد إلا ويدرك اليوم دلالة هذا المصطلحء : 
(اللإسلاموفوبيا)ء فهو من أكثر المصطلحات الحالية تداولا وانتشارا؛ لذا 
لن أستقصى أمره وأسترسل فيه» وسأقف منه عند بعض الوجوه التى أراها 
مر كزية في مشکل حال الإسلام اليوم). ٠‏ 

او کی ی ا وا 8 دا و لے دا کی فی کال 
E AS SA SO A‏ 
N SOE Na OS E‏ 
ا ا ا 

وثانياً: أن الغرب يقدّر تقديراً مطلقاً أن مصيره مرهون باستمرار قوة 
حضارته» وتعاظم تأثيرها وفعلها وسلطانها الكوني. 

وثالثاً: أن الغرب ذا الأساس الليبرالي العلماني قد نجح خلال القرن 
العرين فى. اققا فك ادن اهدي الد اله لار وال اة 
رة ا ر ا ن و 0 ى 
الحدود» وأنه سیتصدی على الدوام لأي تهدید جدید. 

ورابعاً: تشير كل القرائن إلى أن الغرب» منذ عة عقودء ينظر إلى 
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الإسلام - الذي استبد به السياسي وأصبح يحمل اسم (الإسلام السياسي) - 
بما هو خطر عظيم كامن يتعيّن كبح جماحه وقهره» كي لا يتحول إلى قوة 
عظمى موحدة يمكن أن تهدّد وجوده ومستقبله. لذا يتعيّن رده إلى أدنى 
الحدود؛ ذلك أن الخرب يدرك أن «الإسلام السياسي» لا يمكن فصله 
بإطلاق عن «دين الإسلام»» وهو يقيم علاقة عضوية وثيقة بين الاآثنين» لذا 
بذعت قي هدا لمجال إلى في سات عة تيدف إلى رة الحضرر 
الا ي الوت إل ما در ار وا اه طن درك 
ات اا راج و ادا و و او ت ا ا 
«الحرب على الإرهاب الإسلامي». 

خامساً وأخيراً: يتيح فضاء الحرية الغربي ويشجّع دعم الجماعات 
والأحزاب والمؤسسات العملية والمنظمات الثقافية والمدنية» وممارسة 
افاغلبات فار مضاةا تع يرا للهونات الوطتة والخرية على وة 
الحموم» ودفعاً للآثار الثقافية والحضارية الإسلامية - وبخاصة العربية - 
اورتشا لها. وفي هذا السياق» يوضع الترويج العظيم والتداول الواسع 
والدعم الرمزي الذي لقيه مؤخراً كتاب سيلفان غوغونيم أرسطو في دير 
سان ميشيل الذي ينكر كل دور للعرب في تشكيل الحضارة الغربية» 
ويدخل في باب «الاسلاموفوبيا العالمية». 

الحال دقيقة» مشكلة» مربكة» محفوفة بمخاطر ورهانات عظيمة» في 
دار الإسلام ولا وفي الد ا ا ما العمل؟ وهل ثْمَّةَ ا 
سالكة تأذن بتجاوز هذه الحال على نحو آمن وذي جدوی؟ 

أقدر أن الإسلام - وأنا لا أعني بذلك إسلام «اللوح المحفوظ)ء وإنّما 
أعني الإسلام الشاهد في شخوص المسلمين أنفسهم - محكوم» کي يحتل 
مكاناً آمنا فى خارطة المصير والمستقبلء بأن يعزز الجهود من أجل حل 
المشكلات التي تحاصره وتقذف به في أتون الريح العاصفة. وفي تقديري 
واعتقادي أن «الطرق السالكة» فى هذا القصد» وفي ضوء ما كشفت عنه 
تأملاك هدا القرل. رجه إلى عار الطالي القالة والح على انفادها 


المطلب الأول - وسأسميه الآمر الأول: التحوّل عن منهج قياس 
الغائب على الشاهد. والذهاب إلى معطيات الواقع المباشرة واشتقاق 
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المبادى والآلبات المنهجيّة منها. فمعطيات الموضوع هي التي تفرض 
المنهج» وليس العكس. 

الآمر الثاني : اجتماع أهل المذاهب الرئيسة في الإسلام المعاصر - 
وأنا أعني على وجه الخصوص من يسمّون في الاصطلاح «أهل السئة 
والجماعة» و«الشيعة٤‏ - على اعتماد المبدا الأخلاقى المتداول فى أيامناء 
مبدا «الأعتراف المتبادل"» وهن يعني الاحترام الكامل من جانب كل فريق 
لمسلمات الفريق الاخر الخلافيّة» «ووضعها بين قوسينا؛ من حيث هي 
تعلق بكل واحد في خاصة نفسه» وتها حقَ له ومتعلق من متعلمَات حرينه 
الاعتقادية التى a‏ الافتئات عليها أو جرحها عَقّدياً أو أخلاقياً أو 
وجدانيا أو ديا م بول الفرقاة بميذا التوجة إلى المسائل العمدة العارضة 
لدي الإسلام العام من حيث هو دين واحد بإطلاق› والاجتماع التوافقي 
العملي على حل هذه المسائل وفقا لخير الإسلام العام» ومقاصد الدين 
الإسلامي العليا. 


الآمر الفالت: الاأقرار أن الأزمتة الحديتة د ززمن العولمة الراهتة 
أخطرها - قد أفرزت أوضاعاً ومسائل وشروطاً وجودية لا تستطيع التجربة 
التاريخية العربية والإسلامية أن تتصدى لها بنجوع بآلياتها وأدواتها 
وبطرائقها التقليدية المنحصرة في مقاربة النصوص الدينية وفق القراءة 
المادية الظاهرية التي قولك فن e‏ الحالات مواقف «رافضة» أو طاردة 
لجملة المعطى الديني الاسلامي؛ فيلزم أن تعتمذد» لتجاوز هذه المخاطر› 
مناهج جديدة قد يكون منهج التأويل الذي اعتمده مفكرو الإسلام في عصر 
التدوين وما تلاه» أو المنامح الحديثة التي يمكن أن تعزز مبادئ المساواة 
والعدالة والحرية والخير العام والكرامة الإنسانية من منظور قرآني» على 
غرار ما أجرته «النسويات التأويليات» المعاصرات في المسألة النسوية مثلا. 


الآمر الرابع : الشروع الشامل في إنفاذ استراتيجية معرفية وثقافية ذات 
مسارين: المسار الأول يتمتّل في وضع حد لاستبداد «الأقلية التحريفية 
المتصلبة» بالمعطى الدينى» وذلك بتعزيز القراءات التنويرية للمعطيات 
ال ا وه و ف ا ا وو ال ب ا 
الذي بذحب مادا للمعطى الديتي» وبين الثنوير ذي المنظور الق ر آئي. 
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المسار الثاني يتمٿّل في التوجه إلى العالم الخارجي» وبخاصة 
الغربي» بفعاليات علمية وثقافية وإعلامية وحضارية مكثفةء لإعادة تشكيل 
اضر وتبديد مشروعية «الأقلية التحريفية المتصلبة»» والكشف من 
جديد عن الوجه الحضاري» والأخلاقي» والإنساني» والتواصلي للمعطى 
الإسلامي. 

يدخل فى هذا الباب أن على مسلمى المهاجر أن يدركوا أن التعددية 
الثقافية وات «الحرية» التي ا فیها لا تعني مناهضة ۲لاندماج» 
فى هذه الثقافات والمجتمعات التى اختاروا الهجرة إليهاء والانعزال فى 
فحماغات مغلقة٠‏ رافضة وكارهة بإطلاق»› لكل معطيات الثقافة الجديدة 
ومثيرة لإغراءات التعصب المضاد والتمييز والتضييق والدعوة إلى 
«الترحيل». فثمة بكل تأكيد صيغ معقولة للجمع بين فلسفة الاندماج» وبين 
فلسفة الخصوصيات الثقافية. 

تلك معطيات جوهرية تتلبْس حال الإسلام اليوم» وهي في جملتها 
دقيقة عسيرة» وتتطلب المواجهة المبدعة» والتضافر الشامل. وفي غياب 
المواجهة الحقيقية والاكتراث الأقصى في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ 
العالم» سيبدو حال الإسلام وأهله كمن أبرم تسوية مع العجز والأفول» أو 
مع العبودية والاستبداد. 
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اع 
ي حدود دیونطولوجیا عربية* 


في غياب العدل» «الحياة قضية لا تغطي تكاليمها» ؛ 
في حضوره› تستوفي خير ما يجب لها. 


(۱( 


فالا يرق سن اقضل القول أن انك فى مدا هدا المحتة عل أن 
هذا ا مصطلح «العدل»» a aE‏ العربي المعاصر 
ف خر اکت تدارا هر مصطلح› أو لفظ : «العدالة». لحن الحقيقة 
ان هڏذين المصطلحين › أو اللفظين › لا بالان غل المي نة 

يقول القاضي عبد الجبار بن أحمد: «اعلم أن العدل مصدر عَدَل يدل 
عدلا؛ ثم قد يُذكر وراد به الفعل؛ وقد يذكر وراد به القاعل. فإذا صف به 
الفعل› فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو ليضره؛ إلا أن 
هذا يقتضي أن يكون خلق العالم من الله تعالى عدلا؛ لأن هذا المعنى فيه» 
ومن دلت فالولي أن قول هو قز شا الحرم راتفا الى هة . 


)4( أستخدم» في هذا القول المصطلح المعرّب TEE‏ (yع0اDeonto)‏ _ وهو لفظ 
اشتقه جير مي بنتام من الجذر اليوناني )0٠0«(‏ الذي يعني : واجب - ليدل على حقل «الأخلاق» التي 
«ينبخی) أو (یجب) اختيارها من حيث إنها تمثل ما یناسب» أو «ما يلائم حياة مجتمعية ة طيبة أو 
هانئة أو سعيدة. يقابل هذا المعنى لهذه «الأخلاق» وجه آخر هو الأخلاق بمنظور سيو لوجي › 
وهي تبحث في طبيعة القيم وماهينها من دون أن تحدد للفردء أو المجتمع ما ينبغي أن يأخذ به منها 
عملياً. کمااآن المصطلح يستخدم للدلالة على حقل «الأخلاق المطبقة» التي ينبي التقيد بها واحترامها 
وتطبيقها في حقول مهنية خاصة› كالطب والبيئة والإعلام والسياسة والتكنولوجيا. و 

(1) أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار (قاضي القضاة)ء شرح الأصول الخمسة» حققّه وقذم له 
عبد الكريم عثمان (القاهرة : مكتبة وهبةء ٥‏ //)/) ص ۱ ۳ 
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وهذا المعنى الذي يجعل من العدل وضعاً حقوقياً هو» على وجه 
التحقيق. أبرز المعانى التى يوجه إليها لفظ «العدالة» حين يراد له أن يكون 
معبّراً عن معنى المصطلح غير العربي (ناعد/). أما العدالة في الاستخدام 
العربى الموروث فإمًا أن تعنى الاستقامة والاستواء والنزاهة والميل إلى 
الى ر جا فف ارا و هات انان ات ان 
تعني ما آثبته ابن خلدون في باب «الخطط الدينية الخلافية» من المقدمةء 
حيث جعل هذه «الخطط» فى خمس هى : إمامة الصلاةء والفتياء والقضاءء 
ST E EO O gas‏ 
للقضاء ومن مارد تضريفه» وحقيقة هذه الو ةة القيام عن إذن القاضي 
بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم» تحملاً عند الإشهاد وأداءَ عند 
التنازع» وکتاباً في السجلات يُحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم 
وسائر معاملاتهم (...). وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية 
والبراءةٌ من الجَرْح» ثم القيامٌ بكتاب السجلات والعقود من جهة عبارتها 
وانتظام فصولهاء ومن جهة إحكام شروطها الشرعية وعقودهاء فيحتاج 
حينئذ إلى ما يعلق بذلك من الفقه. ولأجل هذه الشروط وما يُحتاج من 
المواة علق ذلك والممارسة له احج ولك محص الخدول» وهار 
الصنف القائمون به كأنّهم مختصون بالعدالة؛ وليس كذلك؛ وإنما العدالة 
من شروط اختصاصهم بالوظيفة». 


مع ذلك فإتني» دفعاً لأي لبس» سأتوجه في هذا القول إلى استخدام 
لفظى «العدل» و«العدالة» بالمعنى نفسه لسببين: الأول أن «العدالة»» بمعنى 


(۲) ورد في کتاب التعريفات للشريف الجرجاني : «العدالة في ١‏ اللغة الاستقامة»ء وفي الشريعة 
عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينه (؟)٠‏ و«العدل عبارة عن الأمر 
المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وفي اصطلاح النحويين خروح الاسم عن صيغته الأصلية إلى 
صيغة أخرى. وفي اصطلاح الفقهاء OD O Cl a DS‏ 
الأفعال الخسيسة (.. .) وفيل العدل مصدر بمعنى العدالة» وهر الاعتدال والاستقامةء وهو الميل 
إلى الحق». انظر: ET‏ كتاب التعريفات» تحقيق غوستاف فلوغل (ليبزع : 
فوغل ؛ بیروت: مكتبة لبنان» ١٤۱۸)ء»‏ ص .۱١١‏ 

(۳) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» الكتاب الأول: المقدمة› قرأه 
وعارضه بأصول المؤلف وأعد معاجمه وفهارسه إبراهيم شبوح وإحسان عباس (تونس: دار 
القبروان» 7 ج 1 ص ۳۸۳. 
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العدالة الشرعية أو الوظيفة الدينية التابعة للقضاء» باتت مصطلحاً ينتمى إلى 
الدولة الخلافية أو الدينية التاريخيّة التى هى ليست مناط البحث والنظر 
هنا؛ الثاني أن مصطلح العدالة» بمعنى العدلء قد استقَرّ في مخيالنا 
الثقافي والقکري والاجتماعي والسياسي والقانوني» وحل في المكان نفسه 
الذي یحتله العدل» وأصبح دا قوةَ وجذب وسلاطة فی الاستخدام المعاصر. 
وأناء في كلا اللفظين» سأصدر عن المعنى الذي أشار إليه القاضي عبد 
الجبار في أمر «العدل)» من حيث هو «توفير حق الغير» واستيفاء الحق 
منه»» أي تأدية الحقوق ورد الحقوق إلى أصحابهاء وما يلحق بهذا المعنى 
من متعلّقات ومن وجوه تنتظم بها أحوال الدنياء وسياسة الدولة» وحيأة 
المجتمع ومعاشه“. كما إنني سأربط كلا اللفظين بالمعنى أو بالمعاني التي 
ينطوي عليها المصطلح المتداول في الفلسفة السياسية المعيارية وفي 
الفلسفة الاجتماعية المعاصرة» والمتحدر من أرسطوء أت المصطلح : 
Justice)‏ « أو (8«سsuەنە0ik)‏ الیو نانی. 


وليس القصد أن أستقصيّ هذا المفهوم في المعطيات التاريخية العربية 
Rl‏ لکن استحضاراً ةا للأوجه الرئيسة منه» يظل ورا 


)٤(‏ فی تحلیله مفهوم العدل بالنسبة إلى السلطة السياسية يذهب ناصيف نصار إلى أن العدل 
الأمر (بيروت: دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع› 1444۵( ص ۷ لکنه نفا فی کلامه على 
العدل الاجتماعى › بستخدم المصطلح المتداول «العدالة الاجتماعية)» ويوجه معناها إلى «(محبة 
العدل وطلبه والسعي إليه والفرح بتحقيقه»ء وأن مفهو مها «يوجه الإدراك نحو الذاتية ونحو التمييز 
بين العدل الاجتماعي وبين العدالة الاجتماعيةء تمشياً مع قاعدة التمييز بين الموضوعي والذاتي 
(ص .)۲٤١ - ۲٤١‏ وهذا المعنی من تقدیره» وبه يتميز ويتفرد. 

(0) عالج مجيد خدوري هذا الموضوع فى کتاب4. اi¡¦ړر‏ : Majid Khadduri, 7e Islanic‏ 

Conception of Justice (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1984). 

انظر أا الترجمة العربية : مجيد خدوري » مفهوم العدل فى الإسلام (دمشق : دار الحصادء 
4۸( 

كما أنني عرضت لبعض وجوهه في البحث الذي قدمته إلى المؤتمر الذي عقد في هونولولو 
بجزيرة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1۹۸۸ «Justice and Democracy- : liz‏ 

Islamic Perspectives: The Seventh East-West Philosophers Conference». 

انظر ترجمته إلى العربية: فهمى جدعان»› رياح العصر: قضايا مركزية وحوارات كاشفة 

(بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› (Y4‏ ص ۱۸۷ STN‏ 
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طالما أن بعضها ممت في الحاضر ويطلب أن يؤخذ في الحسبان في أي 
رخال 


يعلم الواقفون على جملة التراث العربي الإسلامي - الفقهي والكلامي 
والفلسفي المكانة العظمى التي تتلا مفهوم العدل في هذا التراث› 
وذلك على الرغم من تفاوت المعنى والمضمون الذي ينطوي عليه هنا 
وهناك. ولا أحد يجهل أن القرآن نفسه قد خصَ هذا المفهوم بمكانة 
مر كزية وجعله موضوع أمر إلهي وصفة ثبوتية من صفات الله نفسه. ففيه»› 
وفي الأحاديث النبوية» يتكرر الأمر بالعدل» والحكم بالعدل» وبالحقء 
وبالقسط. وبالميزان» مثلما يتكرر النهي عن الظلم والجور» وتنزيه الله عن 
ETN‏ 

أما فقهاء الأحكام السلطانية والسياسة العقليّة فقد استغرقوا في مديحه 
ووصفه والتنویه بنتائجه وآثاره من دون آن یقفوا على تعریفه وبیان ماهیته. 
ثم إِنهم ربطوا بینه وبين صلاح العمران والدولة والمّلك» وجعلوا صلاح 
الدنيا وانتظامها ودوام العمران ونموّه وفوزه مرهونة به. فهو «قوام المُّلك 
ودوام الدول وأسٌ كل مملكة سواء كانت نبوية أو صلاحية). وضده» 
الظلمء «مؤذن بخراب العمران»؛ وهو «ميزان الله في أرضه» وضعه للخلق 
ونصبه للحق› I IDS‏ 
للل ردول لوال وغزة لفل وك فة للف وا دولة يامايا 
على العدل أمنت الانعدام وسلمت الانهدام؟؛ وقيل إن النبي )4 ) قال : 
«عدل ساعة فى حكومة خير من عبادة ستين سنة٠؛‏ وقال بعض الحكماء: 
«عدل السلطان خير من خصب الزمان؛؛ وقال أردشير: «المملكة لا تصلح 
إلا فى عداد الأجنادء ولا تعد الأجناد إلا بإدرار الأرزاق»› ولا تدر الأرزاق 
VPS VSL OA SI‏ 
بالأمن والعدل في الغاد“. وإلى ذلك ذهب الماوردي؛ إذ أكد أن صلاح 


() القرآن الكريم : «سورة العحجرء» الآية ۹۲ ؛ «سورة النساءء) الآية ١٦؛‏ «سورة الأنقال»» 
الآية +٠۸٠١‏ «سورة آل عمران»» الآيات ١١٠٠ء ٠١١‏ و١٠١؛‏ «اسورة التوبة»٠‏ الآية ١١٠؛‏ «سورة 
يوسف»» الاية و«سورة لقمان»٠‏ الاية ٠١‏ . . وغيرها كثير. 

(۷) أبو عبد الله محمد بن علي القلعي» تهذيب الرياسة وترتيب السياسة (عمّان: مكتبة 
المنارء ۱۹۸۵)ء ص ۱۸۹۔۱۹۰ 


الدنيا وقواعد المّلك تستقيم بالدين المتبع» والسلطان القاهر» والعدل 
الشامل» والخْصب الدارّ في المكاسب والموادء والأمل الفسيح في أحوال 
الذتا والعمران ٠١‏ أي بان دية» ومياسية :والجتماعية ٠‏ وافتضادية: 
ونفسية» احتفت بها كتب «مرايا الملوك والأمراء» أيما احتفاء. 


وأبرز فقهاء «المقاصد» على نحو فذ القيمة الرفيعة لمبدأً «المصلحة» 
اة ادل ت كوا الاس انها اها كاه فا يكرت مه الان 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه رسول ولا نزل به 
وحي»ء وأنٌ المقصود الشرعي هو «إقامة المصلحة ودرء المفسدة»ء أو 
«تحصيل مصلحة ودرء مفسدة). وقد يكفى هناء لتعزيز الجوهري فى هذا 
النظر» استحضارٌ قول ابن قيم الجوزية: دفن الله أرسل رسله وأئزل کة 
ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» فإذا 
ظهرت مارات الحن وقامت آذلة:العقل وأسقز اصبضه بای طریق كان؛ 
ف شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلّته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدلّ 
وأظهرء بل بيّن» بما شرعه من الطرق» أن مقصوده إقامة الحق والعدل 
وقيام الناس بالقسط. فاي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإِنّما 
المراد غاياتها التي هي المقاصده '. 


واتسع النظر في العدل ليطال علم الكلام التقليدي والفلسفة المنحدرة 


(۸) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقاء ط ٣‏ 
(القاهرة: مكتبة مصطفى الحلبي» 9 /A‏ 1400م(« ص ۷۸. 

(۹) هكذا في الطبعات المتداولة من كتاب ابن قيم الجوزية» وهكذا أثبتها المحدثون. انظر: 
جمال الدين محمد عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة (واشنطن : المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
۸.) لكن الأصح» وفقاً للسياق : العدل. ويَبْعد أن يكون ابن القيم ومن أخذ عنه قد جعل 
لل «عقل» هذه المكانة. 

)٠(‏ آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين› 
دراسة وتحقيق طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: : مكتبة الكليات الأزهرية» »)۱۹٦۸‏ ج »٤‏ ص۳۷۳. 
انظر أيضاً : فهمي جدعان : «في العدالة والشورى والديمقراطية ٠‏ في : جدعان» رياح العصر: قضايا 
مركزية وحوارات كاشفة» ص ۱۸۷ - ۲۱۷ وفي الخلاص النهائي : : مقال في وعود ر 
العربية المعاصرة» ط ۲ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» »)۲١١۲‏ ص ٠٤١‏ 


۱۹ 


عن الإغريق» حتى بات من الممكن تجريد جملة من الأصناف التي بٽخذ 
فيها العدل هذا الشكل آو ذاك. وقد نستطيع حصر هذه الأصناف في الوجوه 
الأتية: 


الوجه الأول: العدل الكلامىء أي العدل المتعلّق بأفعال الله وأنها 
ا جن اال وا 2 
على مذهب المعتزلة والقدرية - مكتسبة على مذهب الأشاعرةء مقيّدة أو 
قسرية على مذهب الجبريّة. وفي نظرية المعتزلة في العدل يُصار إلى إقامة 
E SE‏ 


الوجه الثاني : العدل الفلسفي الأخلاقي الذي ينحدر من أفلاطون 
وأرسطو على وجه الخصوص ويتعلّق به جميع فلاسفة الإسلام؛ إذ يجعلون 
العدل جماع فضائل النفس الانسانية وكمالها وتوازنها واعتدالها: الحكمةه 
والشجاعة أو النجدة» والعفةء والعدل. وفى هذا الصنف من العدل أيضا 
ل ا ۰ 


)١ 1)‏ في التميير الذي يقيمه الفارابي بي بين المدينة الفاضلة وبين RR ES‏ 
يجعل التعاون والاجتماع لنيل الخير الأفضل الال الأقصى مبدا لبلوغ السعادة في الحقيقة» 
يجعل «التغالب والتهارج» اللذين يطلبان السلا مة واليسار والكرامة واللذات» تهر اة ب فا 
أو مدينة لغيرهاء مبدأً لنيل السعادة. ويضيف أن «هذه الأشياء هي التي في الطبع» إما قي طبع كل 
إنسان أو في طبع كل طائفةء وهي تابعة لما عليه طبائع الموجودات الطبيعية. فما في الطيح هو العدل؛ 
فالعدل إذاً التغالب . والعدل هو أن يقهر ما اتفق منها . والمقهور إما أن يهر على سلامة بدنى أو هلك 
وتلف» وانفرد القاهر بالوجود» أو قهر على كرامته وبقي ذليلاً ومستعبداً تستعبده الطائفة القاهرة 
ويفعل ما هو الأنفع للقاهر في أن ينال به الخير الذي عليه غالب ويستد؛ به» فاستعباد القاهر للمقهور 
هو أيضاً من العدل ل٠‏ وآن يفعل المقهور ماهو الأنفع للقاهر هو أيضأ عدلء فهذه كلها هو العدل 
الطبيعي ٠‏ وهي الفضيلة وهذه الأفعال هي الأفعال الفاضلة. فإذا حصلت الخيرات للطائفة القاهرة 
فينبخي أن يعطي من هو أعظم عناء في الخلبة على تلك الخيرات من تلك الخير أكثر› والأقل ناء فيها 
أقل. وإن كانت الخيرات التي غلبوا عليها كرامة» أعطى الأعظم عُناء فيه كرامة آكبر» وإن كانت أموالا 
أعطى أكثرء وكذلك في سائرهاء فهذا هو أيضاً عدل طبيعي عندهم. قالوا: وأما سائر ما یسمی عدلا 

مثل البيع والشراءء ومثل رذ الودائع» ومثل أن لا يخصب ولا يجور» وأشباه ذلك ٠‏ > فل مستعمله إنما 
يستعمله أولا لأجل احرف و العف وعد ا لقرورة اواو دوفن جارج انظر: : أبو نصر محمد بن 
محمد الفارابي» آراء آهل المدينة الفاضلة › ترجمه إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه یوسف کرم 
ج. شلالا وأآ. جوسن (بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائم ؛ القاهرة: : المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية» ۱۹۸۰)» ص .٠١١ ٠١١و ٠١۲ ۱۰١۱‏ وليس يخفى أن مدينة الفارابي هي مدينة التعاون 
والاجتماع. أما مدينة التغالب والتهارج التي يدور عليها هذا النتص وتقوم على أن ما في الطبع هو 
العدل؛ فهي مدينة السوفسطاتيين: بولوس وكاليكليس» وبخاصة ترازيماخس. 


11۰ 


الوجه الثالث: العدل الشرعي الذي يتقوم تفیداي الحلال والحرام 
وبإنفاذ الأوامر والنواهي التي انطوت عليها الشريعة من حيث هي تعبّر عن 
إرادة الله العادل وأحكامه» وتتوخى تحقيق مكارم الأخلاق» والخير العام 
وسعادة الدارين» والمصلحةء ورد الأمانات والحقوق إلى أصحابها. وبهذا 
العدل» في دين الإسلام» توزن جميع أنواع ومظاهر العدل الأخرى. ويلحق 
به ما يسمى «العدل الإجرائي»» أي العدل المتعلق بضبط وإحكام وسلامة 
E ESET‏ 


الوجه الرابع : العدل السياسي والاجتماعي» وقد اتخذ في التجربة 
التاريخية ما سمي بالسياسة الشرعية» وهي تعنى بإصلاح العلاقات بين 
الراعى والرعنةة قق الحصلهة العامة في تلف الجوسسات 
EES AR N a Es‏ 
الغران واف الدول: 


(5) يطلق مجيد خدوري على هذا العدل مصطلح «العدل الإلهي» ويرى أن العلماء كانو! 
متفقين على «أن العدل الإسلامي في صورته المثالية تعبير عن العدل الالهي» وهو يوجز مصادره 
وافتراضاته على النحو الآتي : «أولاً: : لما كان منشاً العدل من مصدر إلهي بالغ السموء فن الإنسان 
E Ea‏ ومشل هذا الدليل لا يمكن بالنسية للبعض أن يوجد إلا 
في الوحي. وأصر آخرون على أن العقل ضروري لفهمه. واعتّرف بالمنهجين في نهاية المطاف. لكن 
الوحي كان ولا يزال يعد هو الذي يوفر الدليل الأهم ؛ ثانياً: : يتطابق العدل مع الصفات الالهيةء 
لهذا لم بكن العدل مغهوماً بسيطاً يسهل على العلماء تحديده أو تعريفه بمصطلحات بشرية. فعده 

بعض المفكرين تجسيداً لأسمى الفضائل الانسانيةء ورأی آخرون أنه فيض مباشر من الله» وعدوه 
ادا الال الإلهي. واتفقوا جميعاً على أن العدل» سواء بمعيار إلهي أم بمعيار إنساني» فكرة 
مثالية يسعى الإنسان إلى تحقيقها في فضائل إنسانية مهمة ؛ ثالثاً: إن موضوع العدل الإلهي 
(0ءeزطSu)‏ هو أولئك الذين آمنوا بالله الواحد العادل. وأما الآخرون أي بقية بني البشر - فهم هدف 
ذلك العدل (٤ءعزطا0).‏ والعدل الإلهي“ > مثل شريعة الله > لیس كاملا ففحسب» بل هو أبدي» بصرف 
النظر عن الزمان والمكان. وهو معد من أجل تطبيقه على كل البشرء وباستطاعة حتى الذين لا 
يؤمنون بالله الواحد أن يلوذوا به إن أرادوا؛ رابعاً: إن معيار العدل» سواءٌ قرره العقا ل أم قرره 
الوحي»› يبيّن للناس سبيلي الصواب والخطأ > فيتبع الجميع› كل بحسب الضوء ء الذي يهتدي به» 
الصوابت› ويتجنبون الخطاً مر ن اجا ل تحقيق الخير في الدنيا والخلاص في الآخرة؛ وبعبارة أخرى 

ناجل تق اساب فی کلري. انظر: : خدوري» مفهوم العدل في الاسلام» ص ۲۲۳ NES‏ 

(۱۳) في فصلين بارزين من فصول المقدمةء يقف ابن خلدون على دور القهر والجور والظلم 
فى حياة المُلك والدولة من وجه» والعمران من وجه آخر. ف «إرهاف الحد مضر بالمّلك ومفسد له 
في الأكثرا. انظر: ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء الكتاب الأول : المقدمةء ج ۱ء ص ۳۳۰ ۳۳۲؛ والظلم - 
وبخاصة ما تعلق منه بما هو اجتماعي - اقتصادي من آبواب المعاش والتحصيل والكسب وما يطال = 


YY 


وفي العصر الحديث» وبتأثير من الفكر الليبرالي الغربي الحديث› 
وبخاصة من فلاسفة الأنوار الفرنسيين»ء استمرٌ مفهوم العدل - وقد قرن 
بمفهوم الحرية - في احتلال مكانة مركزية لدى مفكري النهضة العرب في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. واستوى في ذلك المفكرون العرب» 
ا والمسيحيّون: رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» وأحمد 
و بي الضياف» وفرح أنطون» وشبلى الشميل› > وأديب إسحاق» وسلامة 
موسى» وجمال الدين الأنغاتي مخ عبده» وقاسم امن 
وسواهم؛ إذ أشادوا جميعاً بالحكم المؤسس على الحكمة ا 
والحرية. غير أن مفهومَي العدل والحرية» في أعمال هؤلاء جميعاً 
ظلا من بعض لواحق وفواعل وظلال «الأنوار؛» مثلما أنهما كانا استجابة 
«وقتية» مباشرة لمطالب العصر. 


(۲) 


يفصلنا اليوم عن التجربة التاريخية قرون متطاولة» وعن عصر النهضة 
قرن وبعض القرن. وجميع المعطيات والظروف التاريخية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية قد طالها التغيّر والتبدل والتطورء على نحو 
بطيء في بعض المواطن» متسارع متعاظم في بعضها الآخر. وما عدنا اليوم 
ما كتا عليه بالأمس» على الرغم ممَّا يفرزه قرننا الجديد من تطورات يجنح 
بعضها إاعادة إنتاج الماضي البعيدء الماضي السلفي». ولقد ظل القرن 
العشرون متعطشاً لجملة القيم والمبادئ التي حقَقت للغرب الحديث التقدم 
والظفر والرفاهية. ذلك أن الحقبة الاستعمارية والحقبة «الوطنية» كلتيهمال 


الاعتداء على الناس في أموالهم ومكاسبهم - يولد كساد أسواق العمران وانتفاص الأحوال واختلال 
حال الدولة» وهو «مؤذن بخراب العمران» وعائد على الدولة بالفساد والوبال والانتقاض (ج ١ء‏ 
ص .)٤۹۳ - ٤4١‏ وخالص الأمر أن العدل هو الضامن للمّلك والعمرانء وأن النظر السياسي العقلي 
والنظر الشرعي كليهما يتقومان به. 

() انظر: ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة» ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ء ترجمة كريم 
عزقول (بيروت: دار النهار» ۸١۱۹)؛‏ فهمي جدعانء سس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم 
العربى الحديث» ط ٤‏ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» »)۲٠٠١‏ وعزت قرنى» العدالة 
والحرية في فجر النهضة العربية الحديثةء عالم المعرفة؛ ٠١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والادات» ۱۹۸۰۱). 


1۲۲ 


لم تَمَّعا هذا العالم إلا بأطياف الحداثة وأوهامها. فقد ظلّت جميع القيم 
والغايات التي سعى لتحقيقها مفكرو النهضة وقوى الحرية والتحرر العربية 
مصابة في الصميم. وإذا كانت مطالع القرن الجديد تعلن عن تطورات 
متفاوتة العمق في أحوال عدد من الأقطار العربية» فإن هذه التطرّرات»ء 
وبخاصة منها ما يتعلتق بالعدل والحرية» تجتاز أوضاعاً عصيبة ومخاطر 
حقيقية» وذلك بسبب اختلاط وقائعها واضطراب أهدافها ونجاح بعض 
القوى المضادة للتقدم في الاحتياز عليهاء فضلاً عن التدخّل الكبير لقوى 
الهيمنة الخارجية الساعية لتجريد الوقائع الجديدة من غائياتها الأصلية 
الحقيقَيّة وتزييفها. في تون هذا الحراك يراد للحرية «المبرمجة)» تارة 
حقيقية وتارة زاتفة» أن يكون لها السبق والأآولوية والقطع» ويقصى العدل 
إقضاء تاا على الرغم شن أن جميع القزائن تشين إلى أن «الشر 
الاجتتاغى الشاخص فى عبات العدل فى جملة القطاعات الانسانية 
الو اب دي ودرا رارت جرب وام فى الاجر 


والسؤال الذي يحكم القول هنا هو الآتي: إذا كان العدل هو المبداً 
الأسمى الذي تطلبه مجتمعاتنا ومؤسساتنا ودولنا اليوم» وأنهء مثلما يقول 
جون رولز فى نظرية العدالةء «الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية)» 
فما هي طبيعة هذا المبدا؟ وما هي النظرية التي تلائم أوضاع مجتمعاتنا 
وتأذن بتحقيق أكبر قدر من «طيب العيش»» حيث إن العدل» مثلما يقول 
بول ريكور» جزء متمم لأمنية العيش الطيب أو هناءة العيش. والمسألة في 
نهاية التحليل مسألة أخلاقية» والسؤال الذي يطرح هنا وينتمي إلى حقل 
الأخلاقء مثلما يقول ريكور مرة أخرى» ليس: ما الذي ينبغى لنا أن 
نفعله؟ وإنما: كيف نرید أن تفرد خيافا؟ وعدا :ارضخ للسرال :نل في 
حقيقة الأمر انتقالا من المنظور الأخلاقي الغائي إلى المنظور الأخلاقي 
الديونطولوجي'. 


في المعطيات النقافية العربية الإسلامية» وفي المحال السياسي 
والاجتماعى والفقهى» أو القانونىء لا نجد «نظرية» فى العدل» وإنما نجد 


)٠١(‏ أفاض بول ريكور القول في هذه المسائل في مباحثه القيمة في كتابه العادل. انظر : اه۴ 
Ricoeur, Le Juste (Paris: Ed. Esprit, 1995).‏ 


1۲۲۳ 


وقائع أو إجراءات أو حالات توصف بأنها عادلة أو ظالمة أو جائرةء 
ويتعذر تجريد نظرية منها. ونحن لا نجد هذه النظرية إلا في النظم الفلسفية 
المستقاة من الإغريق» وهي نظم تتردد ما بين فلسفة أكسيولوجية في 
الأخلاق عند أفلاطون قوامها فضائل النفس العاقلة والغضبية والشهوية 
(الحكمة والشجاعة والعفة» وجماعها العدل)» وبين فلسفة عملية فى 
اليا المهارة ١‏ عه رجفني ر اها الد اوري ااي اجه 
المرأة والعييد والأجانب من «جنة الحرية والمساواةا. برچ على العدل. 


أما نظرية العدل الكلامى فإنها تنطوي على مبدأين إيجابيين : الأول أن 
الله خير مطلق؛ الثاني أن الإنسان حر مسؤول عن أفعاله. وكلاهما ذو 
جدوی فی عملية التقذم الإنسانى والاجتماعی. 


وما العدل الشرعي (أو القانونى) فإنهء بكل تأكيد» ينطوي على قدر 
عظيم من الأحكام القمينة بالاعتبار والمراجعة في أي نظر ديونطولوجي 
عربي معاصرء لسبب بيّن هو أن الفاعل الديني يظل أحد الفواعل الأساسية 
في المعطى العربي الراهن. 


لا شك - وقد ألمعت إلى ذلك - فى أن عصر التهضة العربى قد خصَ 
مفهوم الل ا و 0 ا ا ت جميع 
حر كات النهضة والتحرر إلى أيامنا هذه. بيد أن الوسع لم يبذل على نحو 
كاف من أجل الابانة عن طبيعته الذاتية وعناصره المكونة. وربما يكون 
الاهتمام الأبرز الذي توجْه إلى هذا المفهوم في القرن الماضي - إذا ما 
استشنيا بطبيعة الحال النظريّة المساواتية التى استقتها الأحزاب الاشتراكية 
والشيوعية العربية من ميلاتها في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الغربية - هو 
ذاك الذي TEN EE‏ 
ما ساقه في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام )۱۹١١(‏ الذي» على 
الرغم من طابعه الأيديولوجي المقترن بفكر وعمل «جماعة الإخوان 
المسلمين»» يظل ينتمي إلى التيار «التكافلي» في فكر النهضة العربيء وهو 
التيار الذي ررّج لمفاهيم «التكافل العام» أو «عدل القوام»» عند رفيق العظم 
على وجه الخصوص» وجنح من بعد ذلك إلى مفاهيم «الجماعية 
الإسلامية» عند عبد الرحمن البزازء و«اشتراكية الإسلام» عند مصطفى 


1€ 


السباعي الذي ينتمي هو أيضاً إلى «جماعة الإخوان المسلمين». والخصيصة 
التي تسم عمل لب هي محاولته تقديم نظرية في «العدالة الاجتماعية) 
تستند إلى «رؤية لاأهوتية» منطلقها ما يسميه «الوحدة الكونية المتكاملة) 
الصادرة عن الارادة المطلقة المباشرة لله» وهى وحدة يشتق منها مبدأً 
التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع» وأن الإسلام الذي هو دين التوحيد 
يعني وحدة جميع القوى الكونية» وفي الوقت نفسه هو يعني وحدة- 
وال اة السا ااافا والح وال و ارو ات 
والماديات» والقيم الاقتصادية والقيم المعنوية'. 


ويْرّثّب على ذلك أيضاً أن العدالة الاجتماعية عندهء أي العدالة في 
الإسلام وفق تصوره»› ھی عدالة إنسانية شاملة لا عدالة اقتصادية محدودة» 
أي إنها عدالة تمتزج فيها القيم المادية بالقيم المعنوية والروحية امتزاجاً لا 
انفصام معه» ثم إنّها عدالة تراحم وتوا وتكافل لا عدالة تنازع وصراع بين 
الطبقات. وذلك لا يلغى القول إنها «إطلاق للطاقات الفردية والعامة»» كما 
أنها لا تعنى عدالة المساواة فى الأجورء وإلغاء التفاوت الاقتصادي» وإنما 
هي «عدالة مساواة إنسانية»» لأن الإسلام قرر مبداً المساواة الإنسانية ومبدأً 
العدل بين الجميع لكته «ترك الباب مفتوحاً للتفاضل بالجهد والعمل)ء 
وقرر إباحة الفرص المتساوية للجميعء مقيماً «العدالة» على ثلاثة أسس: 
التحرر الوجدانى المطلق والعبودية لله وحده» والمساواة الإنسانية فى 
المصلحة العليا للمجتمع وربط الحرية الفردية والمساواة الإإنسانية بهذه 
المصلحة وبسياسة خاصة للمال تقوم على حق الملكية الفردية وفق شروط 
وقيود محددة» وأخذاً بمبادئ «المصالح المرسلة» واس الذرائع“ التي تمنح 
الحاكم «سلطة مطلقة لتدارك كل المضار الاجتماعية»"'. 


والحقيقة أن عملية التنظير التي أقدم عليها سيد قطب تفتقر إلى 


)۱١(‏ سيد قطْب» العدالة الاجتماعية في الإسلام ط ۲ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصر» 
[د. ت.[]( ص ۲۸ ۔ ۲۹. 

(۱۷) المصدر نفسه» ص ۰۲۹-۲۸ ۵٩4_۳۰١‏ ۹٥۔۷۱‏ و 1٠١_٠٠٥‏ . انظر أيضاً: جدعانء 
أسس التقدم عند مقكري الاسلام في العالم العربي الحديث» ص ٥١۷‏ -2۱۸. 
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الأساس الفلسفي والعلمي الذي تقوم عليه؛ إذ إن فكرة «الوحدة المتكاملة» 
في مطل الوجرة فكرة خا مد باط جوا اظن القلشقى و العو و الجن 
من وجهء ويتعدر إقامة علاقة منطقية وواقعية بينها وبين الترابط بين المادي 
والروحي»› وبين العقيدة والسلوك وبين القيم الاقتصادية والقيم ا 
وواضح أن سيّد قطب قد اصطنع هذا التقابل اصطناعاًء ترتيباً على مبدأً 
«الوحدانية؛ الذي هو شيء آخر. ومن وجه آخر ظل العمل الذي أقدم عليه 
سيد قطب» كالعمل الذي قام به قرينه عبد القادر عودة» رهين الهاجس 
الصراعي الذي حکم اللخمسينيات من القرن الماضي› أعني ا في 
جدليات «الملكية الخاصة» التي جنح فيها الإسلاميون إلى المذهب 
الرأسمالي الليبرالي قبالة المذهب الماركسي الشيوعي. ومع ذلك فإن 
العناصر والغائيات الاجتماعية - الاقتصادية التى تنطوي عليها نظرية قطب 
في العدالة تظل جديرة بالاعتبار. 1 


أما اليوم فلم يقفني النظرء مما يتعلق بمبدأً العدل ويقاربه مقاربة 
نظرية جدية معمَقةء في الفكر العربي المعاصر» إلا على ما خصه ناصيف 
ا اک هقی ترك كاف ى انا ( ف رالا ات 
والحضور .)۲٠٠۸(‏ في الأول يعرض لعلاقة العدل بالسلطة السياسية» وفي 
الثاني يقول قولا سواوا وجا في العدل بوصفه قيمة)» ومن حيث 
هو» جوهرياًء وضع حقوقي» نابع من حقوق الكائن الذاتي «النابعة من 
الحرمة الطبيعية التي يتمتع بها كل إنسان»» ومر كوز» »متأصل في حقيقة 
الكائن الذاتي» ولا ينبغي تجريده من أساسه في الطبيعة» والزعم بأنّه «إذا 
6 له كان نئن :النافن > فاده له بالاتفاق في ما بينهم»'. ومع ذلك 
فإن «قيمة العدل» مع تجذرها في حقيقة الكائن الذاتي» لا تتحقّق في 
الواقع الاجتماعي المحسوس إلا بالكفاح العنيد لبناء مفهومها بناءٌ عقلياً 
يتناولها كمنظومة حقوق» وبالضرورة كمنظومة واجبات وممنوعات يتأسس 
عليها التعاون العفوي والمؤسساتي بين الناس بوصفهم كائنات اجتماعية 
مسؤولة في ماهيتها عن هويتهاء ولكل منها استحقاقه»“'. لأن القصد 


(۸) ناصيف نصارء الذات والحضور: بحث في مبادئ الوجود التاريخي (بيروت: دار 
الطليعة» »)۲٠٠١۸‏ ص ۲۷۷ ۲۷۸. 
(۱۹) المصدر نفسه» ص *۷. 


التعاون الاجتماعي القائم على «العدل الأساسي» المتضمن في الحقوق 
الطبيعية» وهو تعاون بين كائنات تتمتع بصفات أساسية هي الرغبة والعقل 
والحرية والمساواة في الكرامة. ويحتفظ نصار بمكانة الخير في حياة الناس 
وفي هذه الدنيا؛ إذ يرجع العدل إلى هذه القيمة التي هي محور للحياة 
الأخلاقية التي جي أن يتم التوفيق فيها بين أخلاق المنفعة وأخلاق 
الغد: ذلك هنا ارات الاخاق فن دا الاو فى اة 
ومستلزماته بين الكائنات الذاتية. فعنده أن «الارتقاء الأخلاقى e‏ فی 
الارتفاع إلى أخلاق العدل» ومن تَمْ الترفى ن اخون الستهة وأخان 
العدل»» وكذلك التوفيق بين العدل وبين الحرية ورفع التناقض المطلق 
يف انا فطق السلطة ء طرف الارناط الجرهرى م الا 
وبين العدل» ا عن «السيطرة» التى ا بمقتضى العدل» وتعزيزاً 
O E E E N O EES‏ 
والاجتماعي» وهي السعادة: وفيه يعرف العدل باه «ترتيب اجتماعي يعترف 
لکل ذي حق واستحقاق بحقه واستحقاقه» ویتیح له أن يتمتع به» وآن يقوم 
بالواجب المصاحب له تحت شروط معينة»"'". والقول في الرابطة بين 
الط و مالغد قود الى مال الودل الاس و اة بي الو 
E E E O REO‏ 
ف ر كا و ا و ا فی ا ا ت 
واحترام المصلحة الخاصة وازدهار المجتمع بوجه شامل"" لأن «الدولة 
العادلة لا تستخدم حقها في الملكية من أجل التجبّر على أعضائهاء بل من 
أجل توزيع فوائد الثروة العامة في المجتمع على هؤلاء الأعضاءء بعد 
اقتطاع ما هو ضروري لبقائها ونموها»"". وللدولة أيضاً حقّ التشريع» 
لنفسها ولأعضائهاء والعدل التشريعي» أو القضائي هو الشرط العام للعدل 
في المجتمع السياسي. ويرتبط أيضا بالسلطة السياسية العدل الاقتصادي 
وآنواع أخرى فرعية من العدل يمكن رها إلى عدل واحد شامل لكل ما 


(۲۰) المصدر نفسه» ص ۳۸٤‏ ۳۸۹. 
)۲١(‏ نصار» منطق السلطة : مدخل إلى فلسفة الأمر» ص ۲۳۷. 
(۲۲) المصدر نقسه» ص ۲۵۰ .!١١‏ 

(۲0) المصدر نفسه» ص .٠١‏ 
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يجري في المجتمع هو العدل الاجتماعي الذي يخصه نصار باهتمام بالغ 
يستحضر فيه عمل أبرز الفلاسفة المعاصرين الذين دافعوا عن مبدأً «العدالة 
الاجتماعية»: جون رولز وكتابه نظرية فى العدالةء الذي أسس تصوّره على 
RT O O OT‏ 
التآلف بين الحرية N‏ لكن نصار لا يأخذ بالنظرية التعاقدية؛ وإنما 
يبختار القول بالنظرية الطبيعية» مثلما مرّ. ثم إِلّه» خلافاً لمن يذهب إلى 
ربط العدل الاجتماعي بالمساواة أو يوحد بينهماء لا يسلم بالتفسير 
الجماوانى للخدل ررق ان ال الفتيهى اللاراة ين الاقراد 
ااا هو المساواة في الكرامة اسان اما دفع المساواة إلى ما 
اه و لك د عل ای ا ا ا ا 
وتشويه لخصائصها التى E I E‏ الاجتماعيين. 
المسالة بين الأنراد حه اجاعة لكن فردية كل رد جاع شن 
حيث هو كائن حى فريد حقيقة ينبغى احترامها. يعرز هذا المذهب عنده 
ار ر ا جیا م اف و ا ا ا ا 
للمساواة من وجه وللتمايز الذي E OO EI‏ من وجه 
آخر. وعنده أن «الأولوية في العدل الاجتماعي هي لمبدأً الحرية» وبخاصة 
الحرية الاجتماعية بارشع تاها إل لا تعني الإطلاق» فلا 
إطلاق في العدل الاجتماعي للحرية» ولا لمبدأ الحريةء هذاهو وضع 
الإنسان الحرٌ الذي تلازم الاجتماعية طبيعته. كل فرد محدود بكل فرد 
موجود معه» ومضطر إلى تنظيم ممارسته لحريته معه. وفي بعض الحالات»› 
يضع مبدأً آخر» مثل مبدأً المنفعة العامةء حدوداً قاسية أمام مبدأً الحرية. 
إن حق كل فرد في الحرية» وفي التمتع بالحرية» هو حى طبيعيّ واجتماعي 
في الوقت نفسه: فهو من العدل ما دام يتلاءم مع الحق نفسه لغيره من 
أفراد الدول وللدولة نفسها. ومن البديهى أن الحرية الاجتماعية لا تكون 
بمعناها التام من دون التزام»". ثم «إن احترام المساواة في الكرامة 
الإنسانية يتطلب تأمين فرص متكافئة أمام الأفراد الاجتماعيين تسمح 
للفوارق في ما بينهم بالظهور من دون حكم اجتماعي مسبق عليهاء 


)£( المصدر نفسه» ص YY‏ 
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وبخاصة في التربية والتعليم. فالفرص المتكافئة» المتغيّرة بحسب مستويات 
النمو وآنواع الطلب» تبعد الأفراد عن المساواتية الظالمة» وتمنحهم القدرة 
على تجنب التفاضلية الجائرة». ويترتب على ذلك ضبط التفاوت الاقتصادي 
الاجتماعى على قاعدة تكافؤ الفرص» ضمن حدوذ الفوارق الثاتجة من 
العمل وتي يقم الحدل ى اتعرير الخدمات الا جاعة العامة من 
أجل إعادة توزيع الثروة الاجتماعية وتسخيرها لفائدة أفراد الشعب كلهم من 
حيث هم أفراد متضامنون» لا من حيث هم أفراد أنانيون. «فالقاعدة 
الصحيحة التى ينبغى اعتمادها فى هذا الصدد هى قاعدة التضامن التى تنقل 
ارو ا ی ا ف ارا ف 
المضير العام المج والطريفة المتلى اتفه تسد إلى صباسة 
ضرائبية مناسبة وسياسة خدماتية شاملة. بذلك يكون العدل شرطاً من شروط 
سعادة المجتمع»› فضلاً عن أن کون رطا لاون والوئام والسلام 
الاجتماعي. وبجملة هذه المواقف يمكن القول إن ما يجنح إليه نصار يرتد 
إلى نظرية ليبرالية تكافلية أو تضامنية» قوامها تأسيس العدل على مبدأً 
«الحق الطبيعى» لا على مدا التعاقد. 


وفي اعتقادي» على الرغم من الجدل الذي يمكن أن يثيره القول برد 
العدل إلى الحق الطبيعى» وأن العدل «مغروز» فى الكينونة الإنسانية» أن 
ارا اا ی ان کون مرک الاعار ف ار 
الديونطولوجية لمبداً العدل في عالمنا العربي. ثم إننا إذا شئنا اليوم أن 
نقابل بين المنظور الذي يختاره نصار الليبرالىء وبين المنظور الذي نجده 
و ی ا چ ا کاو ت ی 
المماثلة وقدراً أعظم من الاختلاف. ثمة اتفاق مبدئي - وعام - على 
الانحياز إلى الليبرالية التضامنية في المجال الاقتصادي (في مسائل الملكية 
الفردية والمساواة الإنسانية» والمنفعة العامة» والتكافل الاجتماعي» 
ورفض المذهب المساواتى» وإقرار مبدآ الربط بين السياسة والاقتصاد وبين 
اأخاف ‏ کح ان و 0 ر ا د و 
قطب» وبين الرؤية الدنيوية عند نصار» وبخاصة أن نصار يربط ربطاً 


(۲۵) المصدر نفسه» ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 
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عضوياً بين العدل وبين العلمانية""؛ إذ يؤكد أن المرتكز الأساسي 
للعلمانية هو العدل الطبيعى. وكذلك ربط نصار بين العدل وبين الحرية. أما 
فب رغم الاساهوة تد زرطو با رة لل ر يدو 3الرا 
OY E SS EI E a N‏ 
دات صلة بالتقابل الحالي الذي يشهده المسرح العربي» بين اللإسلاميين من 
طرف والليبراليين من طرف آخر» وهو تقابل يمد جذوره في الفكر العربي 
الحديث منذ أحمد لطفي السيد وطه حسين والمحدثين المجددين"". 


(۳) 


حين وجهت هذا القول ليكون قولاً في العدل في حدود ديونطولوجيا 
عربيةء فإتني كنت في حقيقة الأمر أضمر الاعتقاد ا لا أقارب الموضوع 
مقاربة كونية تنطوي على التسليم بمفهوم متداول عند كثيرين» هو أنّنا نحن 
البشر ننتمى جميعاً إلى «حضارة واحدة)ء وإنما اختار مقاربة تنطوي صراحة 
على هاجس «الدفاع عن هوية خاصة» هي هويتنا نحنء أي إنني أحرص 
على تحرير مخيالنا ودماغنا من استبداد الفلسفات الآحادية التى تنكر على 
#اكقافات الخاضةة تمرها و رادها ممالا ايل وع اهات وف اعقادي 
أا ا ا ا 
N E N EAA SA aE‏ 
ع ا ا و الک ار دد ی 
E A YE N RE SEE aS‏ 
او و ا و ا و اا 
أنها الأكمل والأمثل والأجدر بالاقتداء وبالبقاء. 

ذلك» بكل تأكيد» لا يعنى أن هذه «الثقافة الكونية» لا تشتمل على ثلة 
م یادف وال ال يمك أن ترذ تارية فى هدةالخشار أو فلك ار 

: ناصيف نصارء الإشارات والمسالك: من إيوان ابن رشد إلى رحاب العلمانية (بيروت‎ )۲١( 


دار الطلیعة» ۲۰۱۱)» ص ۲٤۷‏ ۲۸۵. 


(۲۷) انظر: جدعان» في الخلاص النهائي : مقال في وعود النظم الفكرية العربية المعاصرة» 
ص ۱٣١۳‏ ۔۲۳۱. 
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التي يمكن إغناؤها بها - وإنما يعني أن الرؤى الكونية الأحادية هي رؤى 
ازن ي حف الأ ا ورب وين دون اشر ى لفق 
الأقوى» الفريق الذي تسمح له قوته وطغيانه بأن يفرض على الآخرين 
طريقته في التفكير وفي العمل وفي السلوك» بحيث يجد نفسهء أي يجد 
قوته وحضوره وتأثیره وفاعلیاته» في كل مكان. وبالطبع تؤدي الأذرع 
۲لإاعلامية» هنا دورا حاسما في إشاعة وتجذير وتوطين قيم ومبادئ 
ومسلكيات ورموز هذه الرؤى. في مقال استفزازي عنوانه: «(في مديح 
الإمبريالية الثقافية» يقول أحد كبار المسؤولين فى إدارة بيل كلنتون - دافيد 
روٹکوف 9مەkطاRo :)(avi4‏ «ینبغی أن یکون الافت الرئيس للولايات 
ال ي اا ارجا ی ع لفات ان کیت ف د 
الإعلام العالمي» وذلك بالسيطرة على «الأمواج» (القنوات والاذاعات)ء 
تماماً مثلما كانت بريطانيا العظمى تسيطر في الماضي على البحار»؛ ثم 
يضيف : «من المصلحة الاقتصادية والسياسية للرلايات المتحدة أن تحرص 
على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المشتركة إذا ما تبنى العالم لغة 
مشتركة؛ وأن تكون المعايير أمريكية إذا ما توجّه العالم نحو معايير مشتركة 
في مجال الاتصالات والأمن والنوعية» وأن تكون البرامج أمريكية إذا ما تم 
الارتباط بين الأطراف المختلفة في مجال التلفزيون والراديو والموسيقى ؛ 
وفي حالة بلورة قيم مشتركة» أن تكون هذه القيم قيماً يتبيّن فيها الأمريكيون 
أنفسهم». فما هو حسن للولايات المتحدة حسن بالنسبة إلى البشرية. «وليس 
ينبخي على الأمريكيين أن ينفوا حقيقة أن شعبهم» من بين جميع الشعوب في 
تاریخ العالم هو الأعظم عدالة وتسامحاً والأكثر رغبة في أن يراجع نفسه 
وأن يحسن من نفسه على الدوام» وأنه النموذج الأفضل للمستقبل»“'. 


أقصد من سوق هذا النصَّ الذي يصرّح بتفوّق رؤية مجتمع ما أو 
حضارة ما» فى إدراكها وفهمها وتحديدها للعدالة وغيرهاء أن أقول إن 
مذهباً يدعى لنفسه هذا النظر المستبد فى شأآن العدل» هو مذهب غير 


David Rothkopf, «In Praise of Cultural Imperialism,» Foreign Policy, no. 107 (YA) 
(Summer 1997). 


Serge Latouche, Justice sans limites: Le Dé de l'éthigue dans une économie mondialisée : o3) وقد أف‎ 
(Paris: Fayard, 2003), p. 226. 
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عادل» وإن هلا المذهب ونظائره تسوع اشا الذهاب إلى حدود معطياتنا 
الثقافية وغائياتنا الوجودية وتطلعاتنا الخاصة في بحثنا عن العدالة الجديرة 
بأن تكون العدالة المناسبة لمجتمعاتنا ولحياتنا الذاتية في هذا العالم. 


قد يكون من أول ما ينبغى أن يقال فى مسألة العدل أن «العدل ليس 
من هذا العا ا٠ء‏ الظلم هي الذي يبق يوجود الأنسان قي هذا العالي 
ومثلما يقول بول ريكور: «الشعور بالظلم هو التجربة الأولى التي تدخلنا 
إلى مشكل العدل»! وفي عالمنا الحديث» لا شك في أن الاقتصاد 
الرأسمالي هو المكان الأبرز للظلم» وآنه» مثلما يقول ليفيناس : : في عالم 
يحكمه الاقتصاد لا يكون للعدل من موضوع إا المفاناة الاتادة ا 
المساواة هي قرين العدل. لحن الحقيقة هي أن المظالم الاقتصادية في 
العالم العربي ليست هي الوحيدة التي تستجلب امر العدل» فثمّة إلى 
جانبها المظالم السياسيّة الماثلة في الاستبداد والافتئات على الحريات 
الأساسية» والمظالم القانونية والاعتداء على الحقوق» والمظالم الاجتماعية 
الشاخصة في غياب العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الكرامة 
الإنسانية . . . والسؤال الرئيس بالطبع هو: كيف يتأتى لنا أن نخرج من هذه 
المظالم؟ وما هو المبداً الديونطولوجي الذي يصلح للتحرّر منها ولاقامة 
بنيان العدل الراسخ الجدير بتأسيس الأمن والطمأنينة والسعادة وطيب 
العيش؟ وليس المقصود هنا هو وضع سلم للأحكام والإجراءات «الفردية» 
المفضية إلى العدل» وإنّما المقصود الوقوف على الآليات الأخلاقية 
الوظيفية والسياسية الفاعلة والضامنة لتحقيق الوضع العادل. 


فى إطار البحث عن نظرية للعدالة فى الموروث الثقافى العربى وفى 
اا اقا ال وا ا العاضرة نظرية او في 
و واا ا ا الا 
نملك إلا أن نستحضر جملة النظريات المتداولة اليوم في الفضاء العالمي» 
ونرفدها بما انطوت عليه المعطيات التاريخية الصلبة - فى اعتقادي - التى 
تمع في حاف ا تالم ت لاحت الى تافالا تقار 


Emmanuel Levinas, Entre nous: Essais sur le penser -dû -autre, col. Figures (Paris: B. (¥ 4) 
Grasset, 1991), p. 116. 
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باهتماماتنا. بتعبير آخر» على الرغم من أننا نحرص على الدفاع عن هويتنا 
الفقائة وعلى ريز خالا من اداد العو لمةء إلا أن غلاا أن تقر بان 
فلاسفة اليونان وفقهاء الإسلام ومفكري الغرب الحديث والمحاصر قد 
وضعوا أيديهم على جملة من المبادئ الكبرى التي آداروا عليها الحياة 
الأخلاقية والسياسية التي لا نملك اليوم إلا أن نستأنف النظر فيها 
ومراجعتها قصداً إلى إدراك الصيغة الملائمة لأوضاع مجتمعاتنا في 
خصوصياتها الذاتية والتاريخية. 


لا تثريب علينا في أن نكرر القول إن مبداً العدل كان أحد أعظم 
المبادئ الأخلاقية والسياسية التى شخلت فلاسفة اليونان ‏ وبخاصة أفلاطون 
وأرسطو»ء وأن هذا المبدأً قد ا عندهم بالخير الأسمىء وأن العصور 
التالية حتى أزمنتنا الحديثة قد جعلت منه أحد المبادئ المركزية للفلسفة 
السياسية والمعيارية» على الرغم من التفاوت والاختلاف في تحديد طبيعته 
ومتعلقاته. واليوم أيضاًء عندناء وبسبب القهر والظلم وغياب المساواة على 
وجه الخصوص» تتطلع جميع شعوبنا إلى هذا المبدأً من حيث هو باب 
رئيس للخلاص. وفي الغرب كذلك» ومنذ أن أذاع جون رولز كتابه نظرية 
العدالة في عام ١1۹۷ء‏ يغزو مفهوم العدالة جميع الأعمال الفلسفية 
والفكرية التى تدور فى حقل الفلسفة السياسية المعيارية والقلسفة الأخلاقية 
والفلسفة الاجتماعية. وبالطبع لا نملك نحن إلا أن نستحضر النظر المعاصر 
في هذه المسألةء» مثلما نستحضر ما نجده ملائماً في النظر العربي 
الموروث الممتد في الحاضرء لنتبين الطريق الأنجع لمقاربة الموضوع 
وتحديد اتجاهنا الأنسب لفضاءاتنا الخاصة. 


يلاحظ ول كيمليكا أننا حين نستحضر المشهد السياسي التقليدي في 
الغرب على وجه الخصوص» نتبيّن أن الأفكار السياسية تمتد على محور 
قطباه اليسار واليمين. وبحسب هذه الصورة فإن الأفراد الذين يجنحون إلى 
اليسار يؤمنون بالمساواة» وأنهم بالتالي يآخذون بشكل ما من الاشتراكية؛ 
أما الأفراد الذين يقعون إلى اليمين فإنهم يؤمنون بالحرية» وهم بالتالي 
يميلون إلى رأسمالية بلا قيود. أما في وسط المحور فتتموضع طوائف 
أبرزها الليبراليون الذين يؤمنون بمزيج غامض مختلط من المساواة 
والحرية» وهم بالتالي أنصار لرأسمالية معتدلة هي رأسمالية «دولة الرعاية). 
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بيد أن هذا التقدير لواقع الأمر لم يعد البوم قاطعاًء لأنه من ناحية يجهل 
غددا من المشاكل المهمة وبخاضصة تلك المعبلفة بضرورة التيير بين 
الفضاء الذكوري وبين الفضاء النسائى فى الدولة وفى الاقتصاد والمنزل 
الال اوكدلك ا نتعي بالا الي رها المذحب الها 
والنظريات الا ا ا تهمل هذه المجالات أو تزعم 
أنها لا تثير أية مشكلة ذات صلة بالعدالة أو بالحرية. ومن وجه آخر لا يأبه 
هذا النظر بالسياق التاريخي؛ إذ إن إطلاق آي حكم معياري سياسي لا بد 
من أن بستند إلى تعليل التقاليد والممارسات التي تحكم حياتنا التاريخية 
والاجتماعية» ونحن لن نستطيع أن نفهم الحركة النسوية أو المذهب 
الجماعتي إذا ظللنا متشبثين بتأقطب اليمين واليسار. 


وفضلاً عن ذلك» تستند النظريات المختلفة إلى قيم مؤسّسة» متباينة. 
فعلة الاختلاف بين اليمين واليسار في شأن الرأسمالية تكمن في أن اليسار 
يؤمن بالمساواة» بينما يؤمن اليمين بالحرية. ولما كانت قيمهما الإنسانية 
متعارضة ولا توافق بينهاء فإن الخلافات لا يمكن أن تحل عقلياً. ويستطيع 
اليسار أن يدافع عن القضية الآتية: إذا كنت تومن بالمساواة فإ عليك أن 
فر لر اك ااه الم كو ان و د 15 ك و الجر 
فإك عليك أن تكون نصيراً للرأسمالية. لكن ليس ثمة أية وسيلة لتقديم 
الدليل على صحة مبداً المساواة في قبالة مبداً الحرية» والعكس صحيح› 
لأننا ههنا بإزاء قيم مؤسسة وأنه لا تتوافر أية قيمة أو مقدمة أسمى أو أعلى 
يمكن أن يحتكم إليها الطرفان المتصارعان. ومهما تعمَقنا في النظر في هذه 
المسائل فإنها تبدو لنا غير قابلة للحل لأتنا ملزمون بالاحتكام إلى قيم 
نهائية و 

لم تنل التطورات المستحدثة من هذه الرؤية التقليدية؛ إذ إن كل 
نظرية من نظريات العدالة الجديدة تميل بدورها إلى قيم نهائية مختلفة. 
فإلى جانب ارتباط المساواة بالاشتراكية»ء والحرية بالليبرتارية» تعتمد 
النظريات السياسية الجديدة على «قيم نهائية»» كالاتفاق التعاقدي (رولز)» 


Will Kymlicka, Les Théories de la justice: Une Introduction (Paris: Ed. la Dêcouverte; (¥ *) 
Canada: Editions du Boréal, 1999), pp. 8-9. 
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و«الخير العام (المذهب الجماعتي)» و«المنفعة» (المذهب النفعي)» 
و«الحقوق» (دوركن)» و«الذكورة؟ (عن«رعهإلمA)‏ (النسوية). وفى هذه 
الحالات كلها نحن قبالة عدد متعاظم من «القيم النهائية» التي لا بستطیع 
أي دليل عقلى أن يوفق بينها. وذلك من شانه أن يبشكك فى إمكانية بتاء 
نظرية شاملة جامعة في العدالة. ومع ذلك فان السؤال الكبير الذي يثور 
هو : لماذا يتعيّن علينا أن نعتمد على نظرية أحادية في العدالة» إذا كان ثمة 
قدر كبير من القيم النهائية التي يمكن لها أن تدعي تحقيق هذه العدالة؟ 
بب کیا کی کا ای دك فان اج لر اة عا 
هده التعددية في القيم؛ تكمن قي أن نهجر فكرة تطرير فظرية #أحاذيةة أو 
«واحدية» في العدالة. فإن الفكرة التي تعلق جميع القيم يم على قيمة عليا تكاد 
تند شکاہ 1 من التعص:": 


السياسية الحديثة لا تستند فعلاً إلى قيم مؤسّسة مختلفةء وإنما هي تشترك 
في قيمة نهائية واحدة هي: المساواة» وأن من الممكن رفع التناقضات 
الظاهرية التي توجد بين نظريات العدالة المختلفة بحيث تفضي إلى هذه 
الرؤية» وهي أنها كلها نظريات في المساواة". 
لا يعنيني هذا السجال هنا ولا يهمني ان استغرق قى الدفاع» 

كيمليكاء عن خطا الاعتقاد بأن كل المذاهب الأخلاقية تستند إلى نواة 
قاعدية أساسية هي «المساواة»» لأن بعضها صريح صراحة مطلقة في إنكار 
هذه القيمة» كالمذهب الليبرتاري مثلا. وقد أضيف إلى ذلك القول إننا 
جميعا نتفق على «أن من يعمل ليس كمن لا يعمل» ومن يبدع ليس كمن لا 
يبدع»» وأيأ ما كانت مشاعر التعاطف عندنا سامية فإننا لا نقبل بمبداً 


بيد أن ما يجدر الوقوف عنده قبل أي أمر آخرء هو أن نفترض ابتداء 


.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 
Ronald Dworkin: Taking Rights Seriously (London: Duckworth, 1977), pp. 179-183, (TY) 


and «In Defense of Equality,» Social Philosophy and Policy, vol. 1, no. 1 (Autumn 1983), pp. 24- 
40. 


o 


أنه ليس لدينا أي نظرية محددة فى العدالة» وأننا فى صدد البحث عن 
ا کو غاا ف کے ر 
EE Og N DE O‏ 
انا خا وف اعفاد افا الا ا اة ان درف اتی 
وبا وو اقا ان عي تقليد جون رولز وإعادة تجربة «الوضع 
الأصلي» و«حجاب الجهل؛» الذائعة الصيت. 

إن العمل الذي قام به كيمليكا يفيدني فيي هذا القصد إفادة بالغة» إذ 
هو يضع يده على آبرز النظريات الكبرى الراهنة في العدالة» في الفكر 
EO E EE a N a‏ 
الليرالة» والنظرية لير تاريةة والنظرية امار ةه والظرية الجماغية: 
والتظر ية ال 

ولان القصد هنا تحديد معالم نظرية في العدالة في حدود ديونطولوجيا 
عربة و لأب الموروت, الجربى:الإسشلا مى عمد فبا مفلا أن :الفكر الغريي 
AEA‏ الات 
الغربية - وهي نظريات قابلة للتداول في فضاءات أخرى - النظرية التي 
تدر إلا من الراك العري الإسلامي» أعنى ظربة المصالحة) لأرى فى 
ا ار الاي ااا ا جا 
الأخلاقي - التاريخي ويتطلبه من بين جملة هذه النظريات» على سبيل 
«الملاءمة» أو «المناسبة» أو «الجدوى»ء اليوم وغداً. 

النظرية الأولى فى العدالة هى النظرية النفعية (صكامهاءهاانالا) وهى 
ف اال دبد ا الورك الا او الا الاد وف کک ان 
تنتج أعظم قدر من السعادة لأعضاء المجتمع» أي تعظيم السعادة الإنسانية. 
النظرية ليست جديدة» إذ هي تمد جذورها في مذهب اللذة الأبيقوري» لكن 
الذي بلورها فلسفياً في العصر الحديث جيريمي بنتام وجون ستيوارت مل. 
وسخرها ممتد فى الحياة المعاصرةء المستغرقة فى الاقتصادي». وجاذبيتها 
في الغرب» كأخلاق سياسية» مستمدة من وجهين: 

الأول أن الخاية التي يتطلع النفعيون إلى تحقيقها - السعادة والرفاهية - 
ليست مرهونة بوجود الله والنفس أو أي كائن ميتافيزيقي ممكن» فذلك 
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كله لا يدخل في حسابات النفعيين. ال لهم» ذات قيمة في 


حیاتنا ویمکن أن تتحقق من دون أن تکون ذات متعلّقات دينية أو أخروية. 

الثاني أن النفعية ذات سمة «ذرائعية)» بمعنى أن جاذبيتها تنجم أيضاً 
من النتائج التي تترتب على ممارستها (صنااآe‌uو8ی«ه))‏ بمعنی أن تکون 
هذه النتائج نافعة أو مفيدة أو جالبة للسعادة لصاحبهاء غير ضارة بالآخرين 
وللمنفعة عند النفعيين مفهوم وتحريفات تختلف عند هذا أو ذاك منهم. 
فبعضهم يذهب إلى أن المنفعة مرتبطة بمذهب اللذة (#صءن«مف86)ء ا 
«تجربة أو خبرة اللذة أو الشعور باللذة الذي يمثل الخير الأسمى للانسان» 
إذ هو الخير الوحيد الذي هو غاية فى ذاته والذي من أجله تعتبر كل 
الخيرات الأخرى وسائلء اللذة هي 0 المنفعة. وبعضهم الآخر يؤكد أن 
المنفعة هى «حالة ذهنية» أو عقلية وليست مجرد غبطة أو لذةء مثال ذلك 
خبرة النظم الشعري الذي يولد حالة ذهنية أو عقلية خاصة باعثة على 
الرضى أو المتعة من دون أن تكون «لذة حسية). وآخرون يذهبون إلى أن 
المنفعة هي «إشباع الخيارات lاanlضlة( (Satisfaction des préférences)‏ 
وتعظيمها. وأخيراً يرى فريق منهم أن المنفعة هي إشباع الخيارات العقَليّة» 
ای تلك المستندة إلى معلومات كاملة وأحكام صحيحة» ورفض الخيارات 
الضالة (المغلوطة) أو اللاعقلة"'. 


النظرية الثانية هى نظرية المساواة الليبرالية (صءناهإ٥ط1ا)‏ التى يدافع 
عنها جون رولز ودوركين. ونظرية رولز في العدالة تستند إلى الفكرة الآتية : 

«إن جميع الخيرات الاجتماعية الأولية - الحريات والفرص والدخل 
والغنى» والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات - ينبغي أن يتم توزيعها على 
وجه المساواةء اللهر إل أن یکون توزیع غير ر متساو لمجمل هذه الخيرات 
أو لواحد منهاء مفيداً للأقل حضاً“". في إطار هذه النظرية العامة» يربط 
رولز فكرة العدالة ek‏ المساو واتي للخيرات الاأجتماعية»› م تعدیل 
مهم. فنحن نعامل الأفراد على 2 المساواةء ١‏ بإلغاء جمیح التفاوتات› 
لکن بإالغاء تلك التي E‏ ببعضصض الأفراد. فإذا کانت يعض التفاوتات 


Kymlicka, Ibid., pp. 17-25. (TT) 
John Rawls, Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press 1972), p. 303. (Tt) 
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مفيدة لكل الئاس من حيث إنها تثمر مهارات وقدرات مجدية اجتماعياً 
تزید من حصتی الأولية العادلة» لكنها ليست كذلك إذا كانت تجور على 
هذه الحصة» مثلما هي الحال في النفعية. إن المبادئ التي تحكم هذه 
النظرية هى الاآتية: 

الميدأً الأول: لكل شخص» من جملة الحريات الأساسية المتساوية» 
حى مساو بأوسع قدر» لما یحق لجميع الآخرين من هذه الحريات ؛ 

المبداً الثاني : ينبخي للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية أن تَنَظّم على 
حو 

أ - يحقق أعظم النفع للأفراد الأقل حظاً 

تان تکون اة بوظائف وأوضاع ميسورة للجميع ‏ في أوضاع 
سا الساواة الغادلة فى الف و" 

وعند رولز أن للمساواة في الحرية الأسبقية على المساواة في الفرص› 
التى هى بدورها ذات أسبقية على المساواة فى المصادر والموارد» 
واللامساواة ليست مقبولة إلا إذا كانت مفيدة للأقل حظاً" ". ثم إن توزيع 
الم ارف فل ررر لقال ن المذفي الي .إلى :الاوك الاك 


تهدف مقاربة رولز إلى «تقديم فهم للعدالة يعمم ويحمل إلى مستوى 
أعلى من التجريد نظرية العقد الاجتماعى المشهورة فى الصورة التى 
نجدها» من بین آخرين› لى لوك وزرشر ىقات واد نرا فی 
الحدالة الاجتماعية قائمة على مفهوم للعدالة التوزيعية بين أفراد المجتمع. 
ونقطة الانطلاق هي ملاحظة تناقض المصالح بين المواطنين في كل 
مجتمع» حيث إن الأفراد ليسوا حياديين في آمر الطريقة التي يتم بها توزيع 


John Rawls, «The Basic Liberties and their Priority,» in: John Rawls, Political (¥ 0) 
Liberalism, John Dewey Essays in Philosophy; no. 4 (New York: Columbia University Press, 
1993), p. 291. 


Kymiicka, Les Théories de la justice: Une Introduction, pp. 64-66. (TT) 
Rawls, «The Basic Liberties and their Priority,» p. 11. (¥) 


A 


ثمار مشار كتهم» فهم جميعاً يفضلون القدر الأعظم من المنافع على القدر 
الأقل. ويترتب على ذلك أننا «في حاجة لمجموعة من المبادئ للاختيار بين 
التنظيمات الاجتماعية المختلفة التي تحدد هذه القسمة للمنافع». ((هذه 
المبادئ هي مبادئ العدالة الاجتماعية التي نبّه عليها أرسطو في مفهومه 
ی ا ای الخدالة أن يعطن كل 
شخص ما هو حق له». 


ويؤكد رولز أننا إذا ما أردنا أن نضمن العدل فان علينا أن نحترم مبداً 
«الاستقلال المطلق» للفردء والاختلاف أو التمييز بين الأفرادء لأن «كل 
شخص يمتلك حرمة (6ااااهاهاا١1)‏ مستندة إلى العدل الذي» حتى باسم 
سعادة مجموع المجتمع؛ لا یمکن انتهاکه). لذا هو یتابع (کانط) مؤکدا أن 
«مبادئ العدل «ينبغي أن تبين» في البنية الاجتماعية القاعدية عن رغبة البشر 
في آن يعامل بعضهم البعضالآخر من حيث هم غايات في ذاتهاء لا من 
حيث هم مجرد وسائل». في هذا المنظور يؤكد رولز ابتداءً: «في نظرية 
العدالة بما هي إنصاف» مفهوم العادل سابق على مفهوم الخير»» وحقوق 
المواطنين تتمتّل في ثلّة من «الحريات الأساسية التي يتمتع بها الجميع على 
قدم المساواة»“". لكنها حريات تلتزم بعدالة توزيعية تتنكر لها النظرية 
النتفعية اللامساواتية. 


النظرية الثالثة هي النظرية الليبرتارية» أي «نظرية الحرية» 
)Libertarianism)‏ اتی ل تيا لليبراليةء أو ليبرالية مسرفة أو غالية» 
ااا بد اتعرة ن (السرق الع ودعو إل دن ل الفا ف 
السياسة الاجتماعية» وإلى تعزيز الحقوق الشرعية للملكية» من حيث إن 
للأفراد الحق في التصرف الحرٌّ بممتلكاتهم بغضٌ النظر عما إذا كان يترتب 
على ذلك زيادة أو نقصان في الانتاجية. فليس للدولة الحق في التدخل في 


Quentin Skinner, «On Justice: The C0m m0" : انظر عرضا دقيقاً لنظرية رولز› فى‎ ) ۸۲ 
Good and the Priority of Liberty,» in: Chantal Mouffe, ed., Dimensions of Radical Democracy: 
Pluralism, Citizenship, Community, col. Phronesis (London; New York: Verso, 1992), pp. 211-224. 
Quentin Skinner, «Sur La Justice: Le Bien commun et la :ةuسنرفلا انظر أيشا الترجمة‎ 
prioritê de la libertê,» dans: Libéraux et communautariens, textes réunis et présentês par Andrê 
Berten, Pablo da Silveira et Hervé Pourtois, philosophie morale {Paris: Presses universitaires de 
France, 1997), pp. 209-225. 
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آليات السوق حتى لر كان القصد زيادة الفاعلية. ومثلما يقول روبرت 
نوزيك: «للأفراد حقوق» وثمة بعض الأشياء التي لا بستطيع لا الفرد ولا 
المجتمع القيام بها (من دون أن يطال ذلك اغتصابًَ حقوقهم)». ولما كان 
للأفراد حت التصرف في ممتلكاتهم على النحو الذي يرونه» فإ كل تدخل 
من جانب الدولة هو بمثابة «أشغال شاقة). إذ هو يخرق لا مبدأً الفاعليةء 
وإنما حقوقنا الأخلاقية» الأساسية"" والليبرتارية تقوم على المبادئ الأتية : 

١‏ - التبادل التجاري الحر الشامل؛ 

۲ المنافسة المطلقة؛ 

۳ - تذبذب الأجور بلا حدود؛ 

> - دولة الحد الأدنى ؛ 

ه - الحياد الأخلاقي أو عدم الاكتراث الأخلاقي. 

كيف يقوم الليبرتاريون بالربط بين العدل وبين السوق؟ في «نظرية 
الحقوق الشرعية للملكية» لدى نوزيك إبانة عن هذه المسألة على النحو 
الآتي: إذا انطلقنا من الفرضية القائلة إن لكل فرد حقاً مشروعاً في الأشياء 
التي هي في حوزته» فإ توزيعاً ادلا يتمتّل حينئذ» بكل بساطة» في كل 
توزيع ينتج من المبادلات الحرة بين الأفراد؛ وكل توزيع يتم بثمرة 
تحویلات ومبادلات حرة» بدا من وضع عادل» هو نقسه عادل. وإن فرض 
آي رسوم «ضريبية» على هذه المبادلات خلافاً لإرادة المواطنين هو أمر 
ظالم» حتی لو کانت هذه الرسوم تستخدم للتعويض عن التكاليف اللإضافية 
التى يمكن أن يكون ضحايا لها الأفراد الذين يعانون إعاقات طبيعية لا يد 
لهم فيها. لأن الرسم (الضريبة) الشرعي الوحيد هو ذلك الرسم الذي 
يستخدم فی اقتطاع الموارد الضرورية للحفاظ على المؤسسات القاعدية 

وبدقة أكبر» تستند نظرية حقوق الملكية عند نوزيك إلى ثلاثة مبادئ 
أساشدة: 


Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Book, 1974), p. ix. (۳۹( 
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مبدأً التحويل: ما يكتسب بحق يمكن نقله بحرية؛ 

۲ - مبدأً الكسب الأولى العادل: الذي يفسرء فى الأصل»› الطريقة 
التي أمكن فيها الأفراد أن يحصلوا على الممتلكات التي يمكن أن يتم نقلها 
موافقة للمبداً السابق؛ 

۴ - مبداً تصحيح المظالم: ET‏ 
التصرف في الممتلكات التي تم اكتسابها ظلماً أو التي تم نقلها 

إذا اعتبرنا هذه المبادئ الثلاثة معاً فإن ذلك يعني أنه إذا كانت 
ممتلكات الأفراد مكتسبة بحق» قإِنْ صيغة التوزيع العادل تكون هي الآتية: 
«من كل أحد بحسب ما يختار» ولكل أحد بحسب ما اختير له 


وجماع نظرية حقوق الملكية عند نوزيك أن دولة دنيا (ا4؟ )M ١11‏ 
مقتصرة» على نحو وثيق» على وظائف الحماية من العنف» والسرقةء 
والاحتيال (الضريبي)» وعلى ضمان احترام العقود» هي دولة ذات ساس 
مسوع. وكل توسع لاحى في وظاتف هذه الذولة من شاته أن يدي على 
حقوق الأفراد في أن لا يفعلوا بعضص الأشياءء هو آمر 5 مسوغ ل 
ويترتّب على ذلك أنه لا مجال لاي تدخل من جانب الدولة في قضايا 
التربيةء والصحةء والمواصلات» وإصلاح الطرق أو الفضاءات الخضراء؛ 
اد إن الالترام بهذه المؤسسات يتضمن › وفقاً لنوزيك»› ضرائب ب قسرية على 

بعض المواطنين› وا عن إرادتهم» E‏ لمبداً التوزيع العادل قا 
وز 


باختصار شديد يتفق الليبرتاريون - ميلتون فريدمان» وفريدريك فون 
هايك وروبرت نوزيك - على الدفاع عن ثلاث قضايا أساسية: الحق 
الطبيعى فى الحرية والإطلاق الأقصى للسوق ولنظامه التلقائى» والنضال 
فى وجه القلسفة التدخلية للدولة» ومناهضة جميع الأهتمامات المحلقة 
بالعدالة الاجتماعية وبفكرة المساواة والعدالة التوزيعية (القسم الثاني من 
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كتاب فون هايك: القانون والتشريع والحرية» يحمل العنوان: «(سراب 
العدالة الاجتماعية)). وبالطبع يمثل مبداً الحرية» من حيث هو حق طبيعي 
مطلق لا يجوز المساس به» نقطة الارتكاز الأساسية في الدفاع المسرف عن 
الملكية الخاصة وفي إشهار «حرب صليبية» على مبدأً العدالة الاجتماعية 
وعلى «ليبرالية المساواة» الا لها وول دور كن ۰ 


النظرية الرابعة هى النظرية الماركسية: التى شهدت فى العقود 
الا ادات وم اه ا ال الول ات 
فن كر العدالة نها ؤيعتي أن :القير عة تمل جاوزا لمشكلة العدالة: 
ريز كد أو ادال ل إلا «نفيلة تما هي رد على فصر فن 
الاه ااا جوف الاي ناري الخرهن ال الى هي لدان 
لكنه يرفض الاقتناع الليبرالي بان العدالة تتوافق مع الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج. لكن كلا الموقفين يشجب «الاستغلال» ويؤكد أن الملكية 
الخاصة هي أداة للاستغلال» وعند بعضهم علَّة للاغتراب. ومعلوم أن 
ماركس يقول: إن نظرية الشيوعيين يمكن أن تلخص فى عبارة واحدة: 
a A E‏ 
الشخصي» مثلما هي الحال في الثياب والأناث والأدوات المنزلية أو 
الترفيه» وليس لها أي حت أخلاقي ولا آي حق في السيطرة على وسائل 
الإنتاج» وهي مما ينبغي أن يكون ملكا للمجتمع وللتخطيط الاقتصادي 
القومي. إن «ديمقراطية المالكين؛ التي يتكلم عليها رولز غير عملية واقعيا. 
والمساواة العادلة ينبغي أن تتخذ شكل التمتع المتساوي بالخيرات والموارد 
العامة» لا شكل التوزيع المتساوي للخيرات الخاصة““. 


النظرية الخامسة هى النظرية «الحماعيية» (صكنم u”)‏ ٣مصه))‏ وهى 
تنهض بشكل خاص في وجه الليبرالية و«احيادية الدولة»» وتجنح إلى 
سياسة «الخير العام؟. وبحسب هذه النظرية يتميّز المجتمع «الجماعتي» بفهم 
جوهري للحياة السعيدة أو الهانئةء فَهُم يحذد «شكل حياة الجماعة». 


() لمزيد من الإحاطة بالفلسفة الليبرتارية» انظر: جدعان» فى الخلاص النهائی: مقال فى 
وعود النظم الفكرية العربية المعاصرةء ص ۱۷۳ - 1۸۳. 
Kymlicka, Ibid., p. 188. (4€)‏ 
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وفيهاء بدلا من أن يطلب من الخير العام التكيّف مع مختلف «الخيارات 
التفضيلية الفردية» فإنه هو الذي يقدم المعيار الذي يسمح بتقييم هذه 
الخيارات وضبطها وتوجيهها. والدولة الجماعتية يمكنها بل يجب عليها أن 
تشجع الأفراد على أن يتبنوا تصورات للخير موافقة لنمط حياة الجماعة» 
وأن ينهضرا فى وجه تصورات الخير التى تضاده. بهذا المعنى يبدو 
المجتمع «(الجماعتي» معا مغالياً ا الكمال» ويضع ا ا 
لأنماط الحياة المختلفة. وفى الوقت الذي يشدد فيه الليبراليون على مبدأً 
القري الف الايا ناد الاين رة حا اكا ومول اة 
المفهوم الليبرالي للهوية الشخصية يقوم على أن الأفراد أحرار في أن لا 
يتبنوا الممارسات الاجتماعية السائدة» وأن هويتهم بالتالي لا تتحدد في 
ضوء هذه العلاقة الاقتصادية أو الدينيةء أو الجنسية أو تلك؛ إذ إِنهم 
أحرار فى نقد أو رفض هذه الروابط. الأآناء مثلما يرى كانط» سابق فى 
الوجود 2 مختلف العلاقات الاجتماعية والأدوار المحددةء وهو ا 
بأن يضع هذه العلاقات خارج وضعه الاجتماعي وأن يخضعها لأحكام 
العقل. أما الجماعتيون فإنهم يرون أن هذه النظرة للهويّة الشخصية نظرة 
غير صحيحة؛ إذ هي تجهل أن «الأنا» «متجذر» و«امتموضع» في داخل 
الممارسات الاجتماعية القائمة» وأننا لا نستطيع دوماً أن نضع «مسافة» بيننا 
وبينها أو أن نستقل عنها. لذا ينبغي أن تعتبر جميع أدوارنا وعلاقاتنا 
الاجتماعيةء أو على الأقل بعض هذه الأدوار والعلاقات»ء معطيات سابقة 
على كل تداول شخصي. ومعنى ذلك أن ممارسة حى تقرير المصير الذاتي 
تجري من خلال هذه الأدوار الاجتماعيةء لا بعيدا عنها ومن خارجها. 
وعلى الدولة أن تشجّع وتعمّق هذا التجذر والتعلق بالجماعة. إن الحرية 
التي يبني عليها الليبراليون لا بد من أن تكون» في رأي تشارلز تايلورء 
«متموضعة)» والأنا الذي يمارس حريته مُمَصِياً جميع العقبات والعراقيل 
الخارجية» لا يتمتع بأية سمات أو خصائص ذاتية» وهو بلا هدف محدد 
وفارغ من أي معنى“. ويذهب الفريق الأغلبي من الجماعتيين إلى القول 
إنه يتعدذّر علينا أن «نختار» أو أن «نرفض» علائقنا بالجماعة التي ننتمي 
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إليهاء ونحن لا نملك إلا أن نكتشف في الحياة ارتہاطنا الوشيح بها 
وبالسياق الثقافي. يأخذ الجماعتيون على الليبراليين نهم يهملون الشروط 
الاجتماعية الضرورية للتلبية الحقيقية لمنافعنا ورغباتناء ويؤكد تايلور أن 
النظرية الليبرالية تستند إلى نزعة «ذرية» يشخص فيها الأفراد بما هم 
مکتفون بذواتهم ويتحر کون في حالة استقلال تام عن آي «رباط اجتماعي». 
ولکكن تايلور يؤکد أن «السياق الجمعى» أو «البيئة الاجتماعية» ضرورية 
للحياة الطيبة في المجتمع» وأه يمتنع تماما تحقيق تقرير المصير الذاتي 
خارج الإطار الاجتماعي؛ لذا ينبغخي هجر «الحياد الليبرالي» و«الأنا 
الليبرالي غير الملتزم»ء والتعلق بسياسة «الخير العام» والشروط الاجتماعية 
وبالجماغة *» :وذلك كله ينظوئ على ربط العدل بالخيره 


النظرية السادسة هى النظرية النسوية («ءندنط٥۴)‏ وهى» كبقية النظريات 
الآخرى»ء ذات ا فثْمَة النسوية اللا والنسوية 
الاشتراكية» والنسوية الليبرتارية» وغيرها. لكن هذه النزعات كلها تتضافر 
في الاعتقاد بضرورة «إلغاء تبعية النساء»» والتعلق بمبدأً «المساواة» بين 
الجنسينء ونبذ التمييز والخضوع القانوني لسلطة الرجل بسبب «الوضع 
البيولوجي» أو «الطبيعة» التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل 
وتقيم ههاوفا او «فرقاً) يسو المعاملة غير المتساوية» وبالتالي 
غير العادلة» بينهما. وتبعية» النساء» في الفلسفة النسوية» هي نتيجة 
للهيمنة الذكورية التي تعبّر عن نفسها في التوزيع غير المتساوي للمنافع 
الاجتماعية» وفي الإجحاف المنظم في حق النساء. ويقترن بمفهوم التبعية 
والهيمنة أو السيطرةء مفهوم التمييز بين المجال العام والمجال الخاص وما 
يتعلق به من التوزيع غير المتساوي للعمل المنزلي والعلاقة بين 
المسؤوليات العائلية والمسؤوليات المهنية؛ إذ يجري إقصاء النساء في حقل 


Charles Taylor, Philosophy and the Human Sciences, Philosophical Papers; 2 (47) 
(Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1985), pp. 190-191; Will 
Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction (Oxford: Clarendon Press; New 
York: Oxford University Press, 1990), pp. 207-215, and Michael Walzer, «La Critique 
communautartenne du liberalism,» darıs: Libéraux et communautariens, pp. 311-336. 
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«الخاص»» أي المنزل» ويستقل الرجل بالمجال «العام» وحقوله المختلفة» 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. . . إلخ» معززاً الاعتقاد بأن «الطبيعة» 
هي التي تفرض ذلك وبأن الرجل وحده هو الذي يصلح للقيام بوظائف 
المجال العام. وقد ترتب على هذا الإقصاء التمييز بين «أخلاق الرجال» 
وبين «أخلاق النساء»» وهو نمييز اعتبرته بحعض النسويات أسطورة ثقافية ولا 
ام ت ا ل که آنه ت و الفابل ادى الف رة الد وة 
التى يؤ كد أصحابها أن استعدادات المرأة «حدسية» توافق المجال الخاص› 
2 النظرية النسوية الحديثة التي تؤكد أنها ذات طبيعة عقلية منفتحة على 
المجال الكوني العام. وقد ولد هذا السجال تبلور تصورين أخلاقيين يعبران 
في رآي غيليكان عن تيارين لا يمكن التوفيق بينهما: أخلاق الاهتمام 
والرعاية (itudeەiااarin/So).‏ وأخلاق العدالة. الأولى تشدد على تنمية 
الاستعدادات الأخلاقية» والثانية تشدد على تعلم المبادىئ الأخلاقية؛ الأولى 
تبحث عن أجوبة مناسبة للحالات الخاصةء والثانية تريد حل المشاكل وفقا 
لمبادئ شاملة؛ الأولى تنشد احترام الحقوق والإنصاف» الثانية تحرص 
على المسؤوليات والروابط الشخصية. بتعبير آخر: أخلاق العدالة تشدد 
على احترام الحقوق. أما أخلاق الاهتمام فتوجه إلى المسؤولية والتعاطف 
بإزاء الآخر من حيث هو مساو“ . 

تلك هى أبرز نظريات العدالة فى الفكر الغربى المعاصر» ثمة بكل 
تأ کید IY‏ أخرى للموضوع› وة من هذا ا أو ذاك» أو قريبة 
من هذه النظرية أو تلك» كتلك الوشيجة الصلة بالمنظور الليبرالي أو 
ار الجماعي» اراك ال رض لمان الخدل المدالة الماع 
فى علاقتها بفلسفة «الاعتراف»» مثل ما نجد عند آكسل هونث وبول ريكور 
وتشارلز تایلور ونانسی E‏ لكن ما عرضت له فى الصفحات السابقة 
تیال واف ارد فی كان ما الت 


Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, pp. 255-308. (EV) 

لمزيد من الاطلاع على الفلسفة النسوية الخربية» انظر: خديجة العزيزي» الأسس الفلسفية 
للفكر التسوي الغربي (بيروت: مكتبة بيسان» .)۲٠٠۵‏ 

(۸) انظر: الزواوي بخورة» الاعتراف - من أجل مفهوم جديد للعدل: دراسة في الفلسفة 
الاجتماعية تقدیم فهمي جدعان (بيروت : دار الطليعة» .)۲١١۲‏ 
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بيد أن هذا المقصود لن يستوفى حقوقه من دون استحضار المعطى 
العربي الذي انطوى عليه موروئنا التاريخي» واعتباره في النظر إلى جانب 
الرؤى الغربية المتداولةء للابانة عما يمكن التوجيه إليه فى مسألة العدالة 
فی ماف اله الا 


في حدود مقاربتنا للمسألة» يبدو لي بوضوح تام أن أصناف العدل 
التى ينطوي عليها هذا الموروث» والتيى تستحق في اعتقادي أن تكون 
موضوع اهتمام واعتبار ومضاهاة في قبالةء أو بمحاذاة» نظريات العدالة 
الغربية المتداولة اليوم» تقع في حقل العدل السياسي والاجتماعي. ذلك أن 
«العدل الكلامي» و«العدل الفلسفي» يخرجان من دائرة الاهتمام المشخص 
المباشر الحالي» فضلاً عن أن الأول منهما يجنح نحو الميتافيزيقاء بينما 
يلحق الثاني بالفلسفة الأخلاقية الأكسيولوجية الغائية. والمطلوب الاستجابة 
لنداء الواقع المشخص: الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ولمطلب 
المسؤولية والواجب أ RE‏ وقصداً للضبط والتحديد والفاعلية. 


بالطبع يمكن لفريق من المفكرين - أو بشكل آدق من الدعاة الدينيين - 
أن يؤ كد أن «العدل الشرعي» الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية هو وحده 
الذي يضمن العدل بين الناس» لأنْ الله مبدأ هذا الشرع؛ فالله العادلء 
أعلم من البشر بما هو حق وخير وعدل لهم. وهذا «التدخل» يَشخص اليوم 
في جملة أقطارنا العربية بقوة وحدة. والمشروع الذي يسعى الإسلاميون 
السياسيون» لانفاذه ينطوي على الاعتقاد الجازم بأن «العدل الشرعي»» أي 
أحكام الشريعة الإسلامية» هو طريق الخلاص. ويكفي أن نلاحظ أن أغلبية 
الأحزاب الإسلامية السياسية الكبرى تجعل من لفظ «العدالة» علامة على 
نقمسها في رکا اتحدالة و المج فى مض الهرية والعدالةة فى 
المغرية العدالة والا تان :ركذا وبالطح الدعرة الأساسية الى تقوم 
عليها هذه الأحزاب» في ضوء الاسم الذي يرمز إليهاء هو تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية» وأن هذه الأحكام تحقّق العدل والرفاهية. 


إننى.أرك تمام الإدراك أننا نتحرك هنا على أرض غير صلبة؛ وأننا 
نشهد على هذه الأرضن قابا ضصريخا بين فور مترافعين : منظور 
الإسلاميينء ومنظور الليبراليين. بين هذين المنظورين يعانى «القانون»» 
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وتعاني «الدولة» ودستورهاء ويعاني المواطنونء أشد ضروب العنت والتوتر 
والقلق. ولأن المجتمعات ا هنا. . الآن» قد دخلت أو ا فی 
EE EEA NE O DES‏ 
تقديري» ما يصنعه الغرب اليوم لغايات لا أخوض فبا هنا - قانثي ل 
#أولي داز نن المصكلة وساف نالرت الاي الي حو رقت 
«(منهجي“ ا «مذهبي» أو «(عقدي) : 


في عالمنا العربي المسكون - بمسلميه ومسيحييه - بعبق الدين» 
وسحره» وأحکامه» وغائیاته» وبأوامره ونواهیه» ووعوده ووعیده وعلائقه 
ومتعلقاته» وفهومه ومفاهيمه» وطرائق مقاربته وضروب ممارسته. . . إلخ» 
لا نستطيع آن نضع الدين بين قوسين»» ولا نستطيع أن ندير له ظهورناء أو 
أن نسخر منه ونقطع معه ونقصيه من حياة المجتمع ومساره ومصيره. فهو 
«(معطى» مباشر» مشخص › ذو بأس وقوة شديدين عند قوم» طيب رحيم 
عند قوم آخرين؛ لأآنه « في وجه» «متشابه» في وجوه» ولأن 
المتمثّل للدین يت يتمثله وفق «طبيعة ذاته» وما تنطوي عليه من قاع وجداني أو 
عقلي آؤ ترائي أو عير ذلك: E‏ 
الدين وأحكامهء وإنما هي في طريقة يقَة فهمنا له ولمضامينه. والقضية 
المنهجية الكبرى هى الآأتية: هل نتمثل الدين تملا «ذرياًاء بمعنی ان 
نتصلب عند و أو منتزعة من «مجموعه»؟ آم نتمتّله تملا 
«کلياً»» أو «هو لستياً»» أعنى فى «مبادئه العامة» و«مقاصده النهائية»؟ ويتعلق 
بهذا النظر المنهجى : هل ا الدينى «على ظاهره»» أي وفق دلالاته 
الا الخ العرفة ا رهن أن فوا ال حافك بها هر ال 
للوجوه»» متشابه» وأن التأويل وإعادة قراءة النصوص هما المنهح الذي 
ينبغي أن يتبع في مقاربة النص وفهمه وإنفاذ مضمونه. 

ل 2 في المسألة» فأنا أعتقد أن المنهج الهولستي التأويلي هو 
الذي ينبغي أن يتبع» وأن المبادىئ والمقاصد هي التي ينبغي أن تطلب» لا 
e‏ العدالة فقط» وإنما في ج جميع الموضوعات الأخرى. لذا كانت 


نظرية «المصلحة» التى نوه بها فقهاء ا هي التي ينبغي الوقوف عندها 
من جملة الموروث العربي الإإاسلامي»› ومضاهاتها بجملة النظريات الغخربية 
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في العدالةء وهذا التقاطع أو التضايف» ضروري لأننا لا نعيش وحدنا في 
هذا العالم. 


ونظرية المصلحة نظرية تتوخى الخير العام» وهو مبدأً قرآني صريح› 
يشتق من مقصد الشريعة في ضمان مصلحة الجماعة وحسن آحوالها. 
والأصل فيها فعل الخير وتجتّب الشرء أو» مثلما مر من قبل» جلب منفعة 
ودرء مفسدة؛ أي مصاحة العباد في العاجل والآجل. 

ومعلوم أن فقهاء المقاصد القدامى - وبخاصة الشاطبي والقرافي - قد 
جعلوا هذه المقاصد فی آقسام : الضرورية› والحاجية» والكمالية» وأنهم 
شددوا على الضروريات منها وحصروها في خمسة: حفظ الدين› والنفس› 
والنسل› والمال» والعقل. لكن المحدثين توسعوا فيها بحيث أضافرا إليها 
ثلة من قيم الحدائة» وحقوق الإنسان. 

هذه النظرية في «المصلحة» هي نظرية الخير العام. ومع أن القرافي 
والشاطبى يتعلّقان بمنهح «نصي» في فهم هذه النظرية وفي ت تطبيقها؛ إلا أن 
آخرین› كالخروصي والعرّ بن عبد السلام ونجم الدين الطوفي وآخرين› 
يؤسسونها على العقل. وقد مر قول بعضهم إنه حيثما «ظهرت آمارات الحق 
وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طریق کان فشم شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره. والله تعالی لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد 
وأبطل غيره من الطرق (.. .) فأي طريق استخرج بها الحقّ ومعرفة العدل 
وجب الحكم بمو جبها ومقتضاها. . ٠.‏ حتى إن الفقيه الحنبلي نجم الدين 
الطوفي (١١۷ه/‏ ١١١١م)‏ ذهب إلى تقرير القول إنه إذا تناقضت المصلحة 
للتشريع. وفي العصر الحديث ذهب الطاهر بن عاشور إلى أن المصلحة 
ينبغي أن تكون أساساً لجميع الأحكام القانونية“. 

لكن» هل تهدف الشريعة بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح الأمة 


)٤۹(‏ انظر مادة «مصلحة»ء فى : دائرة المعارف الإسلاميةء وانظر أيضاً: مصطفى زيد» 
المصلحة في التشريع الإسلامي» تعليق وعناية محمد يسري (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية دار 
العلوم» )٤‏ محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية (تونس : الشركة التونسية 
للتوزيع » ١١۳١ه/٦٤1۹م)ء‏ ص ٠٦۳‏ والأدبيات في الموضوع كثيرة. 


EA 


المشتركة» آم تهدف إلى حماية المصالح الفردية؟ في المسألة المركزية 
هناء أي مسألة الملكية» وفي ضوء التسليم بأن الله هو مالك كل شيءء 
وأن للإنسان حق التمتع بالملكية أو الحيازة» تقابل فريق الفقهاء الآخذين 
بجماعية حيازة الملكية» وفريق الفقهاء الذين وقفوا إلى جانب توزيع 
الملكية وحق الفرد في اكتسابها ونقلها من شخص إلى آخر. 

لکن مبداً الملكية الخاصة هو الذي انعقد الإجماع عليه» بقيود. ومع 
ذلك فإن الأولوية ظلّت تقدّم المصلحة العامة أو الخير العام» بحيث إنه إذا 
تعارضت المصلحة الخاصة والمصلحة العامة» فإنه ينبغي أن تخضع الأولى 
للثانية. 


أخلص من ذلك إلى أن نظرية «المصلحة» و«الخير العام تفرض 
أحكامها في جميع الحقول الإنسانية» والاجتماعية» والسياسية» 
والاقتصادية» والأخلاقيةء والقانونية. ومع أنّهاء في منطلقاتها الأساسية 
ذات «بذور دينية)» إلا آنها خضعت لتطوير جوهري جعل منها نظرية 
«إنسانية» خالصة يمكن البناء عليهاء كلياً أو جزئياًء في تشكيل نظرية عربية 
معاصرة في العدل. 1 


النفعية» المساواة الليبرالية (أو الليبرالية)ء الليبرتارية» الجماعتية» 
الا ك الو ةه لاص هي ا ا ا ك وا 
المجتمعات العربية وتمتل لها هذا ا أو ذاكء إن لم ثمة خيارات 
أخرى. 

لا شك في أن «الاقتصادي» يحكم» ويجورء ويهيمن على عالم اليوم» 
عالم العولمةء وكي يستقيم العدل في عالم كهذا تبدو المساواة أفضل 
الردود المناسبة. وهي تبدو كذلك على وجه الخصوص في جملة أقطار 
العالم العربي» بيد أن «الاقتصادي» ليس هو الحاكم الأوحد. فثمّة العامل 
الثقافي» والعامل الديني الصاعد صعوداً عظيماًء والعامل القومي» والعامل 
السياسي» والعامل القانوني. ثم إن الأقطار العربيةء على الرغم من عوامل 
التجانس ومقوّمات الهوية» ليست متماثلة في كل شيء. والفروق الثقافية 
شاخصة هنا وهناك. وليس يخفى أن ثمة هوة اقتصادية سحيقة تفصل بعض 
بلدانه عن بعضها الآخرء وأن الموارد والثروات متباعدة ومتفاوتة هنا وهناك. 
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والفقرء بل العوز» سمة صارخة من سمات بعض المجتمعات العربية» 
وتوزيع الثروة في جميع الأقطار العربية توزيعاً غير عادل. ويؤكد لنا 
الاقتصاديون والاجتماعيون والمفكرون السياسيون والقانوتيون - وهذه وجوه 
تحتاج إلى بحث معمق واستقصاء واسع» وهي ليست مما يقدر صاحب هذا 
الببحث على النهوض به - أن المظالم وقائع بديهية لا يملك أحد أن ينكرها 
أو أن يقلل من شأنهاء وأن علاجها لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل. 
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في فضاءات الديمقراطية الغربية» الأوروبية والأمريكية» وعلى الرغم 
من الظفر الكبير الذي حققته الرأسمالية المعرّزة ج عولمي اقتصادي - 
لكنه يعاني منذ سنوات آفات مستحكمة - لم ينجم أي إجماع حول 
القلسفة التي يمکن الزعم انها هي الطريق المثلى ا العدالة. وقد ظهر 
جلياً أن العقل الخربى قد ذهب مذاهب مختلفةء أشرت إلبها: كما ظهر أن 
أ فة المد اش ف شار حه حاو رة صي لكر مهي اة 
مؤسّسة» نهائية لا تسمح بالتلاقي مع القيم المؤسسة للمذاهب الأخرى. 
الغلاي القن و اة رون قاطخةع والاففن بن الاو اف 
وبين الليبرتاريين جذرية» والمخاصمة بين الجماعتيين وبين الليبر ا 
مشهودة. . . وهكذا. لكن من المؤكد أن ثمة تقاربا يمكن أن يحدث بين 
أكثر من نظرية عند بعض المبادئ أو القيم الأساسية في هذه النظرية أو 
تلك. فليس َة شك في أن ثمة جنوحاً أغلبياً إلى مبدأً تعليق العدل على 
المساواة» في هذا الشكل أو ذاك. ويمكن القول انشا إنّه على الرغم من 
التقايل الحفليدئ بين الخير العام ونين الفردانيةء إلا أن التقعيين 
واللتوال التخافلين وال افو لار مسي يفا سلون اة 
الخير العام وضرورته لسعادة المجتمع. 
ومع ذلك فاته ليس عليناء نحن »› أن قارب المسألة بإطلاق من أبواب 
الفضاءات الغربية على الرغم من التائيرات التي تدرك أجواتا لأآن 
للمجتمعات العربية أوضاعها الخاصةء المختلفة» ولان امتداداتها التاريخية 
في الحاضر تشكل وعياً مختلفاًء ولان المعطيات الثقافية والدينية 
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والأخلاقية والفقهيّة أو القانونيةء والظروف التاريخية» تفرض أحكاماً 
ورؤى واعتبارات لا تجري مجرى المعطيات الغربية والأمريكية؛ لذا ينبغي 
أن نتأمل فى مسألة العدل فى حدود المعطيات العربيةء التاريخية» 
والراهنة» ١‏ في حلدود المعطيات الغربية وتفصباات المذاهب التي تم 
تداولها ومناقشتها هناك مقدرين أيضاً أن النوى القاعدية لنظريات العدالة 
الخربية التي نوهت بهاء تشخص» بشكل أو بآخر» في المجال الاجتماعي 
والإنساني العام لا في المجال الغربي فقط. 

أفترض أن المعطيات الأساسية للثقافة العربية والإسلاميةء التقليدية 
والحاليةء ماثلة» بشكل أو بآخر» فى أذهاننا وفى عاداتنا وممارساتنا 
وتطلعاتنا. وهي إن لم تكن شاخصة على نحو علمي «وضعي» وعقلي دقيق› 
فإتها بكل تأكيد شاخصة في إهاب حدس عقلي مباشر أو في رغباتنا 
وإراداتنا ومطامحنا الحيوية. فو حدود هذه المعطيات سأراجع «القيم 
المؤسسة» النهائية لجملة نظريات العدالة الشاخصة التى عرضت لها فى 
هذا القول. 

وبادئ الأمر هنا أن ثمة نظريات بانية لعدد من المذاهب» لا نملك إلا 
أن نضعها بين قوسين وأن نخرجها من السياقء إما لأنه تم تجاوزها واقعياً 
في بيئاتها الأصلية وسواهاء وإما لأنها لا توافق المعطيات الثقافية العربيةء 
وإما لأنها مناهضة أصلا لمفهوم «العدالة الاجتماعية» المنشود. 


وفقاً لهذا الاعتبار أستطيع أن أقول إنه يتعذر الجنوح إلى النظريتين 
الليبرتارية والماركسية» الأولى لأنها تنكر مفهوم العدالة صلا وتمثل» وفق 
تعبير بورديو» داروينية جديدة» والثانية بسبب المبداً المساواتي المطلق 
(Êgalitarisme)‏ الذي تتبناه» فضلا عن المنطلقات والقواعد الفلسفية التي ل 
تجد اليوم آذاناً صاغية لها في الفضاءات العربية» وذلك على الرغم من قوة 
وسداد بعض الأفكار الأساسية التي تنطوي عليهاء وعلى الرغم من استمرار 
حضورها في أوساط بعض المنقفين والحركات السياسية. 

ما الذي يتبقّى» مما يمكن التعويل عليه» بشكل أو بآخر؟ 

النفعية أولأً! لكن ما الذي يستحق الأخذ به منها؟ أم أنها يمكن أن 
تكون صالحة للانفاذ جملة وتفصيلا؟ إن الغاية الجوهرية التي تطلبها 
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«النفعية هي» مثلما مرّ» تحقبق أعظم قدر من السعادة لأفراد المجتمع. 
وهذه» بكل تأكيد» غاية سليمة ومطلوبة» فما من إنسان إلا ويطلب 
السعادة. لكن اى سعادة؟ إذا كان المقصود مجرد سعادة دنيوية منبتّة الصلة 
عن الله وعن حياة النفس أو الإنسان بعد الموت» فمن المؤكد أن النفعية 
بهذا المعبى» لن تكون متاسبة لمجتمعات غربية يسل فيها «الديني 0 مكانة 
a ESA ESE RTE‏ 
اللذة الحسية وبالفردانية «الذرية» الأنانية. صحيیح ُن «المؤمنين» أنفسهم 
يوجهون حياتهم اليومية بمعيار «حساب الحسنات والسيئات)» ويجهدون في 
فعل أكبر قدر من الحسنات للحصول» فى الآخرةء على أعظم قدر من 
النفع الماثل في السعادة الأخروية» لكن هذه النزعة «النفعيّة) لا تلحصر 
مع ذلك» عند الجميع» في فردانية أنانيّة مطلقة» لأن «الأفعال الحسنة» 
التي يحرص المؤمنون الأنقياء على القيام بها وعلى كسب حسناتهاء لا 

تستحق أن تکون افا حسنة إلا إذا بالنيّة الخالصة المتجهة 
إلى فعلل الخير للآخرينء أي إلى توخي الخير العام. آما إذا كان المقصود 
منها أفعالا «شكلانية» تقصد e‏ ا آي «ربح الجنة» بغضٌ النظر 
عن المنفعة التي تمت إلى الأخرين فل ما يكن أن يشاهد عند كجرين - 
فإنها تفقد معناها وقيمتها بكل تأكيد. فالعدالة القائمة على طلب المنفعة 
المقفضية إلى السعادة هي عدالة مشروعة» لكتها تفقد ریا | إذا ما 
التزمت فردانية مستغرقة في اللذة الذاتية - حسية أو عقلية أو وجدانية - أو 
ا المنفعة الأنانية» غير آبهة بالخير العام. المنفعة خير یطلبه کل ا 
وهو خير طبيعي»› آ ا کی کک ن ع ی اد ن وو 
لاعتدال» التي کل عليها فلاسفة اليونان وأقرها الوحي الديني» وأن 
يجتنب الفردانيّة الأنانيّة والنرجسيّة الذاتيّة» وأن يتوخى السعادة والخير 


هل تسهم فلسفة «الحرية» الليبرالية في تشكيل مركب العدالة» 
الما کل تأكيد. في الحقلين الأساسيين : الحقل الاقتصادي والحقل 
السياسي› آي في ما يطلق عليه «العدالة الاجتماعية». وليس ثمة ريب في أن 
تصور «رولز» a‏ للعدالة يصلح لن یون دعامة أتاستة من دعائم 
العدالة قي سباق غربى. ونبدا المساواة الئي يقترن هنا بالعدالة اقترانا 
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تأسيسياًء هو مبدأ جوهري من مبادئ تحقيق هذه العدالة» والفكرة التي 
يدافع عنها رولز في قوله إن جميع الخيرات الاجتماعية الأولية - الحريات»› 
والفرص» والدخل» والثروة» واحترام الذات - ينبغي أن تورّع على وجه 
المساواةء اللهم إلا أن يكون توزيعا غير متساوٍ لمجمل هذه الخيرات أو 
لواحد منهاء مفيداً لمن هم أقل حظاً - هذه الفكرة عقلية» مقبولة» وتوافق 
المعطيات الجوهرية للتصورات العربية والإسلامية. وبكل تأكيد ليس 
المقصود هنا الانحراف للمبداً «المساواتى» المطلق (ع«ءإهاناهع8) وإلغاء 
التفاوتات»-وإتما المقصضود أن بخصل الجميع على هذه المتافع وأن تخحقق 
التفاوتات الطبيعية أعظم النفع للأفراد الأقل حظا. أي إن العدالة التوزيعية 
مدعوة إلى أن تعطى كل شخص ماهو حق له وألا تلحق النفعية 
اللامساواتية السادرة أي حيف آو ظلم بأفراد المجتمح. هذه الصيغة لحدالة 
المساواة الليبرالية صيغت أصلاً لمجتمع رأسمالي نفعي فرداني أناني» بحيث 
ملت ارتدادا ودا لفحت ولمظالمة ولطيعة العرية االسادرةا الى تر جهه: 
وتصدت إلى إعادة تشكيله بحيث يحقق أعظم قدر من العدل اا في 
السياقات العربية التي لم تبلغ ما بلغته المجتمعات الغربية من تطور وتعقيد 
وصراع وتفاوت. تبدو «المساواة الليبرالية» ذات جدوى وفائدة. لكنها يمكن 
أن تكون أكثر جدوى وفائدة» وأعظم توافقا مع ثقافة هذه المجتمعات 
وتطلعاتهاء إن هي اتخذت طابع «ليبرالية تكافلية» أو تضامنية أبعد غورا 
ونشداناً للخير العام» من دون التفريط بالحريات الأساسيةء أي من دون أن 
يجور الخير العام على الخير الخاص لأفراد المجتمح. 


ل تح الط الجاعة م :هابا لجف طاتا كل اكد أبضا 
فالقضيتان الأساسيتان اللتان تشدّد هذه النظرية على أهميتهما - أعني نقد 
«حيادية الدولة» التى تأخذ بها الليبرالية والليبرتارية» وسياسة الهوية الذاتية 
ار اا فا ر كرا ا الل اوی ا ای 
والاجتماعى لمجتمعاتنا. ويمكن القول إن ثمة توافقا عاما بين الجماعتية 
NS LSE a E NS‏ 
NG SEES ROS CTO ESS a‏ 
والقانونية لم ترق في حسها الاجتماعي وفي إحساسها بالمسؤولية تجاه 
المواطن والمجتمع إلى مستوى التنظيمات الجديرة بأن تلتفت إلى 


1o 


المشكلات الاجتماعية وتسهم في تقديم الحلول رالمساعدات الضرورية 
لها. ودولة «الحد الأدنى» و«اليد الخفية» التي يتكلم عليها الليبراليون 
والليبرتاريون» لن يترتب عليها في المجتمعات العربية ودولها إلا المزيد 
من الفوضى والظلم والفساد. لكن» من وجه آخر» نحن لا نطيتق أن تتدخل 
الدولة في «الخيارات التفضيلية للأفراد»» وأن تفرض على المواطن طبيعة 
«المصير الذاتي» الذي ينبغي أن يحققه وطبيعة «النظام الفكري» الذي يجب 
E O‏ و ی 
«لاجتماعي»» امتموضم» في الممارسات الا القائمة.» لكن ر 
للدولة وللمجتمع أ يرما الفرد بتمثل «أيديولوجية» جاهزة وبأن يوجَها 
حريته الشخصية بحيث تندمج في تصور مستبد شامل لا تحيد عنه. في 
مجتمعاتنا العربية يجب الدفاع عن الحريات الشخصية.» لكن يجب أشتاء 
في ضوء فوضى القيم السادرة وانحطاط الحس الأخلاقي العام والتدمير 
الثقافي الذي أحدثته أذرع «الثقافة الكونيةا وقيمها الفردانية والنرجسية 
الشرسة» رذ الاعتبار للفضائل الأخلاقية العليا والدفاع عن الخير العام 
وتحقيق الملاءمة بين هذا الخير وبين خير الأفراد الخاص. وفي اعتقادي أن 
المنظور «الجماعتى» الذي يؤكد أهمية «الرباط الاجتماعى» وينكر «الحيا 
اللا E‏ الليبرالي غير الملتزم»ء «الأنا الذري» اللااجتماعي» 
هو منظور مناسب لمجتمعاتنا العربية في المرحلة التاريخية التي تمر بها 
حالياً؛ لذا كانت الدولة الليبرالية التكافلية» دولة الخير العام والرعاية هي 
الدولة الأجدر بتحقيق العدل الاجتماعي. 


هل ثمة موطئ قدم للعدالة النسوية في مركب العدالة من منظور 
عربي وظيفي؟ بكل تأكيد أيضا. فالقضية الجذرية العميقة التي تشكل القاع 
الأساسي للنسوية هي قضية المساواة بين الجنسين والاحتجاج على مبدأً 
«التبعية» وإلحاق المرأة بالرجل» والافتئات على حقوق المرأة. ونظرية 
العدالة في هذا القطاع تريد أن ترد إلى المرأة الحقوق الإنسانية التي سلبها 
الرجل عبر التاريخ» وأن تؤكد مبدأً المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. 
وفى عصرنا الرآاهنء بل منذ عصر النهضة العربى الحديث» احتلت هذه 
الممالةمكانة متعاطمة فى مشاريح التهضة العرية وتردوت العقاربة ي 
مبدأً «انصاف المرأة» والمطالبة بأن ترد إليها حقوقها «الشرعيةاء ثم الدقاع 
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عن مبدأً المساواة بين الجنسين من منظور ليبرالي عند فريق» ومنظور 
إصلاحي - أو تكاملي - إسلامي عند فريق آخر»ء وفريق «راديكالي» عند 
فريق ثالث. وهذا الفريق الأخير هو الذي ارتبط اسمه بنسوية إسلامية 
حقيقية» ليست هي على كل حال «النسوية الرافضة» التي جسدتها ثلة من 
الكاتبات اللواتي جنحن إلى موقف نقدي صارم بإزاء «مسلمات الإسلام 
التقليدي» أو الموروث» أعني كاتبات من أمثال تسليمة نسرين وأيان حرسي 
علي ونجلاء كيليك. النسوية الإسلامية التي يصدق عليها هذا الاسم» 
وتتمثلها مفكرات مسلمات كأمينة ودود وأسماء برلاس ورفعت حسن 
وفاطمة المرنيسى»ء هى النسوية التى دافعت عن مبدأً «المساواة 
الأنطولوجية» بين الوجل اغراف راا مو و اي الاو 
الاما A a a a aa o‏ 
الو ا «اللامساواتية» فى ظاهرها. بفضل هذه القراءة «التأويلية» 
ال فا هاا ف تر ا ا ي اهال الف 
Gy‏ أن نزعم هنا أن هذه النظرية تستطيع أن تستوعب كلقا الترعتين 
الأخلاقيتين اللتين تم تداولهما في الفضاء الخربي» أعني «أخلاق العدل» 
و«أخلاق الاهتمام»: الأولى تعززها عدالة الحقوق. والثانية تعززها الرؤية 
القرآنيةء لا الفقهيةء للعلاقة الزوجية. 


اجك مسسوغا اناف الترل ف قر وة وال اة ال اعد ها 
فقهاء «المقاصد»» وأنّها فى صيغتها ال نظرية صريحة 0 العدالة 
القائمة على مبدأً «الخير العام»» وآنناء في نهاية المطاف زقي غاب هذا 
القول» نستطيع» باطمئنان عظيم» دمجها في مركب نظرية عربية في 
«العدالة الاجتماعية» أركانها الأساسية: المنفعة الضاربة في الخير العام» 
ليبرالية تكافلية حافظة للحريات الأساسية والمساواة في الفرص وفي توزيع 
الخيرات الاجتماعية مع الاقرار بالتفاوت وإنصاف الأفراد والفئات الأقل 
حظاً» وتعزيز القواعد الحامية للهوية في إطار تنمية القدرات والملكات 
الفردية الحريصة على الجمع بين خير الفرد وخير الجماعة واجتناب مخاطر 


)٥۰(‏ فهمي جدعان» خارج السرب: بحث في النسوية الإلإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية؛ 
ط ۲ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والتشرء )۲٠١٠١‏ الفصل الأول » ص .۸١- ۲١‏ 
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«إلأنا الذرية) الفردانية والنرحسية» وتنعزير مدا الح لخير العام» وارساء بیان 
المساواة النسوية بإبداع قراءة تأويلية مساواتية للنصوص الدينية التى يفيد 
ظاهرها «المتشابهه أوضاعاً لا مساواتية وغير عادلة. 


تلك معالم أساسية وقواعد بانية لدولة عادلةء ومجتمع عادل» وحاکم 
غاد 9 شات فن .ان «ديمقراطية عالمة؛ هي شرط ضروري لانفاذها. 
لكن ثمة شرط أعظم أهمية وخطراً وبأساً» هو أن يتمتل كل مواطنء وکل 
جماعة» وكل مؤسسة» في النظر وفي القعل» مبداً و ا جرا 
هو مبدأً «المسؤولية). لأن حرية سادرة بلا حدودء وديمقراطية تقنية صورية 
بلا علم ومعرفة وثقافة» لن تعنيا في عاقبة الآمر إلا تسوية مع الاستبداد 
وطريقا سالكة إلى مضادات العدل. 


)١(‏ وقف ناصيف نصار في المذات والحضور وقمة ة دالة عند مقولة «العادل٤:‏ الإنسان 
العادل» والحاكم العادل. «فالعادل هو الإنسان المستعد دوماً للتعامل مع نفسه ومع الآخرين بحسب 
ما يقتضيه العدل مع تقديم العدل الأساسي على العدل الوضعي عند الضرورة وقدر الإمكان». 
والعادل يتقيد بأحكام القانون من دون سواها. وهو ينشد في العدل القانوني ما يخفف قلقه الضميري 
في ما يتعلق بحقوقه وواجباته› وبحقوق وواجبات الآخرين حوله. من أين يأتي المجتمع بالحاكم 
العادل» على الرغم من «آن قيمة العدل مر كوزة في حقيقة الكائن الذاني٠؟‏ تلك «مسألة متوقفة على 
تقدم الوعي التظري والتطبيقي بالعدل ل وعلى شيوع هذا العدل في طبقات المجتمع ومؤسساته. الأمر 
الذي ي يعني أن مسؤولية خاصة تقع على النخبة المفكرة والقائدة. ولكن الجمهور كله مسؤول أيضاًء 
ولا سیما إذا کان النظام ديمقراطياً. فالمسألة هي“ إذاًه مسألة روح العدل واستقراره في المجتمع 
بأسره» أفراداً وجماعات» والعادل حقاً هو من يتحرك بروح العدل قبل أن يمسك بميزان العدل». 
انظر: تصار» الذات والحضور: بحث في مبادئ الوجود التاريخي ٠‏ ص ۳۸۷ ۔ ۳۸۹. وقد مرت 
الإشارة إلى ن بول ریکور قد خص مفهوم «العادل» بكتاب فذ. انظر : Ricoeur, Le Juste.‏ 

انظر أيضاً الترجمة العربية لكتاب: بول ريكورء العادل» تعريب مجموعة من الباحثين ؛ 
بتنسیتق فتحي التریکي» ۲ ج (قرطاج» تونس: بین الحکمةق ۲۰۰۳)ء ج ۱ و؟. 
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قي العدالة والشورى والديمقراطية 


I 


في تحديده الاأسس التي بها تصلح الدنيا وتنتظم أحوالها يقف الماوردي 
(القرن ٠‏ ه/ ١١م)‏ - وهو أكبر المنظرين السياسيين في الإسلام الكلاسيكي - 
على ست أحوال أو قواعد هي : الدين المتبع» والسلطان القاهر» والعدل 
الشامل» والأمن العام» والخصب الدائم والأمل الفسيح (تسهيل النظر: 
۳.). وقد جرى مفكرو الإسلام من بعد الماوردي على التعلق بهذه القواعد 
وتقديمها على الدوام عند التعريف بما يسمى ب «السياسة الشرعية). بيد أن 
قاعدتين من هذه القواعد الست هما اللتان أولاهما هؤلاء المفكرون أخص 
العناية وأعظم الاهتمام: السلطان القاهر» والعدل الشامل. وحين أراد ابن 
تيمية (ق ۸ه/ ١٠م)‏ - وهو قمة ما وصل إليه التنظير الخاص بالسياسة الشرعية 
حتی عصر ابن خلدون - استجماع أصول هذه السياسة» وجد غايته في القرآن 
نفسه حيث يتكثف الأمر الإلهي في أصل نظري رئيس هو العدل (0۸:٤)ء‏ 
وفى مبدأين فرعيين عمليين هما الطاعة .)٤:٥4(‏ والمشاورة أو الشورى 
(9 6 أا اين خادون نة( ١١/4۹‏ قد ص العدالة 
بدور حاسم إذ صرح بأن «الظلم مؤذن بفساد العمران» (المقدمة» .)١۸ :١‏ 
وكان في ذلك تابعاً لتقليد قديم عبّر عنهء بعد الماوردي» الطرطوشي (ق “ه/ 
۲) الذي قرر أن في رعاية العدل «قوام الملك ودوام الدول وأس كل 
مملكة سواء كانت نبوية أم صلاحية» (سراج الملوك: »)١۱١١۹‏ وسلم به 
الخزالي (- ق ٦ه/‏ ١١ءم)‏ - في كتاب غير ثابت النسبة إليه - إذ جعل السلطان 
ظل الله في أرضه وقرن عمارة الدنيا وأمن الرعية بعدله موافقة لحديث نبوي 
يشون أن #الملك ييقى مع الكفر ولا قى مع الظلمة (التبز المسيوڭ ١۷١١:‏ - 
۳“ وتمثله ابن الحداد (- ق ۷ه/ ١١م)‏ الذي حدد الرئاسة بأنها قبل كل 


\o¥ 


شيء العدل في السياسة!ء أو إقامة العدل لتعمر البلاد ويأمن العباد ويصلح 
الفساه (النخوهي النفيين (١:‏ .,وبشكل عام فة اتاق عند مفكرى الاشلا 
الكلاسيكي حتى ابن خلدون على التسليم بسياستين: سياسة الدين وسياسة 
الدنيا. أما سياسة الدين فتهدف إلى «قضاء الفرض»ء أي أدب الشريعة»ء وأما 
سياسة الدنيا فتهدف إلى عمارة الأرض. وكلتاهما ترجع إلى العدل الذي هو 
«ميزان الله في الأرض» وبه سلامة السلطان. ومع أن العدل قد جاء حينا 
بالمعنی الأرسطي» آي ب بمعنى الفضيلة التي هي وسط نین ردیین: ای 
الأعتدال» وسينا بمغنى الاستقامة والاستواء والترآهة وهو المعئى الذي يأخذ 
به الفقهاءء إلا أن أكثر المعاني تمثلاً له معنيان أحدهما شرعي والآخر سياسي. 
أما الشرعي فهو الذي نبّه عليه القرآن؛ إذ جعله مكافتاً لرفع الظلم عن الرعية؛ 
ويوجه أكثر تحديداًء مكافئاً لتأدية الأمانات إلى أهلها: إن الله يأ مرکم أن 
ودا الأمَانَاتِ إلى آَهْلِها» [النساء : ۸٠]ء‏ أي أن تعطوا كل ذي حق حقه وفقاً 
لأحكام الشرع. وأما الثاني فهو ما يرمز إليه بسياسة المصلحةء وهي السياسة 
التي تقيم الألفة بين الناس» وتهدف إلى تعمير البلاد وتنمية الأموال» ورفع 
الجور والعدوان عن العباد. ويميز الماوردي بين نوعين من العدل: عدل 
ا اف ي هة وا اا عي اا و ن اا اوو ا 
أعدل الأمرين من تجاوز وسرف أو تقصيرء وهو التوسط بين الرذائل» وعدل 
الإنسان في غيره وذلك باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة 
والجور» وابتغاء الحق والتوسط في الأمور «لأن العدل مأخوذ من الاعتدال»› 
فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل»» «اولست ENE‏ إلا وسبب 
نتيجته الخروج فيه من حال العدل إلى ماليس بعدل من حالتي الزيادة 
والنقصان» (أدب الدنيا والدين: .)٠٤١ - ٠٤١‏ وثمة خلاف بين مفكري 
الإسلام عند هذه القسمة الخطيرة التي تقيم تمييزاً قاطعاً بين سياسة شرعية» 
وبين سياسة دنيوية» فبينما يذهب فريق إلى أن كل الأحكام ترجع إلى 
الشريعةء وأنه لا وجود لل «سياسة» خارج أحكام الشريعة وما لا يلتزم أحكام 
الشريعة فهو فاسد» يذهب فريق آخر إلى أن تطور السلطة في المجتمع 
الإسلامي وتحولها إلى سلطة قائمة على القوة ة والتغلْب قد أصبحا أمراً واقعاً 
ترب عليه من وجه اليأس من أن تلتزم السلطة الدنيوية التزاماً تاماً بأحكام 
الشريعة»› ومن وجه آخر قبول فكرة سلطة دنيوية قائمة على العدل» أي على 
المصلحة. وقد عبر ابن عقيل الحنبلي (ق ٠ه/‏ ١١م)‏ عن سياسة المصلحة هذه 
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وحدد علاقتها بالشرع بالقول: «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه رسول ولا نزل به وحي»» ذلك 
«أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط _ وهو العدل - الذي 
قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي 
طريق فشم شرع الله ودينه (ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية: .)١١_ ٠١‏ 
ويؤ كد الماوردي أن «السياسة العادلة» تتوخى قبل كل شىء «حراسة الرعية) 
التي هي أمانات الله لدى السالطان»ء استودعه حفظها اة القيام بها 
بسلطانه. وهو يرد هذه الحقوق التي تقيم مصالح الناس وتوصلهم إلى العدل 
والتناصف إلى جملة أمور» أبرزها: تمكين الرعية من استيطان مساكنهم 
وادعین آمنین» کف أذی الآيدي الغالبة عنهم» استعمال العدل والنصفة 
معهم» فصل الخصام بين المتنازعين منهم حملهم على أحكام الشرع في 
عباداتهم ومعاملاتهم وإقامة حدود الله وحقوقه فيهم» أمن سبلهم 
ومسالكهم» القيأام بمصالحهم في حفظ قناطرهم ومياههم. تقديرهم وترتيبهم 
على أقدارهم ومنازلهم في ما یتمیزون به من دين وعمل وکسب وصيانة 
(تسهيل النظر : .)٠١‏ فإذا قام السلطان بهذه الحقوق في الرعية انتظم صلاح 
المملكة وخلصت طاعة الرعيةء فإِن النفع بصلاح أحوال الرعية عائد إلى 
السلطان والضرر متعد إليه ولن توجد استقامة ملك فسدت فيه أحوال الرعايا 
ا ل ا معا فن بحن رار اا اة 
الاجتماعية والسياسية يمكن أن تلغيه وتجعله غير ذي قيمة. وئمة مبدأً آخر 
يعلو عليه» هو مبدأً وحدة الأآمة أو الجماعة. 

هكذا نجد أنه إذا ما تعرضت هذه الوحدة للخطرء بنشوء حالة انشقاق 
أو خروح أو هرج أو ثورة أو عصيان» فن السلطان الجائر لا يعود سلطاناً 
غير شرعي إذا ما رد الأمور إلى نصابها وجتب الأمة خطر شق العصا 
والانقسام وأعاد إلى الجماعة وحدتها. لكن يظل من واجب أهل النّقَى 
والورع أن يحببوا إلى هذا السلطان العدل والإنصاف وأن يستذكروا في 
حضرته كل ما يمكن أن يرقق قلبه ويقربه إلى العدل. 

للعدل اترتا أشاسشيتان عمارة الباددء والطاغة. و الطاعة هى 
الففاة الاسية الم كرية الى ي جن سلطا على رغ والقة أن 
طاعة أولي الأمرء أي السلطان» هي أمر يجد ما يسوّغه في النصوص 
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الفرآنية والدينية الإسلامية نفسها. وقد رأينا أن الآية القرآنية التي يرجع إليها 
ابن تيمية تقرن الحكم العادل بالطاعة» فإن من واجب الفرد والمجتمع أن 
يطيعا «آولي الأمر». والمقصود ب «أولي الأمر» هم على وجه التحديد «أمراء 
المسلي a e‏ وذلك من 
أجل أن تظلَ الأمور منتظمة والدولة مستمرة الوجود والجماعة متماسكة 
موحّدة وطيدة الأركان والآمة واحدة قادرة على مجابهة المخاطر 
الخارجية. وفي شأن هذه المسآلة الدقيقة» مسألة طاعة الدولة وأولى الأمرء 
انقسم أهل الإسلام إلى ثلاث فئات: فئة اختارت الاتباع ااا اة 
لأولي الأمرء البر منهم والفاجرء وسوّت بين الطاعة لهم وبين الطاعة لله 
وللرسول؟ وفقة اختارت اعتزال. السلطان الجائر والسكوت عته والبعداعنه؟ 
وفئة اختارت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكانت السمة الغالبة على 
علاقتها بالدولة وبالسلطان «الصراع؟ بدرجات تتفاوت بين الوعظ وبين النقد 
وبين الثورة الصريحة. وإضافة إلى هذه الفئثات كلها وجدت فئة رأت أن 
رود الان مه اودر ا ی ارا واا او وو إا اطا ت 
الجماعة على العدل والتناصف لأن أصل السلطة نفسها ومبداأً الأمانة 
بالذات هو إقامة العدل في المجتمع لا أي شيء آخر. بيد أن النظرة الأغلبية 
هي أنه لا مغر من السلطة لأن GEL aR SE‏ 
الوازع ا لإقامة نظام العدل والخير وجعل الحياة المدنية أو 
الاجتجاعة أمرا ممكا وف إطار هذه النظ رة تكست الدولة والسلطان أحة 
قصوى ويكتسب مفهوم الطاعة دلالته المطلقة. 


من الواضح أن مسوغ الطاعة لأولي الأمرء أي للدولة» هو الحفاظ على 
الدولة قوية وعلى الجماعة موحدة کي تقوم «السياسة العادلة» بين الناس على 
أساس من الاستمرار والثبات والاستقرار والأمن. ولقد حتت النصوص الدينية 
أولي الأمر - أي الدولة - على توخي العدالة والرحمة والخير العام. لكنْ 
الواقع التاريخي لا يوافق مطالب النصوص الالةء وکل القراتن تير إلى 
أن الجور فل ما انتشاراً واسعاً في المجتمعات الإسلامية وعبر العصور - 
وبإزاء هذا الواقع تمثّل الاتجاه الأغلبي في عالم الإسلام السنّي موقف 
الرضى والطاعة للدولة وللسلطان. وكرّر الفقهاء وأعادوا القول إن «جور دهر 
خير من هرج يوم»» وإن جور الإمام لا ينقض شرعيته ولا يسوغ حالة العصيان 
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و«شق عصا الجماعة»» وأن «تغيير المنكر» باليد أمر غير جائز. لذا قبل هؤلاء 
الفقهاء إمامة الإمام الجائر ودَعوا إلى طاعته لما له من دور جوهري في 
«حراسة الدين والدنيا والذب عنهما)». ونقلوا في تثبيت سلطانه في جميع 
الأقوال اَن النبي نفسه قال: و الجائر خير من الفتنةاء, فاعتبروا طاعة 
الرعة لها و تاره كا لکتهم تعلمَواء اق ا 
طاعته فى ما فيه معصية للخالق : «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق». غير 

أن ذلك ليك في الغالب الأعب إلا تفريرا مالا المد مه الجر 
الصوري على احترام النص الديني وصونه من التعدي. وكي يخمفوا من 
شرور الدولة والسلطان القاهر آثروا حت السلطان على التحلى بالمثل الرفيعة 
التي توسّعت في عرضها بالآمثلة والأقوال والحكم كتب مرايا الملوك 
والأمراءء ووصايا أفلاطون وأرسطو وأردشير بن بابك وبرزجمهر» ووجّه 
كتاب السياسة العملية الأنظار إلى أهمية مبدأً العدل وإلى موقعه من 
الرسالة الدينية ومن مقاصد الشريعة الأصلية» كما أبرزواء إلى جانب مبداأً 
العدل» مبدآ آخر توا الستلطان على التسنك به قصذا إلى تحقيق المضلحة 
والعدل والسياسة المؤرّرة. وكان ذلك هو مبدأً الشورى أو المشاورة. 


إن إقرار مبدأ الطاعة لأولي الأمرء أو الملوك» قد ترتب عليه تفرد 
هؤلاء بآرائهم وإمضاؤها بعزائمهم ورغباتهم وأهوائهم» حتى أصبح ذلك 
سمة من سمات المّلك والملوك في الإسلام» وأصبحت السلطة السياسية 
سالطة فردية. لا شك قي أن النصوص الدينية الإسلامية لم تنشغخل كثيرا 
بمسألة «نظام الحكم»» وأنّ قصارى ما ذهبت إليه إقرار مبداً العدل بإطلاق. 
لكر الحقيقة أيضاً هى أن النصوص كانت صريحة جداً فى الإعلاء من شأن 
مبداً سياسي جوهري هو ما أطلق عليه اسم «الشورى». ن ا قرآنية 
لی ا ياي «وَأمرْمُمْ شورّی e‏ [الشوریى: ۳۸]ء وآمرت أخرى 
الي لوَشاورهم فِي الأمُر4 1 آل عمران: ۹ وهذا الآمر ينسحب 
على أولي الأمر أيضاً. وقد كان ممكناً أن تكون هاتان الآيتان المبداً الأول 
لنظام حكم صريح يقوم على المشاركة بين أولي الأمر الحاكمين من جهةء 
وبين المؤمنين أهل المشورة من جهة ثانية. لكن الذي حدث هو أن «فقهاء 
أولي الأمر» قد قذموا آية النساء [الآية ]0٩‏ على آيتي الشورى» وهذه الاي 
تخاطب المؤمنين بالقول: يا أبُها الذين آَمَنْوا أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسولَّ 
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وأولي الأمر نكم فخصّوا الملوك بالطاعة تعدل الطاعة لله وللرسولء 
ا الشورى الذي نصّت عليه الآيات الأخرى. وقد فهمت 
جمهرة الفقهاء والعلماء أن «عقد البيعة» للامام يعني الطاعة المطلقةء وأن 
الشورى لا تتعدى تقديم «النصح» من جانب الرعية أو الاستشارة وطلب 
المشورة من جانب الامام أو السلطان. ومع أن الطبري يذهب إلى أن الأمر 
بالطاعة هو «فيما كان لله فيه طاعة وللمسلمين مصلحة» (تقسير :٥۵‏ ۸۹)» 
إلا أن الواقع كان يجري على الرضى والقبول» وعلى توخي الحرص على 
عدم زعزعة أحكام السلطانء وعلى تعزيز الاعتقاد بأن حكم أهل الشورى 
«الجماعي» يمكن أن يجزئ ماهية الإمامة ويجرّد الإمام من السلطة التي 
منحها إياه النصن القرآني نفسه. لذا اتجهت آراؤهم في المسألة إلى حث 
السلطان على طلب النصيحة التي يتم بها فعل الصلاح أو تجنّب الهفوات 
الزللء» غير مجاوزين ذلك إلى فرض الرأي على ولاة الأمر اعتصاما 
ب اجماغة المشسلمين وصونا لوخدة الأمة» وريما غنجزا: 


وثار سؤال جوهريّ : من هم أهل الشورى؟ وهل حكمهم ملزم للامام أم 
النصوص بطاعتهم؟ تتجه الإجابة العامة السائرة إلى أن أهل الشورى هم 
(الأحكام السلطانية: .)١‏ وقد اختلف القدامى في تحديدهم اختلافاً واسعاً 
فذهب فريق إلى أن المقصود بهم «أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر 
الناس». ورأى فريق آخر أنهم رؤساء الأجناد «قادة الجيوش» وزعماء القبائل 
ورۋوس العشائر› وأصحاب المهن»› والعلماء المجتهدون» وأرباب 
الكفايات. وحصرهم فريق ثالث في أهل العلم والفتيا والاجتهادء آي الفقهاء. 
أما ۲ تة ققد آنار مال دة اوي الأو اها الى أنهم «الأمراء 
O E O E EE COR‏ 
والسلطة الدينية؛. ومع أنه صريح في أنه «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة» 
(السياسة الشرعية: ۱۳۳). إلا أنه من وجه آخر» وفى صدد شرط الولاية 
العامةء أي الامامة أو الخلافة» رأى أن المعول عليه في اختيار من ينهض 
بالرئاسة العليا للدولة هو الاختيار المستيد إلى اتفاق السواد الأعظم من 
الأمة. وقبل ابن تيمية رأي الغزالي أن الكثرة هي مناطق الترجيح عند اختيار 
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الإمام» يقول : E‏ من انعقدت له البيعة من الأكثرا (الرد على الباطنية : 

c(1 - 1۲‏ واا «والكثرة والأشياع وتناصر آهل الاتفاق والإجماع قوی 
مسلك من مسالك الترجيح» (نفسه). وقبل الغزالي أقرٌ الماوردي مبداأً 
الأغلبية ؛ حيث ربط صحَة الاختيار بقول الأكثرين من أهل المسجد. 


لاختيار الو هو غ ا الشوّكة» الا من دونهم يتعڏر على 
E |‏ وقد خص ابن خلدون هذا المفهوم - الذي يسميه 
العصبية - بأهمَية قاطعة حاسمة. وربط به مفهومى «أهل العقد والحل» 
و«الشورى»؛ حيث يقول إن «حقيقة الحلَ والعقد إّما هى لأهل القدرة 
علیه» فمن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد لدیه (...). وربما یظنٌ 
بعض الناس أن الحق في ما وراء ذلك وأن فعل الملوك في ما فعلوه من 
إخراج الفقهاء والققضاة (عن) الشورى مرجوح › وقد قال ( (E‏ : «العلماء 
ورثة الأنبياءء فاعلم أن ذلك ليس كما ظتّه (بعض الناس). وحكم الملك 
SE a‏ 
السياسة» فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي و ل لان 
الشورى والحل والعقد إِنّما تكون لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو 
عقد أو فعل أو ترك. وأمّا من لا عصبية له ولا يملك شن اس سه فا ولا 
من حمايتها وإنّما هو عيال على غيره» فاي مدخل له في الشوری؟ آ9 ا 
معنى يدعو إلى اعتباره فيها؟ اللهمّ إلا شوراه في ما يعلمه من الآأحكام 
الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة. وأما شوراه في السياسة فهو بعيد 
عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها» (ابن خلدون: 
المقدمة :١‏ ۲۷۸ - ۲۷۹). والحقيقة أن نظرية ابن خلدون هذه تمثّل «فصل 
OES ES E ANE OLAS LR EO‏ 
أكثف جملة وجوه هذه التجربة في الموضوع الذي يهمّنا هنا بالقول إن 
العدل هو المبداً المر كزي الذي تدور حوله فكرة السياسة الشرعية والسياسة 
الصلاحية للدولة. وحتى يثمر العدل عمراناً طيباً لا بد من أن تنصاع الرعية 
انصياعاً مطلقاً لأولي الأمرء أي للدولة بحيث تساعد بذلك على استقرار 
الأمن وانتشار الخصب والرخاء وثیات وحدة الجماعة والاأمة. 


وكي يكون آولو الأمر أقرب إلى الخير ورضى الرعية ينبغي أن يتم 
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اختبارهم - أي اختيار الرئيس أو الإمام أو الملك - اختياراً حرا من أهل 
الشورى الذين هم أهم العقد والحل. يذهب فريق إلى أن هؤلاء هم الفقهاء 
والعلماء» ويذهب فريق ثانٍ إلى نهم «السواد الأعظم» من المؤمنينء ويؤكد 
فريق ثالث أن رؤساء الجند وزعماء القبائل والعشائر وأرباب المهن هم أهل 
العقد والحل. لكن النظر الوضعي التاريخي يوجْه إلى القول إن «الاختيار» 
الذي يجريه أهل العقد والحلّ هو اختيار أصحاب الشوكة وأهل العصبيةء 
والشوری لا يمكن أن تستوي إلا بإرادة هؤلاء وحدهم. 
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ظلّت صلة الإسلام الحديث بالإسلام الكلاسيكي وثيقةء لكنه لم يتوقف 
عنده؛ إذ حدثت تطورات متفاوتة فيه. وذلك بسبب الاتصال بالمدنية الغخربية 
وبالفكر السياسي والاجتماعي الغربي على وجه التحديد. ومن واجبنا أن نميّز 
هنا بين فريقين من مفكري الإسلام الحديث: أولئك الذين كانت آفكارهم 
ثمرة مباشرة للتأثيرات الخربية ويمتّلهم على وجه التحديد المصري رفاعة 
الطهطاوي» والتونسي خير الدين» ويمكن اعتبارهم «وسائط؛ بين الثقافتين› 
وأولئك الذين خرجت أفكارهم من ثقافتهم التاريخية لكنهم جابهوا على نحو 
خاص التأثيرات الغربية النظرية والعملية الغازية لبلدانهم المنتشرة في 
مواطنهم. ويمكن التمثيل لهم بمفكري الإسلام الإصلاحي الذي تحول في 
العقود الأخيرة إلى ما يسمَّى بالإسلام السياسي. وهؤلاء يجسّدون التطوّرات 
الذاتية في الإسلام الحديث والمعاصر. ولعل عبد القادر عودة وسيد قطب 
ومن يجري مجراهما يكونوا أبرز ممثلي هذا الاتجاه. 


والحقيقة أن ما بهر الطهطاوي في النظام الفرنسي الذي عرفه في أثناء 
إقامته في أوروبا مع أول بعثة يرسلها محمد علي إلى باریس (۱۸۳۱ - 
٥‏ يتمتّل في هذا الذي تنص عليه المادة الأولى من مواد الدستور 
الفرنسي لعام ۸١۱۸ء‏ يقول الطهطاوي: «قوله في المادة الأولى: سائر 
الفرنسيين مستوول قدام الشريعة› معتاأه : سائر من يوجد في بلاد فرنسا من 
رفيع ووضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام المذكورة في القانون» حى إن 
الدعوة الشرعية تام على الملك» وينفذ عليه الحكم کعیره. فانظر إلى هذه 
المادة الأولى فإتّها لها تسلّط عظيم على إقامة العدل» وإسعاف المظلوم» 
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وإرضاء خاطر الفقير بأّه كالعظيم نظراً إلى إجراء الأحكام. ولقد كانت هذه 
القضيّة من جوامع الكلم عند الفرنساوية» وهي من الأدلة الواضحة على 
وصول العدل عندهم إلى درجة عالية وتقدّمهم في الآداب العصرية. وما 
يسمّونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف› 
وذلك لأنْ معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين 
بحيث لا يجوز الحكم على إنسانء بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة) 
(تخليص الابريز: .)۸١‏ وقد يبدو أنه ليس بين هذا المعنى وبين معطيات 
الثقافة الإسلامية الكلاسيكية أي رابطة - إذ إن هذا كله هو من مستحدثات 
العقل فحسب _ لكن الحقيقة أن العلاقة بينهما وثيقة» والطهطاوي نفسه 
يزعم أن الحرية عندهم هي ما يسمَّى في الإسلام بالعدل والإنصاف»ء كما 
أنه يربط صراحة بين الحرية والعدل وبين عمارة البلدان وكثرة المعارف 
وتراكم الغنى وراحة القلوب» أي الأمن» ويعيد إلى الأذهان عبارة: 
«العدل أساس العمران» (تخليص الابريز: )۷٤‏ وهى العبارة التى دأب على 
امتارا رت ارما الاب الارن ارق س البارري 


مهما يكن من أمر فإن العدالة التي يشير إليها الطهطاوي في الشرح 
السابق هي العدالة القانونية التي تهدف إلى رفع الظلم بين الاس في سائر 
الخقرى .وهه الجا مقر نة افا وا كاف اال ال رة ال 
المدنية أو حقوق الناس» والحرية السياسية» والحرية الطبيعية» والحرية 
الدينية» والحرية السلوكية - وهي حريّات ينبغي أن تكفلها على وجه 
التو بول القرامن :و بذلكف يصبح ثالرت النههة تعد الفمطارى فاا 
على الحرية والمساواة والعدل. ويحرص الطهطاوي في مناهج الألباب 
المصرية على أن يجد لهذه المفاهيم ما يقابلها ويعرّزها ويضفي عليها 
المشروعية الدينية في التقليد الديني الإسلامي (مناهج: ٦٦‏ - ۷۸). 


لا يختلف خير الدين كثيراً عن الطهطاوي فهو يريد أن يقيس على المثال 
الأوروبي القائم على الأخذ بالتنظيمات الدنيوية التي يكمن فيها بالتحديد سر 
التمدن الغربي وحسن السياسة عند الأوروبيين» مما ترتب عليه توسيع دوائر 
العلوم والعرفان» وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجارةء وترویج سائر 
الصناعات. وهو يختزل كل المسألة في القول إن «التنظيمات المؤسسة على 
العدل والحرية» هي مبدأً ما أحرزه الأوروبيون من قَوّة وثراء ونماء ورفاهية 
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وآمن وحسن إمارة (كتابي : اسن التقدم: ص ٠١۲‏ وما بعدها). ولع 
الأخذ بهذا المبدأً يستدعى خير الدين أحاديث للرسول وآقوالا لابن خلدون 
ترسخ الاعقاد بان الحدل على وجة الخصرصن أل النقدم.العمرانى وصلاخ 
المعاسة وهو كد أ السياسة :المعقر الغادلة المقضة إل خسن اناد 
الرعية وطاعتهم لا ينبغي لها أن تقوم على الاستبداد والظلمء وإنّما على 
«مشار كة أهل الحل والعقد للملوك في كليّات السياسة مع جعل المسؤولية 
في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين لها بمقتضى قوانين مضبوطة 
مراعى فيها حال المملكة» (خير الدين» أقوم المسالك: »)١١‏ فإنٌ «اجتماع 
الآراء إلى مواقع الصواب أقرب» (نفسه: .)١١‏ ذلك أن للاستبداد عواقب 
وخيمة»» وأنٌ العمل بالرأي الواحد مذموم ولو بلغ صاحبه مابلغ من 
الكمالات والمعارف»ء وأته «لا يسوَغ أبداً أن يسلّم أمر المملكة لإنسان 
واحد بحيث تكون سعادتها وشقاؤها بيده ولو كان أكمل الناس وأرجحهم 
عقلاً وأوسعهم علماً؛. ويرى خير الدين أن الأمة الإسلامية ارتقت ارتقاء 
عظيماً في وقت نفوذ أحكام الشريعة فيها وحين كانت أصول العدل والشورى 
اة فا ف مدال صو نا لمران وا فما وار داد درو 
الأمة وغناهاء ونمت القوة العسكرية والفتوح الكبرى (أقوم المسالك: ۲۲). 
فواجب أمراء الإسلام ووزرائه وعلماء الشريعة «الاتحاد في ترتيب تنظيمات 
مؤسسة على دعائم العدل والمشورة» كافلة بتهذيب الرعايا وتحسين أحوالهم 
على وجه يزرع حب الوطن في صدورهم ويعرفهم مقدار المصالح العائدة 
على مفردهم وجمهورهم». وليس لأحد أن يزعم أن التنظيمات القائمة على 
هذه الأصول - الحرية والعدل والشورى - لا تناسب أحوال الأمة الإسلاميةء 
أو آنها مضادّة للشريعة الإسلامية» فإن هذه الشريعة قد انبنت على مبدأً 
«المصلحة» في سياسة الأمة وعلى شجب الظلم والاستبداد وعلى أصل 
جوهري عبر عنه ابن القيم؛ حیث رأی أن «أمارات العدل إذا ظهرت بأي 
طریتق كان فهناك شرع الله ودینه» (نفسه: ٤١‏ ۔ .)٤۳‏ 

تابع ابن بي الضياف الحملة على الاستبدادء إذ اعتبر «الملك المطلق» 
معارضاً للشرع وللعقل معاًء وأعاد إلى الأذهان كلمة ابن خلدون «إِنَ الظلم 
وون قاد الحا مركا أن هدا الف و الف أغل هة د ران 
«جور الملوك هو أقوى الأسباب في تدمير البلدان وتخريب العمران 
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وانقراض الدول» (إتحاف أهل الزمانء :١‏ ۲۷). وقد ترتب على هذا عنده 
أن الدولة التي تسير بمقتضى العدل تطول بها المدةء أما تلك التي تقوم على 
الجور فإه لا يبقى لها مُلّك. ونظر ابن أبي الضياف في أصناف الملك - أي 
ا ها إلى 09 الت اع دوه ا كا دواات 
الجمهوري» وهو قائم على اختيار الناس رجلاً يقدمونه باختيارهم لادارة 
سياستهم ومصالحهم لمدَّة محدودة وفقاً لما يتفق عليه أهل الرأي والمشورة. 
والملك المقَيّد بقانون» وهو ملك دائر بين العقل وبين الشرع وصاحبه 
يتصرف بقانون لا يتجاوزه يلتزم به عند البيعة. وهذا الحكم» عند أبي 
الخاف. موسي عك العد لا والخرية والمصلخة وهر تير لا هد 
المسلمين. وإليه يميلء إذ إن قواعد الملَّة الإسلامية - وإن كانت تقوم على 
الشورى - لا تقتضي الملك الجمهوري» لأن هذه القواعد تلتزم فكرة وجوب 
«منصب الامام» - والملك الجمهوري يستند إلى فكرة جواز هذا المنصب 
فحسب - وأنه ينبني على ذلك وجوب إنقاذ الأحكام الشرعية المعروفة في 
كتب الدين. وليس العدل السياسي وحده هو المقصود هنا وإنما العدل 
القانوني أيضا؛ إذ لا يجوز للملوك في مشاريعهم العمرانية التي تحتاج إلى 
أموالء أن تمت يديهم إلى آموال الرعية بغير حساب أو قيد وإنما ينبغي أن 
يأخذوا الأموال بالعدل. لكنٌ مبدأً العدل في العالم السياسي هو الذي يهم 
ابن أبي الضياف بالدرجة القصوى. وهو يهم بشكل خاص بآليات تحقيق 
العدل في «الملك المقيّد» وبما يسمى على وجه التحديد ب «مجلس الشورى» 
الذي ل او غا ما و راھ ا ها الیای می کی 
نظر الشرع الإسلامي «لأنّه وسيلة إلى چ الكلمة وعدم الافتراق في الأمة 
والمحبّة بين الراعي والرعية وصون الدماء والأموالء ويحصل به من الخير 
والنفع ما كان يحصل في صدر الإسلام من خوف تغيير المنكرا. صحيح أن 
بعض المسلمين لا يستحسن نظام الملك المقيّد بقانون ويراه بدعة في 
الإسلام وتشبّهاً بغير أهل الملّة الإسلاميةء لكن من البدع ماهو واجب» 
وليس يجوز حرمان المؤمنين من خير هذا النظام ونفعه (نفسه .)۷١ :١‏ 

بيد أن أعظم المفكرين المناهضين للاستبداد والحكم المطلق كان من 
غير شك السوري عبد الرحمن الكواكبي (ت. ١٠۱۹م)‏ الذي تشع هو 
أيضا بالفكر الغربي الحديث واستلهم على وجه الخصوص عمل الإيطالي 


1Y 


فيتوريو ألفييري (۲عا!4 .۷) (ت. ١٠۱۸م).‏ لا شك في أن أفكار جمال 
الدين الأفغاني تمتل نقطة قوية في تاريخ هذه المسألة لكنْ جمال الدين 
كان رجلاً ناشطاً أو «ثورياً؛ ولم يكن مفكراً تأمَلياً على شاكلة الكواكبيء 
والأفكار العملية التي عبر عنها تصبٌ في النضال الثوري ومكافحة الحكم 
المطلق الاستبدادي آكثر مما تعالج مفهوم العدالة. وحتى عند الكواكبي لا 
يدر تا آن نتوقع تحليلات نظرية ثاقبة لهذا المفهوم؛ لأ جل اهتمامه 
كان منصبًا على تشريح جثة الاستبداد وبيان علاقة هذا المرض الخبيث 
بتقهقر الأمة وبإعاقة التمذن من جهةء وعلى الدعوة إلى الحرية والعدل 
والمساواة التي لم تكن إلا مثل الثورة الفرنسية نفسها. ومع ذلك كان 
للكواكبي فضل التنبيه على أن القرآن نفسه مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد 
وإحياء العدل والتساوي - أي المساواة - وذلك فضلاً عن أنه ينطوي صراحة 
على ضرورة ما يقابل في أيامنا هذه «مجالس الشورى العمومية»» وعلى 
توجيه الأمة بحسب «أصول الادارة الديمقراطية» (طبائع الاستبداد: ٠٤١‏ - 
۷ يعد عبد الحمية الرهراوي (ث (۹١‏ ترا عن الكواكي؛ 
إذ جعل الاستبداد العدو الأكبر للتمدن» مؤكداً أن الخلاص منه يكمن فى 
اللسترن و العكه اليلى الاين والخريةء آنا اليل إلى ذلك كله هو 
العمل من أجل بت فكرة آتية من الفلسفة الديمقراطية هي فكرة «الروح 
العمومية» التى يكمن فيها الاتحاد والقوة وتتجسّد فيها القَوّة الأخلاقية التى 
جعلت ساوت رن جم الا ودف إلى يذل مرد الال ن 
أجل نشر روح العدالة في الإنسانية (كتابي : أسس التقدم: ٤‏ اما 
ممتّلو الروح العمومية المدعرّون لاستلام أمور الجماعة العمومية وقيادتها 
فيمكن أن يتم التماسهم بواسطة الانتخابات «أو الاستعدادات الشخصية أو 
الكفاية فى الأمور العمومية. وبقدر ما يعمل ممتلو الجماعة على تحقيق 
رقاقي الروح العمومية يكوئرن جديرين جالرزعامة والتيادة قن ۴۲١‏ 


كان الطهطاوي وخير الدين والكواكبي والزهراوي - ويمكن أن نضيف 
إليهم أسماء عديدة أخرى - ممثلين لرؤية خاصة في مسألة النهضة وعلاقتها 
بقيم المدنية الخربية» هي أن هذه القيم متجذرة في التراث الإسلامي وأن 
تمتلها أمر لا مفْرّ منه من أجل تحقيق التمن. وتشير كل القرائن إلى أن قيم 
المدنية الغربية هي التي ينبغي أن نربط ساعتنا عليهاء على الرغم من أنه قد 
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يكون للمدنيّة الإسلامية قصب السبق في هذا المجال. لكن ذلك لم يكن 
ليرضي أولئك الذين استقر المصطلح على تسميتهم بالسلفيين أو الاتباعيين 
بأطيافهم المختلفة. فإن هؤلاء أرادوا أن تكون المرجعيّة للبؤرة المركزية 
الإسلامية لا للبؤرة المركزية الأوروبية. لكن وعيهم بوقائع العصر وبانتشار 
المثل والقيم الغربيّة في المجتمعات الإسلامية بقوّة ألزمهم باعتبار هذا المثل 
والقيم وبضرورة ربطها بقيم اللإسلام نفسه على هذا النحو أو ذاك. ومنذ 
منتصف القرن الحالي على وجه التحديد تحتل أفكار العدالة والحرية 
والشورى - وصنوها الغربى : الديمقراطية - مكانة مر كزية فى أفكار وتأملات 
مفكري الإسلام المعاصر الذي أتجه في العقود الأخيرة إلى الحراك السياسي 
من دون ان يغفل عن النظر الأخلاقي والتفكير الاجتماعي. 


كان مفهوم «العدالة الاجتماعية» أبرز المفاهيم التي أثارها الفكر 
الاجتماعي السياسي الإسلامي المعاصر. وكان رائد توجيه الفكر إلى هذا 
الموضوع هو سيد قطب» ولعل ذلك يرجع إلى عاملين: الأول يتمتّل في 
تفاقم أحوال الفقر وسوء توزيع الثروة في المجتمعات الإسلامية؛ والثاني 
الضغط السياسى الذي مارسته الحر كات الاجتماعية - السياسية «الجماعية) 
في مطالع EC E‏ 
سيد قطب لمعالجة هذا الموضوع» العدالة الاجتماعية في الإسلام 
(۱۹)ء لم يقم إلا وصفاً عاماً للمفهوم ومبادئ عامة تحكمه مثل القول 
إن المقصود «عدالة إنسانية شاملة لا عدالة اقتصادية محدودة» وإن هذه 
العدالة تعني «التكافل العام بين الأفراد والجماعات»» والمساواة «الإنسانية» 
بين الأفراد وإتاحة «الفرص المتساوية للجميع»ء لا «المساواة في الأجور» 
(العدالة الاجتماعية في الإسلام: ۲۸ وما بعدها). ومع ذلك فإن المشروع 
لم يخل من بعض الشروح التي تحكمها ثلاثة عناصر: إقرار الملكية 
الفردية والحرية الفردية بقيود عدالة الجهد والجزاء التكافل الاجتماعي. 
ويرتبط بهذه المبادئ جملة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية جلها 
منحدر من التراث الفقهي الإسلامي» وبعضها يعكس اجتهادات حديثة في 
أمور عامّة مستحدئة كتأميم الموارد العامة (الماء والكهرباء والوقود) أو 
منع الفقر المدقع أو إلغاء المؤسسات الربوية وإقامة الاقتصاد على أسس 
تعاونية» أو حظر القمار والبغاء والمخدرات وغير ذلك» مما يرى سيد 
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قطب أنه يعتمد مبدأ المصلحة العامة. وقد تابع هذه الأفكار مفكرون 
إسلاميون كان أبرزهم المفكر السوري مصطفى السباعي الذي وسم كتابه 
الرئيس الذي لا يخرج في جملته عن كتاب سيد قطب ب اشتراكية الإسلام 
.)۱۹٥۹(‏ وقد جاء هذا الكتاب في ذروة المد الاشتراكي في المنطقة العربية 
ليقدّم تسويغاً لاشتراكية خاصة بالإسلام أرادها متميزة عن الاشتراكيات 
«المادية). 


الحقيقة أن توجَّه الفكر الإسلامي المعاصر إلى مسألة العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية - وهو التوجُه الذي جاءء كما مرٌء ردة فعل للانتشار 
الآيديولوجي للحركات «الجماعية» - الاشتراكية والشيوعية - قد أثار مرة 
دة مشكة لطم الماع هة بات هن الرؤرى ازل هن 
طبيعة النظام الذي ينبغي الأخذ به من أجل تحقيق «العدالة الاجتماعية» 
والحياة الأفضل في المجتمع. ومنذ البدايةء أي منذ مطلع الخمسينيات هذه 
المرةء نجم تقابل جذري بين مجموعة من الثنائيات المتناقضة: الشريعة 
الإسلامية _ القانون الوضعي» العدالة الاجتماعية - الاشتراكية» الإسلام - 
الرأسماليةء الخلاقة - الديمقراطيةء الشورى - الديمقراطية. .. إلخ. وقد 
افترض أن المطلوب من أطراف هذه الثنائيات أن تحلَّ مشكلات المجتمع 
الإسلامي الحديث وعلى رأسها مشاكل الحرية والعدالة والمساواة والتنمية 
والتطوير. لكنّْ مسألة طبيعة النظام السياسي هي التي استأثرت بالاهتمام 
الأكبر. وفى قلب هذه المسألة كانت «الديمقراطية» الغربية تلقى بتحدياتها 
الكترئ ا آذاناً صاغية لدى التيارات الجديدة اا 
والاشعر اة قفا عن الأوساط الاسلاة المستيرة لها وهكذا أغعلى 
مفكر إسلامي ليبرالي هو عباس محمود العقاد من شأن الديمقراطية وقرر 
E‏ ل لکن الشادة اة والينلة هن 
للشعب الذي يملك حن اتخات المشرعين والحكومات ‏ آي أهل (العقد 
والحل) - مثلما يملك حقّ خلعهم وإقالتهم» وما السيادة إلا عقد بين الراعي 
والرعيّة يوجب على الراعي الامتثال لرغبة الرعية العامة (الديموقراطية في 
الإسلام : ٠١‏ وما بعدها). واتفق معه في ذلك المفكر المغربي علال القاسي 
الذي يمكن وصف مذهبه فى المسألة بأنه «ديمقراطية معدّلة» أو «مقيّدة» 
حيث ألزم سلطة الأمة التي e‏ ممثليها لتدبير أمورها بالتوافق مع أصول 
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القر ية (تقاصد الشريعة: ۳١6‏ 13 )لكق المبدا بظل تاتا وهر أن 
الأمة هي التي تختار حاكميها. بيد أن نقيض الديمقراطية تمثل بالدرجة 
الأولى في الدعوة إلى نظرية الخلافةء أي رد كل الأمور إلى خليفة مطلق 
السلطة لا وظيفة له سوى إنفاذ أحكام الشريعة. وقد اعتبر الداعون إلى نظام 
الخلافة مذهب «الديمقراطية» كفراً صراحاًء وفهموا أن الديمقراطية ليست 
إلا المكافئ الكامل للنظام الغربي الرأسمالي المضاد لنظام الإسلام وشريعته. 
ی أن ارا اكا ن هدن امار ين ال ارين اول أن سط ين الط فن 
بموقف خاص يمكن أن نطلق عليه اسم تيار الشورى»» يرجع إلى محمّد 
عبده» ثم عرز آرکانه عند منتصف القرن عبد القادر عودة» ويجد في أيامنا 
هذه رواجاً واسعاً لدى الكتاب الإسلاميّين فضلاً عن الحركات الإسلامية 
المعاصرة وبعض الدول الإسلامية التي شكلت لأنفسها مجالس للشورى 
تقابل المجالس النيابية في الدول الديمقراطية. ليس هنا موضع الكلام على 
جملة النظريات التى اعتقد عبد القادر عودة أنها دليل على أن «الشريعة 
اة والهر لا الى فخها تمدن اها ساسا فصر ا 
المساواة» والحرية» والشورى - لكن لا بد من القول إنه يرى أن نظرية 
الشورى بالذات تعبّر عن طبيعة النظام الإسلامي ذاته. وفي اعتقاده أن 
الشريعة قد قرّرت «الشورى» مبدأً عامّاً وتركت تفصيل أمرها إلى «أولي 
الآمر» بحسب الظروف والأمكنة والمجتمعات. وهكذا يجوز لأولياء الآمور 
أن يعتمدوا في الشورى آراء رؤساء الأسر والعشائر أو ممٿلي الطوائف أو 
رأي الأفراد بطريق التصويت المباشر أو غير المباشرء أو أي طريق أخرى 
تفضي إلى المصلحة الفردية والعامة. وحين تقرّر الأغلبية رأياً لا يحق للأقلية 
الاعتراض عليه أو توجيه النقد إليه أو التشكيك فيه مثلما يحدث في النظام 
الديمقراطي. ويظنٌ عبد القادر عودة أن الأقلية في النظام الديمقراطي تستطيع 
ألا تمتئل للقوانين التي تفرضها الأغلبيةء في الوقت الذي يفرض نظام 
الشورى التزام الأقلية برأي الأغلبية» أي إن نظام الشورى يجمع بين فضائل 
الديمقراطية - إذ يفرض الشورى والتعاون - وبين «(محاسن» الدكتاتورية التي 
تتمتّل في «السمع والطاعة والثقة). ويضيف إلى هذا كله أن نظام الشورى 
يفرض ثلاثة أمور: تحديد سلطة الحاكم» إلثبات مسؤولية الحاكم عن 
أخطائه ومخالفاته» تخويل الأمة حقّ عزل الحاكم. وبذلك يقرّر عبد القادر 
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ا کی غ ا 
ال هی الي تختار حاكمها» وهو بالتالي مصدر سلطان الحكام» وهؤلاء 
ناب أو وكلاء عن الأمة ولها أن تستشار في أمور الحكم من خلال ممثليها 
الذين هم أهل الشورى والمراقبة والتقويم (الإسلام وأوضاعنا السياسية : 
.)۱۹١ _ ۳‏ لكن عودة يؤكد أن نظام الشورى ليس الديمقراطية الخالصة»› 
كما أنه ليس الثيوقراطية. فحكومة الشورى ليست ثيوقراطية لأنّها لا تستمد 
سلطتها من الله وإنما من الجماعة» وهي لا تصل إلى الحكم ولا تنزل عنه 
إلا برأي الجماعة الذي يقَيّدها تقييدأ تاماً. وعلى الرغم من موافقتها 
الديمقراطية والنظام الجمهوري في مسألة اختيار الحاكم وتحقيق مبادئ 
العدالة والمساواة والحريةء إلا أنها تختلف عن الديمقراطية في آنها تقَيّد 
الحاكمين والمحكومين بالشريعة الإلهية في جميع الأحكام التي وردت فيها 
النصوص. ومن نافل الأمور أن نقول بعد ذلك أن نظام الشورى مضاد للنظام 
الدكتاتوري مثلما هو مخالف للنظام الملكي الورائي على الرغم مما حدث 
في تاريخ الإسلام من تحويل هذا النظام إلى نظام ملكي دنيوي عطل أحكام 
الشريعة ومكن للظلم بين التاس (نقسه: ۸۳ .)۸١‏ 


في آيامنا هذه يعتبر محمد سليم العواء وهو من أبرز الذين عنوا 
بالنظرية السياسية الإسلامية» أن أهم المبادئ الدستورية الإسلامية الشورى 
والعدل والحرية والمساواة. وفي مسألة الشورى وجه العوا النظر إلى : حجية 
الشوری ومدی وجوبهاء ونطاق الشورى»ء ومدى إلزامهاء أي: هل الشورى 
ملرمة أم مُعِْمة؟ وجرياً مع التراث السياسي الإسلامي ومع فكر عبد القادر 
عودة على وجه التحديد» يرى العوا أن الشورى هي «اتخاذ القرارات في 
ضوء آراء المختصين في موضوع القرار في كل شأن من الشؤون العامة 
للأمة»» أو نها «مذاكرة أهل الرآي في الأمر ثم اتباعهم». والشورى ثابتة 
نصا بالقرآن وبالحديث النبويّ. وهي واجبة على المؤمنين والحكام» خلافا 
لمن رأى من الفقهاء أن الأمر الوارد بالشورى في الآية إِنّما هو للندب لا 
للوجوب» ون المقصود بهذا «التدب» هو «تطييب قلوب الصحابة). 
والشورى مطلقة يتسم نطاقها لتشمل کل الأمور» باستثناء ما وردت فيه أحكام 
تفصيلية» وبقيد مهم هو أنه لا يجوز لرأي اتَخذ بالشورى أن يخالف نصا 
شرعياً من القرآن أو الحديث. وكلمة «الأكثرية» هي التي تحسم الأمر في 
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القضايا المعروضة للشورى» والممتلون للاأمَة أو المفوّضون عنهاء وهم آهل 
العقد والحل الذين ينبغي أن يكون تمثيلهم للأمة عامَاً جامعاً تختارهم الأمة 
اختیارا حرا فيكونون وكلاء عنها وممتلين لإرادتهاء وتكون آراؤهم الشورية 
ملزمة يجب العمل بها حين تتخذ صورة الإجماع (في النظام السياسي للدولة 
الإسلامية: 1۷۹ وما بعدها). وعلى الرغم من التأثير الجليٌ لمفهوم 
الديمقراطية الغربي فى نظرة العواء من جهة إعادة تشكيل عناصر هذا 
المفهوم بحيث تتلبّس مفهوم الشورى» وحمله على ابتداع الأخذ بالشورى 
الملزمة - وهو مما لم يأخذ به جمهور فقهاء الإسلام» وممًَا لم يرد فيه نص 
صريح - فإ العوا يأبى الاقرار بهذا النظام ويتحرّج من المصطلح ويستبعده 
قائلاً: «إذا كان جوهر الديمقراطية يبدو لكثير من الباحثين غير متعارض مع 
امس النظام السياسي اللإسلامي» فإنّا C9‏ نقول : ما دام مصطلح الشورى 
وأا 57 قلاا دل به غو لدا للت او تارق انه ل كان 
إحياء الشورى فقهاً وتثبيت أسسها تنظيماً أكثر دلالة على أصالة هذه الأمة 
وعمق أواصر الصلة بين حاضرها الذي ترنو فيه إلى تحقيق جوهر الحرية 
والعدل العام» وبين ماضيها الذي علمت فيه البشرية أنهما دعامتان أساسيتان 
للحياة الإنسانية» (نفسه: .)۲٠۲‏ وفى أمر هذا المبدأً الأخيرء مبداً العدلء لا 
يخرج العوا عن مجمل الآراء القديمة التي تستند إلى الآيات القرآنية التي 
بالعدل )٥۸ :٤(‏ وغيرهاء أو تلك التي تحرّم الظلم وتنهى عنه :٤۲(‏ ١٤؛‏ 
ENTE‏ ۸. .). لكته لا يفصضْل في معاني العدل والظلم ويكتفي 
بإعطاء بعض الأمثلة كالعدل بين الزوجات أو الاحتكام إلى الوثائق التي تقر 


لا نكاد نجد أي عنصر جديد في المسألة في الكتابات التي ظهرت في 
الر ات لاخر وال من مها لى الاخاة الي عر كه ف اران 
المسلمين» ممتَلاً في عبد القادر عودة والعوا ويتجه إلى الأخذ بوجوب 
الشورن وها ملرمة وان الال نها أن العاة لولاا مو اه 
الحق الذين لم يتم أي إجماع على تحديد هويّتهم» وإن كان بعض 
المنظرين يفتحون الباب لشورى تستند إلى الانتخاب العام المفضي إلى 
مجلس للشورى هو وليد رأي أغلبية الأمة (فتحي الدريني: خصائص 
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التشريع الإسلامي في السياسة والحكم). لكن أصواتاً أخرى - ليست كثيرة 
على كل حال - من بينها أصوات لأحزاب دينية سياسية» كحزب التحرير 
الإسلامي» تصرخ بقوة أن النظام السياسي الإسلامي هو نظام الشورىء 
وأن نقيضه المطلقء الديمقراطية» كفر صريح. 


I11 


واضح كل الوضوح إذاً أن قيمتي العدل والشورى تحتلان مكانة مركزية 
فى المنظومة النظرية الإسلامية فالتصرص الديتية صرحت بهماة والفكر 
الاسئ الى هما عدا لر واا فو و المت كرون الاون 
الإسلاميون المحدّثون والمعاصرون أحلوهما في منزلة عالية من مشاريعهم 
في الإصلاح. لكنْ الحقيقة هي أن الغموض لا يزال يكتنف وجوها كثيرة من 
وجوه هذين المفهومين. ا ا ر 
فإن هذا المفهوم لم يعالج معالجة كافية في الكتابات الإسلامية قديما 
وحدیثاًء وأكثر العروض تفصيلاً في الموضوع - وهو العرض الذي قدمه سيد 
قطب _ يقصر تقصير أ جلا في شأن تحليل المفهوم وبيان ماهيّته ومشكلاته. 
أمّا في النصوص القديمة فلا يعني أكثر من التوسّط بين الأطراف» أو 
الاعتدالء ورد الحقوق والأمانات إل أصحابها. :وهن الات ان 
الفلاسمة المسلمين› أولئك الذين تخرّجوا من المدرسة اليونانية› لم يلقوا 
ا د ل > على الرغم من الشكاوى المريرة من الظلم والمظالم 
التي كانت تحفل بها كتب الأدب والأخبار - وبالتالي الحياة اليومية - وظلّت 
أفهامهم في الموضوع ذات أفق يوناني خالص - سلبي على طريقة الفارابيء 
إيجابي على طريقة مسكويه a CB E‏ اا 
بمجری الوقائع الاحتماعية المباشرة أو المحيطة. . وفي العصر العحديث يرجع 
الفضل في تنبيه المفكرين ¿ المسلمين لخطورة قيمة العدالة إلى الحركات 
الاشتراكية والجماعة التي أصغت الجماهير إليها باهتمام بالغ بسبب شجبها 
للاستغلال الطبقى وتوكيدها مطلب العدالة ونضالها من أجل تحقيقه فى 
الواقع الاجتماعي. وقد يذهب بنا الظنَّ إلى أن انتماء جل المفكرين 
الإسلاميين إلى الطبقة الوسطى التي لا تشكو كثيراً من واقع الظلم وغياب 
العدالة قد جعل هذا المفهوم ثانويًاً. لکن من المو كدان ا 
مع الأحزاب «الجماعية» هما اللذان أثارا الاهتمام بالمفهوم» ذلك الاهتمام 
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البالغ الذي امتد إلى عقد الثمانينيّات من هذا القرن. واليوم» تشير كل 
القرائن إلى أن أوضاع التنمية والاإنتاج وسوء توزيع الثروة والمديونيات 
العالية وانتشار أحوال الفقر والفاقة والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي 
نحو موافق لخصوصیات هذه الأقطارء وبصورة قابلة للتطبيق العملي. 


أما الحكم العادل المستيد إلى الشورى فلم يخرج في التجربة 
التاريخية الإسلامية الوضعيّة عن أن يكون مجرد «مثال» تلهج به الألسنة 
والنصوص دون الأفعال والواقع» على الرغم من توجيه النصوص الدينية 
إليه والحرص الشديد عليه» وعلى الرغم من الانتقادات العنيفة التي كان 
يوجُهها بعض العلماء أو المثقّفين المتكلمين من الخوارج وبعض أجنحة 
الاعتزال وأصحاب الحديث - إلى الملك والملوك. وفى العصر الحديث 
أسهمت الديمقراطية الغربية منذ حملة تابليون على مصر في تنشيط مبادى 
الحرية والعدالة والشورى ونجح التيار الوسطي القوي في الإسلام الحديث 
في أن يصوّر الشورى مكافاً بديلاً للديمقراطية الغربية. 


واقترب بعض أصحاب هذا التيّار من المفهوم الخالص للديمقراطية 
أحياناًء لكن غالبيتهم حرصت على أن تقيم فروقاً وتمايزات بين الشورى وبين 
الديمقراطية - كما رأينا في القسم الثاني من هذا البحث - وتحرّجت من 
التصريح بأن النظام السياسي الاسلامي ينتسب إلى الديمقراطية. وليس ثمّة 
شك في أن سلطة النصٌ الديني ومصطلحه من جهة» والخوف من المصطلح 
الخربي وسلطة «رمزه» من جهة أخرى» قد أذيا دورا ملموسا في هذا الحرج 
والنفور. 


إن الوقائع والأحوال الراهنة في عالم الإسلام الحديث ذات وطأة 
عظيمة» وهي تفرض على كل من يتصدى للتفكير فيها ومعالجتها أن يقدمها 
في الاعتبار والنظرء وأآن يستدعي «النص» ليساعد في معالجة الواقع آو 
توجيهه أو إعادة تشكيله فى حدود الممكنات المتوافرة» وهكذا نلمس عند 
ر اق و ی ا ی 
عوالم الإسلام. وتأتي العدالة في مقدمة القيم الغائبة. فثمّة خلل في حضور 
هذه القيمة في القطاع القانوني» وفي القطاع الاقتصادي» وفي القطاعين 
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SS aE a Cr a a a 
وثمة إنتاج وثروة وعمل لكن القوانين ¿ التي تحكم هذه الأمور غير واضحة أو‎ 
صارمة أو عقلانيّة. وثمّة نشاط سياسي لكنٌ توزيع الأدوار فيه لا يخضع‎ 
لمعايير سوية. وثمة حياة إجتماعية لكنٌ الأفراد لا يكافأون وفق عملهم وإنّما‎ 
وفق ارتباطاتهم الطائفية أو العرقية أو الحزبية أو الشخصية. وبطبيعة الحال‎ 
تختلف الأمور من قطر إلى قطر ومن جماعة إلى جماعة ومن بيئة إلى بيئة.‎ 
بكل تأكيد تقتضي العدالة» وفق تی أي منظور إسلامي» أن تجري أحكام‎ 
الشريعة على جميع أفراد المجتمع بتسوية تامَة» لكنٌ أحكام الشريعة التي‎ 
صرحت بها النصوص هي جزء من منظومة أوسع للعدالة أقرّت الشريعة نفسها‎ 
مضامينها حين شرعت الاجتهاد وجعلت «المصلحة» على رأس الأصول التي‎ 
ينبغي أن تتوخاها سلطات التشريع أو الاجتهاد حين تنظر في الوقائع الجديدة‎ 
وتقترح من أجلها أحكاماً وقوانين. ذلك أن كلمة ابن عقيل في هذا المجال‎ 
هي الكلمة الفصل : «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح‎ 
وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه رسول ولا نزل به وحي»» وحيثما ظهرت‎ 
أمارات العدل بآي طريق فثمَ شرع الله ودينه. وفي هذا السياق يجد القكر‎ 
النظري الاإسلامي نفسه مدعواً اليوم إلى مراجعة شاملة مدققة لمسألة العدالة‎ 
التي لا يش أحد من الناظرين في أحوال عوالم الإسلام الراهنة في أتها‎ 
إحدى كبرى المسائل التي تعترض نمو هذه العوالم وتقدمها. ولان النصوص‎ 
الدينية التي تعرض لهذه المسألة لا تخوض في ماهيتها ووجوهها الدقيقة فإ‎ 
النظر الإنساني أو العقلي في المسألة سيجد أمامه هنا مجالاً فسيحاً للنظر‎ 

والاجتهاد وفق الأحوال والجماعات وجملة الظروف التاريخية المشخصة. 


من وجه آخر سيساعد صمت النصوص عن الكلام على ماهية الشورى 
وطبيعتها على مراجعة المفهوم وتحديده تحديداً أفضل مما تم حتى الآن. وفي 
هذا الصدد لا بد من الوقوف عند إنجاز إنساني رفيع أدّت إليه مسيرة الحضارة 
الغربيةء وهو كفاية النظام الديمقراطي في حكم البشر للبشر وفي الاستجابة 
لتطلّعات البشر الزمنية ولكرامة الإنسان الأرضية. ومع أن المفكرين لن 
يتوفٌفوا عن مراجعة المفاهيم ونقدها وإعادة صياغتها - ومفهوم الديمقراطية 
واحد من هذه المفاهيم الحيّة الخاضعة للمراجعة والنقد المستمرين إلا أن 
بعض عناصر المفهوم حازت قبولا عاماً باتت الديمقراطية بفضله ذات سمات 
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واضحة مميّزة. فالديمقراطية تعني أن يختار المحكو مون حاكميهم» وتعني أن 
يخضع الجميع » حكام ومحكومون. للقانون على وجه التسوية. والديمقراطية 
تعني مشاركة الأمة في حكم ذاتها وأن يكون مبدأ الإجماع أو الأغلبية هو 
معيار الحسم في القضايا المعروضة على الأمة أو ممتليها الذين تختارهم 
بحرية. والديمقراطية تعني أخيرا «تحديد» السلطة المركزية» وعدم إطلاق يد 
الحاكم في شؤون الأمة وأفرادها. 


أولها: هذا المبداً التاريخي الذي صرحت به النصوص ولم يغفله أحد 
في الإسلام وهو الشورى. لكنٌ دلالة الشورى هنا لا تتمتّل في آنها المكافئ 
البديل للديمقراطية أو لنظام كامل في الحكم» وإنما دلالتها تقتصر على مبداً 
«المشاركة»» مشاركة أفراد الأمة في تدبير شؤون المجتمع وسياسة الدولة. 


ثانيها: مفهوم إجماع الأمة؛ إذ جعلت النصوص الآمة الواحدة 
موضوغاً للخطاب القرآنى الدائم وصرحت بان هذه الأمة لا تجتمع على 
أساس للحكم. 

ثالشها: اختيار الأَمَّة المحكومة لحاكميهاء وهم الذين أطلق عليهم 
النص اسم «أولي الأمر»» ممثلين في رئيس الدولة - أو الإمام في المصطلح 
القديم - الذي يختاره السواد الأعظم من الأمة بإجماع وبيعة» وفي السلطات 
الأخرى «المشاركة» في الحكم أو «الولاية» التي يختار آحادها أيضا السواد 
الأعظم من الأمةء أو رئيس الدولة نفسه. 

رابعها: الخضوع للشريعة (ما ورد فيه أحكام نصية) والقانون رما نجم 
بالاجتهاد) وتحديد سلطة الحاكمء أو ولي الأمرء دفعا للتستط أو 
الاستبداد الفردي أو الجماعى. 


خامسها: مراقبة الحكام ومساءلتهم»ء موافقة للتجربة التاريخيّة 
المؤسّسة بالنصّ والمجسّدة في مؤسستي المظالم والحسبة» أو في ما 
يماثلهما في أي زمن آخر» وذلك على الرغم من التعسّف الممكن في 
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استخدام نظام الحسبة بالذات» وبخاصة حين يؤذن للأفراد باستخدامه من 
غر خابط او قفا لاحو ك وال عات وواعدا للدولة علي الجر بات و على 
أصحاب الآراء والاجتهادات المخالفة. والحقيقة أن بحث هذا الوجه من 
المسألة بقضي قطعاً بإعادة تشكيل هاتين المؤسّستين بحيث تصبح وظائفها 
من وظائف الدولة نفسها لا الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب. 

سادسها: المصلحة وهي مبدأ عام تتمئّل فيه كل «غائية» السلطة 
والدولة» ومتعلقاتها المشحصة من نشدان للخير العام والسعادة والعدالة 
وما ما بسي قاض ال ةه الي .اوه ا فدهك الباسة ال عة 
والتي لا تختلف في حقيقة الأمر وعند التحليل النهائي عن القيم المدنية 
العليا التي أقرّتها المدنيّة الحديثة لمنافع الإنسان وخيره. 

لا شك في أن هذا المنظور يمكن أن يقابل بالاعتراض بأن الديمقراطية 
لا تستمد قوانين المجتمع والدولة من «الشريعة الإلهية»» وأن قواعدها 
إنشانة خالضةء وهو اعتر اض وج لكن الحقيفة أيضا سى أن شاه 
الديمقراطية لا تححذد بالأصل الذي تصدر عنه الأحكام والقوانين الناظمة 
لقطاعات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة» وإنّما هى تتحدد 
بطريقة إقرار هذه الأحكام والقوانين واختيارهاء وبالمنهج الذي يجري عليه 
تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وبحدود السلطة السياسيّة الوضعيّة. 
وبتعبير آخر ليست الديمقراطية «منظومة مذهبية» وإتما هي طريقة في تنظيم 
الحكم وروح في توجيه السلوك. وبترتّب على هذا آنه ليس يقلّل» في 
اعتقادئ 4 من المحمة الد قر اظة امون الذي روت له احيرا ان كرون 
جزء من الأحكام والقوانين قد تم أخذه من الشريعة على سبيل التبتّي؟ بينما 
جاء جزؤه الاخر من الاأجتهاد البشري الخالص. إن جمیع الشروط الجوهرية 
المحددة لماهية الديمقراطية متوافرة في هذا المنظور الذي يتجاوز في حقيقة 
الأمر» وبقدر عظيم» المفهوم التقليدي القديم للشورى»ء وهو مفهوم 
يشتمل» بحدود وقيود متفاوتة» على عدد من العناصر المقومة للديمقراطية 
لكنه في مجمل وجوهه وكليتها لا يطابق تمام المطابقة مفهوم الديمقراطية 
الحديث. وهذا إذا كان للديمقراطية الحديثة نموذج واحد أو مفهوم واحد؛ 
إذ واقع الأمر أن الديمقراطية «ديمقراطيات» مثلما أن العدالة «عدالات». 
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نحن والديمقراطية 
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تحتم جهود التنوير العربية في المسارات الجديدة التي توضع ای 
العالم على خطوها اليوم فكرأً تأملياً انتقادياً نزيهاً ومراجعات مدقّقة 
للمفاهيم والمعايير والاتجاهات والسياسات التي تتم م الدعوة إليهاء أو التي 
يجري تبتيها في الواقع العملي المشخص. 

الحقيقة أن التنوير ذاته لا يستقيم البّة خارج حدود هذه المراجعة 
التحليليّة النقديةء ولا يرجى منه أي فائدة أو جدوی إن هو لم يسوّغ ذاته 
ويقم بنيانه على أسس راسخة ورؤى سديدة تحيط بحقائق الأشياء وبوقائع 
العالم الصلبة والهشة على حد سواء. 

ولم تعد الأحوال تطيق إطلاق الدعاوى المموهة أو الأحكام الإقناعيّة 
الخطابيّة أو التقديرات العامة التى تَلقّى على عواهنها أو التى تند ابتداءء 
فو كل سادع #اتفي الف و اشالة فالهار فة الي الى الفا إا 
ا ل 
E A A E‏ 
فضحت على نحو مروّع القواعد الدفينة والأسس المزيفة والتسويغات 
الخادعة الي كانت تترى فى قراعة:البنى التاريخدة لأولقك:الدذين نوا 
وجودهم «الخارجي» إل هند كرف 

الحقيقة هي أنه لم يتعلّق بصدق الدعوى وبمقوماتها المشحصة إلا 
نفر قليل. أما أغلبية القوم فتلبستها شروطها الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية «الأولية)» تلك الشروط المنحدرة من الثقافة «القاعدية» والقيم 
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السائدة والأحوال الوضعية والتراث المشوه. لقد تعلقت جميع الحركات 
السياسية والاجتماعية بهذه القنية الثمينة» قنية الديمقراطية» ونادت بها 
وجعلتها مبدأً لها وغاية لحراكها. لكتها في التجربة المشخصة وفي الحياة 
الفعلية وفي جميع الحالات التي هيْى لها أن تدرك مقاصدها في 
الاستحواذ على «الملك» أقدمت على عملية فصل واقعي مباشر بين 
جَذْرّي الكلمة المقدسة: الحكم وة ا اا 
والدولة إلى أداة مضادة للشعب وإلى وسيلة لقمع حرياته وكبح مطامحهء 
وكرت لكا اتعاف المش دة الى ارط بالمعيرة الكلاسكي 
المتداوّل لهذا المبدآء وجعلت من الأرض الموعودة أرضاً يبابا. ولم 
تخرج جملة المفكرين أنفسهم إلا لماما عن هذه السبيل. يستوي في ذلك 
أولئك الذين ينتمون إلى حركات قومية أو دينية أو اجتماعية أو جماعيّة؛ 
إذ ما لبشوا أن كشفوا القناع عن نزعات سلطوية أو شوفينية أو نخبوية أو 
قمعيّة أو تفرديّة تنهض بجلاء في وجه جميع القواعد التي تقوم 
الديمقراطية» وتشي بحقائق واقع خفي مرير يند على نحو صارخ عن 
السبل المفضية إلى المتعلقات الجوهرية المتشودة من هذا النظام : 
العدالة والحرية والرفاهية والوحدة. 

لم يعرف القرن العشرون العربي إلا أضواء خادعة ووعوداً كاذبة. فلم 
قر ادغوق الد قراط أن جد ف الفا ات اة مكانا طا مد أن 
ا هو ا مو دت ا ا ا جد من جل ا ا 
تامة» ولم يقف أحد منه إلا عند طبقاته القشرية الخارجية» وبقيت مشكلاته 
البنيوية خارج مدي النظر. 


وفي خضم التحول الذي يعتور وجوداتنا اليوم» يعود المفهوم من 
جديد» ويراد له أن يتصدر قائمة الأهداف والغايات والمقاصد التى يتوجه 
إلى بتها ونشرها المؤمنون ب «المجتمع المدني». ويقارن ذلك ا من 
المفارقة يتمثّل في أن هذا O O‏ من الشعارات 
ال كدعو إلا الدركة اة التفرة اة ل ال مض هة الول 
ي في دعاواه الديمقراطية أكثر الديمقراطيين وثوقية واا وتضيةيقا: 
و المفهوم E E NEE‏ 
للوجوه»» وان الغخموض وعدم التحديد يأذنان باستخدامه في جميع 
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الأحوال ومن جميع UE‏ وبنوایا E E‏ 
أخرى. تلك وجوه من المسألة تستدعي نظراً «تنويرياً» برفع الغطاء عن 
جوانب الغموض وعدم التحديد» ويسهم في تحريرنا من الأوهام الزائفة 
المغلقة لجملة الأحوال العامة التى ضاقت واشتدت وباتت تفرض على 
كل متا مراجعة E E‏ أحد متا لنفسه أن ينزل إلى النهر 
ويجري في تياره من دون أن يعرف معرفة كافية حقيقة المجرى الذي 
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ما من أحد اليوم إلا ويزعم أنه ديمقراطي» وجميع الأنظمة والحركات 

السياسية والفكرية - حتى النازية والصهيونية والفاشية والستالينية - نسبت 
تنمت نفسها الى الديمقراطية وتلك على الافل وتكل تاكبد ولال 
قاطعة على أن هذا النمط a E‏ 
ظفراً حدا ببعض مفكري الليبرالية الديمقراطية الذين نجموا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين E E E A‏ 
النظام «نهاية للتاريخ؟. 


ومع أن هذا النظام في جملة أشكاله المتداولة في عصرنا ليس إلا 

ثمرة من ثمار «الحداثة» التى ترتد إلى العقلانيّة الموضوعية التى عبر عنها 

ديكارت» إلا أن النظام في صيغته الأولية كان بدعة أثينية ارتبطت بمفهوم 

المدينة ‏ الدولة (كناه٥)ء‏ كان لها ما يماثلها عند بعض الشعوب الشرقية 
عا الا و 


الفر نسية (41eإءمmع0)‏ والاأنجليزية (رعةإءممصە٥)»‏ مشتقة من الكلمة اليونانية 
Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, 3 vols. (New (1)‏ 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1987), and Patricia Springborg, Western Republicanism‏ 


and the Oriental Prince (Cambridge, UK: Polity Press; Austin, TX: University of Texas Press, 
1992). 
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demokra‏ التي تعني جذراها عل ,05× علی التوالي: الشعب والحكم. 
والديمقراطية تحني على هذا الأساس شكلاً من الحكم يستند إلى حكم 
الشعب» وذلك خلافاً لأشكال أخرى مضادّة تخصنَ بالحكم قوى أو أفراداً أو 
جماعات ذات طبيعة إطلاقية أو استبدادية تغيب فيها المساواة السياسية. 

لكن تاريخ الديمقراطية يدل دلالة واضحة على أن المفهوم معقّد 
مشكل مشكك. وأنه ليس ثمة شكل واحد للديمقراطية وإنما ثمَّة أشكال 
ونماذج. والحقيقة أن تعذد نماذج الديمقراطية آت» على ما يرى ديفيد 
هيلد» من الخلاف حول ما إذا كان على الديمقراطية أن تعنى نمطا من 
«السلطة الشعبية» ينخرط فيه المواطنون في حكم أنفسهم دة شۇونهم› 
أو أن تكون وسيلة تعين على اتخاذ القرارات من جانب أولئك الذين يتم 
انتخابهم لتمثيل الشعب” . وفي ضوء هذا التمييز أمكن حصر نماذج عديدة 
من الديمقراطية. والنماذج الكبرى» بحسب تصنيف هيلد ثلاثة : 


النموذج الأول : التموذج الكلاسيكي 

وهو ذو شکلین رئیسین : 

١‏ - الديمقراطية الأثينية 

وهي ديمقراطية مباشرة تستند إلى مشاركة المواطنين وتدخلهم المباشر 
في حكم آنفسهم. ومبدأ التسويغ فيها أن من حى المواطنين أن يتمتعوا 
بالمساواة السياسية وبالحرية في أن يحكموا أنفسهم وفي أن يُحكموا من 
أنفسهم» فهم الحاكم والمحكوم. والسيادة التامَة هي لجماعة المواطنين 
ومشار كتهم في الوظائف التشريعية والقضائية مباشرة. 

إن هذا النمط من الديمقراطية مرتبط بالمدينة - الدولةء والمواطنة فيه 
محدودة» إذ هي متعلقة برجال المدينة الأحرار ولا حقّ فيها للعبيد والنساء 
والمقيمين الأجانب أو الوافدين. أَمّا شرط توافرهاء إلى جانب ارتباطها 
بالمدينة» فالمستند فيه الاقتصاد الزراعى. 


David Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State 1o Cosmopolitan (¥) 
Governance (Stanford, CA: Stanford University Press, 1995), p. 5. 
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۲ - الديمقراطية الحمهورية 

وهذه الديمقراطية مرتبطة بالتطورات الجمهورية التي نجمت وتطورت 
و ي مجك افر مت ر كل وا الر فا ان تار 
السياسية شرط ضروري للحرية الشخصية. والأصل هنا أنه إذا لم يحكم 
المواطنون أنفسهم فإن آخرين سيمارسون الحكم والتسلط عليهم. ومفتاح 
النظام هنا تحقيق التوازن بين «الشعب» وبين «الأرستقراطية» و«الملكية). 
وفي شكلها القائم على «الحماية» تضمن هذه الديمقراطية للمواطنين 
مشاركتهم في الحكم بآليات مختلفة» وتتيح لهم حرية الكلام والتعبير 
وتشكيل الجمعيات والجماعات في ظل حكم القانون. وفي شكلها المتطرّر 
ت ا ال اط يهي أن هوا هال الا وال اد 
وبالحرية والنماء الذاتي والخير العام. وهذا النمط يقوم على الفصل بين 
الرطائف التشريعية والتنفيدية وغلى مشاركة المراطنين فى هذه الوظائف. 
أما الشرط العام لتوافرها فمنوط بجماعات صغيرة غير ذات اقتصاد صناعي. 


النموذج الثاني : الديمقراطية الليبرالية 

وهي في الأصل شكلان.ء أولهما: «ديمقراطيّة الحماية» أو الرعاية» 
وفيها يطلب المواطنون الحماية والرعاية من حكامهم» ويحرصون على 
الاستيثاق من أن هؤلاء الحكام يتبعون سياسات توافق مصالح المواطنين 
وحاجاتهم جملة. والسيادة فيها للشعب» لكنها تناط بممتلين له يمارسون 
وظائف الدولة بشكل شرعى فى ظل القانون. وهؤلاء الممثلون يختارون 
لاتتاب والاقتراع الرئ. والشروط العامة لهده الديمقراطة تستند إلى 
الملكية الفرديّة لوسائل الانتاج» وأن الاقتصاد اقتصاد سوق تنافسيّء وأن 
قوام النظام (الأمة - الدولة)ء وأن العائلة ذات طبيعة بطريركية أو أبوية. 
وثانيهما: «الديمقراطية التنموية» أو النمائية» والمبداً فيها أن المشاركة في 
الحياة السياسية ضرورية لا لحماية مصالح الأفراد فحسب» ولكن أيضاً 
لخلق مواطنة نامية متطرّرة من شأنها تنمية الكفايات الفردية وإغناڙؤهاء 
وتعزيز السيادة الشعبية. 


ومجتمع الديمقراطية الليبرالية مجتمع مدني مستقل ليس للدولة فيه إلا 
تدخل محدود. وشروطه العامة اقتصاد سوف تنافسي وملكية خاصة ضط 


1A 


وسائل الإنتاج وتتحكم فبها» ومجتمع سباسي يضمن التحرر السياسي 
للمرأة ويبقي على القسمة التقليديّة للعمل. 


النموذج الثالث : الديمقراطية المباشرة 


ومبدأً التسويغ لهذا النموذج الذي يجسّده النظامان الاشتراكي 
والشيوعي أن «النماء الحرّ للجميع“ يمكن أن يتحقّق بالنماء الحرَ لكل واحد 
ف الجصاعةوالخرية تطلب تهانة الاستغلال والمساواة الساستة 
رالافتضادية النطلفة ن الجخيح ٠‏ إ5 المتاراة وخدها هي اللي تن 
الشروط الضرورية لتحفّق الإمكانات الذاتيّة لجميع الكائنات البشرية: من 
کل حسب فدر ته ولك نسي خاجتة والشروط العامة لهدة الدييقراطة 
منوطة بوحدة الطبقات العاملةء وهزيمة البرجوازية ونهاية جميع المصالح 
الطبقَيّة» والتماء الجوهري لقوى الإنتاج؛ حيث تدرك حاجاتها الآساسية»› 
وحيث يتوافر للشعب الوقت الكافى لممارسة أنشطة لا علاقة لها بالعمل أو 
(الشغل)ء وحيث يتعاظم الائدماح بين الدولة والمجتمع. هذا كله في 
الديمقراطية فى الحالة الاشتراكية. أمَّا الديمقراطية فى الحالة الشيوعية 
فتصبح جميع الأمور العامة فيها مرتبطة بحكم جماعي (البروليتاريا)» 
وتزول الفوارق والصراعات بين الطبقات» وتلغى الملكيّة الشخصية لوسائل 
الإنتاج والأسواق وتبادل العملات وتزول القسمة الاجتماعية للعمل. وبكلمة 
SE ERI‏ 


لم يتبقّ اليوم من هذه النمافج في الغرب إلا النموذج الليبراليء 
والنموذج الليبرالي نفسه يتخذ الان أشكالا متبدلة ويخضع لتغيّرات تطال 
طبيعة المؤسسات التمثيليّة وطرائق تحقيق السياسات المنشودة. وهو في هذا 
كلدل جه له مادا دافا حفر فال رال الك اة ف مرها 
الأثيية أصببحت ممننحة تماما ليشن على الأتل؛ أولهما أنه بات متعذراء فى 
إطار الوفرة السكانية العظيمة» إشراك جميع المواطنين مباشرة في سياسة 
نفسهم وفي اتخاذ القرارات وإنفاذها. والثاني أن القيم الحديثة - وفي مقدمها 


David Held, Models of Democracy, 2" ed. (Stanford, CA: Stanford University Press, (%) 
1996). 
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ما ينتسب إلى «حقوق الإنسان» - قد تجاوزت القيم الأثينية وجِبّت أغلبيتها 
نهائياً. أمّا الأشكال «الجمهورية» للديمقراطية فقد انتهت في الجمهوريّات 
والملكبّات الغربيّة الحديقة نفسها إلى تمل الليبرالبّة بل وتجاوزها إلى ما 
يسمى بالليبرالية الجديدة. وأما الديمقراطية المباشرة» وديمقراطية الحزب 
الواحد التي قام عليها النظامان الاشتراكي والشيوعي وعدد قليل من نظام 
الدول النامية حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين» فقد ألحق بها انهيار 
الاتحاد السوفياتي ضربة تكاد تكون قاضية. ومع انتشار النظام الليبرالي 
بأشكاله الكونيّة السوقيّة المستحدثة» وتوجه الدول النامية إلى تبي سياسات 
اقتاد الوق لم يعد لظام الديجقراطي الساشر مكانة فاغلة قبقة إلا في 
عفد من الدول الناسة دات الخزت الستامي الواختوذات الطيعة الا سخداذية 
الصارخة. وأرجح الظنَّ أن هذه النظم لن تعمّر طويلاًء أو أنّها لن تعمّر إلا 
بحساب». أما الذي سيحدد هذا «الحساب» فهو على وجه التحديد قوى 
الهيمنة الليبرالية الجديدة والكونيّة الموجهة والحاكمة لظاهرة العولمة. 


لقد اصطفى التاريخ الغربي الحديث من نظم الديمقراطية الكلاسيكية 
والحديثة الثلاثة نظاماً بعينه قدّر له الظفرء هو الديمقراطية الليبرالية التى 
ر ی د ا 
مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. أي «الديمقراطية الاجتماعية» وبين شكل 
من الد يمقر یبر اة :ال راڈ کال ال مها حفن الباعن والقاد 
بالليبرالية الجديدة «(Neoliberalism)‏ و ليبرالية تتوحد ودا ا 
باقتصاد السوق» ولا تأبه بالمتعلقات والقيم الاجتماعية والأخلاقية لإانسان 
«الاجتماعي - السياسي)» إِنّها ديمقراطية أحادية البعدء وهذا البعد اقتصادي 

ومع ذلك ينبغي أن ندرك حي الاإدراك أن الفضاءات الغربية» بأجنحتها 
الأوروبية الأمريكية» لم تخلص نهائيا لما يسمَّى بالديمقراطية الليبرالية. 
فثمّة أنماط جديدة من الديمقراطية الحديثة تعاند هذه الليبرالية الديمقراطية 
أو الديمقراطية الليبرالية» وتنهض بديلاً لهاء وأخرى تعضدها على نحو 
أكثر راديكالية وتطرفاء وأبرز هذه الأنماط : 


١‏ - الديمقراطية المجتمعية أو الجماعتية - (والنسبة إلى «الجماعة») أو 
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«الأمة» »)€0mmunitarian Democracy)‏ وهی تستند إلى مفهر م «الهوية). 

. (Deliberative Democracy) ةيıروياشتلا الديمقراطية التداولية‎ ۲ 

. (Cosmopolitan Democracy) ةnlعgÛl‎ وÎ الديمقراطية الكونية‎ - 

الأولى تتعلّق بالجماعة والهوية وبالقيم المجتمعية والإنسانية غير 
«السوقية). والثانية تتفرّد بطريقة جديدة للمشار كة في الحكم والتشري 
واتّخاذ القرارات. والثالثة تتعلّق ب «شكل الحكومة» وتنزع إلى حكومة 
كونيّة شاملة تتجاوز الأقاليم والأقطار والدول القومية. 

إن الديمقراطية الليبرالية تتجّه اليوم إلى إحكام سيطرة اقتصاد السوق 
والقوى الرأسمالية الضخمة والشر كات العملاقة المتعدّدة الجنسيات» مثلما 
تتجه إلى الحد من سلطة الدولة وتدخلها في المجال الاقتصادي حتى يصل 
التدخل إلى حده الأدنىء د مذهب سوع لبعض النقاد الكلام على دولة 
الحد الأدنى (L’Etat minimal)‏ . وهى دولة تخلّت عن وظيفتها «الاجتماعية) 
والتزمت بالوظيفة «القانونية» و«القضائية)» وأصبحت غايتها توفير الحرية 
لاقتصاد السوق الحرّ وحماية هذا السوق بإنفاذ القانون الذي أصبحت 
وظيفته حماية مصالح أرباب السوق. وبطبيعة الحال سيكون «السوق» قادر 
على إفراز «ممتّلين للشعب» يحمون مصالح السوق والشركات الكبرى 
والمؤسسات الرأسمالية الضخمةء ولا يلقون بالا إلى القيم الاجتماعية 
والآخلاقية والثقافية التى كانت تحرّك ليبرالية الحداثة والليبرالية التمثيلية 
التي تنشد الحرية والعدالة والخير العام. 

إن مقابلة هذه الديمقراطيات الثلاث بالديمقراطية الليبرالية تسمح 
بمجال أفضل للرؤية والتقدير والتقييم. 

فالتقابل بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الجماعتية يرت إلى 
الجدل الذي أثارته نظرية «جون رولز» فى العدالة وفى أسبقَيّة العدالة على 
الخير الجالب للسعادة. الديمقراطية الليبرالية تتحلّل من الروابط الاجتماعية 
والغطلاك الا وي و ووا مر هة ورالد ق اط ال اة 


Michel Bernard, L ‘Utopie néolibérale (Montreal: Editions du renouveau québécois et la (£) 
Chaire d’études socio-économiques de 1UQAM, 1997). 
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تتعلق بالجماعة وبالروابط الشخصية التي لا تقوم على خالص المنفعة. 
الديمقراطية الليبرالية تعتبر أن الروابط «التعاقدية» جوهرية للفرد 
والمجتمع» وأنْ هذه الروابط نفعيّة أو «تجاربّة» فحسب. الديمقراطية 
الجماعتية ترى أن الوجوه «الذاتية» والباطنية والشعورية أو القلبيّة تقوم 
الوجود الفردي الذاتي للأشخاص› آي إن الأفراد المجتمعين «ذوات» 
متواصلة. والديمقراطية الليبرالية تصرٌ على أن هذه الوجوه لا تقدّم الوسائل 
الكفيلة بتشكيل اقتناعات تسمح بروابط تصل الأفراد بالمجتمع“. 


وها ني أن الد اة الك اله رة رة تیک كةب وان 
الديقراطية الجماعتة اأجتماعية اندماجة توحينية تعلق بهوبة :الجماعتة 
وذاتیتها. 

وفي المقابلة بين الديمقراطية الليبرالية وبين الديمقراطية التداولية أو 
التشاورية تشخص الأولى بما هى مجموعة من المؤسسات التمثيلية التى 
رها ف خد اا اه افا لير اط داورل خا هي 
«طريقة» فى إدراك/ أو السعى لادراك اتفاق جماعى فى شأن السياسات 
اة الال اماي وال ادا ار تاور ل وق 
دهد لر ااا من الما نالرات الاس مجكرمة بالضاف 
والصراع» وأ هدف المؤسسات الديمقراطية يتمتّل في فض هذا الصراع. 
وكي يكون حل الصراع ديمقراطياً ينبغي أن يتم - وهو هنا يتابع يورغن 
هابرماس - «بنقاش مفتوح غير قسري للقضية التي يدور حولها الصراع أو 
الخلاف» وذلك من أجل إدراك حكم مقبول أو مجمع عليه . 


اا يمکن اعتبار النموذج الذي يقدمه ديفيد هيلد للديمقراطية» وهر 
ما يسميه بالديمقراطية الكونيّة أو اأعllمة «(Cosmopolitan Democracy)‏ 
اقفن أشن الن اة الاف و اة ار اة او الول ولد 
منطقياً من نظام العولمة. وفي الإجراءات السياسيّة للحكم المقترحة في 


Libéraux et communautariens, textes rêuniş et présentês par André Berten, Pablo : ر|¡i!‎ (0) 

da Silveira et Hervé Pourtois, philosophie morale (Paris: Presses universitaires de France, 1997). 
Anthony Giddens, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics (Stanford, CA: (7) 
Stanford University Press, 1994), p. 113. 
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الخطَّة القصيرة المدى» لإنفاذ هذا النموذج جملة من التعديلات القانونية 
والإدارية لمنظمة الأمم المتحدة وأخرى تتصل بالأوضاع السياسية الإقليميّة 
وبالاحتكام إلى محكمة العدل الدولية وإنشاء اقتصاد إقليمي مرتبط 
بالاقتصاد العالمي» وتشكيل قوة عسكرية دولية للتدخل المؤثر. وتقضي 
مقترحاته الاقتصادية في الخطة نفسها بتشجيع الحلول غير الحكومية في 
الارن الاقة بتنظيم المجتمع المدني» وتحديد الملكية الخاصّة لوسائل 
الإعلامء وتوفير الموارد لذوي الدخول والموارد الاجتماعية العسيرة 
ا ا لهم وحماية لمصالحهم. أما الخطّة «الطويلة المدى» فتتطلّب 
تعزيز الشريعة الديمقراطية الكونيّة بإحداث مواثيق جديدة للحقوق في 
O E O AE RR‏ 
كوني» لمناطق العالم وشعوبه المختلفة» وإلى الفصل بين المصالح 
الاقتصادية بين المصالح السياسية» ووضع قانون دولي أو تشريع کوني 
عالمى» وبكلمة التحوّل من «الدولة الحديثة» _ أي الدولة الوطنية أو 
القومية - إلى الدولة العالميّة أو الكونيّة. وبالطبع الدولة الكونية دولة تستند 
إلى المجتمع المدني» واقتصادها هو اقتصاد السوق»ء وفي مقذمة التزاماتها 
الالتزام بضمان «دخول» أساسية لجميع الأفراد البالغين في المجتمع". 
)۳( 

إن أي قول جديد في الديمقراطية مطالّب بأن يضع في الحسبان على 
الدوام» وبوعي تام» هذه المعطيات التي سقتها من المسألة الديمقراطية. 
وفي سياق عربي تتدخل في المسألة وجوه «نوعية» تضاف إلى واقع هذه 
العطات و قعل و انال ال ا وا ارات الك ال ادن خد 
الحالة بالتوجه إليها. ۰ 

حين نراجع المسألة في الاطار التاريخي العربي الإسلامي في العصر 
الكلاسيكى تأخذناء نحن المعاصرين» حالة من الدهشة الحقيقية. 
فالإشكالية التي أثارها رولر في نظرية العدل Theory of Justice)‏ 4)» وهي 


Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, (¥ } 
pp. 279-280. 
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إشكاليّة التقابل بين العدالة وبين الخير المفضى إلى السعادة وتغليب مبدأً 
العدالة"“» وذلك الجدل الواسع حول العدالة والديمقراطية الذي ثار بين 
مفکري الديمقراطية الليبرالية وبين مناهضيهم من مفکري الديمقراطية 
الجماعتيةء على وجه الخصوص»› يذكرنا مرة واحدة بوجوه أساسية من 
تلك الجدليّة التي بلورها الفقهاء السياسيّون في الإسلام الكلاسيكي» وفي 
مقدمهم الماوردي والغزالي والطرطوشي وابن الحداد وابن عقيل وابن تيمية 
وابن خلدون وآخرون بکل تأکید. 

إن النظرية العامة التي تتعلق بها جملة هؤلاء المفكرين تتجه إلى 
الاعتقاد بأن «نظام الدنيا» ينبغي أن يستند إلى مبدأين رئيسين هما: السلطان 
القاهر والعدل الشامل» فإذا استقر هذان المبدآن عم الخير وانتشرت 
السعادة الدنيوية وعَمّر العالم. لكن مبدأ العدل يتقدم على غيره من بين 
جمیع المبادئ التي تؤسس صلاح الدنيا. ورعايته «قوام الملك ودوام الدول 
وأس كل مملكة سواء أكانت نبوية أم صلاحية». 

الخ هنا عند هؤلاء الفقهاء «العدل في السياسة»» أي رفع 
الظلم. لكن العدل يتجاوز المجال السياسي إلى المجال القانوني أو الشرعي 
أيضا؛ إد هو یعنی تأدية الأمانات إل أهلها مثلما یعنی افا «التوسطا فى 
الأمور وعدم الخروج «من حال العدل إلى ما ليس ا ن الي ّ 
والنقصان». ومع ذلك فإن العدل السياسي - بمعنی رفع الظلم و«حراسة 
الرعية بإقامة التناصف بينهم وتحقيتق مصالحهم - يظلّ هو الأصل الذي 
يفضي إلى العمران الشامل. 

ما علاقة الوازع السلطاني القاهر - أو «القسري» في المصطلح 
الحديث - بالعدل؟ الجواب عند هؤلاء الفقهاء السياسيين أن السلطان 
القاهر» أو سلطة الدولة التي يجسّدها الإمام أو الخليفة أو السلطان» هي 
مبداً اوحدة الجماعة»» واختلال هذه السلطة آو ضعفها يلزم عنه بالضرورة 


John Rawls, A4 Theory of Justice (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University (A) 
Press, 1971). 


(۹) أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» سراج الملوك (القاهرة: المكتبة المحمودية» 
٥ھ/‏ ۱۹۳۵م( ص .۱٦۹‏ 
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اختلال هذه الوحدة. ومعنى ذلك أن مبدأً «الطاعة» هو الذي ينېغى أن 
يحكم علاقة السلطان بالرعية. 


فلا تجوز «الفتنة)» ولا يجوز «الخروج» أو «العصيان»» والطاعة 
«(واجبة» بإطلاق » لكن ما الذي تصبح الحال عليه إذا كان هذا السلطان 
«مضاداً للعدل» فى سيرته وفعله» أي «جائرأً؛؟ الجواب الأغلبَ هو أن 
وحدة الجماعة أا تتقدم على آي اعتبار آخر» وبالتالي فان #الشار 
الشرعي» هو وجوب الاتباع والانقياد والطاعة لهذا الحاكم «الفاجر» فلا 
يجوز الوثوب عليه أو عصيانه» إذ «جور دهر خير من هرج يوم»» و«الإمام 
الجاتر ير فن الفخدة وكى يفف هز لاء ن سرون الدولة والسلطان 
القاشر تهر إل سحت الان ع النحلي اغلاق الرخهة واكواك 
من عرض مرايا الملوك والأمراء» واتجهوا إليه بالنصح والكلم الطيب 
ل «يرققوا قلبه»» ويجعلوه أرحم بالعباد وأقرب إلى مقاصد الشريعة» ودعوه 
أيضاً إلى أن يجنح إلى مبدأ الشورى أو المشاورة التي لم يقل أحد منهم 
آنها ينبغى أن تكون «ملزمة»؛ إذ إن الأخذ بهذه الفكرة - فكرة الشورى 
الملزمة - لم يبرز بشكل جلي إلا في الفكر الاجتهادي الإسلامي المعاصر› 
تحت تأثير الديمقراطية التمثيلية الغربية. لا شك فى أن بعض الجماعات 
والتيارات والفرق الكلاسيكية قد أخذت بمبدأً «الثورة وشن عصا الطاعة» _ 
الخوارج والزيدية وغيرهم - كما أن بعض المسلمين آثر اعتزال السلطان 
والابتعاد عنه والسكوت عنه وعدم العمل معه أو لهء لكن الاتجاه الأغلبيّ 
جنح إلى الطاعة وإطلاق يد السلطان أو الإمام في أمور الحكم والسياسة» 
حتى استقرٌ هذا المبدأً استقرارأ راسخا في الممالك الإسلامية إلى مطالع 
العصر الحديث. 


هل عرفت التجربة الإسلامية التاريخيّة الديمقراطية» بمعناها العام 
السات ى ااك ال اة الخعهة اا ق وج ها م هاو 
شبترة م هدا الهو افا کور ی ان وکل عن شكال شارك 
الديمقراطية» لكنّ عدم التوسّع فيها وغياب معنى «الالزام» فيها ينأيان بها 
عن الشرط الديمقراطى]. [والبيعة وجه من وجوه «الاختيار» الديمقراطى 
لك #الطريقةه التي كانت م بها تاريخا تضعف سن هذا الوجه: ومن 
المؤكد أن مفهوم «أهل العقد والحل» في عملية الشورى مفهوم يقرب من 


۱۹۰ 


المبدأً «التمثيلي» في الديمقراطية الحديثة» لكنّ ضيق دائرتهم والخلاف 
حول هويتهم» آي: من هم أهل العقد والحل؟ يحدث اضطراباً في 
المفهوم. ما مفهوم الإجماع - إجماع الأمة أو العلماء أو... - فهو مفهوم 
«جمهوري» إلى حد بعيد جدا]. ويقترب الماوردي والغزالي وابن تيمية 
وابن خلدون من الصيغة الديمقراطية الحديغة حين يقررون أن المبدأً فى 
ھی ا ا ا 
السواد الأعظم من ¿ الأمة» (ابن تيمية)» وأن الكثرة هي مناط ار ا 
الاختيارء وأنْ الاما من انعقدت له البيعة من الأكثر» (الغزالي)» وأن 
«الكثرة والأشياع وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع أقوى مسلك من مسالك 
الترجيح» (الغزالي أيضاً)ء وآن صحة الاختيار مرتبطة بقول الاکثرین من 
آهل المسجد» (الماوردي)'' ا ابن تيمية يدخل فاماا اسما في 
عملية الاختيار التمثيلى هو عامل «أهل الشوكة». وأما ابن خلدون فیدخل 
عامل #الفضة فد اي ية أله عدر على أ اعد أن يكو اناما 
نافذاً في غاب «أهل الشوكة». وابن خلدون یری أن الشورى والحل والعقد 
لا تكون إلا لصاحب عصبية «يقتدر» بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك» 
ومن لا «عصبية» له ولا «قدرة» لا يملك أن یخرن طاتا او اغا ومعنی 
ذلك كله فى هذا الوجه من التقدير» أن «الاختيار الأغلييَ» هو نهاية الأمر 
اختیار کا وأن الأمر هو بيد «قوة» سلطانية ما تستبد بالامام أو الحاكم 
أو الرعية وتنفذ ما تشاء وفق هواهاء وأن رأي الأغلبية غير ذي وزن. وبذا 
یتبدد الشرط الديمقراطي - وفق التحديد الحديث - ويكشف الغطاء عن قوة 
هي في حقيقة الآمر «قوة استبدادية. لكن ينبغي أن يكون E‏ أن 
Nae E E EEE‏ 
ES ES E‏ أو ما تلزم به حالة 
الأشياء المشحَّصة» ولم يقولا أبداً إن الأمور ينبغي أن تكون على هذا 
النهجح؛ لقد كانا كلاهماء في هذه المسألة» مفكرين واقعيّين على نحو بيّن. 


فخالص المسالةء إذأء فى إطار التجربة التاريخية العربية الإسلاميةء أن 


)٠١(‏ فهمي جدعان. الطريق إلى المستقبل: أفكار قوى للأزمنة العربية المنظورة (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ٩۱۹۹7)ء‏ ص ۲۸۰ - ۲۸۸. 
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«(النموذج الديمقراطي»» بمعناه الحديث المتحدر من اا لم يتبلور بجملة 
عناصره ومقوماته في هذه التجربةء وإن كان قد تم والتنبه لبعض هذه 
العناصر والمقرّمات على نحو أو على آخر. يقال هذا الأمر فى حدود النظر 
والفكر اللياتي الاشيسي أو التسويي »آنا قن وا الأمر فا اد يجهل 
ولا أحد ينكر أن النظم السياسية التي سادت الممالك الإسلامية عبر العصور 
المختلفة ومنذ تحوّلت الخلافة إلى «مُلك» لم تكن نظماً ذات شبه قريب أو 
بعيد بالنظام الذي يطلق عليه في العصور الحديثة اسم «النظام الديمقراطي». 


(€) 

علينا أن نعبر أزمنة متعددة متباينة متطاولة كي نشهد تحوّلات حقيقية 

في المفهوم والأنظار المتعلّقة بمسألة الديمقراطية في المجال العربي. ولا 
يش أحد في أن هذه التحرّلات لم تحدث ابتداء بفواعل ذاتية في هذا 
المجال. فالحقيقة هي أن الغرب الحديث وتدخله التاريخي في مصير 
العوالم العربية والإسلامية هما اللذان كانا مبداً التغيّر. وكان الاتصال 
المباشر بين عالمي العرب والغرب هو القناة التي مرّت بها الأفكار 
الجديدة. وقدابات آمرا سائر أن قرول إن( لمصري رفاعة الطهطاوي 
والتونسى خير الدين مشلا كانا طليعة قوى التغيير الجديدة. وكذلك ليس 
N N RE E ER TT‏ 
الحرية والمساواة والعدالة قد تصدرت الاسر تمتها . ومع أن الطهطاوي 
يأخذ على الفرنسيين ا في النزعة «العقلانية»ء وفي e‏ إلى 
«(الحسن والقبح الذاتيين» أو «العقليين». آنه کان موتا فا هذه 
المساواة الفذّة مام القانون» وبتلك الحرية التي توهم انها عين العدل 
والإنصاف اللذين طالما تغتّى بهما أهل الإسلام""'. وتعلّق خير الدين 
بالمثال الأوروبي القائم على الأخذ بالتنظيمات الدنيويّة المفضية إلى طرق 
الثروة وترويج الصناعات» ووقف من آمر هذه التنظيمات على الأساس 
الذي تقوم عليه؛ إذ صرح بأن «التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية) 


)۱١(‏ رفاعة رافع الطهطاوي : تخليص الأبريز في تلخيص باريز (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۹۳)» ص ۸٠ -۷٤‏ ومناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
(القاهرة: مطبعة الرغائب» 41۲( ص ٦٦‏ ۷۸. 
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هي مبدأً ما أحرزه الأوروبيون من قوّة وثراء ونماء ورفاهية وأمن وحسن 
إمارة"'. ولم يخفل خير الدين عن قضية أساسية ذات صلة وشيجة بالتقدم 
العمراني وهي أن العدل ومشاركة أهل العقد والحل للملوك في كليات 
السياسة بمقتضى القانون شروط لا غنى عنها في الأمر. والمصلحة تقتضي › 
لتقم أحوال الإسلامء تأسيس هذه التنظيمات القائمة على الحرية والعدل 
والشورى والقانون. ومذهب خير الدين هناء مثله في ذلك مثل الطهطاوي› 
يرت إلى تمتّل صريح لما أمكن تسميته ب «الديمقراطية الجمهورية». 


إن الخطوة الأكثر تطوراً وتقدماً فى الاتجاه الديمقراطى عند مفكري 
اله اا ات عل و اي و الف الف الحا ال 
الجهات على ظاهرة الاستبداد و«الحكم المطلق». وقد كان ابن أبي الضياف 
في طليعة من نهض لنقد الاستبداد؛ إذ اعتبر «المُلك المطلق» معارضاً للشرع 
الع راع اها اب لدو ن ان أغلي هدا للك جورع وان جور 
الملك هو أقوى الأسباب فى تدمير البلدان وتخريب العمران وانقراض 
الدول»"'. وفي المضاهاة التي عقدها بين أصناف الملك أو الحكم الثلاثة 
التى عرفها: الملك المطلق والملك الجمهوري والملك المقيّد بقانونء 
انحاز ابن أبي الضياف إلى هذا الحكم الأخير الذي رأى أنه يدور بين العقل 
والشرع» وأنْ صاحبه يتصرف بقانون يلتزم به ولا يتجاوزه» وبخاصة حين 
نعلم أنه ينفذ الأحكام بآليات تنشد العدل وتتمتّل في « مجلس الخو ر2 اى 
البرلمان - الذي ينتخبه الأهلون أو عامة الناس. وفى رأيه أن هذا المجلس 
«معتبر» في نظر الشرع الإسلامي› وأن نظام «الملك المقيد» نظام حسن نافع 
با ا ل ار اه إل بن الان من لااد ا د 
في الإسلام وتشبة بغير أهل الملة الإسلامية“'. وهنا أيضاً يتضح أنه قد تم 


(1) فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» ط ٣‏ 
(عمّان: دار الشروق» ۱۹۸۸)ء ص ٠١‏ وما بعدها. وقد صدرت الطبعة ٤‏ عن الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر (بيروت» .)۲١٠١‏ 

(۱۳) آبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد بن نصر بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان» تحقيق لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار» ۸ ج (تونس: 
كتابة الدولة للثقافة والأخبارء ۳ --۱۹11)ء ج ۱ » ص ۳۷. 

.١١ المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ )٤( 
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الأخذ بوجه ساس من وجوه الديمقراطبة «الجمهورية) في محال «ملکي 
دستوري). ون هذه الخطوة قد تمت بإحداث «بدعة)» هى بدعة «مجا 
الشورى» أو البرلمان» أف اللجوء إلى آلية الاقتراع والانتخاب «التمتيلى». 


وكان السوري عبد الرحمن الكواكبي أصرح في مناهضة الاستبداد 
والحكم المطلق وفي دعوته إلى مبادئ الثورة الفرنسية: الحرية والعدالة 
والمساواة» وإلى تأسيس «مجالس الشورى العمومية» القائمة على «أصول 
دار الدة ا 


وبلغ المسار «الديمقراطي أوْجّه» في فكر عصر النهضةء عند السوري 
عبد الحميد الزهراوي الذي حمل» كالكواكبي» على الاستبداد حملة شعواء 
وة ادى الأ كر المد وراك ان الد مله بک في الدستور 
والحكم التمثيلي (النيابي) والحرية. «أما السبيل إلى ذلك كله فهو العمل 
من أجل بث فكرة آتية من مونتسكيو والفلسفة الديمقراطية هى فكرة 
«الروح العمومية» التي يكمن فيها الاتحاد والقوة» وتحجسّد فيها القوة 
الأخلاقية التي جعلت الأسلاف يحبّون جميع الناس» ودفعتهم إلى بذل 
جهودهم البالغة من أجل نشر روح العدالة في الإنسانية (...) أما ممتّلو 
الروح العمومية المدعوون لاستلام أمور الجماعة العمومية وقيادتها فيمكن 
ن يتم التماسهم بواسطة الانتخابات أو الاستعدادات الشخصيّة أو الكفاية 
في الأمور العمومية. وبقدر ما يعمل ممتلو الجماعة على تحقيق الروح 
العمومية يكونون جديرين بالزعامة والقيادة» '. إننا هناء وعلى وجه 
التحديد» في قلب المفهوم العام للديمقراطية الكلاسيكية. 


رحل الزهراوي عام ٩؛)؛۷‏ ورحل بعده بقلیل «الاستبداد الترکي» 
الذي طالما ناضل في وجهه وكان واحداً من ضحاياه. بيد أن التطلع 
الديمقراطي المناهض للاستبداد لم يتوف وإنّما أصبح بعد الحرب العالمية 
الأولى وجها من وجوه التحرّر العربي الأصلية الراسخة. وعلى الرغم من 


(۱۵) عېد الرحمن بن أحمد الكواكبي» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (دمشق: رياض 
الکیالي» ۱۹۷۳)» ص .۳٤۸ ۳٤٤١‏ 

ء۲١‎ ۳۲٤ جدعان: أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحدیث» ص‎ )١( 
.۲۹٦ والطريق إلى المستقبل : أفكار قوى للأزمنة العربية المنظورة» ص‎ 


۹ 


المواقف المتحفظة التى عبرت عنها القوى التقليدية الدينية فى شأن هذا 
النظام الوافد من الغرب» وعلى الرغم مما هبت إليه بعض الحركات 
الدينية - السياسية من تقرير القول إن هذا النظام «نظام كفرا» إذ هو يستبدل 
بإرادة الله وحكمه إرادة الشعب وحكمه؛ إلا أن التيارات الدينية هذه لم 
تكن كلها - وتحت كل الظروف وفي كل الأشكال - مضادّة لهذا النمط من 
الحكم. فقد تقَبّل مفكرون ودعاة من أمثال حسن البتّا وعبد القادر عودة 
بعض قواعد هذا النظام» وبذل آخرون جهوداً ملموسة في التقريب بين هذا 
النظام وبين «الشورى» الاإسلامية؛ إذ اختارو! أن تكون هذه الشورى «ملزمة» 
لا «(معلمة» فحسب. وعززوا هذا الاختيار بتبتّى مبدأ «الأغلبية التمثيلية» 
و«سيادة الأمة). لكن الإجماع منعقد عندهم على الاعتقاد بأنٌ النظام الشوري 
ليس هو الديمقراطية الخالصةء مثلما أنه ليس الثيوقراطية الخالصة. فهو 
على الرغم من موافقته الديمقراطية والنظام الجمهوري في مسألة اختيار 
الحاكم وفي طلب مبادئ العدالة والمساواة والحرية» إلا أنه يفارق 
الديمقراطية في أنه يقيّد الحاكمين والمحكومين بالشريعة الإلهية في جميع 
الأحكام التي وردت فيها النصوص. وبشكل عام يمكن القول إن هؤلاء 
المفكرين والدعاة الذين ينزعون نزعة «حديثة» أو «اعصرية» محدودة» 
بدعوتهم إلى مبادئ الشورى والعدل والحرية والمساواةء يقرّون في نهاية 
الأمر بما يسمّيه علال الفاسي ب «الديمقراطية المقيدة). 


أمّا تيار التحرّر والتنوير فقد اشتد ساعده بين الحربين» وعبر عن نفسه 
في جملة من الدعاوى الجريئة عرضها في بحوث تتقلّب بين المعرفة 
العلمية الرصينة وبين المطالب والرغبات والتشوفات الضاربة في حقل 
الآيديولوجيا. عرف طه حسين ب «نظام O O‏ 
وطبق المنهج الديكارتي - العقلاني الليبرالي - في دراسة الشعر الجاهلي» 
وربط «مستقبل الثقافة في مصر؛ بالقيم الرغبية الحديثة المشبعة بالروح 
الديمقراطية. ونافح قاسم أمين عن مبادئ الحرية والمساواة بالدعوة إلى 
«تحرير المرأة» وتشكيل «المرأة الجديدة». وأقدم علي عبد الرازق على أمر 
جلل إذ وجه سهامه إلى نظام الخلافة وأخرجه من دائرة «الشرع؛ ليخلص 
له نظام في السياسة الدنيوية البشرية لن يكون شيثاً آخر غير الديمقراطية. 
وبقَيّة فصول المسألة إلى أواسط القرن معروفة. 
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فإذا ما خطونا بعد ذلك خطوات قليلة وجدنا أن المطلب الديمقراطى 
قد أصبح في الحركات الجمعية «النشطة»» مطلقاً من دون قيد أو ا 
القوميون يجعلونه في الصدارة من شعاراتهم» والاشتراكيون ينسبون أنفسهم 
إليهء والشيوعيون يسوقونه بتحديدات وحدود خاصة بهم بين مبادئهم» 
والليبراليون أهله والمنافحون الأوفياء عنه بطبيعة الحال. وفي العقدين 
الأخيرين من القرن يعود إلى جهود التنوير ألقها وحيويتها واندفاعاتها فتتقدم 
الديمقراطية كل المبادئ والنظم الأخرى»ء وتقترن بمطلب «العقلانية)» 
وتكون أحد أعمدة «المجتمع المدني» المنشود ومبداً مقوماً من مبادئه 
الأساسية. وفي هذه المرحلة تعني الديمقراطية جملة من المبادئ والمفاهيم 
والمواقف: الحريةء العقلانيةء الانعتاق من التراث والماضى والأفكار 
السابقة» العلمانية» المجتمع المدني» النسبية الاعتقادية» التعددية الثقافية 
والفكريةء نقد قيم المجتمع» تأسيس النزعة الإنسانيةء التنويرء إعادة بنا 
العقل النقدي» بناء دولة المؤسسات القانونية والتنظيمات الحرّة والمواطنة 
الكريمةء نقد الاستبداد والنظم السياسية القهرية والقمعية. وهذا النقد 
الأخير» نقد نظم الاستبداد السياسي» يحتاج إلى نظر ماء إذ إن خللاً 
ملموساًء عنده» قد وقع في الحراك الديمقراطي. والسؤال الذي أفضى هذا 
الخلل إلى إثارته هو الاتي: هل تسوغ عوارض التاريخ المضادة 
للديمقراطية التنصل من الديمقراطية - أو وضعها بين قوسين» إلى حين - 
والانحياز إلى قبول النظام الدكتاتوري ذي الطبيعة الاستبدادية المناقضة كل 
التناقض للديمقراطية؟ لقد حدث فى النصف الثانى من القرن العشرين وفى 
العقود الثلاثة الأخيرة منه أن زیت شو كة اكات والتيارات ال 
والساسية - أ الاسلا ية وكائت فى أغين الدي قر اطيين ازات ماقضة 
للديمقراطية» معادية لهاء خطراً عليها وعلى الحركات التي تهتدي بهديها. 
وتفجُرت صراعات «عنيغة» بين بعض هذه الحر كات 4 بعض الأنظمة 
الما القاتهة دات الط هير الديمقراطة وفق الديمة اط و 
التحديد الإصطلاحي المتماسك للمفهوم والنظام. وكانت بعض هذه 
الصراعات غير عنيفة» أي إنها مما كان يدخل في باب العصيان أو «الصراع 
السلبي»ء أي معارضة أيدبولوجية صريحة لكنها غير منحرفة إلى طريق 
العنف المادي. لقد حدث في هذه الأشكال المختلفة من «الصراع» أن 
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«الديمقراطيين» العرب وقفواء في الصراع»ء إلى جانب «تعليق» المسار 
الديمقراطي» وتسويغ فضنّ الصراع وفق الطريقة التي اختارها النظام الذي 
استقر عندهم. إنه نظام استبدادي مضا للديمقراطية. بكل تأكيد الموقف 
«سياسي» وليس ثمَّة ما يلزم فيه إلى الرجوع إلى «الأمر الخلقي» طالما أن 
الأطراف داخلة في «لعبة الصراع؟. لكن ذلك يعني في نهاية التحليل أنه 
ليس للديمقراطية «ماهية ثابتة»ء وأتها يمكن أن تقع في أي لحظة غير 
متوقعة فى حالة من «الانتهازية» الصريحة تفقدها مصداقيتها الأصلية» وهو 
E‏ لرك الد تق راطيين الحرت الذي سوغوا قعل عضن 
خصومهم خشية من بعض خصومهم الآخرين. 

على أن ذلك لا يمثل سبباً للتنصّل من المصطلح ونظامةء إذ إن مثل 
هذه «الصعوبات المربكة» يمكن أن تلحق بأيّ نظام» وانحراف فريق ذات 
اليمين أو ذات الشمال لا ينهض سبباً لإسقاط المبداً أو المفهوم أو النظام 
برمته» فضلاً عن أن يلحق ذلك بالفرقاء الآخرين الذين لم يقعوا في ذلك 
الانحراف. 

على الرغم من كل شيء تابعت قوى التنوير الديمقراطية فعلها 
واجتهادها لترسيخ هذا المفهوم وفق معناه «الكلاسيكي» أو وفق حدوده 
«الجمهورية» أو وفق مبادئه «الليبرالية» بشكل أو بآخر ومن جميع الأبواب. 
ويكفى أن نقلب النظر فى أعمال وجهود فؤاد زكرياء ومحمد أركون» 
وقخمرة امن الخال وجار هرر ومح غابد إلخايرى» وبر عاة 
غليون» ومحمد جابر الآنصاري» وعبد الله العروي» وسيد ياسين» 
وخلدون النقيب» ومحمد الرميحي» وناصيف نصار... كي نكون على 
بيّنة من أن المفهوم ونظامه قد استحوذا على طلائع جميع قوى التنوير عند 
نهاية القرن الذي ينسحب ومطلع القرن الذي يبدا خطواته الأولى» ويظل 
مع ذلك للمسألة بقية من القول. 


(6) 


هل أصبحت الديمقراطية قدراً مقدوراً على الجميع» في كل أصقاع 
المعمورة» وفي كل الثقافات» وعند كل الأمم» وفي كل الظروف؟ ذلك» 
بكل تأكيد» هو ما لا يفتأً يكرره الليبراليون. فالظفر الذي حققته الرأسمالية 
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في صيغتها الجديدة المرتبطة باقتصاد السوق ليس إلا ثمرة للديمقراطية 
الليبرالية. وتقدم هذه الصيغة في الوقت الذي انحسرت فيه أو تبددت جميع 
الصيغ والنظم الأخرى ينهض دليلاً على «صدقيّة» هذا النظام وعلى مزاياه 
المطلقة. لكن الوجه الاخر لهذه الدعوى يصاع في سوال اخر: هل یکمن 
سر جاذبية الديمقراطية في إخفاق مضاداتها؟ 


الحقيقة أن مسوّغ الديمقراطية - والكلام هنا على الديمقراطية على وجه 
العموم لا على الديمقراطية في شكل محدد من أشكالها - يكمن في القيمة 
الذاتية لمقرّماتها الخاصة وليس في مجرد إخفاق النظم المضادة. فليس سرا 
أن إخفاق النظم الأخرى لم يكن راجعاً لسبب أحادي هو هشاشة هذه النظم 
أو ضعفها الذاتى فقحسب» وإنما كان ذلك أيضا بسبب الحصار والضغط 
والتخطيط المضاد الذي أنفذه العالم الرأسمالي بشكل منظّم ومن دون تهاون 
أو كلل. فلا أحد يستطيع أن يتنكر للوجوه الجاذبة وللسحر الجلي الذي 
تتمتّع به الديمقراطية بما هي نظام يستجيب لتطلعات عميقة أصيلة عند. 
الأفراد والجماعات على ح سواء. ويكفي أن يلاحظ المرء أن هذا النظام 
ينهش بذلا للسشطات الفردية والاسدادية والفععة جين تتن له فته 
الذاتية. فبين الحرية والعبودية لا يحتاج أحد إلى أي قدر من التأمل أو 
التفكير في الاختيار. وبين أن يخضع المجتمع والدولة لحكم مطلق وبين أن 
يكون الحكم في يد الأكثرية التمثيليّة أو في يد من يختارهم المواطنون 
بحرية وطواعية لا سبيل ولا وجه للتردد. والنظر نفسه يرد في شآن جملة 
القيم والمبادئ التي تنشدها الديمقراطية وتتقوم بها» وليس من الضروري 
الإفاضة في هذا الوجه من المسألة» لكن الديمقراطية ديمقراطيات. 

الحققة ان الديمقراطة ليست بدا اى عو وجوه القت ودا القن 
يمكن أن يأتي من مصادر وجهات مختلفة"“ غير أن ما هو أهمَ وأجل من 
النقود التي قد تستقيم بشكل خاص في إطار الجدل داخل الأوساط الفكرية 
والأيديولوجية والفلسفة السياسية الغربيّة على وجه الخصوص» يتمتّل في 
مدى موافقة الاتجاه الديمقراطي» للأوضاع القطرية والعامة في العالم 


Robert A. Dahl, Democracy and its Critics (New Haven, CT: Yale University Press, (1¥) 
1989). 
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العربي» وفي تحديد النموذج أو الشكل الذي يستقيم الأخذ به أو استلهامه 
أو الاستناد إليه» هنا أو هناك. ذلك أن «الشروط النوعية» الخاصّة بهذا 
القطر أو ذاك لا يمكن أن تكون حيادية أو غير ذات أهمية فى أي خيار 
و ای یکو ارج إا ارتا ونك اة هة الات 
ستستدعي الرثاء وستثير ير السخرية إذا ما طلب إلى أهلها التحوّل إلى الحكم 
الديمقراطى مرة وأحدة. 

والواقع أن قصتنا التي تستأنف اليوم مع الديمقراطية على أنحاء جديدة 
تتطلب توجيه النظر إلى جملة من القضايا الأساسية. 


أولاً: لا بد من أن نعاود ار ي وفق منظور تنويري› آي 
فق منظور ا - سلبي أو ا أو e‏ م Ts‏ 
فعلاً هذا التسليم. 

وثانياً: لا بد من أن نقابل حزمة الديمقراطيات «المتداولة» اليوم - 
وبخاصة تلك التي تنتمي إلى الأفق الليبرالي - بجملة الأوضاع العامة 
والقطرية في العالم العربي لنرى إن كانت هذه الأوضاع «تطيق» هذا النمط 
أو النموذج أو ذاك من أنماط الديمقراطية ونماذجها. 

وثالثاً: من واجبنا أن نجيب عن السؤال الآتي: هل يتعيّن علينا ألا 
e a N AES‏ آم آنه لا مقر من أن 
نستحضر وجوه التجربة التاريخيّة أو التراثئّة فى الأمرء إن كان ثمّة ما 
يستحق أن پستحضر 

اترا أين «(تقع» الديمقراطية»› وبي معنی ۰ فی مخطط (سياسات 
الضغط» التى ينبغى أن تمارس فى الفضاءات العربية؟ 

إن التظر التنويري إلى مفهوم الديمقراطية - بمعناها العام - أي بمعنى 
أن يختار الشعب حاکمیه لمدة محدودة منتظمة متداولة وفق مبادئ الحرية 
والمساواة والأغلبية التمثيلية“ لا ينكر القيمة السامية لهذا المفهوم ولا 


قبیسی (بیروت : دار الساقی› 444( ص ۳۹ - ۰ 


۱1۹4 


بهرن من شان التحرّلات التفدمبة العظمى الى تحفقتللانسابة على 
EIEN SS LE E‏ 
والاستبداد ومصادرة الذات. ومع ذلك فإن للديمقراطية «المنفتحة» نفسها - 
وفق إطلاق جورج بوردیو ‏ (اBurde4‏ .6) محاذیرها وشباکها. لا شك في 
أن ما يسميه بالديمقراطية «المنغلقة» هى ديمقراطية حافلة بالعيوب التى 
تتخلّل جميع الأنظمة الاستبدادية التي لا تفتح ا 
والمساواة» وذلك يسبب ما یکتنفها من تحبّز وتعصْب وضيق أفق. لكن 
الديمقراطية المنفتحة تعاني أيضا في كثير من الحالات ضحالة النضح 
والوعي السياسي لدى «الجماهير الشعبية». وهذا يعني أن «الأكثرية» التي 
تفتقر إلى النضج والوعي ستكون الحاكم اا ا 
المجتمع والدولةء وأنْ «الأقلية» التي تمتلك الخبرة والوعي ستحرم من 
ذلك. وفي نظام سياسي اقتصادي ذي طبيعة رأسمالية _ أو رأسمالية 
سوقية - سيكون من اليسير تماما «استغلال» هذه الجماهير والعبث بها 
باستخدام القوة المالية التي لا حدود لها والتوجيه الإعلامي الطاغي 
المزيّف. وبكل تأكيد قلة هي التي ستتابع النقد النيتشوي للديمقراطيّة› 
وستسلّم معه بأنٌ العدالة والحرية والخير العام والحضارة... هي أمور 


تصدر عن «أخلاقيات الضعفاء»» أو أن العملية الديمقراطية هى ا 
التي تتحلّل عليها القوة التنظيمية»" ٠‏ أو أن الديمقراطية ات زعاف». 
لكل النقد القديم الذي شرعه أفلاطون واستحضره ويستحضره كل نماد 
الديمقراطية يتمتّل في أن الديمقراطية نظام يتهدده على الدوام ما تسميه 
سيمون غوايار فابر ب «الإغراء الديماغوجي». أو الغوغائي الذي يتمثل 
فى «شطط العامة» أو «الجماهير الشعبية» و طغيانها الغرائزي وعجزها 
عن الوقوف عند حدود الحكمة والعقلانية. والأكثرية الشعبيّة التي تفتقر 
إلى النضج والخبرة والوعي والعلم والحكمة يمكن أن تكون مصدراً لهذا 
الشطط والتجاوز على وجه الحقيقة. وكذلك ينهض فى وجه الديمقراطية 
النقد الذي تتمتّله حنَّة أرندت Arendt)‏ Hannah(؛‏ |ذ ذه إلى أن من شان 
هذا النظام الذي ينشد تقليص الفروق بين الأفراد وتضييق التفاوت بينهم أن 


Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain (Paris: Librairie générale française, 1995), (14) 
p.473. 


يژؤدي إلى حالة من «التوحيد» أو المزج الاجتماعي تختفي فيها «الفروق 
الفردية)» وتتبدد معالم «الشخصية)» وتتفجر الحدود بين «العام» وبين 
«الخاص» ويقع الأفراد «الذريون» في حالة من التشابه والتماثئل تجعلهم 
«غرباء» في ما بينهم و«عاديین» جداً في وا 

الحقيقة أن هذه الأنظار النقدية لها ما يسؤّغها» وهي بكل تأكيد 
وجيهة» لكلتها لا تستقيم إل في حالات وأوضاع ذات خصائص محلكدة. 
وهي هنا انخفاض درجة الوعي عند الأغلبية» وغياتُ گ س اللفيع 
الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والنفسي عند ا َة الأهواء 
والنزوات والعصبيات المتدنية» وافتراض الاعتقاد أن الديمقراطية تعوق 
تفتح «الذات» وانطلاق الطاقات الخلاقة» ونظرة «جمالية» خاصة إلى 
الكائنات البشرية. وهذه الأحوالء بجملتهاء تجعل «الشعب» غير كفء 
للتمتع و الديمقراطي› لان إنقاد الديمقراطية يتطلّب في جمیع الأحوال 
شرطا وتا هو «الأهلية» أو «الكفاية» الشعبيةء وإلا فلا ديمقراطية. . 
والدمار والشرور الذاتية والعامة. 


إن توجيه هذه «الأعراض» الخطرة إلى الفضاءات العربية ذو معثى 
عظيم؛ فمن المؤكد أن حالة ضحالة الوعي والنضج العام هي حالة مهيمنة 
في مساحات غير ضيقة من العالم العربي. ومن الطبيعي أن تنهض هذه 
الحالة في وجه إنفاذ الديمقراطية وإشاعتها في المجتمعات العربية» وهذا 
هو ما تعلّلت به على الدوام الأنظمة الاستبدادية العربية. بيد أن هناك أيضاً 
e‏ حداً کافیاً أممارسة هذا 
من الحكم. ومن المؤكد أيضاً أن نظم الحكم يمكن أن تسهم ااا 
a‏ الجهل وضعف النضج الشعبي إذا ما أخذت بمبداً 
الخير العام وأذنت لقوى التنوير بأن تؤدي وظيفتها بحرية في ظل النظام 
والقانون» وإذا ما سلمت بأنْ صيغة ما للديمقراطيةء على الأقل» هى خير 
من نظام الاستبداد الذي هو نظام لا مستقبل له بكل تأكيد. وفضلاً عن ذلك 
فن الأمور يمكن أن تستقيم بقدر ما بفضل القوى والتجمعات «الحزبية»» 


Simone Goyard-Fabre, Qu ‘est-ce que la démocratie? (Paris: Armand Colin, 1998), (°) 
p.175. 


أو بفضل جماعات الضغط وغير ذلك طالما أن الديمقراطية «المباشرة 
ليست هي الديمقراطية المنشودة. 


ومن وجه آخر لا سبيل إلى إخفاء الوجوه المشرقة الحيّة لبعض صور 
الديمقراطية» لأئّه إذا كانت الديمقراطية الليبرالية فى شكلها «السوقى» 
A e‏ 
«(الجماعتية» يمكن أن تكون صيغة طيبة حميدة لعالم لا يطيق غياب 
«الجماعة» ولا يتحمّل كثيرأًء على الرغم من فردانية أبنائه» الحالة «الذريّة» 
النتاجمة عن إنفاذ الأشكال المتطرّفة للديمقراطية الليبراليةء فضلاً عن الآثار 
اللاجتعاف ةو ا و و ن ی اط 
تم حافت على بالكرية والمسارل والعدالة اتير العام يمكن أن 
تجد لها تربة صالحة تماما فى جل الفضاءات العربية. إن هذا هو ما سيكون 
موضوع الوجه الثاني من النظر في المسألة. آمّا ما هو أصل النظر هنا فهو 
أن الديمقراطية» على علاتها - أي على الرغم من جميع المواقف النقدية 
في شآنها - هي الآن» وفي الظروف التي تتلبْس العالم» والعالم العربي 
على وجه الخصوص» صيغة الحكم التي لا مفرٌ من التوجّه إليها. لمزاياها 
الذاتية أولاء ولغياب البدائل «العملية» على المدى المنظور ثانياً: .. أي 
لما قامت عليه واستندت إليه من مبادئ عامة موجهة ومن موقف مركزيٰ 
تمل في النهوض في وجه طغيان السلطات الاستبدادية. إن جماع الموقف 
الديمقراطي يتمتّل في الصيغة الآتية: «يتعيّن أن يكون الشعب حرا في 
اختيار أولئك الذين يحكمونهء ويتعيّن على الحكام أن يعملوا بحرص ثابت 
من أجل المساواة والعدالة والخير العام). 


موقع مفهوم «العدالة» هنا موقع مركزي جوهري؛ ذلك أن العدالة 
مطلب حيوي فى «الحالة اللإنسانية) بإطلاق وفی التجلى الديمقراطى لهذه 
من الديمقراطية نفسهاً. وفي التراث العربي الإسلامي احتلت مر کز الصدارة 
في المقاصد والأخلاق السياسيةء وفي أيامنا أيضاً وفي كل مكان أصبحت 
العدالة وجهاً أساسياً من وجوه التفكير السياسي والأخلاقي عند كبار 
القلاسفة السباسين 2 وعدا الاسة و الخ رة ها يكن ف ان اة ت 
التي هي ذات قيمة مطلقة عند جميع الناس - باتت مهددة في عمقها في 
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العصر الديمقراطي؛ لأن الديمقراطية تبنى كل وجودها وتؤسّس كل 
صدقيتها على الحرية» والحربّة في الديمقراطية لا يكاد يكون لها شطآن. 
وفي النظام الرآسمالي الليبرالي - وفي ليبرالية السوق على نحو أخص - لا 
ف الخر نة ليها دو قله أنها ل ريد أكون لاد ادا يهد 
عليها. والدولة نفسها فى الفلسفة الليبرالية السوقيةء أي فى ما قد يسمى 
بالليبرالية الجديدة» ترت إلى أضيق الحدود ولا يطلب منها أن تتدخَل في 
شؤون الحرية والسوق إلا بصفتها ضامناً قانونياً لقانون السوق» أي لإرادة 
الشركات العملاقة والقوى الرأسمالية الضخمة التى سيّجت نفسها بقوى 
الإعلام المرعبة. ما الذي يتبقَى للمجتمع والأفراد والدولة؟ ا 
العدالة بوجه خاص في هذا النظام الذي لا يعرف قينا غير قيم اقتصاد 
السوق؟ إن التناقض بين الديمقراطية وبين العدالة يصبح في المنظومة 
الديمقراطية دقيقاً حساساً شائكاًء وفي أحوال محدة من النماذج 
الديمقراطية تصبح العدالة كائاً غير مرغوب فيه على الإطلاق› مثلما أن 
تلك الديمقراطية تصبح وبالاً على الحياة البشرية. 

معنى ذلك أن الجهات السياسية الاجتماعية العربية» في الخطط التي 
توضع للحاضر والمستقبل› SN PIR‏ من الخطر؛ 
إذ تختار هذه الطريق أو تلك من طرق الديمقراطيةء لا لأنْ العدالة قيمة 
تراثية أصيلة فى ذاتها» على وجه التحديد» ولكن لأنُ العدالة قيمة مطلقة 
ف ار بو داد ادود با السرا ان اسم یره ایا كانت 
القداسة التى تضفى على الحرية أو على الديمقراطية. إن أي صيغة 
EE‏ لهذه القيمة الاجتماعية - الأخلاقية الجوهرية» قيمة 
العدالة» ينبي لها ألا تجد موثلا ووطناً صالحاً في عالمنا. و المقصود 
ها العدالة الساسة والقانر نة فح وإ تفاضا ول کل 
شىء - العدالة الأجتماعية فى لاتا الحيوية المعيشية»› ا الاقتصادية. 
لذا سأقول إن الخيار الديمقراطي العربي في المستقبل ينبغي أن يتوجّه إلى 
نموذج «الديمقراطية الجماعتية» لا إلى الديمقراطية المشتقة من «الليبرالية 
- الجديدةء ليبرالية السوق الكونية التي تحتقر العدالة وجملة القيم 
SNE A A ON‏ 

أي الطرق في الديمقراطية نتبّع؟ علينا أن نتنبه هنا إلى أن الإجابة عن 
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هذا السؤال تتعلّق بوجهين من المسألة: الأول ذو علاقة بالمضمون 
والمفهوم. والثاني ذو علاقة بآليات إنفاذ هذا المضمون أو هذا المفهوم. 
الأول يتعلق بمعنى الديمقراطية نفسهاء والثاني يتعلق بالطرائق العملية 
الإجرائية لاقامة حكم أو نظام ديمقراطي. 


تتفق جميع نماذج الديمقراطية - بتفاوت في الدرجة والفهم أحياناً - 
حول نقطة أساسية في أمر الديمقراطية» وهي أن غاية الديمقراطية أن يحكم 
الشعب نفسه وفقاً لمصالحه وحاجاته وتطلعاته» وأن يتم ذلك وفق مبادى 
الحرية والمساراة و تفرد الديمقر اة اللييرالية الجديدة الم تة با قاد 
السوق بمبدأً الحرية على نحو كامل الشطط. وبكل تأكيد تبدو «الغائية» 
الديمقراطية» - خلا صيغتها الراديكالية المتطرفة - غائية يتعدر التنكب عنها 
أو تجاهلها آو مناهضتها من حيث المبداً. 

بطبيعة الحال لم يعد من الممكن مراجعة جميع أنماط الديمقراطية 
ونماذجها من أجل الاختيار» فثمة نماذج أو أنماط لم تعد قابلة للأخذه 
وثمة أخرى قد دمّرت صدقيتها التجربة التاريخية. فالديمقراطية الأثينية غير 
ممكنة التطبيق لاستنادها إلى العامل السكاني الذي جبّهاء وإلى قيم باتت 
غير مقبولة اليوم لمضادتها قيمنا الحديثة وقيمنا «التقليدية» على حد سواء. 
والديمقراطية المباشرةء تلك التي حكمت النظام السوفياتي» ت تدميرها 
وباتت فاقدة الحس والجذب والتأثير فضلاً عن أن من يجنح إلى الأخذ 
بهاء الآن أو في المدى المنظور» سيجابه على الفور سياسة «حصار» 
و«مقاطعة) e‏ تول إنفاذها اليوم ما أطلق عليه اسم «المجتمع 
الدولي٤»‏ وهو مجتمع خاضع لهيمنة «الغرب الأمريكي). فلا يبقى إذا 
إلا الديمقراطية الليبرالية ومنافستها الديمقراطية الجماعتية» من وجه» 
والديمقراطية - الاجتماعية» من وجه آخر. 


تلك هي الخيارات التي يجدر بالفضاءات العربية أن تتوجه إليها لتنحاز 
إلى واحد منها وتختار؛ لأن الحقيقة هى أن المسألة» منهجياأً» هى عملية 
«اختيار» عقلاني وعملي سدید RI‏ «انتظار تاریخي“ رف ا أن 
يفضي إلى هذا النموذج أو ذاك من النماذج الديمقراطية» على نحو ما 
جرف فى لغري لان الواقم عو أن العطور العاريخى الك 
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والجمهوريات والاقتصاديات الغربية هى التى حكمت الحراك الديمقراطى 
الخربي» في ا اھا کاو ال 
من المعاش»» فتارة نحن بإزاء الدولة ‏ المدينة (ءناه۴) وتارة نحن بإزاء 
الدولة - الأمةء أو الدولة - القومية» أو الدولة الحديثةء وتارة نحن بإزاء 
حالة زراعيةء أو بإزاء «مجتمع أبوي» أو بإزاء اقتصاد سابق على المرحلة 
الصناعية. أو بإزاء حالة اقتصاد تنافسى» أو حالة من اقتصاد صناعى 
ا يرواخد وم م االات 
ينجم نمط من العلائق الديمقراطية أو من نماذج الديمقراطيةء إلى أن 
رة الأخرال ت وهل اسعقزت حا د عد الا شكال الراهة وقي 
الحالات العربية تختلف الأمور والمعطيات وتختلط الصورة والنماذج. و 
ما زالت تتقلب بين حدي مقولتي ابن خلدون الذائعتي الصيت: البداوة 
والحضارة» ومستويات الحضارة ودرجاتها متفاوتة. وليس ثمة من قطر 
عربي واحد يمكن الزعم أنه ينتسب إلى آفاق «المجتمع الصناعي» الذي 
ارتبطت به الديمقراطيات الحديئة. والأحوال الذهنية» من وجه آخرء تفتقر 
إلى التجانس» وهى تنتشر فى الفضاءات العربية فى مستويات ثلائة: ما قبل 
اا الحداثة. فأي أشکال الديمقراطية يوافق مثل 
هذه الحالات المتضادة المتباعدة المتنابذة» مبدئياً؟ إن عمليّة بل عمليات 
تغيير حقيقية ينبغي أن تتم في جميع هذه المستويات من أجل «زرع' نبتة 
الديمقراطية فيهاء وتقليص درجات التفاوت بينها. وههنا لا بد من توجيه 
أضواء حادة إلى مسائل النضح والوعي السياسي والاجتماعي والمعرفي»› 
والتوجه إلى مرحلة من «التدخل المباشر» من جانب الدولة للخروج من 
«قانون البداوة» إلى «قانون الحضارة»ء لأن الحقيقة هي أن الواقع العربي 
في مساحات واسعة منه محكوم حتى اليوم بمنطق البداوة» وهو منطق 
يستعصي تماما على الديمقراطية. ومعنى ذلك أن واقع الأحوال يفرض 
ملااء فى ها يلق دافا او جستقلاتا الحربة د أن تهر :بين 
مستويين في التعامل مع الديمقراطية ونماذجها: المستوى البدوي› 
والمستوى الحضري. وما يحتاج إليه وما يتطآبه المستوى الأول يختلف 
عما يحتاج إليه ويتطلبه المستوى الثاني. المستوى الأول يتطلب إنفاذ 
استراتیجیات عميقة في التغيير الثقافي والذهني والاجتماعي والاقتصادي 
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والقانوني» قبل الدخول به إلى الأجواء الديمقراطية. والثاني يستطيع أن 
يتبتّى وينفذ شرط الديمقراطية ومتطلباتهاء وأن يختار بعض نماذجها. أي 
يمفراطية؟ تلك التي تستجيب لحاجات المواطن العربى .وتطلعاته آلقومية 
الإنسانية في الحرية والمساواة والعدالة والرفاهية والخير العام فى ظل 
نظام من الحكم يجسّد الإرادة التمثيليّة الحرة الحقيقيّة للشعب نظام لا 
مكان فيه للطاغية أو المستبد» حتى ولو كان ذلك هر «العادل المستبد). إل 
الديمقراطية الليبرالية الجديدة المشتقة من اقتضاد السوق الراديكالى لن 
ترضى عن الخيار الديمقراطي الاجتماعي الذي يحرص على رعاية المجتمع 
وأفراده» وعلى حماية الخير العام للمجتمع» اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقيا 
وسياسياأً» وعلى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواةء ومثلما أن تيارات 
تتعاظم يوماً بعد يوم في الفضاءات الغربية والأمريكية نفسهاء وتنهض في 
وجه الجور والظلم والافتئات التي يثقل بها اقتصاد الشركات العملاقة 
والمؤسسات المشتقّة على مصادر الشعوب الكبيرة والصغيرة» فإنه يحقٌ لتا 
نحن أيضاً أن ننهج نهج هذه التيارات وننحاز إلى صيغ اجتماعية حرة 
وعادلة من صيغ الديمقراطية. 


وبالمنطق نفسه» في المجال السياسي» يحق لنا - وبكل تأكيد ويقين - 
أن تخار رفغي الماح المطرفة من اللييرالة السامية اة أن المترادة 
عن الليبرالية الجديدة. ومن بينها هذا النموذج الذي ابتدعه ديفيد هيلد وأطلق 
عليه اسم «الديمقراطية الكونية» أو اnllalمية Democracy)‏ itanا0smopo)‏ وهي 
ديمقراطية تستبدل بالدول الحديثة حكومة أو حكمأً كونياً يدير شؤون العالم 
بأسره ويعلو على الدول القومية والقوانين الوطنية والسياسات المستقلة 
للدول والشعوب. إن هذا النمط أو النموذج من الديمقراطية لا علاقة له 
البتة بالديمقراطيةء إنه الاستبداد بعينه. وهو مثل صارخ على ما ذهبت إليه 
جمهرة من المفكرين منذ أفلاطون إلى حنة أرندت وليو شتراوس من القول 
إن الديمقراطية نفسها تحمل في ثثناياها بذورا «مضادة للديمقراطية»ء أي 
الاستبداد والتوتاليتارية. Ab‏ الديمقراطية الكونية لا يأتى هذه المرة من 
اا۷ کر بالا راتا من بداد الفرى جالشيف» والخى 
بالفقير» والعالم بالجاهل» والمتقدم بالمتخلف» والأقلية التي تملك وتقدر 
بالأكثرية التي لا تملك ولا تقدرء إذ أفقرت نفسها بعبث سياساتها وفساد 
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رعاتهاء أو التي تم إفقارها بهذه الوسيلة أو تلك فلم تعد مالكة لشيء أو 
قادرة على فعل شىء. ولأن الديمقراطية التى تتخذ فى بعض الأجزاء العربية 
اانا اله ن «التضخم الديمقراطي» بات رد مفكر ت واقتصادیین 
وكتاباً يغردون صباح مساء لليبرالية الرأسمالية الراديكالية ولاقتصاد السوق»› 
وهم قادرون على قول أي شيء وعلى أخذ کل شيء «من دون قيد أو 
شرط٤»‏ فإنه يتعيّن علينا أن نقول إن للحرية «آثامها»ء وإن للديمقراطية ألف 
وجهء وإن بعض هذه الوجوه قبيحة من غير شڭ» وعلى هؤلاء «الدعاة» 
و«الوعاظ» الجدد أن يعوا ذلك وعياً تامأً» ويقيسوا جيداً عمق المخاطر التى 
يجلبونها لشعوبهم بتورطهم بانتماءات مدمرة. 


(1) 


لا شك في أن المعطى الحضاري الغربي قد احتلّ قدراً حاسماً في 
السياق الذي مرّ. وكان بيّناً أن التحليلات السابقة والخيارات التي ت 
الجنوح إليها تتعلّق بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا المعطى. St‏ 
أيضا أن نترسّم نزعة (حداثية) صريحة في ثلة من المبادئ والمفاهيم 
والعناصر التي تلهج بها «النصوص المؤسسة» في المعطيات العربية - 
الإسلامية التي لم تتح لها التجربة التاريخية الفعلية فرصة «التراكب» 
ا e e‏ قايلة e e‏ 
ا ا أن TT i‏ 
ENT‏ مفهوم قرآني جليل كان يحمل في طباته وفي بنيته التي 
حددتها مجموعة من العناصر النصْية أو الاأجتهادية مضامين عظيمة من 
شأنهاء لو أن القوى الزمنية سمحت لها بذلك. أن تكون في قلب منظومة 
سياسيّة تمثيلية لا تقل تقذماً عن تلك التي تجسّدها اليوم المنظومة 
الديمقراطية. ومن المؤكد أن آلية «الإجماع» الأصوليّة تعرز هذا الاتجاه 
الأصيل في بلورة «أكثرية تمثيليّة» من شأنها أن تعبّر بحرية عن مصالح 
«الأمة» وحاجاتهاء فضلاً عن أن تكون مصدرأ وأصلا للأحكام التشريعية 
الاجتهادية التي لم ترد ها اتصوص :أو التي تتطلت #التأويل الاجتهادى». 


۹¥ 


آما الشورى فمن الواضح أنها تحمل بذوراً حقيقبّة لمبدأ «الاستفتاء؛ الشعبي 
أو e‏ في إدارة شؤون الأمة أو الجماعة أو الشعب. لحن الحطبيق 
التاريخى ي العملي لم يهي لها أن تكون منظومة «منفتحة» في المشاركة 
ا ف دوعا ان ها ا و و ن 
كانت دائرتهم في أحسن الأحوال دائرة تمثيليّة مختارة محدودة: العلماء 
وقادة الجند وزعماء القبائل مثلاًء ويتعدّر وفقاً لمفهومنا اليوم أن نقدر أن 
آراء هؤلاء يمكن أن تكون حمًا «تمثيلية» معبّرة عن مصالح أفراد الأمة 
جميعا وحاجاتهم. 


معنى ذلك كله أن المعطى التراثي ليس فقيراً في المبادئ والعناصر 
التي تشكل في نهاية المطاف المنظومة الديمقراطية» لكن من الواضح أن 
التجربة التاريخية قد أعاقت تشكلاً حقيقياً لهذه المنظومة. وقد أدرك بعض 
المفكرين الإسلاميين المعاصرين هذا الخلل فى المسألة فأقدموا على 
مبادرات اجتهادية قرّبتهم من الأوساط الديمقراطية من دون أن يسلموا لهذه 
الأوساط بأنهم دراط وة قلا وقانا لأن عقبة حقيقيّة كانت في واقع 
الأمر تقف في الطريق» وهي أنه لاحك کي يکون امرؤ ما ديمقراطيا 
«بالكامل»» من التسليم بأنْ الأمة أو الشعب» هي أو هو» مصدر الحكم 
والتشريع في آن واحد. وإذا كان الفقهاء المسلمون المعاصرون يقبلون بأن 
تكون «السيادة للأمة» _ على ما يذهب إليه الديمقراطيون - فإنّهم في حقيقة 
الأمر يقبلون بذلك في إطار مفهموم أشمل هو أن السيادة الأصلية والحقيقية 
هي لله وللشرع» وهذا ما يدخل في حسابات «الديمقراطية؛ الحديثة ذات 
الطابع الليبرالي. وعند هذه النقطة بالذات يتعيّن القول إن مفهوم «الحرية» 
الذي لا ينفصل إطلاقاً عن النظام الديمقراطي يتعجاوز الحدود التي يق ها 
«النظام الديني» ويعتبر «حلالا» كثيراً من الأفعال والممارسات التي تدخل› 
في النظام الديني» في باب «الحرام» . وذلك سبب من أسباب التباعد 
والتنافر والتضاد. 

واا ر ا ا ى 
جوهرها لا 5 إلى الو الد صدرت عنه الديمقراطية - هل هو التراث 
العربي الإسلامي أم أثينا آم الخرب الحديث - فكل هذه التراثات تشكلت 
«إنسانياً“ وقيمتها تأتي في نهاية الأمر من طبيعتها وماهيتها ومن قدرتها على 


1۰۸ 


الاستجابة المكافئة للمصالح البشرية والمطالب الإنسانية الأصيلة» ومن 
التفاعلات التي تحدث في العناصر المشكلة للمنظومة والتي تفضي إلى نظم 
تحقّق «المصلحة» والعدالة والخير العام. وفي هذا الشأن تظل «كلمة السر» 
التي صرح بها ابن عقيل هي الكلمة الحاسمة في المسألة: «السياسة ما كان 
فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه 
رسول ولا نزل به وحي)»› ومثلها كلمة ابن قیم الجوزية: «فإن ظهرت 
آمارات العدل وأسفر وجهها بأي طريق فثم شرع الله ودينه». فالجواب 
إذاء عن السؤال: أتصدرٌ عن «المعطى الغربي» أم عن «المعطى التراثي»؟ 
هو الآتي: في الأمور الإنسانية نصدر عما تتبين فيه المصلحة والخير العام 
والعدالةء لا آكثر ولا أقل. 


وإتماماً للقول في قضايانا الأربع الرئيسة» وخلوصاً إلى غاية هذا 
الحبحث» يتعن الترجية إلى أن هذة الديمقراطية :التي بائت أحد مطالبتا 
الأساسية تقع بكل تأكيد في قلب:خططنا المستقبلبة» فلبسن من الطبيعي؛ 
ونحن نعبر بوابات القرن الحادي والعشرين» أن نظل «متمترسين» في نظم 
سياسية وبنى اجتماعية ومنظومات قانونية مضادّة لتفتح الإنسان العربيء 
مدمرة لطاقاتهء معوّقة لحراكه الكونى» مفككة لذاته» مرسّخة لوجوده 
الدائم في قيود الفقر والعوز وال دة إن سياسات «الضغخط» السلمية 
الشاملة مدعوّة إلى أن تضع هذا المطلب في مقدمة فعلها. في مضمون 
مجتمعي أو «جماعتي» لا في مضمون ليبرالي جديد «سوقي». وذلك يعني 
أن الديمقراطية المبتغاة هى تلك التى لا تطره «العدالة» من جنانهاء وإنما 
تل ها تمل ارين دة تحاف فاق اة ای ا ان 
EE NASE OG SENE‏ 
ينبغي آلا تستحقّ متا أي اهتمام أو تقدير أو رعاية. والديمقراطية التي تأذن 
لأبنائها بأن يتجاوزوا حدود «القسط» و«العدل» و«الاعتدال» تفتح الطريق 
واسعة للتوتاليتارية والحكم المطلق المستبد والنقائض الشرعيّة للديمقراطية 
فقا وذلك انا ان ,الد قراط ال لى بها هى لك ال ن الد 
E O O E N NEA‏ 
ذليلاً لسلطة السوق والشركات العملاقةء وتجردها من وظيفتها المجتمعية 
ومن دورها في تحقيق الخير العام للمواطنين والمجتمع» وفي إنفاذ مبداً 
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العدالة بأمانه ونزاهة. وهو يعني أيضاًء حين يتعلّق الأمر بالفضاءات 
العربيةء [أنٌ الديمقراطية تتطلب التدخل المباشر من الدولة لتعديل بعض 
وجوه العلاقات والامتيازات القانونيّة فى المجتمعات التي لا تزال تشكو 
و ذلك أن تتوجّه بشجاعة إلى إنفاذ مبادئ هذا النظام» وأن يرتبط فعلها 
في هذا السياق باستراتيجيات صريحة في طلبها للوعي المعرفي» ولتطوير 
الذات الخلاقة المبدعة لدی أفراد المجتمع› ولتعزيز الثقافات الوطنية 
بأبعاد عربية» ولحق المواطن العربي في هذه المجتمعات الوطنية في 
الانتماء إلى علاقات غير اقتصادية غل خر متفرد» أي فی طلب ل 
الرحيمة العادلة]. إن النموذَجيْن «الليبرالي القند المتجدر ف ار فة 
الوحشيةء و«الكوني الشامل» (الكوسموبولوتي) المجرّد للشعوب والثقافات 
ا چا چ 
الديمقراطية الا او اة للاضر وال قل الان عي :ا ن 
ننظر إليهما بحذر شديد وبخشية حقيقية. آما النموذج الذي يطلب الإرادة 
التمثيلية العامة ويتوخى إنفاذ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والخير 
العام والاستجابة لما هو «اجتماعي» - أي النموذج الذي يتقوم في 
«الديمقراطية الاجتماعية)» فهو الذي يجدر التوجه إليه والدفاع عن غائياته 
وعن مقاصده. 
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هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟ 


أول ما ينبغي أن أنبّه عليه هو أن المشكل الذي أنهض للنظر فيه لا يدور 
في سياق «نظام إسلام قائم» ذي سلطان يطلب إليه أن يكون «علمانيًا»» وإِنّما 
في سياقات علمانية قائمة ذات سلطان. متعاظمة الانتشار والاستحواد. ظافرة»› 
يراد لها أن توافق دين الإسلام وأن تجد فيه مسوّغاً لوجودها ولشرعيتها. 

وبين الذين يكرّرون القول إن مصطلح «العلمانية الإسلامية» مصطلح 
ينقض آخره أوله» وبين الذين يلقون القول: «الإسلام علماني» يمت فضاء 
يتطلَّب الانارة وقدراً عظيماً من وجوه الإدراك والرويّة والتحديد التي قد 
ان باقر اضات ار اف اعات ديه مد ت ٤‏ 

ليا أ الفح اة الخالة الي امت إلى :ارت الهيي 
والغادامري بين علمانية آتاتورك الاوكاة وبين «ثيوقراطية» نجم الذي 
أربكان «الدينيّة)» وتجسّدت في مشروع «حزب العدالة والتنمية» الذي 
يقوده فريق رجب طيب أردوغان الذكيٌ» هي الأصل والمثال لهذا المصطلح 
الجديد: «العلمانية الإسلامية). 

في هذا المشروع» مشروع «العدالة والتنمية»» تسليم بمبداً «الفصل» 
العلمانى الكمالى ذي السحنة الفرنسيّة» آي فصل الديني عن السياسيّ - لكن 
بتوجيهه إلى,#الخلمانبة الخياديةا» وبتوجة ضريخ إلى الأحد بالديمقراظية 
الاجتماعية الآوروبية والتعلق بجملة المبادئ والقيم الحداثية بالتشديد على 
قيم العدالة والحرية والرفاهية وحق الاختلاف والتعددية والتنمية والتضامن 
والتكافل الاجتماعي والخير العام وجملة حقوق الإنسان» وبتعزيز هذه 
المبادئ بقراءة تنويرية ليبرالية للنصوص الدينية» قراءة تسرغ الذهاب للأخذ 
بهذه المبادئ» وتنهض بها ثلةٌ من الباحثين الأتراك المنتمين إلى «كلية 
الإلهيات» بأنقرة وإلى «هيئة الشؤون الدينية التركية - ديايت». والقصد هو 
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تصميم مركب نموذجي يستند إلى الجمع بين الإسلام وبين الديمقراطية 
بحيث تعاد قراءة الإسلام وتفسير نصوصه الدينية - القران والحديث - قراءة 
نقدية تعرز المبادئ الحداثيّة» وتنحو نحو مدرسة المفكر الإصلاحي 
الباكستاني فضل الرحمن الذي يرى اَن آلقرآن يجسد مجموعة من الحقائق 
التي يتعيّن البحث عن معانيها «الحقيقية!› أف ئاويلها: تأثّر بعض هوؤلاء 
اللإصلاحيين بمنهج النقد التاريخي للأناجيل» وذهب بعضهم الآخر إلى 
تأويلية هانس - جورغ غادامر» واجتمعوا على الأخذ بمنهح «الرأي» الحنفي 
وبرؤية «المعتزلة» العقلانية» وشددوا على حتميّة «فتح باب الاجتهادا 
بمعنى بذل الجهد و«تكييف» الاسلام من أجل اكتشاف حلول مناسبة لقضايا 
العصر. وفضلاً عن ذلك - ومثلما أبانت الأستاذة «آليف جيناره في كتابها 
الحداثة والإسلام والعلمانية - شددت فلسفة «(حزب العدالة والتنمية» في 
المجال السياسي› على مبداً التوفيق بين العلمانية وبين الإإسلام من أجل 
تكوين هوية قومية جديدة وأيديولوجيا سياسيّة تجمع بين التقاليد الإسلامية 
وبين التقاليد القومية العلمانية وتسهم في تشكيل نموذج إسلامي علماني 
معرّز بالليبرالية» تتضافر فيه الليبرالية الاقتصادية والسياسية والقيم الاجتماعية 
المحافظة والهوية القوميّة الثقافيّة. وفي المجال ا اي 
الفضاء الأوروبي والعمل على الانضمام ل «اتحاده»» وفى الوقت نفسه آداء 
دور إقليميٰ متعاظم وفاعل. وكل ذلك يعني › عند «أليف ا أن العلمانية 
الإسلاميّة التركية الح تك رفا جديدة من أجل الربط بين الفكر 
وبين الممارسة الإسلامية للعلمانية على نحو يمهد لظهور «حدائة الإسلام». 


على (عشمانية ج «إسلام تر كي E‏ لل «إسلام العربي آو بديل 
له» أو على «هيمنة تركية» إقليمية ذات زي إسلامي . . . أو غير ذلك. ما 
يعنيني هو أن أتحقَق من الأسس التي تقوم عليها دعوی «العلمانية اللإسلامية) 
التي تجاوز اليوم الفضاء ء التركي لتجد لها آذاناً صاغية في كل الفضاءات 

العر نة رالاسلامة ولتكرن محقه الأمل و الر اء لدي كير من آبتاء هده 
الفضاءات › وذلك على الرغم مما رطلقه لاسلاميون» حول (ضلال) هذه 
الدعوى ومناقضتها ل «الشريعة الإسلامية»» أو ماهو»ء عند غيرهم» من 
مكرور القول إن العلمانية ظاهرة غربية خالصة وثيقة الصلة بفصل الكنيسة أو 
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الكنائس عن الدولةء وأته ليس في الإسلام كنيسة أو كهنوت كي تطلق»› في 
فضائهء» دعوى العلمانية»› أي فصل دين اللإسلام - أو الجامع - عن الدولة! ما 
أبالي به قبل كل شيء هو أن أذهب مباشرة إلى أس المسألةء لا بتعميم القول 
وتبسيطه بالزعم أن النصوص الدينيّة الإسلامية تنطوي على مبادئ الحداثة 
وحقوق الإنسان أو آتها لا تنطوي عليهاء أو بالقول إن الإسلام يجمع بين 
الفين و دول اىه ن ملكا دا و( ا يرد الوا ال ي الى :اضرا 
الإبستيمولوجية والمعيارية العملية : هل يمكن قيام علمائية إسلامية؟ 


لا يتمثل مدخل الاإجابة عن هذا السؤال عندي فى العودة إلى «التجربة 
التاريخية» بالقول مثلاء على طريقة بعضهم إن معاوية بن أبي سفيان في 
مُلكه وحين توقف عن إمامة الصلاة وأو كل أمرها إلى إمام يؤمها- 
والأرجح أن ذلك كان لأسباب أمنية - قد أرسى قواعد العلمانية في الإسلام 
وإ «النظم الخلافيّة» لم تكن إلا «مُلكا عضوضا». أو باستحضار أدلة 
الشيخ علي عبد الرازق أو محمد أحمد خلف الله ومن يذهب مذهبهما فى 
إنكار «الأصل الديني» لنظام الخلافة أو لأن يكون النبي (بيي) ملكاً! مثلما 
أن المدخل إلى الإجابة عن السؤال لا يمكن أن يتمثل فى التطاول 
لافار الاجا عل اد الد ااا افا تاها راهان 
علمائها والاقتصار على مرجعيّة القرآن وحده والجنوح إلى مواقف «ليبرالية 
مسرفة» في فهم هذه المسألة أو تلك من مسائل الإسلام الفقهيّة أو العملية. 
المدخل السديد إلى الإجابة عن هذا السؤال يكمن في أمرين: 

الأول : تحديذ الطبيعة الماهوية والنواة القاعدية الإبستيمولوجية 
لمفهوم العلمانية من ناحية» وبيان تشخصًها العملى من ناحية أخرى؛ 

الفانى: تحديد الغائثية الأساسبة من الوخى الإسلامي» أو دين 
الإإسلام» وبیانٰ مقاصده النهائية. 

قد يقود النظر في هذين التحديدين» والمقابلة بينهماء إلى إجابة 
«معقولة» عن سؤالنا: هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟ 

عرضت في کتابي في الخلاص النهائي : بحث في وعود الإاسلاميين 
والعلمانيين والليبراليين جملة المعاني التي تحمل على مفهوم «العلمانية» 
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(متشابه)» أي إنه يمكن أن يُحمل على أكثر من معنى واحد» مثلما آنه 
يمكن أن يتجسّد في أكثر من صيغة عملية واحدة. 


وقفت في ذلك العرض على أكثر المعاني جوهرية في تحديد معلى 
هذا المصطلح» مثلما وقفت عند الشكلين الرئيسين ل الوا اوا و 
لو ا ا کک او اا ی ا 
براين ويلسون وعزيز العظمة» عملية تاريخية ايلة إلى تنظيمات عقلانية - 
وبعبارات ماكس فيبر ومارسيل غوشيه نزع غلائل السحر عن العالم 
و«الخروج من الدين» »Sortie de 1a religion‏ وسيادة العقل؛ مثلما تعني» عند 
عادل ضاهرء «الاستقلالية الإبستيمولوجية للعقل الإنساني» وتحکیم العقل 
في شؤون العالم. ما ا فهي «تکنولوجيا في الحكم» وموقف من الدولة 
قائم على نهج ديمقراطي تمثيلي حر «يفصل» الدين ومتعلقاته ورموزه عن 
الدولةء أو يتبتى موقفاً مادا من الدين ومتعلقاتهء فيظهر في «علمانيةء 
مناضلة»» راديكالية متصلبةء على الطريقة الفرنسية» أو في «علمانية» 
حيادية» رحيمة» مثلما هو سائد في جملة الفضاءات الغربية. 


فى النظر المقابلء ما الذي يعنيه إطلاقنا الصفة (الإسلامية» حين نقرل 
هذه الصمفة بأي موضوع من الموضوعات» من جهة الماهية والمفهوم ومن 
جهة الغائية العملية؟ 


لا شك في أنّنا حين نستخدم هذا المصطلح إنما نحيل إلى دين 
اللإسلام» أي إلى الوحي الإلهي الذي تمٿٽّل في الرسالة المحمدية الحاملة 
لمنظومة من العقائد والعبادات والأحكام والمعاملات المتعلقة بمجمل 
شؤوڭ الحياة الفردية والمجتمعية والإإنسانية في العالم مما يمل صلاح 
الإنسان وخيره ومصلحته وسعادته في الدارينء دار الدنيا ودار الأخرة. 


والسؤال الذي يثار هنا ونحن قبالة حشد عظيم من «دقيق الكلام» 
والعقائد» وفق مصطلح المتكلمين المسلمين› وقدرِ لا تکاد تکون له حدود 
م الأحكام التعبّدية والمعاملاتية الفقهية الزمنية النازلة.. . السؤال هو: هل 
ينبغي علينا في الفهم والممارسة أن نقدَم الأجزاء او وات 
اللامتناهية على «الكل) ق فلا > في طريق المذهب «الاأسمي“؟ آم 
أن علينا أن نقدم «الرؤية الكلية». أو «النظرة الشاملة» والهولستية وفق تعبير 
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امتاءَ برلاس وأمينة ودود إلى مجم المعطيات المقردة الماثلة؟ ر بتعبير 
آخر٬‏ أعظم وضوحاً وأقل التباساً E e E a‏ 
إليها جملة العناصر 0 المشكلة لعقائد دين اللإسلام وأحكامه 
وأغراضه؟ ذلك ننا حین : نعتبر «أصول الاستنباط». أعني الأصول التي تستنہط 
متها الأحكام الفقهية› » وحین نعتبر أصول الدين»› ی عقائد اللإسلام» نجد 
أنفسنا قبالة محيط عظيم من الجرئيّات. . . فهل لهذه الجزئيات اللامتناهية 
جوامع كلية» أو كليات تجسنّد معانيها وغائياتها النهائية؟ 

لقد أجاب نفر جليلل من علماء الإسلام القدامى والمحدثين من أبي 
المؤثر الخروصي إلى الماوردي والجويني إلى الشاطبي والقرافي إلى عبد 
الله بن حميد السالمي (الأباضي) والطاهر بن عاشور وجمال الدين عطية من 
والأحكام تكمن «مقاصد» جامعة» هي التي يتوخاها الشرع من عقائده 
وأحكامه. وفي ضوئها يتعين فهم أو تسويغ مفردات هذه العقائد والأحكام. 

ما هي هذه المقاصد؟ وما طبيعتها وأسسها؟ وما موقعها من المشكل 
الذي أعرض له فى هذا القول؟ 

E SE 

ما هي الغاية الأساسية لوجود اللإنسان في العالمء وفق الرؤية العامة 
الشاملة لدين الإسلام؟ وما الذي تقصد إليه الشريعة من هذا الوجود؟ 
استخلاف الاإنسان في الأرض واستعماره فيهاء أي إعمار العالم واستخراج 
خيراته وتنميتها والافادة منهاء قصداً إلى السعادة وتأسيساً على العدل. 

من هذا التصوّر ظهرت «نظرية المقاصد» التي بلورها فقهاء وأصوليون 
كبار أبرزهم: أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي - من علماء القرن 
الغالث› EOE I,‏ القرن الرابع» ومن بعدهما بو 
الحسن الماوردي وإمام الحرمين الجويني وأبو حامد الغزالي» ثم توسّع فيها 
e‏ بهأ» بعد e‏ الهجري٬‏ العز بن عبد وشهاب ا 
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تهدف نظرية «المقاصد ابتداء إلى إضفاء طابع المعقولية على معاني 
الشريعة الإسلامية وأحكامها وأغراضها. ويقع مفهوم «المصلحة» - 
استخدام بعضهم : «المنفعة» - في القلب الموجّه لهذه النظرية. 

ا الماوردي» في رؤية متوازنة لغائية الخلق والتكليف› 
أن «المنفعة) - بمعنى المصلحة - هي ساس هذه النظرية ذات القطبين 
المتضافرين : العقل ا أو النص : «اعلم أن الله سبحانه وتعالی إِنّما 
كلف الخلق متعبّداته وألزمهم مفترضاته وبعث إليهم رسله وشرع لهم دينه 
لخير حاجة دعته إلى تكليفهم ولا ضرورة قادته إلى تعبدهم» وإنما قصّد 
تفعهم تفضلاً منه عليهم» کا ل ا تی عدا من جه يل الع 
في ما تعبدهم به أعظم» > لأن تمع ما سوى المتعبدات يشتمل على نفع الدنيا 
والاشرة وما جَمَعَ نفعي الدنيا والآخرة كان أعظم نعمة وأكثر تفضلا. 
وجعل ما تعبّدهم به مأخوذاً من عقل متبوع وشرع مسموع» فالعقل متبوئع 
في ما لا يمنع منه الشرع» والشرع مسموع في ما لا يمنع منه العقل» > لان 
ال لا يرد ات مه الل وال ¥ ن ف ا جع ت الي 
فلذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله» (آدب الدنيا والدين: ۷۸). 

في ضوء هذا التصوّر حدد الماوردي المبادئ التي ا ا 
الدنياا» أي «المصلحة». وجعلها قواعد أساسية لبناء الدنيا وانتظام أمورها 
وصلاح أهلها: الدين المتّبع» والسلطان القاهر» والعدل الشاملء والأمن 
العام» والخصب الدارً في المكاسب وفي الموادء والأمل الفسيح في 
أحوال الدنيا والعمران (نفسه: .)١١١ ٠۲١‏ 


هذه القواعد هي التي أصبحت عند إمام الحرمين الجويني ما أسماه 
«المقاصد»» إذ يو كد أن «من لم پتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي 
فليس على بصيرة في وضع الشريعة» (البرهان في أصول الفقه: ۱ ۹). 
وعليها بلور تلميذه أبو حامد الخزالي نظريته في المقاصد والمصلحة حيث 
أكد أن مبدأً المصلحة يعني «المحافظة على مقصود الشارع» ومقصود 
الشارع خمسة: وهو أن بحفظ عليهم دينهم» وتفسهم» وعقلهم؛ ونسلهم؛ 
ومالهم. فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة (المستصفى في علم 
الأصول: .)۲۸٦- ١‏ 
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ومن هذا المعنى الرئيس اشتقٌ فقيه المقاصد البارز»ء العز بن عبد 
السلام (ت. ٦۰١‏ ٦ه)‏ في کتابه قواعد الأحكام في ا الأنام الشعار 
الجر كى لتظرية المقاضد وشو ان المقصود الشرعي الأول هو «إقامة 
المصلحة ودرء المفسدة). وعليه أيضاً وبالمعنى نفسه» بنى القرافي في 
الفروق مفهو مه في المناسبات المصلحية). 

فالقصد في الأحكام والاستدلالٌ على الأحكام منوطان بالمصالح 
والمفاسد» أي ب «تحصيل مصلحة أو درء مفسدة». وعلى ذلك جاءت الكلبّات 
الخمسة: حفظ الدين» وحفظ النسب» وحفظ العقل وحفظ المال - وقيل 
حفظ اليرض› مثلما أنه على ذلك أيضاً تم ترتيب «الوسائل؛ المؤدية إلى 
المقاضك وفقا للشروزوات رلاغات و اتخات أ اكات 


ههنا ندرك مسألة جوهرية قصوى هي مسألة «التعليل». 
بم م تَعَلل «المصلاحة»؟ اق ما هو «الأساس» الذي تقوم عليه وتستند إليه؟ 


وههنا يظهر الخلاف بين فقهاء المقاصد» كان الماوردي قد تنه على 
هذه المسألة حين تكلم على «العقل المتبوع» و الو وأكد أنهما 
متضافران متوافقان لا أحد منهما يذهب مذهبا مضادا للآخرء أي إن 
«۲لاعتماد» بينهما متبادل مطلق» وقد كان E N‏ مذهب 
المعتزلة» لكنْ هؤلاء لاحظوا أن اختلافاً «ظاهرياًا يمكن أن يعرض بين 
العقل والنص» فحلوا هذا المشكل باللجوء إلى «تأويل؛ النص والذهاب به - 
في نظريتهم ف في الحسن والقبح الذاتيين» إلى ما يؤدذيه العقل E‏ 
ترجيح وتقديم «التعليل العقلي)» وهو ما سيذهب إليه ابن رشد من بعد» 
وهو ما عارضه «أصحاب الحديث» من الحنابلة والنقليين على وجه التحديد. 

هذه المسألة تثور هنا مع فقهاء المقاصد الذين ينقسمون إلى فريقين : 
ا ق واستنباط الأحكام 
والتدليل عليها. وذلك مذهب أبي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي وابن 
بر كة والعرّ بن عبد السلام. الثاني يحد من دور العقل وعلق هذا الدوز 
بالنص» وذلك مذهب الشاطبي والقرافي. 

يقول الممقل الأبرز للتيار العقلي العرّ بن عبد السلام بنبرة اعتزالية : 
«اومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل»› وذلك في معظم 
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الشرائع (. اقل أن ققدي الال فا صلع وور 
في طبائع العباد» نظراً لهم من رب الأرباب» (قواعد الأحكام 1: YJ .(V_0‏ 

شك في أن مصالح الآخرة تعرف بالشرع» وما مصالح الدنيا وأسبابها 
ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات؛ 
فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته: ومن أراد أن يعرف المتتاسيبات 
والمصالح والمفاسد»ء راجخُهما ومرجوحَهماء فليعرض ذلك على عقله» 
بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام» فلا يكاد حكم منها يخرج 
عو ا ا ا ی ی ا 
وبذلك تغرف (أو: يُعْرَف) حسن الأفعال وقبحها. .)(نفسه: ١‏ *1°). 


ويلحق بفلسفة المصلحة _ «الطبيعية» و«العقلية» _- عند أصحاب هذا التيار 
مبادئ «العدل» و«الرحمة» و«الحكمة في مبنى الشريعة وأحكامها؛ يقول ابن 
القيم : فن الشريعة مبناها وأساسها على الحكمة ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضذهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث» »> فليست من الشريعة وإل 
أدخلت فيها بالتأويل» (إعلام الموقعین ۳:۳): ويشدد تشديداً خارقاً على 
مبداً العدل حتى إنه ليقول: «فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط» وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض فإذا ظهرت 
أمارات الح وقامت أدلة العقل زا اشر ف که ا ری 
کان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل 
وأدلته وأماراته في نوع واحد وآبطل غيره من من الطرق التي هي أقوى منه 
وأدل وأظهر» بل بَيّنْ٬‏ بما شرعه من الطرق› أن مقصوده إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط› > فأي طريق استُخرج بها الحق ومعرفة الحدل 
وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها 
وإلّما المراد غاياتها التي هي المقاصد» (نفسه :٤‏ ۳۷۳). قد لا ينتمي ابن 
القيم صراحة إلى التيار العقلي في نظرية المقاصدء لكن هذا النص الذي 


ترسمه ریشته يعبر تعبيراً صارخاً عن غائية هذا التيار. 


(#) في الطبعات المتداولة (طبعة المكتبة الأزهرية) وعند جمال الدين عطية في كتابه تفعيل 
مقاصد الشريعة : العقلء لكن الأصح وفقاً للسياق : العدل. 
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يقف الشاطبي على رأس أصوليي الفريق الثاني» الفريق النقلي أو النصي 
الذي يعلق الأحكام التكليفية والمقاصد الشرعية في جلب المصالح ودرء 
المقاسد على انض اول وآخرا. أما العقل فدوره محدود عنده» وهو منوط 
بالنص ابتداءً؛ يقول: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم» فإما تستعمل 
مركبة غ الأدلة السسيةة او م ف اطر قهن أو ةة لاطا اروها 
أشبه ذلك» لا مستقلة بالدلالةء لأنّ النظر فيها نظر في أمر شرعي» والعقل 
ليس بشارع» (الموافقات ١‏ ول ا اقول اذا شاد 
النقل والعقل على المسائل الشرعية» فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون 
فرعا ويتاغو النقل فکرن تایعا: فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا 
بقدر ما يسرحه النقل» (نفسه ۱: ۸۷ 41). أشعرية صريحة. 


هذان هما الوجهان الرئيسان لنظرية المقاصد _ المقاصد عقلية أو 
المقاصد نقلية أو نصية - التي أثارت اهتمام الفقه الإصلاحي الإسلامي 
المعاصر على نحو حمر بعض المفكرين المسلمين على «بعث» هذه النظرية 
والاجتهاد في تطويرها والزيادة فى «كليّات» مقاصدها وتفعيل هذه المقاصد 
ا E‏ 


لكن السؤال الذي لم يعرض له هؤلاء المفكرون الفقهاء - وهو سؤال 
حالي جوهري اهو االاتی: ا و المقاصد هذه تاتا فقا 
و کڪ ا ا أي العلمانية ا في الليبرالية 
«علمانية إسلامية» فا ا ك ot‏ ا الحالي وللكلام» 
مع أليف جينار» على «حداثة الإسلام»ء i‏ من عنق زجاجة التصوّر 
المغلق للعقيدة والفعل والتاريخ! 


لا شك فى أن «العلمانية المتصلبة؛ء علمانية الفصل الراډيكالى على 
ال الفرنسية والكمالية» تستعصي على ال «مصالحة؛ مع الدين» وهي 
تبدي أعراضا «عصابية) قبالة متعلّقات الدين ورموزه - وأظهر الأمثلة على ذلك 
في فى السنوات الأخيرة حظر الحجاب في الفضاء العام في فرنساء وحظر بناء 
المآذن في سويسراء حيث تخرج العلمانية على أخصَ مبادئهاء الحرية» 
وتنقض نفسها قبالة الخوف أو النفور من رموز الدين الإسلامي معلنة بذلك 


۲1 


عن رفض صريح لمقصد احفظ الدين» على الرغم من قبولها بجملة مقاصد 
الدين الأخرى» فى سياق نظامها الاجتماعى - الثقافى - السياسى الخاص 
اال ك او ال فا الت م الاه أك عاد 
ال ا ا وال ا 
توصف ب «الاسلامية٠»‏ حتى ولو أتاحت الحريّة العلمانيّة لمظاهر أخرى من 
الحياة الدينية أن تعبّر عن نفسها في المجتمع. ومن المؤكد أن الترافع والإقصاء 
سيبلغان أقصى مداهما إن فهم «أهل الدين» أن المقصود ب «احفظ الدين»» من 
المقاصد التطبيق الفعلي المادي المشخص الظاهري لأحكام الشريعة 
الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالحدود والمساواة ومطلق الحرية في مجمل 
شؤون المجتمع والدولة. فالموقف العلماني هنا بيّن ولا بحتمل أي ا او 
تساهل أو 2 والحقيقة أن هذا الوجه يصدق أيضا علمانية الحياد. 


و اإسلامي» ونين ا هو اعلماني» E‏ هو 8 رعاية 
المصلحة. > من جهة أن هذه العلمانية نفسها تطلب هي أيضاً تحقيق منفعة 
المواطن والخير العام - إن كانت متعلقة بليبرالية اجتماعية في حقيقة الأمر - 
إلا أن ا الدين» في نظرية المقاصد - سواءٌ أكان المعني 
تأکيد في هذا الا قيام علمانية E‏ السلا 


هل يستقیم هذا الوصف جين يعلى الأهر بعلمانة الحاد؟ 
وهل يمکن أن ينجم ههنا «اعتراف متبادل» يأذن بالجمع بين حدي 


المصطلح : علمانية وإسلامية؟ 

أجاب حداثيو «العدالة والتنمية» ب «نعم». وتوسّلوا لذلك بإعادة قراءة 
«النصوص الدينية» وتوجيهها لتفضي إلى هذا المعنى» على ما أبانت عنه 
ليف جينار» ومثلما عَرَضنا في بداية هذا القول. وكذلك فعل من قبلهم 
جميع الذين قرأوا «النصوص» قراءة تأويلية. وقد نستطيع أن نقذر الآن» في 
ضروء التحليلات التي سقتها أن الج ب بين حڏي المصطلح والكلام على 
«علمانية إسلامية» هو أمر يمكن أن ا له ما يسوغه عند القائلين بهء 
لكن في الحدود الآتية : 


)١‏ ما يؤكده فقهاء المقاصد العقليون الذاهبون إلى أن «العقل» هو 
أساس المقاصد الشرعية ون ما بقرّه العقل الصريح يوافق قصود الشارع. 
وهذا المذهب الذي لا يقبله «النصيّون»» يسير مع اال الإبستيمو لوجي 
للعلمانية إلى منتصف الطريق على الأقل› وقد يتابع ب بعضهم السير معه إلى 
نهاية الطريق. 

) أن بناء الشرع على مبدأً المصلحة - أي تحصيل المنفعة ودفع 
المد وفقا لجة و الخةلة وال خا فرت مارات الكدل والحةة 
والحكمة فثم شرع الله يأذن بقيام (مصالحة» حقيقَية بين المسلمين وین 
اعلمانية حيادية» توجه نظاماً اجتماعياً ساسا يقم القسط والعدل والرحمة 

بين المواطنين› ويرعى مصالحهم» ويراعي متعلقات دینهم. 

۳) أن العلمانية «بما هي حياد» تحترم العقائد الدينية ولا تميّر بين أتباع 
الديانات ویمکن لها أن تدعم المؤسسات التربويّة والاجتماعية الدينية» 
ا مادنا وهی ما تنكره «علمانية الفصل». وهي لا تقبل بإلحاق 
اللإساءة والضرر بالدين ومتعلقاته» ای إن قوانينها تحمي وتحفظ حياة الدين 
في المجتمع في حدود القانون بطبيعة الحال» وجرياً مع آمر حقوق 
الإنسان. 

)٤‏ أن فهماً لدين الإسلام لا يعتمد مبدأ «الانفصال» أو «الصدام» أو 
«المجابهة)ء وتتمتل طريق العدل والإنصاف E N‏ 
الدنيويةء يمكن أن يحمّق حالة من «المصالحة؛ والعيش الآمن مع «علمانية 
الحياد». . وفي هذه الحالة لا يكون مصطلح «العلمانية الإسلامية» ا 
ينقض آخره أوّله. 

٥‏ أن فهماً للاسلام قائماً على مبدا «الحاكمية»» وفق مذهب أبي 
الأعلى المودودي وسيد قطب والحركات الدينية المتصلبة» لا يأذن بالسير 
على هذه الطريقء وهو لن يولد إلا علاقات تقابلية صدامية مع الدولة 
والمجتمع و«الآخرين» من شأنها أن تحمل مخاطر حقيقية لمقصد «حفظ 
الدين؛ في المجتمع والتاريخ› وخر قا ريا لدا اماه الاد فيه 

) أن تكون الغاية من مقصد «حفظ الدين» هى ضمان الشروط الضرورية 
ل ا و ی ا و و ات 
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مفسدة إلحاق الضرر به وإظهار العداء له» لا أن يكون القصد هر إلزام الدولة 
العلمانية الحيادية بتطبيق أحكامه بالضرورة» وإخراجها من حظيرة الدين إن 
هي وضعت أحكامه بين قوسين» أو لم تأخذ بها جملة وتفصيلاً. 

۷ إذا كانت علمانية الحياد لا تقصد في غاية الأمر إلا بناء مجتمع 
سياسي قائم على مبادئ وقيم ومعايير «إنسانية» خالصة تتجسْد واقعيًا في 
الحرية والمساواة والعدالة والكرامة والحكم التمثيلي وطلب الخير العام 
والاعتراف بجملة حقوق الإنسان وإنفاذهاء فإن من شأن «قراءة إنسانية»» 
عقليّة» تأويلية» للنصوص الدينيةء أن تأذن بأن توجه المجتمع منظومة 
فكرية وعملية يتضافر فيها العقل المصلحي المقاصدي والعقل العلماني 
الحيادي» فتجد القيم العقلية الإنسانية العليا في هذا السياق مكانها 
المناسب وحقوقها. وقد يعرز هذا المذهب ويعضده ما جنح إليه اجتهاد عبد 
الرزاق السنهوري في مسألة العلاقة بين الشريعة وبين القانون المدني» من 
الدعوة إلى أن RA‏ من مصادر القانون. في ر هذا 
التصوّر وتأسيساً على منطق «العقل المصلحي»ء قد تكون الطريق إلى معنى 
r E Dal E a CG BS OS‏ 
بحفظ دين الإسلام في عملية التطور التاريخية والكونية وتحول دون أن 
يجد نفسهء فيهاء متجاوزاً وأنه ينتمي إلى صوان الماضي فحسب. 

ومع ذلك فلا مفر من الاعتراف بأن المخزون النفسي والمفهومي لهذا 
المصطلح يبدو ثقيلاً في ذاته وثقيلاً على أنفس أهل كل حد من حديه - 
الحد الإسلامى والحد العلمانى - إذ كل واحد يتعلق بنقاء حده وبخصوصية 
حقله الدلالي. لذا كان الأجدى والأنجع هو أن نذهب إلى الكلام على 
«علمانية موافقة للاسلام» أو «إسلام متصالح مع العلمانية « بدلا من الكلام 
على «علمانية إسلامية» أو «إسلام علماني»! وحينذاك قد يمكن القول إن 
التعبير ليس مما ينقض آخره أوله! 

ومثلما كانت الحال عليه فى كل الأزمنة فان عصراً آخر قابلاًء ذا 
نزعة مغايرة» يمكن أن يدفع إلى اجتهادات أخرى وأن يُلزم أهله بخيارات 
مباينة في الفهم وفي الفعل. 


الحرية قي المدينة 


يقود إرجاع البصر في «بانوراما» فكرة الحرية في الثقافة العربية 
الحديثة والمعاصرة وهو ما سيكون موضع العرض والتحليل في المبحث 
التالى من هذا الكتاب إلى تعزيز الاعتقاد بأن الفكر العربى الحديث قد 
استنفد جل طاقته» في شأن مسألة الحريةء في النظر في الوجوه الفلسفية - 
الميتافيزيقية منهاء والعملية الضاربة في الحقل السياسي» في الأغلبي من 
المقاربات» ولم يلتفت كثيراً إلى الوجوه الاجتماعية والأخلاقية من هذه 
المسألة. بكل تأكيد»ء لا أحد يستطيع أن يغمض عينيه عن المكانة المركزية 
التي احتلتها قضيّة المرأة وتحريرها في هذا المجالء منذ أن أذاع قاسم 
أمين أفکاره «الحداتة) ف المسألةء إلى آيامنا هذه؛ حیث أصبحت حقوق 
المرأة - ورأس هذه الحقوق الحرية والمساواة - أبرز القضايا فى الحياة 
العربية المعاصرة. 

ولا يخفى أن طرح قضية المرأة في شكله الليبرالي قد كان ثمرة من 
ات ا سال لخر واا مو انار اداه ال ية قدو ما کان اکر 
الليبرالي يذهب إلى توسيع مجال الوجود الحرٌ للمرأةء كان فكر 
«الإسلاميين» يناضل من أجل الحفاظ على الشكل التقليدي التاريخى للمرأة 
ويبذل قصارى جهده من أجل تضييق مجال الحرية لهاء ولم تنجم 
«اجتهادات» جديدة مباينة إلا منذ عهد قريب جداً. 

فى مرحلة «الحداثة» ومنذ ما أمكن تسميته بالعصر الليبرالى العربى› 
إلى أباما هتف على كل شىء شات القرب الست من طرف 
وبارتكاسات الفقه الديني بإزاء هذه المشتقات» من طرف آخر. فكان لقيم 
الغرب العليا امتداداتها وارتكاساتها الصريحة فى الفضاءات العربية: الحرية 
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والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وجدليّة الخير العام 
الشخصي أو الفردي. بالطبع کان للأغلبى من هذه المفاهيم حضورها 
المتفاوت فى الموروث الدينى الإسلامى»ء لك إبرازها والتشديد على 
أهميتها وخطورتها يظلَ أثراً من آثار الحداثة الغربية. ومن وجه آخر» ظلّت 
الجدليات التي أثارتها هذه المفاهيم والمبادئ والقيم هاجس القطاعات 
«الثقافية» والمثقفين. وكان الكتاب والصحيفة والنادي أو المنتدى والجامع» 
الأدوات المتوافرة لنقل هذه القيم أو مناقشتها ونقدها. ومعنى ذلك أن 
نتائجها كانت محدودةء فى التأثير وفى الامتداد وفى الانتشار. وقد ترب 
على ذلك أن التغْيّر كان بطيئاً وأنه لم يطل جميع الأماكن والقطاعات. 

في العقود الأخيرة من القرن الماضي» وفي هذا العقد من القرن 
الحالى» نجمت ظاهرة «العولمة» بأذرعها المختلفة : اقتصاد السوق والتبادل 
الكونى. والجهاز اللإعلامى الساحق› واتساع اناز الأفكار والعادات 
والبدع الفنيّة والتقنيّةء وبات ذلك أساساً لنمط جديد للحياةء نمط ينشد 
«التوحيد»ء ويقصد إلى إلغاء الهويات الثقافيّة والخصوصئات الحضارية 
وإلى تجذير نموذج أحادي ق شبه أحادي للمجتمعات والدول وغایاتهاء 
وتسويغ الدفاع عن قيم خاصة بهذا النموذج» بل وفرض هذه القيم» طوعا 
أو إغراء أو قسراً. 

ليس سرا أن هذا النموذح الأحادي هو النموذح الغربي الظافر في 
صيغته الأمريكية المتوحشة. هذه الصيغة التي تحكمها قيم المنفعة والمتعة 
والحرية «المقدسة» وأخلاق «الأنا» الفردية المتحررة من كل قيد» سواء 
آكان هذا القيد هو سلطة الآب والأسرة» أم سلطة الدين والكنيسة. أم 

اختزلت الليبرالية الجديدة قيم هذا النموذج في ثلاثة آقانيم هة 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولحقت «أوروبا الجديدة»» بأحزابها 
اليمينية الصاعدة» بهذا النموذج على أنحاء متفاوتة. 


وباتت أصوات «المجتمع الدولي» و«الآمم المتحدة) و«الاتحاد 
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الأوروبي» والمنظّمات الاقتصادية الدولية تلقی على مسامع الشعوب 
الصغيرة والضعيفة ما يتعيّن عليها فعله وما يتعيّن عليها اجتتابه في كل 
صغيرة وكبيرة» حينا بحق» وأحياناً بغير حق. 


لا شك في اَن الغرب الحديث يفصح عن وجهه «الإنساني» الأصلي 
حين يتعلق الأمر بإشاعة هذه القيم وبالدفاع عنها في كل مكان من 
المعمررة طلا اسي الوضع الإنساني والارتقاء به ونشداناً لرفع الظلم 
والعدوان وإقامة نظام إنساني وأخلاقي عادل. لكن إنفاذ هذه القيم والمبادئ 
في مكان» واحتقارها في مكان آخر» يولد الشكوك والظنون في مقاصد 
الخرب وغاياتة. ركذنك قإن ربط هذه الميادئ وتغليقهااغلى شروط 
المنظمات الدولية ومقصادهاء وعلى «اقتصاد السوق» بوجه خاص» أي 
على المنفعة الأنانية والهيمنة الشرسة وتعرية الشعوب من مقَرّمات نمائها 
وتطوّرها ورفاهيتهاء يجرد هذا الغرب نفسه من الفضائل الأخلاقية التى 
تسرغ هذه المبادئ والقيم. 

وكذلك أيضاً فان الحملة «الصليبية» - بالمعنى الذي قصد إليه جورج 
بوش» أو بأي معنى آخر - من أجل الديمقراطية والحرية» في الوقت نفسه 
الذي يتَمّ فيه دعم نظم الاستبداد والاستعباد «التابعة٠»‏ لا يمكن إلا أن 
تعني» مثلما هي الحال في الحالات الأخرى «النفاق» الصريح الذي طالما 
وصم السياسات والمسالك الخربية في علاقاتها مع البلدان والشعوب غير 
الغربية). 


ما زال الفكر العربى المعاصر سجين السجال الأيديولوجى» الفلسفى 
والسياسي» في أمر دعوی الحرية» وما زال خطابه هو خطاب المثقف الذي 
لا يرى من الإنسان إلا جهازه العقلي» ومن الحرية إلا وجهها المعرفي أو 
الميتافيزيقي أو السياسي. أما تجسّداتها ومتعلقاتها ونتائجها الاجتماعية 
والأخلاقية فتظل غائضة الملامح. ومن وجه آخرء لا يزال المثقف العربي - 
والآكاديمى العربى - بعد قرن كامل من الإعداد والدراسة والتثقف 
ا ی و ی ا ی ارت کک ی الری 
ESS‏ ا و ا 
كأنْ الاغتراب الدائم قدره المقيم. . . وكأنه لم يشب بعد عن الطوق. 
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اخترقت الحرية منذ بدايات العصر الليبرالى العربى الفضاءات العربية 
وترددت أصداؤها فى العقول وفى النفوس› ا حر كات الحرية 
والتحرر والتحریر. بید ان ضعف آلاتھا وآدواتھا لم یأذن لها بإنقاذ عمليات 
«خرق» واسع فاعل في النظم الاجتماعية والأخلاقية. 

لم تعد الأمور اليوم مثلما كانت في العقود السابقة. فمنذ عدّة عقود - 
وفى عقدنا الراهن الحال أشد - باتت فضاءاتنا الاجتماعية ورؤانا الأخلاقية 
«مكشوفةاء استطاعت «العولمة» أن تخترق جميع الحواجز» استسلمت 
الدولة أمام مطالب قادتها وشروطهمء وحدودها باتت «مفتوحة» کک 
ولفعالهاء وبنياناتها - خلا البتيان «الأمني» المحلي والضرائبي الثقيل - 
مضطر بة. 


وطالت فعال النظام الكوني الثقافي المعرّز بأدوات الإعلام العملاقة 
ومضامينها «الحرة» المجتمع ونظمه وقيمهء وطال ذلك الفرد في وود 
الشخصي وفي أناه العميقة. وأصبحنا نقر ا بان الأمور تتغيّر فعلاً 
وتتبل» وأنناء في أعين بعضنا نتجه إلى آفضل العوالم الممكنةء 
أعين بعضنا الآخر نتّجه إلى أسوآً العوالم الممكنة. وبعدما كانت 
الحداثة مبداً تفتح والتقدم والاستنارة والنماء والخير الإنساني» باتت» 
تحت ضربات نظام العولمة» تشكو من نجوم أعراض مرضية في ثناياها 
وفي أطرافها. وحدث ذلك في فضاءات الغرب نفسه. فبعدما كانت قيم 
العدالة والمساواة والواجب «الكانطى» والعقل و«الحرية العظيمة)» هى 
القواعد الموؤسّسة لحياة الغرب و وغائياته» باتت قيم ا 
والكسب والمنفعة والمتعة والسلطة والحرية «الفالتة» من عقالها ومن 
أرامر 7 العقلانية المر ضر ةا هى ,الحاكحة بيد أن الخرت > الخديد 
انرك الجيرالي امراف الخلماني اعرا لوحتل عن ان بس 
لأعراضه «المَرَضية» العلاجات الضرورية والمؤسسات والنظم المخفَفة من 
الآلام والصدمات والاضطرابات الوجدانية والمادية التي تولدها نظمه 
الفدلة الحتدل: 


طال الانفلات العولمى فضاءاتنا» وعبرّت کل قيمة حدودنا. وتقدامت 
قيم «الحرية» و«المنفعة» و«المتعة» على كل قيم سواهاء مثيرة في الوقت 


YA 


نفسه ردة فعلل دينية ذات وجه راديكالى سخا وشددت «العولمة 
السياسية» على مبدأي لحري والديفر اط ر دخات شاه ت 
يوافق ذلك مقاصدها وغاياتها وسياساتهاء وأدارت ظهرها لها حيث يكون 
إنفاذهما غير موافق لهذه الغايات والسياسات. وذلك» بكل تأكيد» وجه 
بارز من وجوه «النفاق الغربي». 


لا يفعل «النفاق الغربي»» المصاحب للعولمة السياسية» شيئاً من أجل 
إشاعة الخربات اسان الجقيفية فى الان التاسة أو الى مريك لها آن 
تكون تابعة. لكتّه يفعل كل شىء من أجل إشاعة «الحريات الاجتماعية» 
و«الحريات الأخلاقية؛ السادرة وتجذيرهماء وهو لم يعد يكتفي بالتأثيرات 
القافية «الطويلة المدى» من أجل تغيير هذه المجتمعات وبناء شخصيات 
«فردية» أو فردانية» جديدة» وإنما بات» منذ أحداث «البرجين» على وجه 
العحديد يعدخل تدخلا مباشرا فافلا فى غجلية التغيير الاجتحاعي 
والأخلاقي السريع. وهو يتسلح» في ذلك» بمبدأً «الحرية» وبدعوى نشر 
مضامينها بطرق تستند في الأغلبي منها إلى التأثير في «الحساسية 
الوجدانية) جد اجان الآتية» وعلى «المراقبة» الدائمة 
للمجتمع وأفراده» وبالطبع فان قميص عثمان هو دوماً «الحرب على 


اللإرهاب». 


حقَقت الحريّة في الفضاءات العربية إنجازات مشهودةء وبلغ «الوعي» 
بها درجة عالية. وكان لذلك فضائله العظيمة في الحقل السياسي» على 
الرغم من إخفاق مشاريع «التحرير» في بلوغ غاياتهاء وعلى الرغم من 
تجذر نظم الاستبداد في العالم العربي وج هذه النظم في «برمجة) 
ومراقبة مواطنيها ومحاصرتهم اقتصاديا - أي في معاشهم - وامنيا. ويرجع 
إخفاقه «السياسي» قبل کل شيء› إلى فساد أو قصور أو عطب أو عدم أهليّة 
وكفاية قادته» وإلى ظفر نظام «السوق الحرة»» أي إلى أفول «الاجتماعي» 
وتقم «الاقتصادي» الشرس الذي تقوده الرساميل الدولية الضخمة 
والشر كات الخملافة الخارفة للحدوة» وتشدهه أيدتر لوا وتدجمة سياسا 
القوى المحافظة المتلبسة للفلسفة الليبرالية الجديدة. 


أحدثت الحرية» في العقود الأخيرة» إصابات قوية في النظام 


۹ 


الاجتماعي والقيم الأخلاقية في (المدينة) العربيةء أي في الوجود 
الاجتماعي والأخلاقي للفرد والمجتمع. وبدت هذه الإصابات قاتلة مدمّرة 
حافلة لوغوة جاذبة حينا منذرة متوغدة بالشر والعذات أحياناً. 

لا شك فى أن «الحرية الحظيمة٤‏ - وفق تعبير ناصيف نصار - هى قيمة 
SAND Er a A‏ 
من قيود «الضرورة؛ الطبيعية» وبها يخلع الإنسان عن نفسه ثوب الخوف 
والخنوع والاستسلام» وبها يحطم الإنسان قيود السلطات الجائرة ويحفّق 
أفعاله وفق ما تتطلع إليه ذاته الحقيقية. وبها يستطيع أن ينتصب بقوة وكرامة 
قبالة كل السلطات الخارجية التي ترمي إلى إخضاعه وفق مشيئها أو منفعتها 
E‏ ر 0 ا 
صحة الاعتقاد بأل هذه الحرية هي الحرية العظيمة» وهي الحرية 
0لا يجابية). 

بيد أن هذه الحرية التي حقّقت إنجازات عظيمة في الحقل السياسي 
منذ أن أعلنت عن اا وة الأنوار» وحقّقت اا في 
«الثورات» العنيفة› المسرفة في عنفها وقسوتها وشططها في كثير من 
الأحيان» لم تكن على القدر نفسه من «العظمة» حين مارست حقوقها في 
«المدينة». آي في المجتمع وأخلاقه» في «المدينة» الغربية نفسهاء وفي 
غيرها من «المدن». 

غير أن الذي يهمنى هنا هو «المدينة» العربية وفعال الحرية «السادرة» 
في وجهها الاجتماعي والأخلاقي. 

أقول إنه على الرغم من تقدم الوعي بالحرية» وعلى الرغم من 
الإخفاقات التي تشكو منها الحرية في الحقل السياسي» فإن الحرية قد 
أحدثت في اة دة أ ا العربية وقائم جديدة مطلوبة 
عند فريق» كارثية مدمرة عند فريق. 

وأقول أيضاً إن الفعل الحضاري الغربى» الممتد امتداداً متعاظماً فى 
«الثقافة |Ûكو (Global Culture) “qi‏ الحا لطا ة العولمة» يسهم ا 
حاسماً في تعميق هذه الوقائع وتوسيع رقعتها ونشر القيم والمبادى التي 
تثوي في قواعدها. 


۳۹ 


وأقول كذلك إن الفكر الليبرالي والفكر العلماني» على الرغم من 
الدور المركزي الذي يۇديانە في هذه العمليةء ليسا هما وحدذدهما من يسهم 
فيهاء وإن الفكر الدينى الاتباعى يولد هو أيضا قدرأً غير يسير من هذه 
6ة لديك اليفاخة لال اة ولع رات الى طن 
الصيرورة الحضارية. ۰ 


تعلن «نتائج الحرية» عن نفسها في «المدينة» العربية» على الأقل» في 
خمسة أنماط بأرزة من الوجود: المرأة والجنس› والعائلة»ء والدين› 
والفن. 


)١‏ الحرية والمرأة 

لم يحفل الفكر العربي والإسلامي الموروث بما يشبه أن يكون 
«مُشكل المرأة»» أو «قضية المرأة» أو «مسألة المرأة»» وبما يتبع ذلك 
من الخوض في الوجوه الخلافية المتعلقة بما يسمى اليوم «حقوق 
الإنسان» و«حقوق المرأة». والكتب الوفيرة التي تخوض في «سير 
النساء»» و«أحكام النساء»» و«أخبار النساء»» وات الا ف 
جملة متماثلة من الأحكام الشرعية المنقولة عن القرآن أو عن السْنَّة 
النبوية» مما هو خاص بسير النساء وأخلاقهن وبعلاقتهن بالزوج وبما 
يتوجب على المرآة في حق زوجهاء وبما يتوجب على الرجل في حق 
زوجته وغير ذلك. وعلى الرغم مما تسوقه بعض الأخبار المبكرة من 
قضايا «نسوية» ذات صلة بمسألة المساواة أو بمناهضة بعض النساء لسلطة 
الرجل - الزوج» إلا أننا نظلَ بعيدين» هناك عن المشكلات الحادة التي 
ولدتها أزمنة الحداثة. 

حين نراجع المسألة في حدود عالم العرب الحديث يبدو لنا أن 
المسألة قد مرت بثلاث مراحل أساسية : 

المرحلة الأولى» يغلب عليها «الدعوة» إلى تعليم النساء وتربيتهنْء 
وتمتلها في أواسط القرن التاسع عشر أفكار ابن الخوجة الجزائري ورفاعة 
الطهطاوي على وجه الخصوص» وآخرين. 

المرحلة الثانيةء مرحلة «المطالب الحقوقيّة»» ليس فقط في حقل 


YN 


التعليم والتربية وإنما أيضاً في حقل العمل» الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسى. وبكلمة الدخول إلى الحياة «المدنية» والمشاركة فى أنشطتها 
خارج القيود التاريخيّة الصارمةء أي الدخول إلى ميدان «العمل» و«الفعل؛ 
المدني من دون ذلك «القيد» التاريخي الذي جسد حالة الفصلل بين عالم 
الرجال وبين عالم النساءء بين الذكر وبين الأنثى. وتبرز في هذه المرحلة 
«مرافعات وأفعال: قاسم أمين وملك حفني ناصف (باحئة البادية) والطاهر 
الحداد ونظيرة زين الدين وهدى شعراوي وزينب فواز وآخرين. يغلب على 
هذه المرحلة امتداد دعاوى رموزها بين المطالبة ب «الإنصاف؛ و«العدل» 
وبين المطالبة برفع القيود عن المرأة وبتحريرها من السلطات التاريخية التي 
قيدت حراكها وأضعفت عزيمتها وحرمتها من أداء أدوار فاعلة في الحياة 
الاجتماعية» والسياسية أيضا. وتراوح «مرافعات» هذه المرحلة في حيّز 
يتردد بين المعايير الدينية أو الشرعية» وبين معايير الحداثة الغربية. وحين 
تشتد وتحتد تجنح إلى تعليق كل شيء على الأخذ بأصول «التمدن الغربي» 
المنحدرة من «عصر الأنوار». 


المرحلة الثالثةء هى ما يمكن أن نطلق عليه - بحذر شديد ‏ المرحلة 
«النسوية! فى هذه ال المقودة بفكرة الحرية الجذرية» لا نشهد 
لار ا و ق ا اف وار ی الق رة ال 
ال وااو ها د و اا اة على الها اكا 
والممارسات وطرائق الفهم والتفسير للموروث التاريخي بجملة أشكاله. وقد 
لا نبتعد كثيراً عن الصواب إن زعمنا أننا قبالة «رؤية انقلابية» و«ممارسات 
ثوريّة“ تواكب وقائع العالم المعاصر وتركن إلى معاييره وأحكامه. ومع 
ذلك فإن «النسويّة» التى تتحرّك فى هذه المرحلة ليست خالصة للرؤى 
الانقلابية الثورية ذات السمة الراديكالية. والقاع «الرافض» في هذه الرؤى 
يتردد بين أطراف عديدة. فهو «اوجداني» عند نوال السعداوي وثلة من 
الأديبات والكاتبات» لكنه عقلي معرفي تأويلي عند عالمة الاجتماع 
المرموقة فاطمة المرنيسي. أما «النسوية الإسلامية» التي يتكلم عليها مفكر 
مسلم أوروبي كطارق رمضان»ء فإنها تتقلب ما بين رؤية دينية إصلاحية 
عاج اريف ان كوه ارا وولف ا ن ا 
أطلق عليه أنا س «النسوية الإسلامية الرافضةء في البحث الذي خصصته 


YY 


لهذا التيار والذي صدر بعنوان خارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية 
الرافضة وإغراءات الحرية. 

آآت حرية الحداثة» بأشكالها المختلفة» وبكل تأكيد قاطع» إلى نتائج 
صريحة في شأن المرأة وأوضاعها. وبتأثير من «الثقافة الكونية» ومن 
«الراجمات» الإعلاميةء ومن غلبة «الاقتصادي» وجبروته وإلزاماته 
ومتطلباته» ومن انتشار الأشكال الفنية السمعية - البصرية الحرة على وجه 
الخصوص» لم تعد المرأة العربية والمسلمة في مطالع القرن الحادي 
والعشرين هي المرأة نفسها التي عرفتها الأزمنة القديمة أو التي تكلم عليها 
مفكرو عصر النهضة العربي وكتاب القرن العشرين نفسه. اختلطت المرأة 
بالحرية في الفضاء العام» فضاء العمل والسياسة والحياة الاقتصادية 
والأنشطة الاجتماعية والفنية» وارتفعت الحواجز بينها وبين الرجل. بل 
يمكن القول إن المرأة نجحت إلى حذ بعيد في زعزعة القيود الذكورية التي 
مورست عليها طويلاًء وفي تحطيمها في كثير من الحالات. وعلينا أن نقرَ 
هنا بأن الفقه الإسلامي أيضا قد ساهم في هذه العملية بعد أن فتح الفقه 
المعاصر الباب لحكم «الخلع»» محدثا بذلك ثغرة عظيمة في البناء التسلطي 
للرجلء ذلك البناء الذي كان يسلم مفتاحه في «الطلاق» - الغاشم في كثير 
من الأحوال - للرجل. هذا المفتاح تستطيع المرأة اليوم بدورها أن تستخدمه 
بحرية وأن تتحرر بذلك من هيمنة تاريخية طويلة. 


ولوج المرأة إلى عالم الحرية مظهر من مظاهر انفتاح المجتمع وتفتح 
قواه الفاعلة كلهاء وهو بكل تأكيد مبدأً لحياة غنية ثرية نامية للرجل وللمرأة 
وللمجتمع وللدولة. لكن هذا الدخول القوي للحرية إلى «المدينة العربية 
الإسلامية» لم يحمل نتائج ذات «اتجاه واحد» أو وحيد» فهو قد حمل 
أيضاًء فى حدود علاقة المرأة بالحريةء اتجاهاً آخر مضاداء هو الاتجاه 
الذي نن هنا الاتجاه «الانعزالى» أو «الانفصالى»» أو ما يمكن أن يطلق 
عليه آخرون «المجتمع المخلق». وأنا أقصد ف و التحديد «المجتمع 
المغلق» بما هو نتيجة من نتائج الحرية» الحرية ببعديها الأساسيين : البعد 


۲٠٠٠١ صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر (بيروت) في طبعتين› الأولى في عام‎ )١( 
.۲٠٠۲ والثائية في عام‎ 


ANI 


الاقتصادي والبعد الأخلاقي. والرمز الشاهد على هذا المجتمع هو ما يمكن 
أن ا «ارتكاسة الحجاب»» أي الجنوح إلى الخيار الحجابي في قبالة 
الحرية الغالية. 


ليس ههنا موضع الخوض في «مسألة الحجاب» وتاريخها. كما إن 
القول في وجوهها الشرعية أو الوضعية يتجاوز حدود هذا القول. ومعلوم أن 
وتائر السجال في شأنها قد ارتفعت في العقود الأخيرة» وبخاصة منذ نجوم 
ما يسمى ب «الصحوة الإسلامية». آما في السنوات الأخيرة» ومنذ مطلع 
القرن الحالي على وجه التحديد» فقد استحوذت «الظاهرة» على اهتمام 
کوني واسع»› وآثارت اهتمام المنظمات والأحزاب والجماعات السياسية 
والدول نفسها وقلقها وتدخلها. وعلة ذلك الانتشار العظيم لظاهرة 
الحجاب» ليس في البلدان العربية والإسلامية فقط وإنما أيضأً في البلدان 
ا و اعت اة اا فن افر راا 
العامة. وقرن «التفسير الغربي» هذه الظاهرة بما يسّى الأصولية الإسلاميةء 
وأضفى عليها مقصداً اشا واعتبرها مظهراً من مظاهر الأصولية 
والتعصب والتمييز المضادة للمجتمع الديمقراطي الليبرالي العلماني. وبلغ 
أوج السجال في المسألة في أواخر عهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي 
فكل لةه خاصة. لخ الحسالة كاه ن بين أعضاتها عض المفكرين 
المسلمين وعلى وجه الخصوص محمد اکر وقد أوصت اللجنة بحظر 
لر ون الد ةة ف ارش القر تة ركان حى ذلك حطر راء 
الحجاب على الفتيات المسلمات فى هذه المدارس» وأقرت التوصية وجرى 
الأ ا وي ا اة د ارف ماف اه ن 
الحجاب دوماً محظوراً في «الفضاء العام؟. لكن حزب «العدالة والتنمية! 
الذي يقوده رجب طيب أردوغان نجح في عام ۲٠٠۸‏ وهو في السلطة» 
في أن يستصدر من مجلس النواب تشريعا بالسماح للمحجبات بأن يلتحقن 
بالجامعات. غير أن المحكمة الدستورية العليا ألغت هذا التشريع بعد عدة 
أشهر. واقترن ذلك بحملة واسعة ‏ قضائية وإعلامية - يقودها «المدعى 
العام“ التركي والعلماتيون ويشجمهاء أو يحرض عليهاء قادة الجيش الذين 
يعتبرون أنفسهم حماة التقليد الأتاتور كي والعلمانية. والقصد هو الإطاحة 
بحكومة «العدالة والتنمية؛ ومنع قادتها من ممارسة العمل السياسي» وحل 
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الحزب الذي ينظر إليه من حيث هو حزب «إسلامي» يقصد في النهاية إلى 
تدمير العلمانية وإقامة نظام إسلامي كامل. وقضية الحجاب ههنا هي 
«الرمز» و«الدليل» الصريح عندهم في السجال وفي الصراع. 

تنكر الأوساط الآخذة بضرورة الحجاب والمدافعون عنه أن يكون 
الحجاب رمزاً للأصولية أو للتعصّب أو التمييز» ويؤكد هؤلاء جميعاً أن 
المسألة هى» بكل بساطة» مسألة «أمر شرعى» نص عليه القرآن نفسهء أي 
EN‏ هى مسألة «واجب دينى» و ا 
ا ق ا و ا 
الحجاب رمز للهوية ودفاع عن الذاتية الشخصية ااا لمفهوم 
«الأمة». 

لا مسوّغ» هناء لمتابعة هذا المظهر من السجال؛ لأن الوجه المتعلق 
بالحرية منه هو وحده الذي يعنينا. والسؤال هنا هو: هل ثمَةَ علاقة بين 
تعاظم» آو «تفاقم» ظاهرة الحجاب وبين الحرية؟ 

لا شك على الإطلاق فى أن الحجاب مرتبط بقراءة ما للنص الدينىء 
جه اى ف الات ام بالج جات راجب دبي وة الاين د 
القراءة لا جدال في أن التوسع في ارتداء الحجاب وتعاظم انتشاره هما 
دليل على «تقدم» ظاهرة التدين نفسها في المجتمعات الاإسلامية والانسانية 
المعاصرة. 


ولا شك أيضاً فى أن منكري الحجاب» لأسباب علمانية أو ليبرالية أو 
ا و هة ا فاا من عاو ات ت واه وی ال 
الديي الاستدادي :الذي :يت ةرضن هدا لري فسا على الات وغل 
المرأة لتقييدها وتجريدها من حرية التواصل والعمل والانفتاح الاجتماعي» 
وغير ذلك» أي من الحرية بإطلاق. 

لكن يغفل الجميع عن أن الحجاب ليس دوماً نتيجة من نتائج الإيمان 
انديفي الخالصى» أو رها للف وإنها هو يكن أن بكرت نضا وغلى 
نطاق واسع جداأء نتيجة أحد عاملين من طبيعة مباينة: الأول اقتصادي ؛ إذ 
لا تقر الأسرة العربية أو المسلمةء أو الفتاة نفسهاء على تلبية الاحتياجات 
من «الزي المدني»» الجاري خلف «البدع» في اللباس»ء المتبدل على 
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الذي ا يتطلب جرا وراء الأزياء الحديثة مئلما آنه على وجه العموم ڏو 


حقيقة الأمر هنا هي أن النظام الاقتصادي الحر الذي يغزو كل الأمم 
وکل ات وكل مناشط الحياةء قد أفضى فى البلدان العربية 
والإسلامية إلى اتساع الفجوة بين جماعات الثروة والرفاه وسعة العيش» 
وبين جماعات العوز والققر الساحقة - أو المسحوقة - العاجزة عن مجاراة 
متطلبات اقتصاد السوق. 


لذا كان الجنوح إلى ارتداء الزي الموحد _ أو الوحيد - شكلاً من 
أشكال الاستجابة الاجتماعية ‏ الاقتصادية لضغوط هذا النظام الاقتصادي 
الحرء أي إنه كان نتيجة من نتائج نظام الحرية الاقتصادية المفرطة أو 
الغاليةء أي «ثمرة» من ثمار الليبرالية الاقتصادية المتوحشة! 


٣‏ إفراط 3 وجنوحها الى ج la‏ اي 
يعد یخفی الفضاء الاجا في ن الأغليى من البلدان العربية ا 
قد بات مفتوحاً لجملة مظاهر النشاط الجنسي «غير المشروع» أو غير 
الشرعي». 
كما لا يخفى أن الدولة لم تعد «تتدخل» كثيراً في «الآداب العامة» 
وأن ما كان يسمى «شرطة الآداب» آو ما يمائل ذلك قد تم سحبه من 
الشارعء أعني من المدينة» وحيث بقي في شكل «قوة» أو «هيئة الأمر 
E‏ والنهي عن المنكر) تحدث على الدوام تجاوزات غير إنسانية 
وتقتثرف أفعال مضصادة للشرع والعقل والعدل. وقبالة الث طط في الحرية 
الجنسية والممارسات «اللاأخلاقية» التي يأباها المجتمع التقليدي اتجهت 
ا اتان والخيار الشخصي للمرأة ا إل اللجوء إلئ الحجاب 
ا وللفتاة عن قريناتها «السافرات» وعن جملة الفتيات والنساء 
اللواتي تمثل ا عندهن انعتاقاً من «قيود | ا و في ا 
والنساء والفتيات الحريصات على الالتزام بقيم «الشرف» و«الطهر» 
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و«الاستقامة الأخلاقية». . . إساءة إلى هذه القيم وخروجاً عليها. 


ومع ذلك فإن للحجاب في المدينة - في سياق التواصل الاجتماعي 
الأخلاقي n‏ تدخل في باب «المفارقة» العجيبة» وذلك حين تتلبس زي 
المتواطئق مع الحرية الحامي لمطالبها. ويظهر ذلك على وجه الخصوص 
حين يستخدم زي الحجاب الشامل لإإخفاء شخص صاحبته الساعية إلى 
وصال أو إلى علاقة «محرمة» تعرضهاء إن كشفت» إلى أفدح الضرر 
وأخطر النتائج» في علاقاتها مع الآخرين وفي عائلتها وفي المجال المدني 
العام. وبكل تأكيد لا تدخل هذه الحالة المفارقة في باب «مقاصد الحجاب» 
الذاتية الحقيقيةء إذ لا يمكن أن تكون الغاية من الأخذ بالحجاب «حيلة 
E‏ عن الرذيلة أو إشاعتها. فهي› مثلما يمکن أن 
يقال » «آفة عارضة» للحجاب. 


۲) الحرية والجنس 


ليس ثمة ما هو أبعد عن الصواب من الزعم آن الحياة العربية الإسلامية 
فى التجربة التاريخية كانت حياة مثقلة أو مختنقة بحالة «الكبت» الجنسى. 


فال تة هى تفن ذلك اما وها تكن أف اسه تالكا 
الجنسية» - وأنا أعني بذلك الطرق أو الوسائل التي يمكن التوسل بها لتلبية 
والجنس)» من الباحثين العرب والمسلمين والمستشرقين» إلى حدود القول 
إن «اللإسلام مفعم بجو الجنس غارق فيه». ا هذه العبارة مسرفة 
لكنها ليست بعيدة عن الصواب› وبخاصة حين ذ نقهم أن المقصود من 
مصطلح لاسلام» هنا التجربة التاريخية س 5 بل إن النصوص 
الدينية نفسها والوقائع التاريخية المرتبطة بتجسيدها تسمح أيضاً بالذهاب 
إلى هذا الفهم. فليس سرا أن الحياة الجنسية في هذا السياق وثيقة الصلة 
یما قررته «النصوص؛ أو إباحته أو شجعت عليه أو سكتت عنه. کما آنھا 
ترتبط أيضاً ب «العالم الاجتماعي الخفي» أو المستور» لا شك في أن 
الزواج أو النكاح الشرعي يتقدم هذه الوسائل کلھا. لكن ثمة وسائل أخریى 
عديذدة للتوسح في الحياة الجنسية: تعدد الزوجات› وحق الاستمتاع بما 
«ملکت الأيدي» أو «اليمين› ونکاح المتعة ETE‏ ما یسمی زواج 
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المسيار - وكل أشكال «الجنس الخفي»» أي الذي يقع خارج مجال العلانية 
ولا تطاله يد السلطة السياسية - التى لا تتدخل - مثلما أن السلطة الدينية لا 
تصل إليه» أو أنه يغلت من الرفابة الاجتماعية. 

في «مدينة» اليوم العربية تجري الحياة الجنسية وفق بعض الأشكال 
التقليدية التي وجه إليها الشرع وحمل بها الماضي» لكنها بتدخل «حق 
الحرية»» تزود هذه الحياةء في جو العلانية» بطاقات أعظم وبإمكانات 
آوسع. 

ولأن مصادر الإثارة المكشوفة عديدة فإن الممارسة غير المقيدة 
للحرية تولد نتائج عميقة في حياة الفرد والعائلة والمجتمع. 

فى حياة الفردء وعلى وجه التحديد فى حياة الفتيات المختلطات 
حديثاً في الفضاء الاجتماعي «المفتوح؟ء تمل الحرية إغراء شديداأًء وتقدم 
الحالات المبكرة - أي السابقة - لحالات الحرية غير المقيدة «مثالا» يشجع 
هؤلاء الفتيات على مجاراة هذه الحالات التى تبدو شيا فشيئا «مألوفة» بل 
«عادية). وإذا ما كانت «الرقابة العائلية» ا غير مكترئة أو أن العائلة 
نفسها مفككة لا تحتل القيم الضابطة فيها أي مكانة» فإن الطريق إلى 
«الحرية المطلقة» في العلاقات الجنسية تصبح سالكة. 

أما النتائح فلن تكون واحدة» قد يفلت بعضها من الآثار «الكارئية»» 
لكن بعضها الآخر سيصاب في الصميم: الإخفاق التام في العلاقة» تعدد 
العلاقات والجنوح إلى الانحراف بأشكاله المختلفة» والقلق العصابي 
والاكتئاب والشعور ب «خسارة المستقبل» وفوت مشروع بناء الأسرة» 
والتحول إلى «المجتمع الهامشي». والتعرض لل «حالات القصرى): 
الولادات غير المشروعة أو غير الشرعيةء الانتحار» الوقوع ضحية لجريمة 
الشرف! وغير ذلك. 

تلك هي «إصابات الحرية» حين يتعلق الأمر بالحياة الجنسية. حدث 
ذلك کله فی مراحل مختلفة من حياة الغرب وما زال يحدث» ويحدث 
ذلك» اليوم في جمبع أقطارتا العربية والاسلامة .بيد أن القرب نتج 
الأجهزة والمنظمات والعلاجات النفسية والاجتماعية والمادية لكل ذلك. 
فقلل من مخاطر الإصابات من دون أن يتحقَق له الشفاء التام من آثارها 
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المرة وقة كن الول اهاه ان واد ا e‏ 

أما في البلدان العربية والإسلامية فإن الإصابات نفسها التي طالت 
الفرد فيها لم تجاه بأي خطط حقيقية لمكافحتهاء وما صنع يبدو عاجزاً كل 
العجز عن التقليل من مخاطرها فضلاً عن دحرها. ولسنا نجد في آي قطر 
عربي سياسات حقيقية للدفاع الاجتماعي الشامل؛ > على الرغم من الدعوة 
إلى ذلك منذ وقت بعيد؛ لذا يبدو أمراً طبيعياً أن نتوقع تعاظماً وتفاقماً في 
المخاطر الناجمة عن «إصابات الحريةا. 


ونکا اک مج ولف ا و و ا ا الفا 
الأخلاقي والعطب الوجودي. 


ثم علينا أن نضيف إلى هذا القول كله في مسألة الحرية والجنس 
کا بارزأًء لا بما يتعلّق بالحرية في العلاقات الجنسيّة بين الذكر 
والأنثىء وإنّما آضيا > على وجه الخصروص»› بما هو ذو علاقة مباشرة 
بالحرية فى الحياة الجنسية المثلية» سواء أتعلق الأمر بما يسمى «اللواط» 
اا س الجن 

ليست هذه المسألة مسألة مستحدثة في حياة البشر وفي حياة العرب 
والمسلمين» فقد كانت شائعة مألوفة عند اليونان - والكلمة التى تشير إلى 
«السحاقيات» مشتقة من اسم المدينة اليونانية التي ا ا وین ا 
الظاهرة المثلية : (sهطء1).‏ كما أنها ذاعت أيضا وبلغت ذروتها فى التجربة 
الحضارية العربية في العصر العباسي الثاني على وجه التحديد. والنصوص 
الدينية نفسها لم تغفل عنها أيضاً؛ إذ شارت إليها وعرضت بها. أما في 
العالم العربي الحديث فقد كانت ذوماً من «المحرّمات» التي يجنب 
الخوض فيها علانية. لكن الحرية اليوم فرضت منطقها وزودت المثليين 
والمثليات بحق التصرّف في آقوالهم وفي أفعالهم. ولم تعد هذه الحالات 
ا حرجا أو شعور بالعار أو الفضيحة عند أصحابها. وانتشرت 
الأطروحة المثلية الغربية القائلة إن االلةة ليست هر ضا :فسا أو فضريا 
ولكنها حالة «طبيعية» يحق لأصحابها أن يستمتعوا بالحقوق الانسانية نفسها 
الى ع بها الآخرون الذين يعون أنهم «أصححاء». واستطاعت الثقافة 
الكونية السيارة أن تجعل هذه الفكرة إلى حد ما مقبولة ومألوفة في 
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قطاعات واسعة من قطاعات المجتمعات العربيّة الإسلامية. لم تصل الحال 
إلى حدود المطالبة بحق «الزواج المثلي» أو «التبتّي» مثلما هي الحال في 
الغرب الأوروبي والأمريكي» لكن المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. 
۳) الحرية والعائلة 

حظيت المجتمعات العربية منذ أواسط القرن الماضى بحشد هائل من 
الببحوث والدراسات السوسيولوجية التي تعالج عدداً كبيراً من التركيبات 
والنظم والظواهر الاجتماعية. ويمكن القول إن هذا القطاع من البحث كان 
أغنى القطاعات العلمية التي ساهمت في فهم حقيقة المجتمعات العربية 
والتطوّرات التي اعتورتها خلال الأزمنة الحديثة» وبخاصة خلال القرن 
العشرين ومطالع القرن الحالي. 

تنقسم هذه البحوث والدراسات إلى قسمين: الأول وصفي تحليلي 


نظري وميداني٠‏ والثاني نقدي يراجم الاي والقيم والعادات والتقاليد 
مر أاجعة نقدية» ر حيمه هخا وراديکالية قاسية أو شديدة القسوة ا آخر. 


وترذدت هذه المباحث بين النظر «البانورامي؟ الشامل وبين النظر في 
قضايا جزئية تخص هذا المجتمع أو ذاك. 

فا الك و وار اة اام والقاة والجكية 
والعائلة الممتدة والعائلة النووية» والفرد في هذه الدائرة أو تلك. 

فى جملة هذه النخرت والدراسات ساوت الأطروحة التي تبتاها عالما 
الاجتماع البارزان: هشام شرابي وحليم بركات» وهي اَن المجتمع العربي» 
باطیافة واجزاته ولبات کافة مخت «بطربش) آر (آبری)) فحکهه قرانین 
سلطة الأب _ السيد الصارمة الاستبدادية المجردة لأعضاء العائلة أو العشيرة 
أو المجتمع من كل مقومات الشخص أو الفرد أو المجتمع المستقل الحر. 
وبالطبع يتعيّن القول في إطار هذه الأطروحة إن التخلف الذي تشكو منه 
المجتمعات العربية» حيث تغيض ملامح الحرية والاستقلال الفردي» ويتہدد 
الوجود الذاتي والوعي الحقوقي للمرأة» وتسود كل ألوان الظلم والفوضى 
العبث» يرجع إلى هذه الطبيعة البطريقية أو الأبوية للمجتمع العربي. 

ولا تخرج الأطروحة التالية التي ترى أن «عقل القبيلة» هو السيد 
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الحاكم في المجتمعات العربية» عن أطروحة شرابي وبركات. لأن عقل 
القبيلة هو»ء بالماهية» عقل بطريقى» استبدادي» فردي» مضاد لاستقلال 
الك الاساي أ ف فا اا جا ال 

تصدق التحليلات التي تنطوي عليها هاتان الأطروحتان صدقاً عظيماً؛ 
اد لا نکاد نستٿني من ا إلا فضاءات محدودة غير ذات بال. وحتى فى 
الأقطار التي يخلب عليها النظام «المدني يستطيع النظر المدقق أن يتبين 
معالم القبيلة أو العشيرة أو الطائفة التي هي شكل من أشكال العصبية 
القبليّة المدججة باليات دينية. 

لكتنا نشهد اليوم ظواهر جديدة» ساهمت في تشكيلها «الثقافة الكونية» 
وأذرعها الإعلامية والفنية على وجه الخصوص. هذه الظواهر تبدو ثورة على 
النظام الأبوي» أي على سلطة العائلة ورب العائلة وعلى العادات والقيم 
والتقاليد «التقليدية». وهي تظهر بجلاء في ابتعاد أجيال جديدة من الشابات 
والشبان عن الطرق التي يسلكها آباؤهم في الحياة أو عن المثل التي تذيعها 
الكتب التي تفرض عليهم في المدرسة» أو عن الالتزام بقواعد السلوك 
اليو مية المألوفةء أو فى اختيار أشكال «غريبة» من اللباس أو الحذاء أو القبعة 
أو «تصفيفة» - وبالأحرى اعدم تصفيفة» - الشعرء أو أنواع الطعام «السريعة)» 
أو الاستهتار في حر كة المشي أو طريقة الكلام» أو في حشو الكلام بعبارات 
أو بكلمات إنجليزية سليمة أو مغلوطة أو مرذولةء وغير ذلك كثير. 

كل ذلك ثمار من ثمار الحرية والانعتاق من سلطة القيم العائلية 
التقليدية» وخروج على مواصفات العائلة التقليدية والمجتمع الأبوي. 

من بين جميع مفردات الخروج والتمرد في هذا السياق تشخص 
شخوصا قويا ظاهرة التمرد على سلطة الأب والتحدي لإرادة العائلة 
وللتقليد التاريخي العميق المتأصل في المجتمع الأبوي» في ما يبدو نبذاً 
وإنكارا لقيمة «الاحترام). 

تشخص قيمة «الاحترام» في المجتمع الأبوي والعائلة التقليدية 
المحافظة في أوضاع وحركات وطقوس ومواقف محددة» الصمت حين 
يتكلم الأب. 


الامتناع عن أي مجاهرة بقول أو شعور معارض لقول الأب أو الأسرةء 


۲٤١ 


الانصياع لرغبة الأب وإرادته في أمر الزواج» القسري أو المنظم الوقوف 
عند دخول الأب» تقبيل يد الأب عند كل مناسبة» الانصياع لرغبة الأب أو 
العائلة فى أمر اختيار «المستقبل»» التعليمى أو المهنى أو غير ذلك. الشعور 
ال وتأنیب الفح هة أن مان اى ت ررغ و الفا 
طويلة ن حصرها. لکن کل بنودها ينضح بإنکار آي إرادة شخصية تذهب 
ف م او سارها ار اعدا او مالا 0 ت و العا اورا 
القبيلة. 


کل هذا بات موضوع احتجاج أو رفض أو إنكار أو تمرد» عند البنات 
والبنين. وبات «التفاهم» بين هؤلاء وبين العائلة وسيدها ال للوجوه 
والنظر والمراجعة والصراع. بدأ الأب يفقد سيطرته على ابنه أو ابنته» بل 
وعلى أسرته جميعا. وطال الاضطراب العلاقة بين الزوج وبين الزوجة 
أيضاً؛ لأن هذه بما هي امرأة أصبحت مدركة لحقوقها واعية بمطالبها 
ورغباتها» غير راضية عن هيمنة الرجل على شخصهاء وعن إنكار لحقوقهاء 
فلم تعد تتردد في المطالبة بهذه الحقوق» وبممارستها في أقصى حالاتهاء 
حين تتوافر لها ظروف الاستقلال العملى والمادي» وأنا أعنى حقها المقابل 
لحق الرجل في التطليق» آي التطليق لفل 
حين نحاول أن نعلل دواعي هذا التطوّر في نقد المجتمع والقيم 
الأبوية والخروج عليهاء لا بد من أن نشير بأصابعنا إلى فعال الحرية 
الغربية في المجتمع التقليدي وسلطاته من وجه» وإلى «العمى التاريخي» 
الذي تلبس المجتمعات البطريقية» وقصور النظر الاجتهادي الفقهى في 
ا الار لر او والكره فى ليل هة الدواغي 
يحتاج إلى «قول» اخر. 


)٤‏ الحرية والدين 


الاتصال ما بين الحرية وبين الدين ليس ابن اليومء ولا ابن الأمس 
القريب؛ إذ هو وثيتق الصلة بالعلاقة بين العقل وبين الوحي» وهي علاقة 
قديمة قدم الدين نفسه. كما إنه يتعلق أيضاً بمبداً «التصديق» الإيماني 
بالدين أو بالميل إلى الشك أو اللاأدرية في شأنهء أي إنه ذو ارتباط وثيق 
او و له دید ای ر و ی ا 
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هذا الوجه من الفهم والنظر أو ذاك. ويدخل في هذا الباب دخولاً مباشراً 
صارخا «الموقف النقدي» بإزاء الدين وطرائق التعبير الحر عن هذا الموقف. 
فى التجربة التاريخية الإسلامية - التي هي لصق التجارب الانسانية 

بنا مجال الحرية العقدية في إطار دين الإسلام نفسه اتساعاً عظيماً. 

يشهد بذلك «اختلاف المصلين». وكثرة «الفرق والمذاهب»)»ء وكثافة 
المناظرات الكلامية واللاهوتية والفلسفية حيث ترددت حرية العقيدة 
والتعبير عند جميع أصحاب المذاهب والملل والنحل والديانات على محور 
أحد طرفيه الإيمان وطرفه الآخر الزندقة. 

ولأن الدين يدخل فى باب المقدس؛ فإن علاقته بالحرية كانت دوماً 
فلاف دة الاز وا فكل فب من حي الول رار 
والاحترام والاستهتار. 

EEO Va O AB EY 
علاقة «الرفض» أو الإنكار أو النقد العنيف كله الو اللفظى‎ 
والوجداني» فقد کانا موضوع نظر ومراجعة في المبحث الذي ا‎ 
اترا القن وال ا ا انه كان ا ضا موضوع بحث في‎ 
كتابي : خارج السرب» حيث يظهر من ذلك كله أن «فلسفة الأنوار؛ الحديثة‎ 
وموجة «العولمة» و«الثقافة الكونية» المعاصرة قد أذيتا دوراً جوهرياً في‎ 
تحريض الحرية ودفعها إلى خرق حدود المقدس الديني٠ لفظياً ووجدانيا.‎ 
وتجد نزعات الرفض العنيف هذه ركائز داعمة 8 حشد من القوى‎ 
الإقليمية أو الدولية التي تتعلّل دوماً بقداسة حق الحرية وجملة حقوق‎ 
الان اريه رة ر و ماو ار و لت ا ي ا‎ 
ذات القواعد الدينية «الأصولية»ء المعادية لهذه القيم.‎ 

لا شك في أن الدين مدعو إلى أن يأخذ في الحسبان أن عليه اليوم أن 
يواجه راا اوضعية» عاتية تتسلّح بالحرية الهجوم» وأن يبصطع في هذه 
المواجهة طرائق و«حيلاً» نافذة من أجل تجاوز الضربات والاإساءات التي 
توجهها الحرية إليه. 


)3#( انظر ص ۸۹4 من هذا الكتاب. 
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لا يستطيع الدين أن بقابل حملات الحرية رإغراءاتها بالارتداد إلى 
«القواعد السلفية»ء لأن هذه القواعد عاجزة عن إجراء أي «حوار» عقلانى 
موضوعي. کما إن الجنوح لمطلق الإنكار والشجب عقيم› غير مجد. 
والحقيقة هى أنه لا سبيل أمامه إلا مضاهاة الحرية بالحرية نفسهاء آي 
بالذهاب الخ مساءلة الدين نفسه» وإعأدة قراءته» واختراع «حيل؟ جديدة» 
أي م جديدة» في فهم نصوصه وتأويلها وفق مطالب العقل السديدة» 
وأخذا بما يأذن برد غائلة الإصابات الطائشة التي تسددها الحرية للدين. 


ذلك أن المنهح النقلي» الإخباري» الاتباعيء أو السلفي» هو الذي 
يسّر للحرية وأدواتها العقلية الإنسانية السبيل لأنٌ توجه لمفاهيم الدين 
وعقائده النقد «الأصولي» الذي نجد نماذج منه عند حشد متعاظم من 
الكتاب والأدباء» فضلا عن ثلة من «النسويات المسلمات الرافضات» 
اللات اد و ار اطا ر لهات الر ية ر د 
الراديكالي لدين الإسلام ورسوله. یغلو هؤلاء النسوة اوالكتاب فى نقد كير 

من القضايا والمفاهيم والأفكار المستقرة في «المجتمع الديني» ورموزه. 
ربظا منبع «القوة» في دعاواهن ت من مصدرين: قصور الأدوات 
والأجهزة والمفاهيم التي يستخدمها الفهم «الاتباعي»» من طرف» 
والاستخدام الكامل لحق الحرية في الفهم والتحليل»ء والنقد» والرفض› 
في فضاء إنساني قانوني سياسي اجتماعي يترك الأبواب مشرعة لكل ألوان 
الف ا ا ر ا 
ع واا ا کرو اا یو ا ای ی ا 


٥‏ الحرية والفن 
فى الفن» بأشكاله وتجلياته وتجسداته المختلفة» تبلغ الحرية في 
اير عن إمكاناتها وطاقاتها ومطامحها أقصى الحدود الم كة واقعاً 
وتصوراً ووهماً. 
وسواء تعلق ا ٠‏ آم أم بالغريب والمدهش» 
الغائية E‏ قبل آي شيء آخر٬ E‏ آي > e‏ 
أو اتر او ع عل اسان الال او انان او إل اد 
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تجديد الوجود والحياة والخروج من العادي والطبيعي والمألوف. يستوي 
في هذه الغائية الشعر والرواية والمسرح والتصوير والنحت والموسيقى 


والحرية هي الأساس القاعدي الذي بستند إليه كل عمل إبداعي. في 
غيابها يتعذر تماماً خلق قصيدة جديدة غير مألوفة» أو تشكيل أي تصوير أو 
رواية أو أغنية أو فيلم خارج عن حدود «العادي»ء هي قرين «الكذب» 
وتجاوز الواقع ومعانقة «السامي» والمطلق. 


لكن الحرية في الفن يمكن أن تکون أيضا أداة لمبدعات تحول متلقيها 
عن الجميل والسامي إلى القبيح و«السافل» 1 و «الدنيء» الخسيس. و من 
أن تكون مبداً لمعانٍ جمالية وأخلاقية وإنسانية رفيعة» تكون حافزاً على 
أفعال تند عن قيم الخير والتكمّل والتواصل الإنساني الرحيم. لا شك في 
أ لسن فطلو من الف أن بكون راغا اشلافا اى ديا - فليست تلك هي 
غائيته - لكن الذهاب به إلى مطلق الاستجابة لنوازع القوة الآنثروبولوجية 
الشهويّة المتجسّدة في الرغبات الليبيدية لا يمكن إلا أن يمتّل جوراً عظيما 
O EOC ER TOOT SORT‏ 
بالضرورة إلى خيانة المعاني الجميلة في الانسان وإلى الوقوع في استبداد 
مفهوم اختزالي للسعادة البشرية» يجعل من المبدعات المثيرة لأشكال 
#اللذة العنيفة غاية قضوى وغرضا أسمى: 


طالت حرية «الثقافة الكونية» عالم الفن في الفضاءات العربية كلهاء 
وتؤدي الأقنية الفضائية الإعلامية دوا اسا في نشر مبدعات الثقافة 
الجديدة. وان ممولو هذه الفضائيات بإذاعة ونشر قدر عظيم من المنتجات 
الفنية التي تتجاوز فيها الحرية كل القيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة. 


ور ذلك جا ف ل ال امون وا ي القن واا 
وفي الأفلام التي لم تعد ثأبه بقشايا الناس الوجودية وبمعاني جاتر 
ومستقبلهم وإنما تجنح إلى الموضوعات التافهة أو السفيهة أو إلى قصص 
«الفعل العنيف» والعصابات الإإجرامية» محاكية بذلك بعض ما عرف عن 
السينما الأمريكية. بكل تأكيد ثمة أيضاً أعمال إبداعية رفيعة في الغناء 
والقوستن والقصرير العا رة ها لحر رات عالة ن السيي 
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والإبداع. لكن مكامن الخطر في مشكل الحرية في الفضاءات الفنية» تأتي 
بالدرجة الأولى من تلك الأعمال المغرقة فى التعبير عن الشهوة الجامحة 
وفى «التحرّر» من كل الضوابط والمعايير الأخلاقية السديدةء المعرّزة 
لنوازع الجنس أو العنف أو الجريمة» الثابتة على نحو خارق عند معاني 
الخاطفة الل المكرو رة والمرلوة ل اقرق بادا اة عل روت 
العبث واليأس والقنوط من المستقبل. 

كل ذلك - وأنا لم أتوسّع في الظاهرة - بعض وجوه فعل أو فِعال 
الحرية التى تعد بها «الثقافة الكونية» المرافقة» فى المجالات العربيةء 
لحملة «الحرية والديمقراطية» - التى هى حملة «حق يراد به باطل»! 

تستطيع «الحرية العظيمة» أن تؤدي فى «المدينة» رسالة عظيمة» وغاية 
الحرية هي أن تؤدي هذه الرسالةء وإذا لم تفعل ذلك فإنّها ستكون صغيرة 
من الصغائر. وما يجري اليوم من استخدام واسع لها في الفضاءات 
المجتمعية العربية لا يمت إلى العظمة والسمو بصلة. والحملة المجافية 
للفن والابداع التي تقوم اليوم بتمويل محلي ضخم من بعض القوى المالية 
العربية» وبتمويل أضخم من بعض القوى الخارجية» لا تقصد في حقيقة 
الأمر إلى إشاعة وتجذير «الحرية العظيمة؛ في المدينة العربية وإنما تقصد 
بكل تاكبد أن تجعل من الخحرية «خصان طروادة؛ جديداً غرضه البغيد 
الحيلولة دول فيام «المدينة العربية» بجسم سليم وعقل سد ید وروح خلاقة. 


الحرية ف الثقافة العربية الحديثة 


١‏ - رموز الحرية 

لا يسعفنا المجال اللغوي القاموسي العربي كثيراً في تجلية مفهوم 
الحرية في الثقافة العربية الإسلامية الموروثة. كما إن الرجوع إلى الفهم 
الليبرالي المنحدر إلينا من القرن التاسع عشر الأوروبي لا يصلح لادراك 
الخرض نفسه. فالحقيقة هى أن المعطيات اللغوية الخالصة لا تكاد تؤدي من 
دلالة الفظ الممهوم إلا النزر اليسير. آما الواقع الغربي الذي انبشقت مئه 
فكرة الحرية وتطورت فليس هو الواقع العربي الإسلامي الذي يصح أن 
تقاس عليه تجربة ذلك الواقع وظروفه المشخصة. 

مع ذلك فإِن بعض الإشارات التاريخية العربية المبكرة تصلح 
لاستحضار بعض وجوه المصطلح. فالكلمة السائرة التي أطلقها الخليفة 
الراشد الثاني في سؤاله الفذ: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
اح تؤدي لنا وجهاً لفظياً من الكلمةء كما آنها لا تخلو من تأدية 
EG SEG‏ تقرر أن 
دلالتها قانونية ترتد إلى المقابلة بين الأحرار وبين الأرقاءء أو بين الرق 
والعبودية وبين الانعتاق. فواقع الأمر أن «الأحرار» هم من ارتفعت عنهم 
القيودء وأن العبيد هم من يرزحون تحت القيود. ومعنى الحرية ونقيضها 
ماثلان هنا بكل تأكيد. لكن الأصرح من قول الخليفة عمر في تأدية معنى 
الحرية وتقرير نسبته إلى هذا المعنى هو قول الرسول (4) لنفر من أهل 
مكة بعد فتحها _ وقد كانوا E‏ «اذهبوا فأنتم الطلقاء!»» 
فأخلى سبيلهم وأطلق 2 ورفع عنهم عنهم القيود ليتحر كوا بأمان وحرية» 
فکانوا طلقاء» أي أحراراء بوجه أا من وجوه المعنى الذي استقر 
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للكلمة اليوم. وقد نستحضر لتفريب الكلمة من المعنى ما يسوقه أبو نصر 
الفارابى (ت. TS‏ في شان چ الحرية في المدينة الجماعية 
ومدينة الأحرار»”» وهي المدينة «التي قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل 
کل وا ا کارا پم وای کے ا صگ“ 

أما القاموس اللخوي - الذي هو قاموس الثقافة - فيعبّر في الأصل 
يمكن أن نتابع عبد الله العروي ونرد هذه المعاني إلى أربعة أساسية. 

)١‏ المعنى الخلقى الجاهلي› حيث جاء في لسان العرب: الحرة تعنى 
الكريمة؛ 

۳) والمعنى e‏ وهو استعمال بعض E‏ المؤرخين : 
الح هو المعفى من الضريبة؛ 

ُ في ا‎ e والبخني الصوفي ی یورده‎ (٤ 
G7 إالأغا‎ 
he . 

وهذه المعاني ليست هي المعاني التي يقصد إليها المفهوم الليبرالي 
الغربي للحرية. 

هل تعني ندرة الألفاظ والدلالات القديمة أن المجال الثقافي العربي 
الإسلامي لم يعرف مفهوم الحرية وفق ما جرى عليه الاستخدام الحديث 


للكلمة؟ يعالج حسن صعب «المفهوم القرآني للعمل» ويبرز تزكية القرآن 
للفعالية الاقتصادية وسائر الفعاليات الإنسانيةء ويو كد أن «الحرية أو الإباحة 


() أبو نصر محمد بن محمد الفارابى» السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات» تحقيق 
فوزي متري نجارء نصوص ودروس _ المجموعة الفلسفيةء ط ۲ (بیروت: دار المشرق» ٤٩۱۹)ء‏ 
ص ۸۸. 

() أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» آراء أهل المدنية الفاضلةء تحقيق ألبير نصري نادر 
(بیروت: دار المشرق» ۱۹۷۳)» ص .٠١۳‏ 

(۳) عبد الله العروي» مفهوم الحرية» ط ١‏ (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 
۳ ص ۱۲ ۱۳. 
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هي مبداً الشرع الأولء وأحکام الشرع هي الحرية المسنونة لخير الإنسان 
وال لسعادته». فمقهوم الإباحة إذن يكافئق هنا مفهوم الحرية»› اما 
عبد الله العروي فيلاحظ› بحق»› أن الانتقال من اللغة إلى الثقافة ومن الثقافة 
إلى التاريخ الواقعيء أي التحوّل من اللغة إلى الرموز التي تشير إلى حقائق 
معيشة» يسمح بالالتقاء بمعانٍ للحرية تضاهي معاني الكلمة في مفهومها 
الحديث. ومجالات الفقه والأخلاق وعلم الكلام والتصوّف والمجتمع تحفل 
بهذه الرموز الدالة على الحرية. فالفقه يتعرّض لمسألة حرية التصرّف في 
أبواب معروفة تعالج مسائل الرق وكفالة المرأة والطفل» ويربط مفهوم 
الحرية الشخصية بمفهوم المروءة والعقل. وأن الحرية» بما هي حكم 
شرعي » تؤ كد مدى قدرة الفرد على تحقيق العقل في حياته» وأن التطابق بين 
الشرع والعقل والحرية هو العدل الذي يقوم عليه الكون. أما الأخلاق وعلم 
الكلام فيربطان التكليف الشرعي بالمسؤولية وبحرية الإرادة الفردية والاختيار 
الإنساني بإزاء المشيئة الإلهية» على تفاوت في تصور هذه العلاقة (جدليات 
a a i E‏ 
حرية ميتافيزيقية لا في إطار حرية سياسية اجتماعية على ما تب تبتغيه الليبرالية 
الحديثة. وفضلاً عن ذلك فان أحوال البداوة والعشيرة الق والتصوف 
تنهض دلائل قوية على حضور مفهوم الحرية في التجربة العربية الإسلامية. 
فالبداوة» بما هي رمز» تدل على «(فض جميع القيود المبتدعةا» وهي ترمز 
اى «الحياة الطلقة» وإلى «سعة العيش»» وافسحة في التصرّف». والعشيرة 
تحتضن الفرد وتحميه من اذى الخير وتعارض أوامر السلطان التعسفية وتضمن 
للفرد حقوقاً معروفة ثابتة» و«إذا كانت الدولة ترمز في غالب الأحيان إلى 
العبودية» فإِن العشيرة ترمز بالعكس إلى ما يعارض تلك العبودية وما يحقّ 
لنا نسميه حرية). وإذا «كانت النفوس المرتبطة بالتعبّد تعني خضوعاً لوازع 
خارجي وحدَاً يح الحرية الوجدانية)» فإتها مع ذلك تزود الفرد التي بشعور 
عميق بالتحرر من عبودية الجسم والعادات» مثلما تكسبه عطف العشيرة 
ورضاها ومزيداً من الجاه يوسّع من مجال تأثيره في المجتمع أي من «مجال 
التصرف»» فتكون بالتالي طريقاً للشعور بالتحرّر ورمزاً للحرية. والتصرّف 


)٤(‏ حسن صعب» الإسلام والآنسان (بيروت: دار العلم للملايين› c(14۸A1‏ ص ۹۵ نق 
عن : إسلام الحرية لا إسلام العبودية (بيروت : دار العلم للملايين › {AV9‏ 
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تجربة روحية فردية يغلت فيها صاحبها من الحدود والضخوط الخارجية - 
الطبيعة والمجتمع والدولة والشرع - ويتمثّل الحرية المطلقة خارج النواميس 
الطبيعية والاصطناعية وخارج الاستبداد والعبودية. في قاموس الرموز 
الواسع لا في قاموس اللغة الضيّق نلتقي بدعوى الحرية وبمفهومها 
وبمجالاتها فى التجربة التاريخية السابقة على الدعوة إلى الحرية القادمة من 
المجال الجغرافي الثقافي الخربي والغازية للمجال الثقافي العربي الحديث. 


۲ - موجة التنوير 


غداة اتصال العرب المحدثين بالغرب «الأوروباوي»» وبفرنسا على وجه 
التحديد. 


وكان المصري رفاعة رافع الطهطاوي ۱۸١١(‏ - ۱۸۷۳م) الذي رافق 
أول بعثة كبرى أرسلها محمد علي إلى «مملكة الفرنسيس» حيث قضى عدة 
أعوام في باریس ۱۸۲١(‏ - ۸1م( تمل خلالها اوجوهاً أساسية هن الثقافة 
الفرنسيةء هو الذي نوه قبل غيره بفكرة الحرية (۲6طز1) ووخد في مرحلة 
أولى» ومن خلال نظره وشروحه لنصوص الدستور الفرنسي بينها وبين 
مهوم «العدل والإإنصاف» في التراث الإاسلامي"» وذلك على الرغم من 
أن معاصره المغربي أحمد بن خالد الناصري ۱۸۳١(‏ - ۱۸۹۷م) يصرَّح بأن 
«هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة 
قطعاًء لأتها تستلزم إسقاط حقوق الله» وحقوق الوالدين» وحقوق الإنسانية 
ا اوی ا هة ها الور م ان غل اتان 
التمتع بالحرية الشخصية»» ثم ما لبث أن تبنى المفهوم واعتبر الحرية 
مطلباً أساسياً لتأسيس الملك وصلاح الرعية وأنها شرط لتقدم الأمة 


(0) صعب» المصدر نفسه» ص ۱١‏ ۲۲. 

(7) رفاعة رافع الطهطاريء تخليص الأبريز في تلخيص باريز» نوابغ الفكر العربي» ط ۲ 
(القاهرة: دار المعارف ١1۹۷)ء‏ ص ۷٤-۷۳‏ و٣۸.‏ 

(۷) أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ٩‏ ج (الدار البيضاء: 
دار الکتاب» ٩۱۹۵)ء‏ ج ۹»> ص .١٠١‏ 

(۸) المصدر نقسه» ص ۸۳. 
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ا وفي هذا الكتاب المرشد الأمين للبنات والبنين يقَدَّم بالعربية 
أول تحديد حديث للحرية يشتمل على مفهومها وعلى بعض أشكالهاء إذ 
يؤكد أنها «منطبعة في قلب الإنسان من أصل الفطرة»» وآنها «رخصة العمل 
المباح من دون مانع غير مباح ولا معارض محظور. فحقوق جميع أهالي 
المملكة المتمدنة ترجع إلى الحريةء فتتصف المملكة بالنسبة إلى الهيئة 
الاجتماعية بأنّها مملكة متحصلة على حريّتهاء ويتصف كل فرد من أفراد هذه 
الهيئة بأنّه حر يباح له أن ينتقل من دار إلى دار ومن جهة إلى جهة من دون 
مضايقة مضایق ولا إكراه مكره» وأن يتصرف في نفسه ووقته وشغله» فلا 
به من ذلك إلا لانم ادود هالع أر الساسة عا تتدعية أضول 
مملكته العادلة. ومن حقوق الحرية الأهلية أن لا يجبر الإنسان على أن ينفى 
من بلده أو يعاقب فيها إلا بحكم شرعي أو سياسي مطابق لأصول مملكتهء 
وآن لا يضيّق عليه في التصرف في ماله كما يشاء» ولا يحجر عليه إلا بأحكام 
بلده» وأن لا يکتم ريه في شيء بشرط أن لا يخل ما يقوله أو يكتبه بقوانين 
ده ذلك تكرن ال نة عدة اة من الوق د قد إل أشكال ر تة 
خمسة من الحرية هي الحرية الطبيعية والحرية السلوكية والحرية الدينية 
والحرية المدنية والحرية السياسية”" '» وهي حقوق إذا ضمنتها الحكومة 
فإنها تكون قد ضمنت للناس السعادة؛ ول «فالحرية بهذه المعانى هى 
الوسيلة العظمى فى إسعاد أهالى الممالك. فإذا كانت الحرية Re‏ 
قوائی تة عة کان زانط می تی راک الآهالی واشجادی فی 
بلادهم وكانت سبباً في حبهم لأوطانهم. وبالجملة فحرية أهالي كل مملكة 
منحصرة في كونهم لهم الحق في أن يفعلوا المأذون شرعاًء وأن لا يكرهوا 
على فعل المحظور في مملكتهم. فكل عضو من أعضاء جمعية المملكة 
يرخص له أن يتمتع بجميع مباحات المملكةء فالتضييق عليه في ما يجوز فعله 
بدون وجه مرعيٌ يعد حر مانا له من حقه. فمن منعه من ذلك بدون وجه سلب 
منه حقّ تمتعه المباحء وبهذا كان متعذياً على حقوقه ومخالفاً لأحكام وطنه. 
ومتى كانت حرية الأهالي مصحوبة بعدل الملوك الذين يمزجون اللين 


)4 رفاعة رافع الطهطاوي»› المرشد الأمين للبنات والبنين (القاهرة: ]د. c(YAYY «[.i‏ ص ۸. 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ۱۲۷. 
(1) المصدر نفسه» ص ۱۲۷ -۱۲۸. 
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بالخشونة للاهاية» فلا يخشى منها على الدولة بل يكون التعادل في 
الو وا ا و 


ويتميّز خير الدين التونسي ۱۸۲١(‏ - ۱۸۸۹4).» في مشروعه من أجل 
تقدم الأمة الإسلامية وتمدنها بتشديده على أهمية «التنظيمات»» لكتّه يؤكد 
آن حن الامارة ولد فل ك مء من تسين عد التتظيمات على الل 
وا ن جرا الات السياسية والتقدم في المعارف وأسباب 
العمران لن يتيسرا إلا بانفاذ دعامتي العدل والحرية اللتين «هما اتان في 
شريعتناء ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك؛"'. 
وهو في ذلك إنما يتابع رفاعة الطهطاوي مثلما أنه» مثله» يقرن الحرية 
بجملة من الحقوق المتعلقة بها فينوه بالحرية الشخصية بما هي حفظ 
قرفا لاان في تقس رف ره رمال وما هى رة فى الموف 
والكست وا اماو ارت كاه انكر ساس وار ارا 
فى إدارة شؤون الدولة - وإن كان يرى أنه ليس فى هذه المشاركة «تضييق 
لسعة نظر الإمام وتصرفه العام». وكذلك ب «حرية المطبعة»» أي حرية 
الرأي والكتابة والنشر التي تعدل عنده المبدأً الإسلامي في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. لا شك في أن خير الدينء بما هو رجل دولة حريص 
على مصلحة الدولة العثمانية› يضع حدوداً للحرية لكنه يشذد النكير على 
مظالم اللاستبداد ومضاره» ويؤكد ضرورة تقييد استبداد الدولة والحاكم 
حتى لا يفضي ذلك إلى اختلال الدولة واضمحلالها. إنه في ذلك تابح أمين 
لتقليد ابن خلدون» لکنه أيضاً فاعل حافز لتيار الحرية والنهوض في وجه 
e‏ الفردي والاستبدادي› وهو ما سیتجلّی بوضوح أعظم عند أحمد بن 
آي الضياف وأديب إسحاق وفرح أنطون وجمال الدين الأفغاني وسليمان 
البستاني ومحمد عبده وقاسم أمين وعبد الرحمن الكواكبي“'» مثلما أنه 


(۱۲) المصدر نفسه» ص .١١۸‏ 

(۱۳) خير الدين التونسي. أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك (تونس: مطبعة الدولةء 
٤‏ ه/ ۱۸٩۷‏ م)» ص ۰۹-۸ وفهمي جدعان» أ سس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي 
الحدیث»› ط ۳ (عمان: دار الشروق› ۱۹۸۸)» ص ۱۳۵ و٥٤٠.‏ 

)٠5(‏ ألبرت حوراني» القكر ای ی عر ااا - ۱۹۳۹ ترجمة كريم عزقول 
(بيروت: دار النهار للنشر» »)۱۹٦۸‏ ومجيد خدوري» الاتجاهات السياسية في العالم العربي : دور 
الأفكار والمثل العليا في السياسة (بيروت : دار المتحدة للنشر» ۱۹۷۲). 
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سيصبح في فترة تالية ديدن رموز الليبرالية الكبار وبخاصة أحمد لطفي 
السيد وطه حسين وإسماعيل مظهر ومجلة العصور” '. والحقيقة أن أصداء 
الحرية عند أولئك وهؤلاء تتردد في أحوال متباينة» فهي مرقبطة شنا 
بالاستبداد العثماني في عقوده المتأخرةق وخا بظروف الاحتلال الأوروبى 
للأقطار العربية الخارجة من إسار الإمبراطورية الآفلة» وحيناً آخر بضغوط 
سلطة الماضي والتاريخ والأفكار المسبقة والتقاليد» وحيناً أخيراً باعتبار 
التقدم الأوروبي والدور الإيجابي الحاسم للحرية في تحقيقه وإنجازه. وإذا 
كانت طبيعة النظام العثماني الاستبدادي والرغبة في الحرية» هما اللذان 
ودا العمل البارع الذي وضعه عبد الرحمن الكواكبي - ونعني بطبيعة الحال 
بائع الاستبداد - فإن «المثال الليبرالي» الأوروبي هو الذي ولد في الفترة 
العالية لانسحاب الدولة العثمانية الفكر الليبرالى الذي عبر عه المفكر 
المصري الرائد أحمد لطفي السيد الذي سيصبح إمام الليبراليين بإطلاق» 
وذلك بما امتاز به من وضع دقيق لمسألة الحرية والحريات في إطار 
منظومة ليبرالية شاملة للمجتمع والدولة والاقتصاد. عند هذا المفكر تبدو 
الحرية بمثابة جوهر لانسانية الإنسانء يقول: «خلقت نفوسنا حرة» طبعها 
الله على الحرية. فحريتنا هي نحن»› هي ذاتنا ومقوم ذاتناء هي معنی أن 
الان تساو وما را إل وجودة وما جروا إل ال 


ويكرر المعنى نفسه ويقول: «فأي إنسان خمدت في صدره نار الحرية 
وأظلمت جواتب عقله من شعاعها الساطع جدير بأن لا يعتبر إنساناً وأن 
تسقط عنه تكاليف الحياة». والحرية كذلك أساس الفرد والجماعة والأمةء 
وعليها يتأسس كل شيء. بيد أن حرية الفرد تظل هي الأساس الأول لأن 
تمتّع فرد بها يقود إلى تمتع المجتمع كله بهاء وكذلك يقود إلى الترقي 
العام. وعنده إن إنفاذ مبدأً الحرية يعني أيضاً نبذ الاتكال على الحكومة 
ونبذ القسمة التقليدية للأمة إلى رعية وراع» والتحوّل إلى مبدأً المواطن 
الحديث: إننا «محتاجون لتوسيع ميدان العمل لحرية الفرد حتى يسترجع ما 
فقد من الصفات الضرورية للرقي المدني والمزاحمة في معترك الحياة» 


i n SE f -| خدوري ۰ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 
أحمد لطفي السيدء مبادئ في السياسة والأدب والاجتماع» كتاب الهلال (القاهرة: دار‎ 0 
.۱۳۸ ص‎ »)۱۹٦۳ الهلال»‎ 
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وحتى ننبذ نهائياً اتكالنا على الحكومة في الشؤون الجليلة والدقيقةء 
ولنخرج من هذا الإحساس الذي كأنه عام في الشرق» إحساس أن الأمة 
رعية والحاكم راع يتصرف في رعيته على ما يشتهيه. إن هذا الإحساس 
الذي اتخذناه قاعدة لسياستناء بل طريقاً لسلوكنا فى حياتنا القومية هو 
الذي أبعدنا عن سرعة الأخذ بمبادئ التمدن الختتء وفرق كلمتنا وأثقل 
فى طريق المجد خطانا. . .». إن الليبرالية التى يدعو إليها أحمد لطفى 
الط تي متها سانا و افضاديا قفاوا وا فانون هنا جوهري ؛ إذ هو 
(اصورة العقل في الواقع»ء وهو» إذ يضمن الحرية للفرد والمجتمع» فإتّما 
يضمن الحقوق الطبيعية ويرتقي بها إلى مستوى الحقوق المدنية"'. 
فالحقيقة أن «للكافة حقوقاً طبيعية أو كأنها كذلك لا يجوز للشارع أن 
يقربهاء حقوق كانت قبل الاجتماع - على تقدير أن الاجتماع عارض - أو 
هي أركان للاجتماع الإنساني - كما نعتقد - أو عمل من الأعمال الطبيعية 
ملازم للانسان من يوم وجد ويبقى معه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. تلك حقوق إذا أمكن للشارع أن يعبث بها ويتصرّف بها على هواه 
انقطعت فائدة الإقرار من الجمعية وصارت الجمعية غرماً لا غنم فيها»”'. 
وعنده أن هذه الحقوق الطبيعية الأصلية التى هى للكافة «أربطة الجمعية 
اا ا ا 
والاعتقاد وحرية الكلام والكتابة» وحرية التربية والتعليم. ويستجمع يوسف 
سلامة خالص نظر لطفي السيد في المسألة بالقول: «إن عدم تمتع الفرد 
بحريته يجعله عاجزاً عن تحقيق تقدمه الذي هو شرط للتقدم الاجتماعي. 
وبالتالي فإن الحرية ليست أمرأ متعلْقاً بحرية الإرادة فحسب وإنما هي 
القدرة على الفعل أو الفعل ذاته» الفعل الذي ينشئ التاريخ والذي لم يكن 
ممكناً لولا أن الإنسان كان قادراً بفعل الحريةء فى كل لحظة»ء على أن 
ینشئ ذاته ومجتمعه بصورة لا تخلو من ابتكار وإبذاع قات 


(۷) يوسف سلامة ٠‏ «إشكالية الحرية وحقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي الحديث»» 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۲٠٠۲)ء‏ ص 11. 

(۸) السيد المصدر نفسه» ص ۳۷. 

(1۹) سلامة» المصدر تقسه» ص T17‏ 
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لقد ملت الحرية» في الثقافة العربية طوال عقود القرن العشرين رغبة 
ا چا و ا را وان کر ا ف ی و وا و 
تيار «الفكر الحر» وتيار الاستقلال الوطنى على حل سواء. ولقد بدت قَوة 
ال الا واا اا لر كات ل دى اتا مات ادا 
وجماعات وأحزاباً - «قطيعة» مع أحوال الماضي التاريخية» واغاية» منشودة 
للحياة وللمستقبل. ومنذ أواسط القرن العشرين حتى أيّامنا هذه أصبحت 
الكرة اجا ودا واجتماعياً آشساسسا اا للمفكرين والأكاديميين 
والمثقفين وسائر التيارات السياسية والحزبية ودعاة حقوق الإنسان. كما إن 
«دساتير» البلدان العربية وقوانينها لا تكاد تخلو من التنويه بها والتشديد 
على آهميتها والحرص على ضرورة إنفاذهاء وذلك بغض النظر عن أحوالها 
الفعلية المرذولة في الواقع المشخْص. وأما تجلياتها «الفكرية» الأساسية في 
الثقافة ار الحالمية المعاصرة فتتردد بين جملة من الوجوه والتشخصات 
الرئيسة التي يتعيّن الوقوف عندها وتجلية مضامينها. 


ارات ال 


أدرك الفكر العربى المعاصرء ملما أدرك القكر الغربىء أن الحرية 
كله فة فة2 وائه عدر تحدیدها على نحو جامع شامل دقيق. 
ولقد ذهب اليأس بفيلسوف غربي» إشعيا برلين» إلى القول إنه «لن يناقش 
أكثر من مائتي تعريف للحرية». أما المفكر العربي محمد عزيز الحبابي فقد 
أكد أنه ليست هناك «حرية مطلقة مجردة» وإنما هناك «حريات)» أي إن ثمة 
حرية تستلزم حريات أخرى " a GS‏ 
وتأاسيشسها فوضصع ما بت غلى (7 05 سوا من أجل ذلك 9 e‏ آنه 
يتعذر الاتفاق على تعريف مطلق للحرية› إلا أن مما لا يمكن دفعه أن نتبين 
أن الفهم الفلسفي لهذا المصطلح يعني في جميع الأحوال أن الحرية تشير 
إلى وضع الإنسان الذي يقصد إلى خيارات لا يخضع فيها للقسر أو القهر 

(AYY a CN OR محمد عزيز الحبابيء‎ )۲١( 
: وسيصدر قريباً عن الشبكة العربية للأبحا نث و انر‎ . ۲٢ ص‎ 


)۲١(‏ عزت قرني» تأسيس الحربة : مقدمة إلى أصوليات الإنسان (القاهرة: دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيعء ٠١‏ +( ص ۱۲ وما بعدها. 


o00 


أو الغلبة ويفعل طبقاً لوعيه وقدرته وإرادته» أي إن الحرية هي خاصة ذاتيّة 
للإنسان بها يقدر على أن يختار بين البدائل الممكنة وأن يتصرف في أفعاله 
من دون قسر خارجي» أو أنها «المقدرة على اختيار فعل شيء أو الامتناع 
من فعله» وهي تنحصر بالتالي في تحقيقنا لأفعالنا دون الخضوع لشروط أو 
روف خارجية زان تضكر هده الافعال جروة وخحقل ودر ١‏ ودا 
الوضع للحرية ينتسب» بكل ما يرتبط به من فهوم وأشكال» إلى «وجود 
الذات» وما يتعلق بها من تجربة سيكولوجية أو من برهان منطقي» أو من 
دلیل أخلاقي علمي» أو من نظر ميتافيزيقي عقلي أو حدسي» أو من رؤية 
و ا و ی اا رل کو ا 
الأنطولوجي». وقد كان هذا المستوى هو الذي شغل الفلاسفة والمتكلمين 
واللاهوتيين الذين انصرفوا إلى النظر في مسألة الفعل الإنساني 
بالطبيعة eT‏ أو بالله. وهذا الوجه الأخيرء الوجه الميتافيزيقي 

الأنطولوجي» هو الذي غلب على الأنظار في الثقافة العربية کک 
اک ا ی ات لی وای ا ل ان ا 
ا E E‏ 
عظيمة يعرفها حن المعرفة دارسو هذه الفلسفة. ومع أن الحرية الأنطولوجية 
قد لقيت من يعرّزها ويدافع عنها إلا أنها وجدت أيضأً من ينفيها وينكرها 
ويتبتى مفهوم الضرورة القسرية من منطلق يولوجي أو ميتافيزيقي أو علمي 
أو حتمي”“". وفي الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة احتلّت مشكلة 
#الجربة الأ فو رة سانا جلي فى الدرسن :الفلمفن و ارت٠‏ ال قاذ 
في أقسام الفلسغة بالجامعات العربية منذ منتضت القرن الماضي» :ولا تزال 
تمل أحد الاهتمامات الأساسية للمتفلسفة العرب. وليس أدل على ذلك من 
هذا الاهتمام الجاد الذي خصها به عزت قرني في كتابين رصينين صدرا في 
عام ۲۰۰۱: تأسيس الحرية وطبيعة الحرية. وهما عملان يمهد بهما لوضع 


(۲۲) زكريا إبراهيمء مشكلة الحرية (القاهرة: مكتبة مصر» [د. ت.])» ص .١١- ۲١‏ 

() فرانز روزنتال» مفهوم الحرية في الإسلام: دراسة في مشكليات المصطلح وأبعاده في 
التراث العربي الإسلامي» ترجمة وتقديم معن زيادة ورضوان السيد (بيروت: معهد الإنماء 
العربي» ۱۹۷۸)» ص ۱۹۷. 

(۲) يمنى طريف الخولي» الحرية الانسانية والعلم (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» ۱۹۹۰)ء 
ص 09 01. 


۲0٦ 


«أصوليات عامة» جديدةء أي فلسفة جديدة فى «أصوليات الإنسان» مبدؤها 
بناء الحرية وتأسيسها من حيث هي مفهوم يستتبع «فعلاا» لم ينجز قرني 
النظر فيه » دعد. 


ينه قرني في تأسيس الحرية إلى أن سبب الاهتمام بالحرية لا يرجع 
فقط إلى آنها الشرط الضروري لقيام النشاط الإنساني المستقل عن الضرورة 
الطبيعية» وإنما أيضاً لأن دراستها باب ينفتح على كثير من جوانب البحث 
«التأصيلى»» فى وجوهه الخاصة بطبيعة الوجود العامة وعمليات الطبيعة 
A SN ENS ESSN ROE NS‏ 
الكون» وطبيعة الذهن الشر ئ والفل ااي اة ت 8 
الببحث في اس اة شدي لان ال اليد کا 


يستهدي المؤلف بمبدأين منهجيينء كان قد فصل القول فيهما في 

كتابه مستقبل الفلسفة في مصر هما لاجد تر ال و ما و i‏ 
EME ELE‏ 
وبالأخصَ عبر ما قاله مفكرو اليونان والغرب الذين يعتبرهم المؤلف 
«أغياراً؛ بإطلاق» يمكنه واقعياً أن يطْلع على آرائهم وآراء غيرهم من الأمم 
الأخرى سواء بسواءء إلا أنه يضع كل ذلك جانباً عند القيام بالبحث 
التأصيلى» وذلك تطبيقاً للمبدأً المنهجى الثاني عنده»ء ألا وهو «الانطلاق 
ا ا 0 و 
مباشرة بقل هنا في ظاهرة الجرية برهو يتومتع في عرض (أسغلة 
الحرية!» من حيث الماهية والصفات» والحدود والقيود والعوائق 

والعلاقات» والنتائج والمغازيء فضلاً عن الإمكان. ويؤكد أن للحرية 
وجهين: الأول ذهني» هو الذي سيكون موضوع كتابه طبيعية الحرية» 
والثاني عملي» وهو لم يبحث فيه بعد٬‏ وإن کان قد عرض لشيءَ منه في 
كتابه الذات ونظرية العقل. ويدور البحث في تأسيس الحرية حول الأسس 


.٥ قرني » تأسيس الحرية : مقدمة إلى أصوليات الإنسان» ص‎ )٠٠( 

)۲١(‏ عزت قرني» مستقبل الفلسفة في مصر : حديث في الأسس الاستراتيجية المصرية وبناء 
الخقافة العربية الحديدة (القاهرة: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع› {49٥‏ 

(۲۷) المصدر نفسه» ص ٩‏ -1. 


اللازمة لقبول القول إن الحرية «ممكنة). وهو هنا يتناول الأسس الوجودية 
والحيوية والذهنية للحرية» أي إنه يتناول الحرية «بصفة عامة)» وهو ما 
يقابل ما يسمى في المصطلح الغربي «ميتافيزيقا الحرية)ء وإن كان يجتنب 
هذا المصطلح إطلاقاً» منطلقاً من هذا التعريف الابتدائي للحرية» وهي 
آنهاء اس يطلق على افدر قلي الاخاز بين بدبلين عند الكائن 
الإنساني» ثم على (القدرة على) الفعل الناتج عن ذلك الاختيار»“'. 


ويذهب قرني إلى أن للأسس الوجودية للحرية مبادئ أو أسساً أربعة 
کی ا ار ا ا و ار ای واکان ارک 
وأنه يخرج من عباءة المبداً الأكبر من بين تلك المبادئ» وهو مبدأً التعددء 
عدة أسس ثانوية ولكنها ذات شأن في إمكان قيام الحريةء وهي : التفردء 
والغيرية» والتنوع»› والاختلاف» والتجاور»ء والتشابه"“". وقبل الخوض في 
الأسس الحيوية» يفرد قرني فصلاً مهماً عن «الضرورة في الطبيعة)» لأنه 
E E e O‏ ا 
المبدآ»ء موقف المغايرة الكاملة ا العلم الغربي وفکره» لأنه نتاج 
ثقافة لا تخص إلا الغخرب وحده» رافضاً بذلك مفاهيم العالمية ووحدة 
الإنسانية ووحدة «العقل ا ويتحدث عن مبادئ النظام والتحدد 
والسببيةء لينتهي إلى أن الإنسان ككائن طبيعي يخضع جزئيأً لهذه المبادئ» 
إذ «الحرية لا تمارس في فراغ» بل في إطار العالم الطبيعي الذي نحن جزء 
منه في الواقع» وبالتالي في OT a‏ 


اس ار قر ا ا ی ق 
ظاهرة الحياة الفريدة إلى بدايات خروج الكائن الإنساني عن الخضوع لقسر 
مبادئ الطبيعة» وبخاصّة مبدأً الضرورة من بينها - وذلك ما تعرّزه دراسة 
الأسس الذهنية للحريّة المتمتلة فى واقعة الوعى والقدرة على التوجيه 
الا 0 ك الاختيار الا وغل الك وا ات 
بكونه عملي إبجابة وغلاقة " بخد في ذاته راا على قبا الحرية 


(۲۸) المصدر نفسه» ص ۲۹. 
(۲۹) المصدر نفسه» ص ."١‏ 
)*۳( المصدر نفسه» .۱5 
)۳١(‏ المصدر نفسه» صر .۱۷١‏ 


o۸ 


الإنسانيةء وعلى إمكانها من قبل ذلك. ويعرّز ذلك أيضاً الظاهرة اللغوية 
ای ی ع ل ووی ی م ا ون ف کی دن 
إمكانها»» وذلك نظراً إلى جانب الخلق والابتداع في النشاط اللغويء 
فضلاً عن تحقق مبدأي التعدد والتغيّر الوجوديين الكبيرين في کل جوانب 
الظاهرة اللغويةء «والحرية في النهاية هي إقامة قصدية لجديد»". 


وعلى الرغم من أن كتاب طبيعة الحرية يفصل القول في ما يسميه 
المؤلف ب «الحرية الداخلية»» ودائماً قبل الخروج إلى عالم الأفعالء إلا أن 
أكثر من ثلث الكتاب يدور حول القول في «الحرية العامة لا من حيث 
«ماهية الحرية» فقط ٠"‏ وإنما أيضاً من حيث مدى خضوع الحرية الإنسانية 
«للتحدد»“" الذي يقبل المؤلف تأثيره فيها بدرجات» وإن كان يعرض أيضاً 
فھذا طریغا لا سيه المرجهات آل ركد عند ن رجات منلة نمثل 
في «حدود وقيود وعوائقا» ات في «الاختيار» إيجابية. بيد أنه يژ كد» 
من حيث الأساس» أن فعل الاختيار الذهني وهو جوهر الحرية وقلبها الحميم 
N a‏ 


أما «الحرية الداخلية»ء أو الذهنية» فإن قرني يضع من أجل استكشاف 
معناها نظرية واضحة المعالم حول «الذهن الإنساني»» حيث تتجسد الحرية 
کارا له کن هق لا ار اول ولكن كذلك في «المشيعة» ثانياًء وهي 
التي تممَّد للفعل الحرٌ مباشرة. وفي هذا الإطار يعرض المؤلف لأشكال من 
تلك الحرية الداخليّة» كالحرية الوجدانية والتصورية وحرية الاقتصادء 
بالمعنى الذهني؛ رافضا | مصطلح «لإرادة» التقليدي السائر لغموضه 
والتباسه» مستبدلاً به قولاً في الاختيار والنية والقصد E‏ إلى نظرية 
فی «المشيئة» تمهد للعبور إلى «الفعل»"". 


وَحفِل الفضاء الثقافي العربي العام» كذلك» ببعض الدراسات 


(۲) المصدر نفسه» ص .۱۸١‏ 

(۳۳) عزت قرنى» طبيعة الحرية» سلسلة بناء الفلسفة الجديدة؛ ۲ (القاهرة: دار قباء لاطباعة 
والنشر والتوزیع» ۲۰۰۱)» ص ۱١‏ ۴۷. 

.1۷ ۳۹ المصدر نفسه» ص‎ )۳٤( 

.۸۳ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۱۷. 
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المبتكرة والمثيرة للجدل» وبخاصة تلك التي وضعها صادق جلال العظم 
بعتوان «مأساة إبليس» ونشرها فى کتاب ذي عنوان جريء کان له أصداء 
واسعة وقضية قضائيةء هو کات زق الفكر الديني. وقد تباينت مواقف 
المتفلسفة العرب المعاصرين في مسألة الحرية بين المذاهب الفلسفية 
المختلفة في هذا الحقل وبرزت مواقف مستلهمة من الفلسفات الغربية 
الحديثة الميتافيزيقية والعلمية على حد سواء. وفي حقل الدراسات 
اللإسلامية ظلّت الجدليات القديمة (الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة) 
مثار اهتمام ونظر عند المشتغلين في هذا المجال. بيد أن ثمّة مستوى آخر 
للحرية هو ذاك الذي تأتي فيه الحرية من طبيعة أو بنية الجماعة التي ينتمي 
إليها الترد الات عن العرية وح الخرت دات طانم جل مجتهنى 
تستلزم المجاهدة والتضحية وتفضي أحيانا إلى الشهادة أو الموت. والحقيقة 
أنه «إذا كانت الحرية في المستوى الأول لها صورة واحدة هي الحرية 
الأنطولوجية وعائق وحيد هو الحتمية» فإِن الحرية في المستوى الثاني لها 
صور شتى وعوائق شتى» بحسب منظور الاهتمام الفكري والعلمي» إنها 
حريات بعدية» عينية» تعددية» نسبية» جزئية» كالحريات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والشخصية والدينية والفنية والعلمية والفكرية 
والأكاديمية. . .٠.‏ ويمكن» متابعة ليمنى الخولي» المقابلة بين المستويين 
الأول والثانى للحريةء والقول إن الحرية الأنطولوجية غير خاضعة للتغيّرء 
کی وا کا و ا ی اة ااال د افا اتس : 
فكسب يولده جهد وكفاح. والحرية الأنطولوجية موقف وجودي مطلق 
يرتبط بميتافيزيقا الحرية» وباللاحتمية والثانية نسبية تندرج تحتها جملة من 
الحريات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية. والحرية 
الأنطولوجية حرية سالبة تتضمّن انتفاء الحتمية بينما الثانية موجبة تنضوي 
فيها ثلة الحريات العينية. وأخيراً الحرية الأنطولوجية وضع وجودي يثيره 
مجرد وجود الإنسان في العالم أما الحرية في المستوى الثاني فهي ثمرة 
التطؤرات التاريخية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
شهدها العالم الحديث"". 1 


(۴۷) المصدر نقسه» ص ٥١‏ ۵۸. 
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والثابت بعد هذا كله أن الحريات العينية المشخصة لا تستقيم إلا إذا 
سلمنا ابتداء بضرورة إقرار «الحرية الأنطولوجية). وهذا ما جنحت إليه 
«الحريات الاجتماعية» من دون أن تلتفت إلى مسألة التدليل الفلسفى أو غير 
الفلسفي على صحة الأطروحة نفسهاء أطروحة الحرية الأنطولوجية إذ لم 
يكن ذلك مجالاً من مجالاتها الخاصةء وإن كان قد تم التنويه بوضوح بأنْ 
«العلم من هم الضوابط التي تساعد على وضع الحريات العمليّة في 
نصابها. فعن طريق نشر المعرفة وتوفيرها لأكبر عدد ممكن من الناس 
يستطيع العلم أن يضع الأسس الحقيقية التي لا يكون للحريات العملية 
وتا N IE‏ 
٤‏ - من الحرية إلى التحرر 

فى أواسط القرن الماضى اجتاحت الفضاءات الثقافية العربية موجة 
ا ا الاهتمام الثقافي ا الجربة الستلههة هن الو جود ةة وقد 
غمرت هذه الموجة الأجواء الأدبية حتى لقد بدت مجلة الآداب مثلاً التى 
اا هل ادر ي مرو طك الات اد ابر الال 
الرئيسة لهذه النزعة. أما الأوساط الفلسفية العربية التى كشفت أعمالها عن 
نزعات تاريخية تقليدية واهتمامات بحثية فلسفية إسلامية واتجاهات وضعية 
منطقية وتومائية جديدة وطبيعية علمية وماركسية» فقد خضت الفلسفة 
الوجودية باهتمام لا يقل عن النزعات والتيارات الأخرى. وتقدمت أسماء 
جان بول سارتر وهايدغر وغابرييل مارسيل وكارل ياسبرز قائمة الفلاسفة 
المعبرين عن هذه الفلسفة فى هذا الاتجاه أو ذاك من اتجاهاتها الرئيسة. 
رل ت الما د جو لعل الامات درن وإ جارزت 
ذلك إلى حقل الإنتاج في المذهب أو وفقاً للمذهب. وهذا ما أقدم عليهء 
على سبيل المثال» عبد الرحمن بدوي وزكريا إبراهيم ومطاع صفدي. بيد 
أن أبرز الأعمال التي انحصرت في المشكلة وكان لها انتشار واسع هو ذلك 
العمل الذي وضعه زكريا إبراهيم وجعل له عنواناً: مشكلة الحرية .)۱۹١۷(‏ 
وهذا لا يقلل من شأن الأعمال الأخرى» ولا يهوّن من الآثار العميقة التي 


(۳۸) فؤاد زكرياء آفاق الفلسفة (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر؛ الدار البيضاء: المركز 
الثقافى العربى»› ۸)/) ص .٤۹*‏ 
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خلفها على جيل الشباب نقل مسرحيات سارتر وأعمال سيمون دي بوفوار 
إلى اللغة العربية أو التعريف بكتاب سارتر الأساسي الوجود والعدم» وذلك 
قبل أن يتم نقله إلى العربية في أكثر من نقل. والحقيقة أن موجة هذه 
الأعمال التى أعلت من شأن «الحرية» وقدمتها كتجسيد حر لفعل «الذات» 
و«الآنا العميق» لم تستقل بالفضاء الثقافي العربي الطامح إلى «الوجود 
الحر» الباحث عن قيمة عليا للوجود الإنساني؛ إذ إن عملا آخر جليلاً ما 
لبث أن ظهر في هذا الفا ف ا مهماً في أطروحة الحرية 
الوجودية وليوجهها وجهة واقعية مجتمعية. وكان هذا العمل ترجمة عربية 
ظهرت في عام ۱۹۷١‏ لعمل وضع أصلاً باللغة الفرنسية ونشر في عام 
1. كان صاحب هذا العمل هو الفيلسوف المخربي محمد عزيز الحبابي 
وكان عمله الفرنسي يحمل العنوان: أحرية أم تحر ر ؟ »0 (Libérai0۸‏ 
(e62ط1i»‏ وكانت الصيغة العربية المعذلة والمزيدة له تحمل العنوان: من 
الحريات إلى التحرر" ". أما المذهب الفلسفي المستلهم هنا فكان الفلسفة 
الشخصانية (ءصونادم««مءإء۴ )1٥‏ التى شهر بها الفيلسوف الفرنسى عمانويل 
مونییه (i۴1ھM0u‏ .۴) وروّجت له ل م الباريسية» وأما التطوير الذي 
أحدثه المفكر العربى فقد تمئّل فى نزعة أسماها هو نفسه ب «الشخصانية 
إلؤانةا رؤطفها تخد ذلك في عبن تى سر تر ار بال 
الفرنسة j Ba SD‏ )1۹7€( تم ل إلى العربيّة بعنوان: 
الشخصانية الإسلامية .“)۹٦4(‏ 


إن المقابلة بين أعمال قلأسفة الحرية الفتتليمة من الفلبفة الو جودية 
وبين عمل صاحب «الشخصانية الواقعية» تشى بتطوّر فى النظر إلى مسألة 
الحرية وبتطوير لهذا المفهوم. ويمكن اختزال هذا التطوّر وذاك التطوير في 
هذه العبارة: من الحرية إلى التحرّر! وهذا الموقف نفسه ستقابله مواقف 


Mohamed Aziz Lahbabi, Liberté ou libération? û partir des libertés bergsoniennes’ : ړ†¦jl‎ (%4) 
préface de Maurice de Gandiliac (Paris: Editions Montaigne, 1956). 
ار الس المرب ايها الاي من الخريات إل الترر:‎ 
Mohamed Aziz Lahbabi, Le Personnalisme musulman, initiation philosophique; : ر†¡i!‎ (€) 
65 (Paris: Presses Universitaires de France, 1964). 
انظر النسخة العربية أيضاً: محمد عزيز الحبابي» الشخصانية الإسلامية (القاهرة: دار‎ 
.)١۹٩۹٩۹ المعارف»‎ 
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أخرى ذات نزعات مجتمعية وحضارية يمكن أن يشار من بينها إلى تلك 
التي عبّر عنها قسطنطين زريق وعبد الله العروي والماركسيون الذين كان 
من أبرزهم اللبناني مهدي عامل. 


يقر زكريا إبراهيم بأنْ الحرية التي يعرض لها تعلق بنطاق الوجود 
الإنساني وبما هي تجربة نفسيّة تشعر فيها الذات بوجودها وحريتها في 
نطاق جملة من المفاهيم الميتافيزيقية كالضرورة والإمكان والصدفة والزمان 
وغير ذلك. ومع أنّها ذات وجه نظري إلا أنها في حقيقتها تدخل في دائرة 
«الفعل» و «الوجود الفعلى» للانسان» وأنها قى نهاية الأمر عملية روحيهة 
تعبر عن مقدرتنا على تحریر ذواتنا من الخصم الحقيقي للحرية الذي ليس 
هو مذهب الحتميةء بل هو بالأحرى ذلك المذهب القائل بالإرادة المطلقة 
والحرية اللامتناهية»'“. وفلسفة الحرية هي أولاأ وقبل كل شيء «فلسفة 
الذاتية» و«الحرية الروحية) الشن تطلب التحرّر من الضرورات الطبيعية 
والجسمية والنفسية والاجتماعية» و تنشد على الدوام الانتقال من الحتمثة 
والضرورة ا الحرية وتحقیقی عملية «اختيار الذات» المتجددة باستمرار. 
وبهذا المعنى فإن الذات» كما يقول غابرييل مارسيل»› ليست واقعة بل 
کسب EEE‏ وهدف نسعی ا إن وجودنا الإإنسانى هو فی جوهره 
وجود شخصى لا ينفصل عن فعل الحرية الذي به أختار نفسى وأحدد 
ری فاو جود الس إل آنا بی أن أكون جرا وان اتان تفن 
مصيري الخاص» أي أن أختار نفسى»ء وأن أخلق ذاتى بذاتى. وهذا هو ما 
يعنيه قول الوجوديين إن «الوجود يسبق الماهية»“. 

رس صخا ما قول اتان ال البطة خان الل رة ودا 
وعوائق› وهي 5 تستطيع أن تنمو وتتطور إلا بتجاوز هذه العوائق 
والحدود أي بأن تجاهد وتصارع وتعمل من أجل «التحرر» منهاء أي بأن 
تکون (احرية مناضلة») ازا الطبيعة والعالم الخارجي وعبودية الغرائر 
والشهوات والمطالب الجحسدية»ء بحيث تمن فی «(صورة الاستقلال 


(1) إبراهيم› مشكلة الحرية› ص ا 
() المصدر نفسه» ص .٠٤١‏ 
() المصدر نفسه» ص .١١١- ١١١‏ 
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الذاتي» بإزاء كل ما سواها. لكن تحرّر الذات من الضغوط الخارجية 
وانفصالها عن الآخرين وعن العالم ينبغي ا ا و ا 
ومظهراً عدوانياً بإزاء الآخرين»ء وإنّما القصد أن يكون الاستقلال الذاتي 
مدا للتميّر عن الأخرين واكتشاف ذواتنا وإدراك مسؤوليتنا في الحياة ثم 
نشدان القيم والسعي إلى تحقيقها وإلى التواصل مع الاخرين لا الانفصال 
عنهم. وفي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية «التحرر» تكون الذات قد 
انتصرت باستقلالها على الطبيعة وعلى العوائق الباطنية والخارجية» 
واتجهت نحو القيم وعانقت مرحلة الخلق والابداع والتمتع بنعمة الحرية 
وسعادتها. إن «استقلال الذات» عند زكريا إبراهيم ل يعني الوقوع في 
عبارة سارتر المرعبة: «الجحيم هم الأغيار»» وإنّما يفضي إلى سعادة 
الاتحاد بالقيمة الخلاقة والحبٌ اللامتناهي وإلى حرية «تحقّق ضربا من 
التوافق بين الذات والله»““. إن بلوغ هذه المرحلة من الحرية المشبعة 
بالنشوة والسعادة يتطلب جهدا وصراعا عظيمين» و«إننا هنا بلا شك على 
أغات اة عة فة دالا رار وقد بكرن من اة ان تلود 
بالصمت؛» وتلك هي كلمة «الإيمان»! لقد اعتبر زكريا إبراهيم الحرية 
ضربا من «التحرر»» لكنه بمفهومه للتحرّر لم يبتعد كثيرا عن حدود 
«الاستقلال الذاتي» و«الاستمتاع الذاتي بخبطة الحرية». وعند هذه النقطة 
يتدخل التطوير الأساسى الذي أحدثته «الشخصانية الواقعية» حين تساءل 
صاحبها: أحرية أم تحرر؟ 


سبق أن آلمعنا إلى تأكيد الحبابي أنه ليس ثمة «حرية» وإنما «(حريات» - 
حرية الصحافةء حرية الاجتماع» حرية الرأي. .. إلخ - وأنه لا بد من 
تكاملية بين الحريات وارتكاز لهذه الحريات على معايير تتقدمها الديمقراطية 
والمصلحة المجتمعية العامة. ذلك أن الحريات لم تعد موضوعاً فلسفياً 
فحسب وإنما أصبحت شاملة تطال كل وجوه الحياة والواقع» وهذا ما 
يجعلها مبدأً لل «تحرر». مثلما هي في الفلسفة البرغسونية التي يجد فيها 
الحبابي منطلقاً مركزياً لبناء فلسفتة في «التحرر ولتطوير فكرة التحرّر 
البرغسونية نفسها وتوجيهها وجهة «الشخصانية الواقعية؟. في تحليله فلسفة 


.۲٠٤ المصدر نفسه» ص‎ )٤٤( 
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برغسون في الحرية يتبيّن الحبابي صفات جوهرية ثلاثاً في هذه الحرية: أنها 
E O EE N TO ES‏ 
الباطة الور جدانة والديموة الر وة الداخلة ةلافكل الدذاي» الفرف. 
وهي وجوه لنظر يعتمد منهح «السيكولوجيا الميتافيزيقية» - هي التي توجه 
فلسفة بوغسون فى الحرية .الکن هذا التفكيرء فى رآي الحبابي > لا 
يؤدي إلى «الحريات الحقيقية» في العالم الخارجي والحياة الخارجية 
ا ا ا و او ل ا ا غ هه غ 
هذا الأساس» «لا تسير بنا نحو التحرر لأنهاء قبل كل شيء» سيكولوجيا 
د اا ای بجر ا أن حه دن ١‏ الجر ات و ان 
«المسألة ليست مسألة حرية عامة مجردة» فردية» باطنة صرف لا تتصل إلا 
بفرد ينفصل عن الآخرين؛» وهي «ليست مجرد موقف روحي» أو فكرة 
ميتافيزيقية» جامدة يمكن عزلها عن أطرها المجتمعية والتاريخيةء «إنها - بما 
هي حريات لا حرية - واقع مجتمعي محسوس يخضع لطوارئ الزمان 
والمكان» أي إنها مؤسسات مكتسبة لا تطرح على الصعيد العام المجرّد ولا 
تقف عند حدود الأنا العميق الذاتى الفردي»ء وإنما على صعيد «المدينة) 
والواقع الاجتماعي الشامل". ٠‏ 


لا يرضى الحبابي» إذأء بحصر مفهوم الحرية في «الحرية الذاتية) 
وحدها وبأن توصد الأبواب داخل الفعاليات الوجدانية فحسب» وفق ما 
ف الف ل وخ لك اقا بد اوتف اهاد دو اه وهر 
الموقف الذي يقف عند «الظاهرات الخارجية للتحرّر»» كحرية التصويت 
والتعبير والحرية الاقتصادية وغير ذلك» ولا يأبه بالحرية الداخلية أو 
الروحية. وهو يعني أنصار «الحريات المجتمعية). إن الحريات الظاهرية 
رور کا ولا غر كافة وده ٠‏ وده أن فة ت 
الروحانيينء وفلسفات خصومهم كذلك» فلسفات سلبية» لأن هذه 
المجموعة أو الأخرى تنفي هذا الجانب أو الآخر من جوانب التحرر. 


)٤(‏ الحبابيء من الحريات إلى التحرر» ص ٦۸‏ وما بعدها. 
)٤0(‏ المصدر نفسه» ص .۸٩‏ 

.٩١- ۹۰ المصدر نفسه» ص‎ )٤۷( 

.۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ )٤۸( 
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فتقليص التحرر في حرية واحدة يحصره في معطى مباشر للوجدانء أي 
يتناسى الواقع ويغفل الشروط المادية «الزمانية» التي من دونها لا يمكن 
ممارسة أي حرية. وإذا انحصر «التحرر» فى الحريات الخارجية فقط» 
فقت الذات غالا التاغلي» نعنى ما به يشر اك اناا أنه شض وات 
وبالعكس من ذلك كل فلسفة تدخل في حسبانها مجموع الحريات المتفاعلة 
المتكاملة بوصفه حداً نهائياً لمجهودات الكائن البشري لا انبثاقاً تلقائياًء 
تعد فلسفة «إيجابية؛. يمكن الحريات الايجابية أن تشكل التحرّر الحق»“. 
تلك هي فلسفة التحرر التي يتبناها الحبابي» وهي عنده فلسفة واقعية» 
«فعوضاً عن الحرية» التي تنتشر بمجموعها في أعماق الذات» دون حيز 
مكاني» وعوضاً عن تلك الحرية الأخرى التي تجعل طابعها المحوري 
خارج الكائن» فإن التحرّر ليس كلا قد تحقق» ولکنه مجموع حر کي كمي 
وكيفي» يعمل على التحقّق في تناسق مع إيقاع تشخصن الأنا. هذا المفهوم 
للتحرّر يركز الحريات في الكائن البشري» في الكائن الكل“ '. ويلحّص 
الاد فة ا ا 0 ات کن ی ج ا 
ا ایر ا و ھا ا 
والفعل وآنها تكونء بذلك» تحرراً. وهو يستلهم هیغل (ءع!۲) وليون 
برانشفیك (عءا۷طءیس8 ٥0ا)‏ حیث یری الأول أن «۲لانسان ليس حرا بل 
يصير حرآً»» ويكتب الثاني : «علينا آن نفهم أن إثبات الحرية ليس إثبات 
معطى من المعطيات» بل عمل يجب القيام به». وهذا العمل» في رأي 
الحبابي» لا يكمن في حرية واحدة أو في الاختيار بين احتمالات: إما 
الحريّة الميتافيزيقيةء وإما الحرية الأخلاقية. . . بل يكمن في نوع من 
الاتحاد الكامل بين مجموع أصناف الحريات التي تعتمد على مفهوم الكائن 
المنضوي» بكليتهء في الصراع من أجل السيطرة على مصيره وعلى 
الطبيعة؛ إنه عمل متواقت مع الحريات» ولهذا فهو وحده يستطيع أن ينسق 
أفعال «الأنا» مع أفعال ال «نحن»ء ويوجهها نحو التحرر'“. فالحريات» 
إذأء مناضلةء والتحرّر يعني أن نحقمّق الحريات تحقيقاً مادياً ملموساً وأن لا 


.۱۸٦۹ المصدر نفشسه› ص‎ )٤۹( 
.۱۸۷ المصدر نفسه» ص‎ )5١( 
.۱۹۱ المصدر نفسه» ص‎ )۵۱( 
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ينعزل ال «آنا» عن ال «نحن» وعن العالم» وهو يعني أن يتحرر المرء من 
الحرمان والاستلاب وأن ينتصر على مصيره المادي والمعنوي - إذ لا 
حريات ولا كرامة للانسان ما دام يهدده الجوع والمرض» والتحرر المادي 
أول مرحلة في سبيل التحرر الفكري والمعنوي - وأن يشارك الكائنات 
البشرية جميعاً في العمل على أنسنة الكون ومقاومة الطبيعة وعلى الاندماج 
في التاريخ العام للنوع الإنساني. 

عل أن النقد الذي بوجهة الاي إلى اتضان الحر يات اة 
(الظاهرية) لا يجرد تصورات هؤلاء من سمتها الجوهريةء وهي أنها هي 
أيضاً فلسفات في التحرر» وأن الحرية فيها هي تحرر. ويمكن التمثيل لهذا 
الفهم بالنزعة الحضارية أو التحضرية التي يتمثلها قسطنطين زريق 
وبالأطروحة الماركسية التي يدافع عنها جملة الماركسيين العرب. 


إن القضية الأساسية التي يتعين التوجه إليها في رأي قسطنطين زريق 
هى قضية «القدرة الحضارية» أو «التحضر» التى 4 الكاشف الجوهري 
عن التباين بين الأمم تقذماً وقأخرا. والأوضاع .المتخلفة التي بعانبها 
العرب فى الأزمنة الحديثة إنما ترت إلى اختلال مقاييس التحضر وضعفها 
عندهم. لذا ينبغي» لتجاوز هذا الاختلال وذاك الضعف»ء ضمان الشروط 
الجوهرية للتحضرء ٳذ هي وحدها جديرة بإدراك التقدم. ويعتقد قسطنطين 
روان أهم المقاييس الصالحة لتحديد حالة التحضر في مجتمع من 
المجتمعات ترتد إلى ثمانية أساسية هي : القدرة التقنية» والذخيرة العلمية 
الخالصة»ء والقيم الخلقية» والابتكار الفني والأدبي» والحرية الفكرية» 
ومدى انتشار القدرات والقيم في المجتمع› والنظم والمؤسسات والتقاليد 
السائدة وما تتضمنه من حريات وحقوق» والأشخاص الذين تتمئّل 
القدرات والقيم في سيرهم وفاعلياتهم". بيد أنه يستجمع هذه المقاييس 
كلها في مقياسين رئيسين عامين هما الإبداع والتحرر. أما الإبداع فهو 
تحقيق قدرات جديدة أو قيم مبتكرة» سواء أكان ذلك في استكشاف 
حقائق مجهولة» أم في تطبيق الحقائق المعروفة تطبيقاً مستحدثاً» أم في 


)٥١(‏ قسطنطين زريق» في معركة الحضارة: دراسة في ماهية الحضارة وأحوالها وفي الواقع 
الحضاري › طط ٤‏ (بیروت : دار العلم للملایین ۰ C۹۸1‏ ص ۲۷۸. 
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تبيّن مفاهيم أسمى للخير والسعي للارتقاء إليهاء أم في بلوغ اختبارات 
أعمق لمعاني الحياة وصور أجمل للتعبير عنها". والحرية الفكرية هي 
الشرط الذي لا غنى عنه للابداع وكل شيء موقوف عليها. وأما التحرّر 
فهو الوه الآ خر لهي وهو ججشد مقدار استفلال الا نان بارا 
الطبيعة» وتحرره من أوهام الذات وأهوائها وتحرّره من الغير سواء أتمتّل 
هذا الغير في فئات أو طبقات مستغلة أم في هيمنة أو سيادة مجتمعات 
أخرى» ام فى غير ذلك . 

وكذلك الحال في التصوّر الماركسي للمسألة. فالقصد في نهاية الأمر 
A E E a a‏ 
وسطوة الملكية الفردية والفقر والصراع. صحيح أن الحرية الوجدانية E‏ 
عند المار كسيين هى منطلق الحرية ومنتهاها مثلما هى الحال فى الوجودية 
واللي زا الك مايه الجر الاشاي ههاب الاريج كفن اسان 
بالحرية الشاملة. يأخذ الماركسيون على الليبرالية شكليتها وسطحيتها 
وحدود الحريات فيهاء ويأخذون على الوجوديين غرقهم في الفردانية 
الوجدانية. أما هم فيرجئون تحقق الحرية إلى ما بعد تحرير الفرد والمجتمع 
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً؛ إذ «إن الحرية الفردية الكاملة لن تتحقق إلا 
بعد أن تجتمع كل أسبابها الموضوعية في مجتمع حر“ وذلك لن يتم 
إلا بقفضل «حر كة» شاملة في التحرر العربي من البرجوازيات العربية ومن 
الشروط الكولونيالية المحيطة (مهدي عامل). 


حين نرجع إلى ما سبق أن سقناه في شأن التحرّر في شخصانية الحبابي 
نتبّن على الفور أنها تمتّل موقفاً وسطاً بين الوجودية من جهة وبين النزعة 
الاجتماعية من طرف آخر. بيد أن الأطراف الثلاثة جميعاً تنظر إلى الحرية 
بما هي «تحررا» على تفاوت في طبيعتها وفي مقدار تحقَقها في المكان 
والزمان والأحوال» كما أنها تتفق على آنها ليست مجرد مثل أعلى فحسب 
أو أنها مسألة أكاديمية ميتافيزيقية وإنما هي «ضرورة حياتية» لنشاط 


(6۳) المصدر نفسه» ص ۲۷۹. 
)٥(‏ المصدر نفسه»› ص ۲۷۹ - A1‏ 
)٥٥(‏ العروي» مفهوم الحرية»› ص .۷٦‏ 
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العربي المعاصر وتطؤره وتقمه. ولأتها ضرورة حياتية فإنها ينبغي 
ترتبط بالعلم وبالقيم. وخطورة العلم هنا عالية فهو الذي يضمن للانسان 
المعرفي الكافي لتوجيه أفعالنا توجيهاً سديداً ولحمايتنا من التضليل 
الذي تمارسه أجهزة الدعاية الإعلامية والأيديولوجية مثلاً _ وهي أيضاً 
ا العلم للتسلط على العقول وتدمیر الحس النقدي عند الأفراد. ومع 
ذلك فان «العلم وحده لیس شاا کافیاً لتحقیق الحرية لاء وإنّما ينبغي 
أن يقترن بقيم إنسانية توجه ما ينطوي عليه من قدرات وإمكانات هائلة في 
الاتجاه الذي يضمن تحقيق أعظم قدر من التحرر الإنساني»”. 
وكذلك لا بد من أن نتنبّه هنا إلى أن «التحرر» الذي تمت مقاربة 
وهه الايا اغا إنما هو «المفهوم» الثقافي للتحرر وليس «الحركة» 
الي اشير لبها فيل حلي والتي أطلق عليها في مدى النصف الثاني من 
القرن العشرين «حركة التحرّر العربي» وهي تمثل تياراً سياسياً مناضلاً عاما 
حصره كمال عبد اللطيف في مستويات ثلاثة - المستوى القومي»› 
والمفشوى :الماشى الليبرالى» وجري الفحليل المار هسي ب فاص 
تنظيماتها وأحزابها من أجل الحرية والوحدة والتقم» ورأى أن المفهوم 
الذي تحيل إليه - مفهوم التحزر - يثير قدراً كبيراً من الالتباس ويحتاج إلى 
أغادة دید راه 


ه ‏ العبودية المتحررة 

لم نقل حتى الآن شيئاً عن «حرية» الضاربين في النزعة الإسلامية. 
وقد يبدو لأول وهلة - مثلما يؤكد خصومهم - أنهم لا بعتدون اة 
الحرية في نطاقها العملي وأنهم صرفوا جل اهتمامهم في الخوض في 
المسألة القديمة» مسألة الأفعال الإنسانية: هل تخضع للجبر أم تدخل 
في باب الاختيار؟ 

وأنهم يميلون في الغالب الأعم إلى الموقف الجبري» وفي أحسن 


.٤١١ زكرياء آفاق الفلسقة» ص‎ )٥0( 
في : كمال عبد اللطيف مفاهيم‎ ٠٠ «حر كة التحرير العربي : المفهوم والأهداف الممكنة‎ )0۷( 
.۸۹ - 1۹ ملتبسة في الفكر العربي المعاصر (بيروت : دار الطليعة» ۱۹۹۲)» ص‎ 
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الأحوال إلى مقالة «الكسب» الأشعرية. لكن الحقيقة هي أننا نلتقي عندهم 
بنظرية محددة في القضية وأن مسألة الحرية القديمة ليست هي وحدها 


ك في ان قى أضخا تة اله فد ف اد ارج 
الما تن الا رل دروا جا ها من و رة ا ای 
كانت دوماً مثار «شبهة» في الجدليات القائمة بين الإسلاميين وبين 
خصومهم من الذين ينكرون أن تكون «حرية الرأي» مكفولة عندهم أو في 
الإسلام» وهو الأمر الذي وجه اهتمام هؤلاء المفكرين إلى أن يبذلوا جهوداً 
«دفاعية» و«تسويغية» بالغة من أجل التدليل على «كفالة الإإسلام لحرية 
الرأي»› مؤكدين أن «الحرية من الفطرة»» وأن اسيرة الرسل یا تو كد 
حرية الرآي»» وأن «القرآن والسْنّة يقرران حرية الرآي»ء وأن «الحرية 
السياسية فرع لأصل عام؛ هو «حرية الإنسان من حيث هو إنسانء المقررة 
بنصوص قطعية في الكتاب والستّة». وذلك مع تأكيد القول أيضاً إن 
«هذه الحرية التي بقررها الإسلام للعقل البشري أو حرية الرأي التي تكفلها 
آيات القرآن (. ..) يحدها قيد واحد هو التزام حدود الشريعة الإسلامية. فلا 
يجوز ان يکون الرأي الذي يبديه الك هان لهذه الحرية - طعناً في 
الدين أو خروجاً عليه. فذلك مخالف للنطام العام في الدولة الإسلامية» 
يحجر - لذلك - على صاحبه» وقد يجوز - إذا توافرت شروط معينة - أن 
ماقت ع 


لا يشتمل هذا الموقف الذي يعبر عن رأآي الجمهرة فى الأدبيات 
الإسلامية على «نظرية» إسلامية في الحرية. وهو أدخل في باب «حقوق 
الر ية الي شاي ,الك فما فى فس تال والي ريط دي 
بنظرية «المقاصد الشرعية). بيد أن هذا لا يعني أن نظرية معمقة في 


«ماهية الحرية» قد كانت غائبة في أدبيات الفكر الإسلامي المعاصر. 


(0۸) محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الإسلامية (القاهرة: دار الشروق» 


4 ص ۲۱۱ Na‏ وحسن الترابيء السياسة والحكم: : النظم السلطانية بين الأصول وسنن 
الواقع (بيروت؛ لندن: دار الساقی» ۲۰۰۳)» ص .۱۷٤ ۱١۲‏ 


(0۹{ العو المصدر تسةه ص ١۲۱۹۔‏ 
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فالحقيقة هي أنه قد تم التعبير فعلاً عن مثل هذه النظريةء وأن ممشلين 
بارزين للنزعة الإسلامية من أمثال يوسف القرضاوي وعلال الفاسي وحسن 
صعب وحسن الترابي وحسن حنفي وراشد الخنوشي قد بلوروا فعلاًء على 
اختلاف ام وتباین ا هذه النظرية. وقد يمكن تعبير العبودية 
المتحررة» أن یکول لفظاً دالا على هذه النظرية عندهم. . والمقصود 
«(العبودية لله وحده» والتحرّر من ا عبودية لغير اللهء وذلك ا على 
مقولة «الاستخلاف الإلهى»'. 


تنطلق نظرية الحرية الإسلامية عند هؤلاء المفكرين من نقد المفهوم 
الليبرالي للحرية. فهذا المفهوم يستندء في رأي يوسف القرضاوي» إلى 
جملة من العناصر «الدخيلة» هى : العلمانيةء والنزعة الوطنية والقومية› 
والاقتصاد الرأسمالي» والحرية e‏ الهو ای جره اراو ی 
التبرج والاختلاطء وإنفاذ القوانين الأجنبية الوضعية» والحياة النيابية"" : 
إن أكبر عيوب الليبرالية الديمقراطية العلمانية هو خلوّها تو الف 
الروحي» بل إغفالها له إغفالاً مقصوداً بإعراضها عن الله ورفضها أن تهتدي 
Ê‏ 


و خا طا عى 05ا الال ي ها ف رين 
الدادرية آم النظرية الأسلاة فإنها شد إلى ميد وضع «المطلق) 
أو «الله» أصلا للحرية» وإلى تعليق وجود الإنسان وغائيته القصوى بهذا 
المطلق. يتكلم القرضاوي على «ربانية الغاية والوجهة» في الإسلام ويقول: 
«إن اللإسلام يجعل غايته الراسخة وهدفه البعيد هو حسن الصلة بالله تعالى 
والحصول على مرضاتهء فهذه هي غاية اللإسلام» وبالتالي هي غاية الإنسان 
ووجهته ومنتهى أمله وسعيه وكدحه في الحياة. ولا جدال في أن للاسلام 
غانات واهدافا أخرى إتوانة واجكماضة ولك عة الحامل تخد هذه 


)1١(‏ رضوان السيده «مسألة حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر»» في : الجيوسي»› 
محرر» حقوق الانسان في الفكر العربي: دراسات في النصوص› ص .٥٦9‏ 

١ يوسف القرضاوي» الحلول المستوردة وكيف جتنت على آمتناء حتمية الحل الإسلامي؛‎ )٠1( 
.٥١ ص‎ )1۹۷۱١ (بيروت : مؤسسة الرسالة»‎ 

(1۲) المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

(1۳) العروي» مفهوم الحربة» ص ۸۰. 
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الأهداف فى الحقيقة خادمة للهدف الأكبر: مرضاة الله تعالى وحسن مثوبته 
فهذا هو هدف الأهداف وغاية الغايات»^“. 

اک فال افاي ور كر وای رى ل ا عو 
عن «حر كات الإسلام السياسي» المعروفة وسابق لها - يبدو أدق وأعمق من 
أي مفكر مسلم آخر عالج مسألة الحرية وبرع في التنظير لها. يرتد مفهوم 
الحرية عند علال الفاسى ابتداءً إلى الإرادة فى التحرير الشامل للشخصية 
الوطنية من كل د اکان و ارج مثل الاستعمارء أم داخلياً 
مثل سيادة علاقات في المجتمع تعمل على سلب الحرية أو استمرار بعض 
التقاليد التي تمنع حرية الإنسان» ومضمونها هنا سياسي يهدف إلى «تحرير 
الإنسان من كل أنواع الألينة [الاغتراب «نادء:ا4] ومستوياتها. بيد أن 
الإطار الأعم الذي يطرح فيه الفاسي مشكلة الحرية يظل إطارا دينيا 
إسلامياً. ويلاحظ محمد الوقيدي أن ثمّة خمسة مبادئ تحكم عنده الأطر 
ارزع لله هى 7© الت ن الحرة المطاف م حت هى اة 
لى ضفات الات ةرين الرة الابناتة اي هي بالفرورة رة 
وك ا اھر من ناین ادا الد ود 
نظرتهم إلى «إحلال اللامتناهي في المتناهي› وللوجودیین الذين جعلوا 
الحرية في الذات الانسانية مطلقة» (۲) مفهوم التكليف الاإلهي للانسان 
بما هو مستخلف في الأرض ومسؤول عن عمارتها وعن حفظ الكرامة 
اللإنسانية وتحقيق العدل والحرية» والحرية الإنسانية ليست تحقيقا لماهية 
الإنسان فحسب - وهو مذهب الوجوديين - وإنما هي فوق ذلك» وقبل 
E AS‏ ق و 
ا و ان ل ا 
ان الإإنسان الصادرة عن شعوره N EN‏ أي «إن الإتسان 
يخلق حرا بطبعه» وإنما خلق ليكون حراً. الحرية خلق» وليست غريزة 


)٤(‏ يوسف القرضاوي. الخصائص العامة لإاسلام (القاهرة: دار غريب للطباعة» ۱۹۷۷)ء 
ص ۷. 

(10) محمد وقيدي» بناء النظرية الفلسفية (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۹۰)» ص .٠٤۸- ١٠٤١‏ 

() علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة 
العربيةء ۱۳۸۲هھ/ ۳٦۱۹م)»‏ ص .۲٤۷‏ 


YY 


ولو كانت غريزة لما استطاع أحد تفويتها»" . وذلك خلافاً لما تذعيه 
الماركسية من القول إن إيمان اللإنسان بالدين تفويت لحريته التي جبل 
عليها؛ إذ الحقيقة أن الإنسان لا يفقد حريته عند الإيمان بالدين بل يتحرّر 
معه» )٤(‏ أن الحرية واجبةء فهي ليست حرة في أن تكون أو أن لا 
تكونء وإنما هي واجبة أن تكون ووجوبها من نفسهاء وليس من حقّ 
الإإنسان تفويت حريته والتخلي عن واجبه الأساسي في الوجود» والحرية 
في الإسلام ليست حقاً من حقوق الإنسان فقط ولكنها واجبة عليه» 
(9 قق مف ال هان واا اعد التصلحة العامة والاعتهاة فا 
بحرية بتقييدها «بحدود أصول الشريعة»» وذلك من أجل جعلها «حرية 
ملتزمة ودفع التصور العبشي للحرية عنها» فلا تعرف بأتّها المطابقة بين 
المصلحة وبين الحرية الفردية وإنّما تتحذد بتقديم مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد» مثلما ينبغى أن تكون عليه الحال فى شأن الحرية 
الاقتصادية مثلاً. وجماع القول في تصوّر الفاسي للحرية أن الإيمان 
بالله هو الطريق للحريةء لأن الله هو الحرية المطلقةء أو «الحرية الحرة 
التي يكون الاإيمان بها طريقاً إلى حرية الإنسان. 


إلى شىء من هذا القبيل يذهب حسن حنفى الذي يقول: «إن الله 
ق ا ا ا ا ن ا ی ا 
a E OE a A SO‏ 
أ لاع ما الي اهاد واو ار انه فا هن 
الأوصاف التي يحتاج إليها الإنسان العربي في مجتمعه الحالي»'. 


وهو على وجه التحديد ما نجده في كتابات المفكر اللبناني حسن 


(۷ المصدر نفسه» ص .۲٤١‏ 

(1۸) علال الفاسى» الحرية (الرباط: مطبعة الرسالة» ۱۹۷۷)» ص ۲ ١٠ء‏ ووقيدي» بناء 
النظرية الفلسفية» ص ۱٤۹‏ 1 

Renaissance du monde arabe: : jE انظر أيضاً: العروي» مفهوم الحرية»› ۲ء نق‎ )۹ 
Colloque interarabe de Louvain, [novembre 1970]; [organise par le Conseil du Tiers monde de 
TUniversitêe catholique de Louvain et par le Cercle des étudiants arabes]; sous la direction de 


Anouar Abdel-Malek, Abde!-Aziz Belal et Hassan Hanafi, sociologie nouvelle, Situations; 1-3 
(Gembloux: Duculot, 1972), p. 250. 
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صعب » فعنده أن العقيدة التوحيدية الإسلامية «مرادفة لعملية التحرير»" 
الوا ار لوا واو و ا ا ي ادو ا 
والتاريخية والسياسية. إنّها تحرره من كل ما ليس الله» وإنها هي التي 
تطلقه من كون الضرورة إلى ملكوت الحريةء وتنأى به عن كل 
الأيديولوجيات العصرية التى هى أشكال جديدة للعبودية: الليبرالية 
EE OC O E O TE‏ 
والفرويدية الجنسية. . . إلخ"". والله الواحد «هو إله الحريةء حريته في 
وخدانها وردان ف ر ت الا ال رة مطل ب ولان 
اله ا الان ف عرو و اة مي ل ن اة با و 
يصور حرية الله فى تجربتهء إلا أن حرية الله مطلقة بينما حرية الإنسان 
تة ووتاه اال ةا - الحرية» هى الأمانة التى نوه بها القرآنء وهى 
ا ا ای کر ها 
او هي الخ 0 في اللإيمان وفي منهج الكالب ا وار المسؤولية 
يكمن أساس الحرية والتعلق بالمطلق الإلهي» وهذا هو ما استقَرَ عنده 


فالحرية عندهما انفكا وتحرٌّر وعبودية»› ينقل الخنوشي من محاضرة 
للترابى موضوعها «الحرية والوحدة» ما نصه: «أن الحرية هى قدر الإنسان 
الذي تميز عن كل مخلوق سواه فسجد لله طوعاً إذ لم يجعل الله في 
تركيبه ما يجبره على الإيمان. إن الحرية ليست غاية بل وسيلة لعبادة الله 
(.. .) ولئن كانت الحرية في وجهها القانوني إباحة فإنها في وجهها الديني 
طريق لعبادة الله. 


ا ا ا و ا ف اد ت 


ومواقفه. . . وهذه الحرية في التصوّر الإسلامي مطلقة لأنها سعي لا ينقطع 
نحو المطلق. وكلما زاد إخلاصاً في العبودية لله زاد تحرّراً من كل مخلوق 


.۲۸ صعب» الاسلام والانسان» ص‎ )۷١( 
. ١١-١٠١ المصدر نفسه» ص‎ )1( 
.۷ المصدر نفقسه» ص‎ )۷۲( 

(۷۳) المصدر نفسه» ص ۸. 


Vé 


في الطبيعة. . . وحقَّق أقداراً أكبر من درجات الكمال الاإنساني»“". وذلك 
a E CRI EE‏ 
يلخصه هو أنه ثورة تحررية شاملة» وكدح في طريق العبودية لله" . 


هكذا تتخذ الحرية في المقالات الإسلامية مسار التعزيز والتأصيل 
للمفهوم فتسلم بها كفعل اختياري للانسان ثم ما تلبث أن تجعلها فعلاً 
«تحرريا» موافقة و تيار «التحرر» ثم تفضي بها أخيراً إلى أن تكون 
مرادفة للعبودية للهء أي تتحول بها من الفضاء الإنسانى إلى الأفق الإالهي. 


> - الحرية والتحرير وصراع الإإرادات 

كانت أوافط افز ن الماضي» و الخجات مه فلي وه الد 
هي الحقبة التي تجسّدت فيها الفكرة القومية العربية في حركات ونظم 
سياسية. «البعث» فى سورية وعدد من الأقطار المجاورة» و«الناصرية» فى 
صر وفك عالت هك الج كات من الجرية ةا اساسا هي ادها في 
أحد أركان المثلث العقائدي فى البعث «وحدة»ء اشتراكية» حرية»» وهى 
مقوم رئيس من مقومات الديمقراطية في الناصرية. بيد أن الطابع «الثوري» 
لهذه الحركات وما تنطوي عليه ظروف النضال والصراع المحلية والاقليمية 
والدولية وجه قيادات هذه الحركات إلى أن ترجئ أمر إنفاذ مبداً «الحرية» 
وآن تقدم عليه مبادئ أخرى: الوحدة في أيديولوجية حزب «البعث»» 
و«الاشتراكية» في الناصرية» بل أن تسرغ بعض الصيغ التي تحد من 
الحريات إبان «المرحلة الثورية)». لكن هذه الرؤية ا بالدعوة 
إلى 2 «التخرير E‏ القائلة إن تحریر e‏ او 
في هذا السياق مصطلح Ca‏ ااكخرر اف 
وذلك على الرغم من أنه ينبغي أن يفترض أن بين المصطلحين فرقاً يتمثل 
في أن «التحرّر» جهد ذاتي يصدر أو ينطلق من باطن الشخص› تنتما 


)۷٤(‏ راشد الغنوشى» الحريات العامة فى الدولة الإسلامية (بيروت : مر کز دراسات الوحدة 
العربيةء 144۳(< ص ۳۸. 
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«التحرر») حهد ا من الخارج ليغير الذات. و«الخارج؟ هذا هر خلا 
«الحزب» أو «الكتلة السياسية» أو «الدولة» نفسها أو جماعات الضغط 
والمجتمع المدني أو أفراد بذواتهم. وليس من قبيل المصادفة أن يطلق تفي 
الدين النبهاني - وهو مصلح سياسي ديني - في الفترة نفسهاء أي في مطلع 
الخمسينيات» اسم «حزب التحرير الإسلامي» على الحزب الذي انطلق به 
من القدس فى ذلك الحين. 


لقد توجست الحركات القومية العربية خيفة من التسليم بمبداً إطلاق 
الحرية والحريات فى مبدأً عملها ونشاطهاء وكذلك كان حال الاتجاه 
الماركسي. وذلك على الرغم من أن الحرية هي أحد المبادئ الرئيسة لهذه 
الحركات كلهاء وقد يبدو أن هواجسها لم تكن تختلف اختلافا كبير أ عن 
هواجس النظم والحكومات السياسية القائمة» فالخوف من الحرية يطال دعاة 
الحرية وأعداءها على حد سواء. لذلك ظلت الحريات في الواقع المعيش 
رهينة الوعود التي صرح بها القوميون أو حبيسة القهر الذي أنغذته الحكومات. 


ومع ذلك فإنه لا يمكن التهوين من قيمة وخطورة الدعوة إلى الحرية بما 
هي تحرير لدى نفر من المفكرين القوميين الأصفياء الذين نال بعضهم أذى 
حقيقي من جانب «قوى السلطة» في الحركات أو الأحزاب نفسها التي انتسبوا 
إليها أي شار كوا قي تاسبسها ار الاديات فى هذا الال كيه لا حمر ها 
وهي تّفق كلها على أن «التحرير» المقصود هو تحرير الإنسان العربي من 
جميع ضروب الاستغلال» والقهرء والفقر» والعوز» والمرض» ومن رس 
المالء والاقطاع» ومن الأحوال كافة التي تمثل «قيودا» على آفعال الإنسان 
ومقاصده وعوائق أمام انطلاق حريته الحقيقية. بتعبير آخر إن التحرير 
الاقتصادي والتحرير السياسي والتحرير الاجتماعي هي شروط جوهرية للحرية 
لحقيقية وللشعب وللمواطنين» ولن تكون الحرية حرية حقيقية إلا إذا توافرت 
ذو الفردت هن الترير آر التجرر وار ذلك راد اجره وم 


)۷١(‏ منيف الرزاز»ء «الحرية ومشكلتها فى البلدان المختلمة»٠‏ في : منيف الرزازء الأعمال 
الفكرية والسياسية› ۳ ج (بیروت: دار المتوسط للنشر والتوزيع› ٥‏ -_01۹۸1ء ج ١‏ معالم 
الحياة العربية الجديدة - تطور معنى القومية - الحرية ومشكلتها في البلدان المتخلفة» ص ٠٤4١‏ 
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ذلك أن طريق الحرية طويلة وأنه قبل أن يتمتع المواطن بالحرية يتعين تحريره 
من كل القيودء أي «أن تحقيق الحرية ليس عملا سهلاً. فهي لن تتحقق بقانون 
ولن تتحقق في مدى قصير› إنها عمل متواصل» ونضال و 
المفكر القومي عبد الله عبد الدائم هو أبرز من حاول تجلية مفهوم الحرية بما 
هي تحرير. يقول بنبرة تذكرنا بمحمد عزيز الحبابي : إن مسألة الحرية في 
الخ الكديت اال تهر اة ل إل لف وة 
الإنسان أمام وعيه الفردي كما يريد بعض الفلاسفة ومن بينهم برغسون. إنها 
ليست مشكلة «هاملت» أمام شبح أبيه» ولكنها مشكلة الكائن الإنساني في 
علائقه بمجتمعه وبالظروف المحيطة به» وعلى رأس تلك الظروف الأوضاع 
الاقتصادية التي لا تنفصل اليوم أبدا عن الظروف الفكرية والروحية. وليس من 
الغلو أن نقول إن آهم آسباب استعباد الإنسان في العصر الحديث افتقاده في 
علائقه بالمادة للشكل الإنساني الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقة. وتحرير 
العلائق الاقتصادية من المفاهيم الزائفة وضروب الرياء التي حملتها في العصر 
الحديث» واستخلاص الفهم الإنساني الصحيح لعلاقة الإنسان بالمادة يظلان 
المهمة الأولى في تحرير الإنسان»". ويزيد عبد الدائم تحديد مفهوم الحرية 
وضوحاً بالقول: «إننا لا نصل إلى الحرية ولا نبلّغها الأفراد إلا إذا خلقنا 
الشروط المشخصة الحية التي تؤدي إلى استمتاعهم بهذه الحرية فعلاً لا 
ادعاءء وعملاً لا نظراًء أي إلا إذا تدخلنا للحيلولة دون الشروط التي تعطل 
هذه الحرية ولخلق الظروف الجديدة التي تجعل تفتح الإنسان واستقلاله شيعا 
ممكناً“"". والديمقراطية الاجتماعية هي السبيل إلى هذا التحريرء وهي تعني 
ورول د ج روب عد اجار الناجمة عن تقلبات الحياة 
الاقتصادية» والذي لا تكون فيه الثروة مصدر قوةء والذي يكون فيه العامل 
في مأمن من الضغط والظلم»ء والذي يستطيع كل إنسان فيه أن يحصل على 
حماية ضد مخاطر الحياة»” '“. لكن كيف يتحقق هذا التحرير؟ لن يتم ذلك 
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بالديمقراطية السياسية البرجوازية ولا بالديمقراطية الاجتماعية بالمفهوم 
المار كسى المستند إلى الثورة والعنف» وإنما بديمقراطية اجتماعية جديدة 
تجمع بين «الحرية؛ وبين «التحرير»» أي بين الحرية السياسية وبين الحرية 
الاجتماعية» فلا سبيل إلى حرية سياسية دون حرية اجتماعية» والعكس 
صحيح. «فالهدف الأصلي من الحرية السياسية أن نصل إلى احترام الإنسان 
احتراماً فعلياًء إلى تمكينه من التعبير عن إرادته تعبيراً كاملا (. . .) والهدف 
الأصلي من الحرية الاجتماعية ليس مجرد التحرر من الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السيئة بل كون هذا التحرر أداة للتحرر الكامل» تحرّر الإنسان 
من سائر أنواع العبوديةء لا من العبودية الاقتصادية والاجتماعية وحدهاء. 


لكن كيف يمكن التوفيق بين الحرية والتحرر؟ بين الحرية السياسية 
وبين الحرية الاجتماعية» للوصول إلى مثل أعلى هو بلوغ نظام يحقق 
الحرية كاملة بوجهيها؟ الجواب الذي يقدمه عبد الله عبد الدائم هو أن 
المثل الأعلى «مطلق» تحد الظروف الواقعية من إدراكه وتطبيقه على نحو 
كام > يوأت هدا المطلى #اتخدة ايا با حه فيه أا الطرق س لجر 
إنسانية طويلة ومن نضال مديد“ أي إن المسألة تقع في نهاية الأمر في 
حدود «النسبية»» وأن الحرية التي هي هدف وغاية وموضوع إيمان - هي 
بالضرورة نسبية» وهي تتعلق بالتفاعل بين المثل الأعلى أو المطلق وبين 
الظروف الواقعية التي تتقلب فيها الديمقراطيةء مثلما أنها تتعلق بالشروط 
اا ف اف الديمقراطي في البلدان العربية". 


تولّد التحليلات والعروض السابقة لمفاهيم الحرية والتحرر والتحرير» 
الانطباع بأنه لا مدخل للحرية الأنطولوجية - بما هي فعل مشخص ينبثق 
عن إرادة باطنية عميقة حرة - في فعل التحرر أو التحريرء لا بل إن بعض 
مفكري التحرر عبُروا عن نقد صريح للحرية بما هي إرادة ذاتية ووعي 
فردي مستقل بإزاء الوجود الخارجي. ومع أن جلهم تنبه إلى أن تحقيق 
الحرية يتطلب نضالا وجهداً دؤوبين إلا أن أغلب فهومهم في التحرر 


A1 المصدر نقسه» ص‎ (A1) 
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والتحرير قد دارت حول قضايا الاستغلال الاقتصادي والاجتماعى 
ا العا ١‏ ات ف ان عو لهسي د ها ات اه 
في جانبها المتعلق بالتحرر من الاحتلال الأجنبي والاستقلال» وفى تحرير 
الوطن من الاستعمار الخارجى. لكن هذا ا الال شک 
اح مو اا ار ق ااه اي ما ا جر را 
مفهوم. فإن جميع الأقطار العربية قد نالت استقلالها خلال هذه العقود على 
الرغم من استمرار التبعية هنا وهناك لهذه القوة الكبرى أو تلك من قوى 
الهيمنة الكونية. ومع ذلك فإن «الحالة الفلسطينية» تقدم لنا حالة فكرية فذة 
لمقك ر قدمت له تجرنة التقال الفلسطنة اة فة شير عادية نة 
من أن يحقق تركيباً أصيلاً بين الحرية بمعناها الأنطولوجي وبين التحرر 
E E as E A A E ad‏ 
ررر سرك الصال الفط في د اجل راض الع سي هة 


ما الحرية؟ الحرية هي انعدام القيود أو رفع القيود» أو هى التحرر من 
الور ولك هو المي لاي وه لها ووا ر قات التخرر ى 
التاريخ» وذلك هو المعنى المشترك للحرية في أشكالها كافة: حرية 
التعبير» الحرية السياسيةء الحرية الأكاديمية» الحرية الوطنية» حرية 
الفكر. .. ففيها كلها نحن نطالب بفك القيود وإزالتها في كل قطاع من 
هذه القطاعات بشكل لا يسمح بالاعتداء على حقوق الآخرين. لا شك في 
أن هدا الر نف للخ ر ية لس قرغا ااا لها لان اة المي اهر 
فيه تمام الظهورء فالمصلحة العامة» مصلحة الآخرين وحقوقهم» وكذلك 
«المصلحة الوطنية» ومصلحة المجتمع› مصونة فيه کل الصون. وحین نقول 
أيضاً» من وجه آخرء إن «الحرية حق طبيعي)ء وإنها «هي القدرة على 
النمو والتطور نحو الأفضل» فإننا نعني أن الحرية تعني «سلخ القيود المانعة 
من هذا النمو والتطور نحو الأفضل“ ٠“‏ أي إنها «الآلية أو القدرة على 
السعي لتحقيق الوضع الأفضل». وهذه القدرة تت على صعيد «الذات». أي 
على مستوى الاإرادةا آي على مستوى التفاعل الداخلى فى الذات الذي 


() سري نسيبة» الحرية بين الحد والمطلق (بيروت؛ لندن: دار الساقي» »)۱۹۹٥‏ ص ۳۳ 
وما بعدها. 
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ينشاً عنه قهر السلب بالإيجاب» وذلك التصميم على القيام بفعل ماء أو 
رفض الانصياع للقيام به. وهذا التفاعل «يتضمن عتاصر منها الوعي بالذات› 
ومنها الوعي بالواقع خارج الذات» وأهمها اصطدام أو تشابك الأول 
بالثاني» والخروج بهيمنة أو سيادة الذات على الفعل» حتى ينسجم ما يفعل 
الإنسان مع ما يؤمن بها" “. ويمتّل سري نسيبة لهذا الفهم بحالة المناضل 
الفلسطيني الأسير الذي يخضع للاستجواب والتعذيب: «هذا المناضل يؤمن 
بعدالة قضيته» وانخرط في سلك المقاومة لتحقيق العدالة والحرية لشعبه 
لا تضحية ميتافيزيقية. يتم استجواب هذا المناضل في زنزانات التحقيق. 
ويتعرّض للارهاق الجسدي والنفسي» ويبدأً المحقق بمحاولة «(كسر نفسيته 
a Oo EA NIE N GR E‏ 
خلال التعذيب» وتارة من خلال الترغيب» كما يحاول المحقق كذلك أن 
يحطم قاعدة إيمان المناضل» مثلاً من خلال إشعاره بوحدانيته المطلقة 
وكأن من يناضل من أجلهم كافة» أو من يناضل معهم» قد هجروه 
تماماً. . . وها هي قياداته قد رمت به إلى الهاوية في حين أنها تعيش 
مرفهة. . . فهل يستمر في بلاهته ويرفض الاعتراف؟ أم هل يستطيع أصلاً - 
وهو ذاك الوحيد - أن يتحمل عبء وطنه على ظهره؟ تتفاعل المشاعر 
والأفكار فى داخلية هذا المناضل. وتمر الساعات البطيئة فى ظلمة 
الزنزانات «والتوابيت» والأكياس المنتنة الرائحة» وينفرد الإنسان إلى ذاته» 
فهل یا تری تبدأً نفسيته بالتحطم والتهاوي» أم هل أن إيمانه وثقته بنفسه 
وتر رع اداه عا التخلب على هة الي كو الفا نة 
سطحية من بعيد» لقلنا إن المناضل يقع في قبضة الأسرء أو إنه قد فقد 
حريته» وذلك أمام المحققين الذين يدخلون ويخرجون أحراراً من أسوار 
السجن. فالمناضل أسيرء والمحقّق حرء أو هكذا يبدو» ولكن الحقيقة هى 
أ لجرك فاتة ٠‏ بوه مرا ر هى الین ب ا کی في هذا 
لتر والمتافل ومر في لاله کي بقى مسيطرا علي مض اننا 
أمام معركة الإرادات» إرادة لاف اة إرادة المحقق. وأقول: ما دام 


(۸7) المصدر تفسه» ص .١١١‏ 
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أستمن المتافل مسبطرا على ذانه و ضير وما دام اس سيدا على فة 
وأفعاله» وما دام استمر صاحب أو سيد القرار في ما يفعله ولم يسمح 
للات ا جریا کل ى فا ی ر ا وکو ای که 
ال م ا ا ا ا ی ال ها 
بوعي الهوية» إنها حرية داخلية تتمثل في قدرة الذات على التحكم في 
القرار» أي على التغلب على القيود الداخليةء قيود الخوف والرهبة 
والضعف والجهل» قيود العادة والحاجات الجسدية أو النفسية» وذلك يعنى 
الوعي بالذات وبالواقع الخارجي» وبضرورة تغليب الذات على القرار 
والتوضل إلى عدا الوعى الذي ية نتروا و اسسا للهرية الشخصة لشعت 
بأکمله على قواعد الو والارادة والحرية والسيادة آي افا وت 
جماعية لشعب هو الشعب الفلسطيني انصقلت وتبلورت بالارادة الجماعية» 
الصادرة عن ذوات أشخاصه اا الفاعلة من أجل تحقيق الحرية لأفراد 
هذا الشعب ولمجموعهء والعمل بمبادئ المساواة والعدالة والتضامن 
6 ی اة ای آل وة یما هی وی دای اط 
کک ا ھر جه رادي وتران اراد سام لیر بط او اراد خا 
مقيدة» والتحرير بما هو غاية عملية مشخصة تطلب تحقيق الهوية 
والاستقلال للشخص الانساني الفرد ولشعب بأكمله. 


۷ حقوق الحرية 

منذ أن اكتسبت «الحرية» حق المواطنة في جملة القيم الحديثة التي 
تم دمجها في المركب الثقافي العربي الحديث كان واضحاً أن المقصود 
ليس هو الآخذ بمفهوم مجرد مطلق للحرية وإنما إقرار مفهوم ذي وجوه 
وأشکال عملية» فكرية وسياسية واجتماعية ودینية واقتصادية. صحيح أن هذه 
الوجوة اعترت ٠‏ أفكالا للحريةة الها فى حقفة الاه انت ضا 
اجقوقاة اللاتستان الجر 

فالحرية لم تعن فقط حرية الفعل والتصرف وارتفاع القيود في حدود 
أحكام القانون أو الشريعةء وإنما عنت أيضاً أن حق المواطن الحر أن يتمتع 


(۸۷) المصدر نفسه» ص ۱۸۸ ۱۲۷. 


A1 


بجملة من الحقوق المرتبطة بالحرية ارتباطاً عضوياً. تنبه إلى ذلك رفاعة 
الطهطاوي حين أشار إلى أن اتصاف فرد ما من أفراد «المملكة المتمدنة» 
بأنه حر يعني أن له أن ينتقل. . . وأن يتصرف . . . وأن لا يُجبّر على أن يُنفى 
وأن لا يُحجر عليه إلا بأحكام بلده. . . وغير ذلك. ومع أنه يميل إلى وضع 
حدود في أنواع الحريات الخمسة التي يتبينهاء إلا أنه يعتبر أن هذه الحريات 
هل حف ق لو اط ال لحه اة اللي ك ال ن اة 
ا السب اسي خرن الع لك و الجفرف الا فوك اي اة 
الأقتصادية :اشير الدين. التونسى فشدد على سخ إطلاق تضرف 
الاتسان فى ذاته ومتعلقاتها د وهي الحرية الشخصية ء وعلى احق الرعايا في 
«التداخل في السياسات الملكية والمباحثة في ما هو الأصلح»» كما أنه نوه 
بحق الحرية في التعبير أو ما أسماه «حرية المطبعة“"“. وقد نهج النهج 
سائر مفكري عصر النهضة. وخلال العقود المتطاولة من القرن العشرين 
انعقد الرآي لدى جميع التيارات السياسية والاجتماعية على «(ضرورة 
الحريةاء شارا ومتطابا وقيمة غلبا وحقاا وفك هر أن مقكرا كنال القاس 
اعتبرها واجباً وحقاً في الآن نفسه. ومع أن ال ن اوا 
وأشكالا: قومية» وسياسيةء واجتماعية» واقتصادية» وفكرية «حرية الرأي»» 
إلا أنهم يؤكدون أنها حقوق إنسانية للمواطن والمجتمع. والحقيقة» كما 
يلاحظ برهان غليون» أن الإقرار الحاسم بحقوق الفرد وحرياته قد ارتبط 
بنداء الديمقراطية التي أصبحت حقيقة ملموسة على أكثر من صعيد» وباتت 
«القيمة الأولى في a‏ القيم السياسية والمطلب الأول بين المطالب 
اة اي عر ا لك فد ارط اها في الد قر ةلا ية 
باب القا المالي نجه الى جر هن ي اسر فرق الا ان 
ودفع المجتمعات المتأخرة في طريق الديمقراطية شعاراً له. أما مفهوم 


(۸۸) و جیه کوثرانی» «من التنظيمات إلى الدستورء» فى: الجيوسى» محرر»ء حقوق الإاإنسان 
فى الفكر العربى : دراسات فى النصوص» ص ٠ .)۳١- ٤۲۷‏ 
(۸4) المصدر نفسه» ص .٤۳۳‏ 

.٠١١- ٠١۴ وقيدي» بناء النظرية الفلسفيةء ص‎ )۹١( 

)4١(‏ برهان غليونء «الديمقراطية العربية: جذور الأزمة وآفاق النموء٠‏ فى: برهان غليون 
[وآخرون]ء حول الخيار الديمقراطى: دراسات نقدية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
4) ص ۱۰۹. 


TAY 


الديمقراطية الذي نستخدمه اليوم فيشير إلى معنيين رئيسين : «المعنى الأول 
هو نظام القيم الذي ارتبط بفغكرة الحرية وجعل منها القيمة المحورية بالنسبة 
إلى الإنسان الفرد والجماعة» وجعل من ممارستها والدفاع عنها وتنميتها 
مصدر المشروعية الحقيقي للنظام المدني آي لقيام المجتمع ككيان سياسي 
(. . .) ما المعنى الثاني (.. .) فهو النظام السياسي النابع من استلهام قيمة 
الحرية كمبدأً وقيمة اجتماعية عليا جديدة ينبغي أن تخضع لها ممارسة 
السلطة». لكن النظام الديمقراطي ليس هو الذي ينشئ الحريات وإنما هو 
الذي يكفلها ويكفل ممارستهاء باعتبارها تجسيداً لقيم أساسية تنشاً في 
المجتمع» في الوعي وفي العلاقات الاجتماعية"". وطالما أن وظيفة النظام 
السياسي الديمقراطي هي أن يكفل ممارسة الحريات» وطالما أن هذه تمثل 
للمواطن مطالب حيوية عليا فإنها تتحول في نهاية الأمر إلى حقوق إن لم 
نقل مع علال الفاسي إلى واجبات. لا يرى برهان غليون أن «المشكلة 
الكبرى التي يعانيها الوطن العربي هي مشكلة الحرية على الرغم من أن 
تحرير الإرادة الشعبية والتعددية يشكلان اليوم المدخل الضروري لمواجهة 
جمیع المشكلات الاجتماعية». وفي اعتقاده «أن المشكلة الأساسية الكبرى 
الان» وسوف تبقى لزمن طويل» عندنا كما في بقية بلدان العالم الثالث»ء 
هي مشكلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الغذاء والكساء والمسكن» 
آي العمل» لملايين الناس الذين ترميهم مجتمعاتنا في الشوارع كل يوم 
غالباً دون تأهيل مهني»ء ودون تربية مدنية» ودون تكوين ثقافي. لکن هذا لا 
آي الو اة مى مها وه ر بان وو ی 
الديمقراطية والمشاركة السياسية لا يمكن أن تستقل عن الدعوة إلى الإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي» بل هي سببها وغایتي“. 

ومهما يكن من الأمر فقد باتت الحريات الأساسية فى الثقافة العربية 
العاف ا ی ا ی ا 
ار ا وا ا و ق 
الخريات السباسة: وغل وجه الخصرمن حر الراي والشر تاشكاها 


(۹۲) المصدر نفسه» ص TT L_1‏ 
)4( المصدر نفسه ۰ ص REY‏ 
(۹4) المصدر نفسه» ص .۱٤۳‏ 
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كافة. ولقد نوهت بذلك التقارير السنوية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان» 
وبخاصة تقرير عام ۱۹۹۷ الذي يبين صراحة عن خرق الدول العربية لمواد 
الميثاق العربي لحقوق الانسان )۱۹۹١(‏ التي تكفل لكل إنسان موجود على 
أراضي,الذرلة وخاضح لتاظها حى الي بار خرف ال ان ااا 
وبالحريات الأساسية كحرية العقيدة والفكر والرأي والحرية الدينية وحرية 
الاجتماع والتجمع السلمي...”". لذا لم يكن مستغرباً أن يشدد دعاة 
حقوق الاإنسان العرب البارزون على أهمية حقوق الإنسان والحريات 
الاماة وان ترك حدر حتاو الى كان واجدا هن أبرز الوراد 
الناشطين فى هذا الحقلء أن ما حدث ويحدث من مصائب وزلازل 
وهزائم عسكرية وسياسية إنما يرجع الاستمرار حرمان المواطن العربي من 
حقوقه وحرياته الأساسية»» وأنه قد بات من الضروري أن تسهم النخبة 
المثقفة في تعزيز حقوق الإنسان العربي» باعتبار ذلك وجهاً من وجوه 
توق التروط اوور لو ال روع الوطي العرن وجار 
اللات الاج اة وال اة وال فاده ال يتك مها الواطة 
العربي والأقطار العربية”“. ۰ 


على هذا النحو بات احترام حقوق الانسان وكفالة الحريات الأساسية 
شرطين ضروريين للنهضة العربية. ثْمَة إجماع على ذلك لدى القوميين 
اللي الي و اسمن و الما نامقل ذلك اة النظ 
السياسية العربية التي لا تلتزم دوماً بهذه الحقوق والحريات» أو أنها على 
الأقل تأذن ببعضها وتحظر بعضها الآخر. وبالطبع ليس علينا أن نتوقع اتفاقا 
لدى هؤلاء جميعاً بشأن حدود هذه الحريات وتلك الحقوق» أو بمدى 
إطلاقهاء أو بأشكالها المشخصة. يلهج أولئك وهؤلاء بضرورة حماية وتعزيز 


الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد أو بالحريات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وغيرهاء لكن فروقاً - جوهرية أحياناً - تنجم في تصورات هذا 
الفريق أو ذاك. 


(۹۵) الميثاق العربى لحقوق الإنسان.ء ۱۹۹١‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية» »)۱۹۹٤‏ 
وبرهان غليونء «حقوق الإنسان في الفكر السياسي العربي المعاصرء» في : الجيوسي» محررء 
(4۲) غليون» «حقوق الانسان في الفكر السياسي العربي المعاصر »۲ ص ۳۹۰ ۳۹۷. 


YA 


فبكل تأكيد» مثلأًء لا يتفق الليبرالي والإسلامي في تحديد مجال 
الحرية الشخصية والأخلاقية على الرغم مما يمكن أن يتم الاتفاق عليه 
والقبول به لديهما في اة حرية الك العمل ما ویرید الليبرالي 
والوطني والإإسلامي إنفاداً للحرية» لکن الماركسي يقدم الثورة وحسم 
الصراع مع الرأسمالية وانتصار الاشتراكية قبل تحقيق الحرية الحقيقية. 
وياخذ كثيرون على الليبرالية البرجوازية سطحيتها وتفاهتها وزيفهاء لكنهم 
أيضا في جملتهم يشككون في مدى التزام الإسلاميين بحقوق الإنسان 
على الرغم مما يقدّمه الإسلاميون من تأكيدات و«تطمينات»"“. لا شك في 
اَن المسألة ذات وجوه متباينة وتعقيدات متعددة. 


لكن الأوضاع التي انتهى إليها العالم العربي والإنسان العربي في 
و اطنة كلها رض فرضبا عا يمان بالحرية وتالخريات الاساسة كاعد 
طرق الخلاص الرئيسة التى لا مناص من التعلق بها لإدراك النهضة من 
جیه أو ماه اضف مار ال ال ال نة 


۸ - النهضة العربية وتحدي الحرية 


لا يشك أحد من المفكرين العرب اليوم في أن الحرية شرط ضروري 
وحيوي لحصول نهضة عربية جديدة» وفي أن قدرة العالم العربي على 
مواجهة مشكلات العولمة ومخاطرها مرهونة بمدى انحسار الاستبداد 
وبمدى تقدم قضية الحقوق والحريات الأساسية. ليست الحرية هي الشرط 
الوحيد ولا الشرط الكافي لحصول هذه النهضة»ء لكنها شرط رئيس لا بد 
منه. وليس بمجدٍ أن يثور جدل حقيقي في شأن سلم الأولويات في القيم 
الضرورية لهذه النهضة: الحرية أم التنمية أم العقلانية أم العدل! فكل هذه 
القيم ضرورية ولا غنى للنهضة عن أي منهاء كما نها هي أيضاً في جملتها 
متكاملة مترابطة. بيد أنه لا بد أيضأً من القول إن قضية الحرية لم تعد 
قضية تحتمل التأجيل؛ إذ طال أمدها كثيرا وتفاقمت مضار احتقارها 
وامتهانهاء وبدا بوضوح تام أنها إحدى كبرى العللء وآن من الضروري في 


(۹۷) الغنوشي» الحريات العامة في الدولة الإسلامية. 
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المدى المباشر التشديد علبها والإلحاح في تحقيق مطالبها وإنفاذ حقوقهاء 
لقهر أحوال التخلّف» وللحاجة إلى التعامل مع العولمة تعاملاً إيجابياً مبنيا 
على فكرة «الجهد الخلاق» لأن «الشعوب العربية موضوعة» بفضل 
العرلة عل الق الك اعا ري ال ية فالهة الاق فال ةة 
وإما طريق التبعيّة فالعبودية فالقمع والقهر فالتخلف المتزايد»!“". وهذا 
يعني» في الأحوال السائدة في العالم العربي وفي التطورات المستحدثة في 
العالم» ضرورة التفكير في الحرية وفي الشكل الذي يمكن أن يكون مناسباً 
لخضا هن المخحات اة ولاه الا اة رالا وسا 
يجنح ناصيف نصار - وهو يفكر في القضية - إلى الليبرالية بوصفها نظاماً 
اجتماعياً قائماً على مبدأً الحرية الفرديةء لكتّه يلاحظ أيضاً أن الليبرالية 
ليست هي التي اكتشفت الحرية في الوجود الإنساني؛ إذ الفكرة أقدم منها 
بآماد طويلة - لكنّ الليبرالية أعطت الحرية في الوجود الإنساني منزلة لم 
تكن لها في التراثات السابقة للعصور الحديثة. ومن وجه آخر هو يؤكد أن 
الا ١‏ ر ا ي هر ها ي السات ارا کي 
ا هو ات ما که ی ا ل کی کے 
فادها انلر اة 


وهذا يعني أن البلدان الأخرى - ومنها العربية بطبيعة الحال - 
تستطيع أن تبحث عن «الشكل الذي تراه أفضل من غيره لتعزيز الحرية 
انطلاقا من موقعها على خريطة الحضارة» ومن دون إقصاء لتجارب 
اللدان ال ااا م وف أعقاده انه ى فاد اه 
الليبراليةء وأنٌ ذلك يستلزم «استيعاب مبدأ الحرية الفردية ضمن مفهوم 
جديد لاجتماعية الإنسان» يتيّ فيه الربط بين العقل والعدل والسلطة. وفي 
هذا الاتجاه يدفع ناصيف نصار الليبرالية الفردانية المتعولمة - إذ تهمل 
حرية الإرادة لمصلحة حرية القدرة الرأسمالية المنفلتة - ويدعو إلى إعادة 


(۹۸) ناصيف نصارء «النهضة العربية الثانية وتحدي الحرية»٠‏ ورقة قدمت إلى: النهضة 
العربية الثانية : تحديات وآفاق (مؤتمر)ء تحرير وتقديم غسان إسماعيل عبد الخالق» حوارات في 
الفكر العربى المعاصر؛ ١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات واللشر؛ عمان: مؤسسة عبد الحميد 
شومان ۲۰۰۰)» ص .۱٤۹ ۱٤۸‏ 

(44) المصدر نفسه» ص .٠١١ ٠١١‏ 
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بناء فلسفة تقوم على «ليبرالية اجتماعية» يطلق عليها اسم الليبرالية 
«التكافلية» وهي ليبرالية دعائمها العقل الاجتماعي والعدل الاجتماعي 
وسلطة سياسية تفيم الأطر اقات ای تی ایر و 
وفي اعتقاده أن «معظم المخاوف والحجحج ي تستخدم لمنع الشعو 
العربية من التحوّل نحو الليبرالية والانخراط في حضارة الحرية» تتلاشى 
مبرراتها عندما تتحؤل الليبرالية نفسها إلى ليبرالية تكافلية. لأنّه انطلاقا 
من «الليبرالية التكافلية» وفي فضائهاء يمكن إعادة بناء قضايا الوحدة 
والتعددية والاستقرار والعمل والثروة الاجتماعية والنظام السياسي 
والمعرفة والإيمان والتربية» وما تستلزمه من مؤسسات وتنظيمات› 
بطريقة لا تقل مرونة ونجاعة عن الطريقة التي تتبعها الدول الأوروبية في 
انتقالها من أوروبا الى رها إلى اروا اليدة الى مل البرنة 
وجها ا ديد أي إن الحرية العظيمة المنشودة تكمن في منظومة 
«الليبرالية التكافلية» وليس ف الا د او ا الأمر 
أن الجمهرة في الففاة الدرية اليوم» وفي قضية النهضة» تذهب في هذا 
الاتجاه الذي يجمع بين مېدأي الحرية والعدل ويضم الها هدا“ التندة 
الاجتماعية والاقتصادية» على تباين فى تحديد المبدأ الذي ينبغى أن 
يتقدم على الآخر وهذا الاتجاه ينبغي له ها الطاف آلا شار مع 
نظام عربي في الحكم الصالح ذي نزعة إنسانية قوامها الحرية والعدل 
والرحمة والرفاهية والكرامة والنزاهة والخير العام . 


.٠١۹ ۱۵۸ المصدر نفسه» ص‎ )٠١١( 

.١١۷ المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

)۲٠٠۳ ناصيف نصار» باب الحرية: انبثاق الوجود بالفعل (بيروت : دار الطليعةء‎ )١( 
E EY وبخاصة ص‎ RE f ۷ والفصل العشرون» طن‎ cT ٥١ الفصل السادس» ص‎ 

(#) «الورقة الخلفية؛ التي أعدها المؤلف لتقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنمية الإنسانية في 
البلدان ١إ‏ لعربية واستند إليها القسم الخاص ب «الحرية في الثقافة العريية؟ من التقرير› وهي منقحة 
وهزيدة. انظر : برنامج الآمم المتحدة ة اللانمائي٠‏ الصندوق الحربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 
و ج لخا المي لدع العا تقرير التدمية الاأنسانية العربية للعام ۲٠٠١٤‏ : نحو الحرية 

فى الوطن العربى (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المكتب الإقليمي للدول العربية» 
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المقدس والحرية 


()۱( 


ووی ای ر ا ر ف ل اون والحرية» ما عرض في 
أحدث أعمالي من جدليات ذات صلة وشيجة بالديني والدنيائي› في کتابي في 
الخلاص النهائي: مقال في ورد الاين و اعمات واللترات ' 
وما انطوت عليه» على نحو غير مألوف» كتابات عصبة «النسويات 
المسلمات الرافضات» من مظاهر «خرق حرية التعبير للمقدس الديني»» في 
کتابي التالي الذي خصصتهن به : خارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية 
ا وإقراءات الحرية". لم تأذن لي طبيعة البحث في كلا الكتابين 
انطوى عليه هذان البحثان في عقلي المعرفي وفي عقلي الوجداني لم يلبث 
أن دفعني إلى التفكير في هذا المشكل» في حدود ما سمي ب «الإسلام 
المعولماء أي الإسلام الممتد من مدنه الخاصة أو المحليّة إلى المدينة 
الكونية الشاهدة. والترابط بين هذه المدل وتيق› واختلاط المقدس والحرية 
فيهاء على سبيل المجاورة أو التداخل أو التضافر أو الترافع » شديد. 

ا e‏ العلاقة 


(1) صدر عام ۲٠٠۷‏ وأعادت الشبكة العربية نشره. انظر: فهمي جدعان» في الخلاص 
النهائي : مقال في وعود النظم الفكرية العربية المعاصرة» ط ۲ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر» .)۲۰١۱۲‏ 

() فهمي جدعان» خارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية. 
ط ۲ (بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشر» .)۲٠٠۲‏ 


۸۹ 


والإسلامية. فالحاضر هو الذي يهمه ويشغله لكن طبيعة الوضع الراهن لهذه 
العلاقة تستدعى» على وجه المقارنة» مقاربةٌ للحدين. فى هذه المقاربة لا 
E DOE‏ أن ظاهرة «الحداثة التى اقترنت ب «الأنوار قد قلبت 
حدود هذه العلاقة على نحو بيّن. ففى «التجربة التاريخية!» حيث كان 
«الديني» حاكماً أساسياً وصاحب قول فصلء وعلى الرغم من إقراره بحرية 
الاعتقاد وبحرية التعبير - التى تمثّلت فى المناظرات بين أصحاب العقائد 
الال فى الخال الراسع الترى ها٠‏ ملا تلت فى اه ارق 
و«الافتراق» و«الاختلاف» وفى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» - فى 
هذه التجربة كان للد «ضلال والزيغ؟ تاريخهماء وكان للزندقة تاريخهاء وكان 
للالحاد تاريخه. بيد أن كل ذلك لم يتحدد إلا بواقع «الخروج» عما أقرّه 
«الجمهور» أو «التقليد والاتباع» أو «السلف» أو الفهم أو التفسير أو التعليل 
الذي فرضه الامام - الخليفة أو المفسرون أو الفقهاء. الخليفة المأمون يمتحن 
معارضيه السياسيين بدعوى إنكار القول بخلق القرآن. وخصوم المعتزلة من 
أمثال الحنابلة والبغدادي وأضرابهم يرمونهم ب تهمة» التعطيل وينعتون 
أقوالهم وأقوال غيرهم ب «الفضائح). وأبو حامد الغزالي يأخذ على «فلاسفة 
الإسلام؛ أتهم في الأغلبي من آقوالهم «مبتدعة» وفي بعضها زنادقة أو كفار» 
وآخرون شجبوا المنطق ونسبوا المشتغلين فيه إلى الزندقة. وبالروح نفسها 
ألصق أبو الحسين الخياط - وهو معتزلي ينسب بعض المحدثين مذهبه إلى ما 
اف ال دوه اله ا ا ارت ت الم ا 
بثلة من المتصرفة القائلين بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود. وفى غمرة 
هذا كله «(ضاع» أو «فقد» أو «أتلف» قدر عظيم من المصتفات ا 
والكتب التى تنطوي على مقالات منكرة أو آراء «مخالفة» أو عقائد ضالة 
زائغة» أي إن «صمتاً قسريا قد فرض على ما ستسميه الأزمنة الحديثة منذ 
«عصر الأنوار» الحق في حرية التعبير. لكننا لا نعلم على وجه الحقيقة أن 
«عنفاً حقيقياً صريحاًء لفظياً أو وجدانياًء قد أصاب «المقدس الديني» من 
جانب ما انطوت عليه حالات «الخروج» أو «الزيغ» التي کانت تشي تھا خا 
التعبير عند من تم إلحاقهم بالزندقة والضلال والكفر. كما أن حالات 
اللاضطهاد المشهودة والمختلطة - كمقتل معبد الجهنى وغيلان الدمشقى 
زالجغد بن درهم في الخلافة الأمرية و كاستحان الماموة لأصخاب 
الحديث» أو قتل الحلاج أو إقصاء المخالفين في المذهب» في النظام 


۹۰ 


العباسي» قد كانت» بكل تأكيد»ء لدواع «سياسية» لا لأسباب عقدية ذات صلة 
بمطلق الاختلاف وبحرية التعبير. قصارى ما فى الأمر أن «الاختلاف» كان 
يقع» وأنٌ المخالفين» في ما هو محفوظ من الموروث المكتوب» لم يذهبوا 
إلى دائرة «العنف» اللفظى أو الوجدانى فى حقٌ «المقدس». 

أحدثت «الحدائة» وقائعم جديدة» أقصت «الديني» ونصّبت العقل إماماً 
وخاشما واقرت قرا لاان لت و جى اة ف ال قاد 
والكير عا يدسا ري موان لخدا أي في الخراة اتد 
ألفكر ال هدا الك سوا ها مها وق مجر المر نط اة 
«الوحي» وبمؤسسة «الكنيسة»» قصد هذا الفكر» مع فولتير» إلى الإجهاز 
على «الدجال»» ونعت المقدس الديني وأهله بأقذع النعوت وأعنف 
الأقوال» وأذيعت المصتفات التي «تؤنسن» المسيح أو تضعه في موضع 
الشك أو الازدراء والسخرية» وحفلت الأدبيات الغربية بما لا عد له ولا 
حصر من الكتابات المضادة للألوهية وللدين وللمقدس. 

أدركت آثار الحداثة الغربية حدود الفضاءات العربية والإسلامية 
وعبرتها. لكنٌ «العقلانية» التى حملتها ظلّت» فى هذه الفضاءات» ذات 
حدود وقيود. وظلَ «المقدس» في الغالب الأعم مبجْلاً محترماً» قصارى ما 
لحق به الدعوة إلى فصل الدين عن الدولةء و«شبه» هنا وهناك وتجاوزات 
طفيفة يغلب عليها نشدان الإثارة وطلب انتشار الصيت والصوت. ثم ما جاء 
من عقر دار الحداثة وما بعدها ومن فضاءات «الحرية المقدسة). وذلك ما 
وضع الحرية والمقدس في «مدينة الإسلام الكونية» وضعاً جديداً. 


(۲) 


لا يقصد هذا القول إلى الخوض فى «المقدس»ء من جهة ماهيته ووظيفته 
وأغراضه - فذلك موضوع لفينو مينولوجيا الدين وماهية الديني وفلسفة الاعتقاد 
وسوسيولوجيا الحياة الروحية أو الدينية. وأعمال آندريه فستوجيير ورودلف 
أوتو ووليم جيمس وإميل دوركهايم وميرسيا إيلياد وبيتر برغر وغيرهم غنية 
بالتحديدات والتحليلات التى تقلب وجوه الاعتقاد و«القداسة» و«المقدس» فى 
الحياة الروحية عند الأقوام «البرية» وفي الديانات الراقية. لكن قارئ هذا 
القول. ذا الحساسية الإسلاميةء يطلب من غير شك إبانة - مبتسرة على 


۲۹1 


الأقل - عن معنى «المقدس»» طالما أن القول هذا يتعلّق بالمقدس الديني 
اللإسلامي في علاقته بو جه أساسي من وجوه الحرية› هو حرية التعبير. 


المقصود بالمقدس فى هذا القول هوء ابتداءًء ما يحيل إلى الموجود 
السقارى المعتالى او العلىة السامي الطاهن المنرك: اندي حط 
بالاحترام والتبجیل بإطلاق ولا يجوز تدنیسه وهتکه والاعتداء عليه وخرق 
حدوده وأحكامه. ويلحق به» على سبيل التقديس نفسه» تجلياته فى القول 
أو الفعل أو الاختيار. ويعرف هذا المفهوم أيضاً بنقيضه الذي هو اغير 
المقدس» أو «الدنس» أو «النجس»» أو «غير الطاهر»... وكل ماهو 
«محايث»» أرضي» دنيائي. 


وفي الموروث اللغوي والمفهومي العربي يصيب (الفيروزآبادي) 
المعنى الجوهري للمقدس والقدس؛ إذ يرذه إلى مفهوم محدد دقيق هو 
الو وا لو ن ا اه جال وهر لظا ار وال ارت الان 
المحيط. وهذا المعنى يتقاطع مع معاني النقي بإطلاق» غير المدنس› 
الجدير بالاحترام والتبجيل والتقدير و«العبادةا. 

المقأس وجه جوهري للدين وعماد أساسى ص أعمدته. والمؤمن 
يتمثّل هذا المحتى تملا دقيفا شاملا ویخضع له على وجه التبجيل 
والاحترام والمحبة والخوف والرهبة والطاعة والتسليم. 

وفي الإيمان الإسلامي - الذي هو موضوع القول هنا - يدخل في باب 
المقدس الموجود الأول اللهء السامى»ء الجليلء العلى أو المفارق»ء 
وجملة من الموجودات «الوسيطة» الملائكة والأنبياء bd‏ ينقلون عن 
الموجود الأول اللهء من «أقوال» أو «نصوص» أو ل(وحي٤»‏ ويدخل في 
الباب نفسه أمكنة يجب احترامها وعدم خرق طهارتها ونقائها وقدسيتها 
كبيت المقدس» والكعبة والبيت الحرام» والقادسية"» وغيرهاء كلها 
تدخل في «الآرض الحرام» أو «المقدسة» الطاهرة التي لا يجوز تدنيسها أو 
خرقها أو هتكها والاعتداء عليها. 


(۳) «والقادسية قرب الكوفة؛ مر بها إبراهيم (#4) فوجد بها عجوزأًء فغسلت رأسهء فقال: 
قدست من أرض! فسميت القادسية؛ ودعا لها أن تكون محلة الحاج». انظر: «القدس»» في : أبو 
الطاهر محمد بن یعفوبت الفيروز آبادي» القاموس المحيط. 


a 


ومن أحكام المقدس ومنطقه أله يتعيّن احترامه بإطلاق والانحصار عن 
مساءلته أو مناقشته أو الدخول معه فى سجال - وهو ما خرقه بإرادته 
وحريته» إبليس على سبيل المثال - أي إن الإجلال والخضوع والصمت هي 
المظاهر والمواقف التي ينبخي أن تحكم علاقة «الدنيائي» وأهله بالمقدس. 
فلا «فسق» ولا «(فجور» ولا «جدال» ولا تعد أو تطاول» بالقول أو بالفعل 
أو الانفعال» على المقدأس. 


ذلك هو المثال والأصل» أمّا الواقع فإنّه يترد بين هذا المثال وبين 
نقائضه ومضاداته؛ إذ هو ليس خالصاً للتسليم والتصديق والصمت والخضوع 
والايمان. 


فيه المؤمن الطائع الطيّع» وفيه العاصي ومرتكب الكبيرة» وفيه الشاك 
القلق» وفيه اللاأدري الحائر» وفيه فاقد الإيمان بإطلاق. وعند كل واحد 
من هؤلاء يتلبس المقدّس لوناً مغايراً 

أما الأزمنة الحديثة» بنت «الحداثة» و«الأنوار»» فقد أنجبت «حقوق 
الإنسان»» بعدة رؤوس» فى مقدّمها «الحريات الأساسية». وعلى رأس هذه 
الات ر ا اکا ا ا ر ن 
الحدود. 


(۳) 


في العقدين الأخيرين من القرن الماضي وفي العقد الحالي من هذا 
القرن» وفى أجواء عاصفة من التقابل الصدامى بين ما هو ديني وبين ما هو 
علماني وليبرالي» ومع تعاظم الدعوة إلى الديمقراطية والحرية واشتدادهاء 
وتقدم الفرداني على الاجتماعي تقدفا خارف نجمت في ما أسميه «مدينة 
الإسلام الكونية» وفي المجال المشترك بين الغرب وبين الإسلام - ممقلا 
بالجماعات المسلمة المهاجرة - ظاهرة يشبه أن تكون عند المسلمين 
مستحدئثة ‏ لكتها فى التراث الغربى قديمة» هى ظاهرة خرق «حق الحرية» - 
وعلى وجه التحديد حرية التعبير - لمجال «المقدس؛ الإسلامي» على نحو 
يتجاوز النقد العلمي» أو «الموضوعي المراوغ» الذي عرفته الو ااه 
وهو النقد الفيلولوجي أو العنصري أو العرقي أو الديني - الذي وقف» في 
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جملة الأحوال» عند حدود النظر والبحث ولم فت ا ا عاب 
التشهير والإساءة والازدراء الصريح والاستفزاز الوجداني المذل أو المهينء 
أف إنه لم يذهب مذهب «العنف اللفظي» (ءء١ءاهز۷‏ 1طإء۷) و«العنف النفسي» 
أو الو جداني (Emotional Violence)‏ . 

في العقدين الأخيرين» تم خرق المقدس بقسوة وعنف. وتم ذلك على 
أيدي بقايا الاستشراق العرقي والأصولية الدينيّة المسيحية» والمسيحية 
المتهوّدة» وسياسيين ا وااو اا بالإإضافة - وهذاهو 
الجديد - إلى كاتبات وكتّاب مسلمين أو ذوي أصول إسلامية» يذهب 
تفه :مدهت النقة الراديكالن سسكا مع ذلك بايمافة الد جما 
يسلك بعضهم الاخر طريقق الخروج الصاخب من دين الإسلام. 

وفي هذا السياق أيضاًء في الرابع والعشرين من شهر آذار/ مارس 
۸ أذنت قناة «الجزيرة» القطرية في حلقة فضائية من برنامج طبقت 
سفاهته الفاق - أذنت لاحدى «المسلمات الرافضات»ء المقيمة فى أمريكاء 
بن تعرَّض بالمقدس الديني الإسلامي بقحة بالخة» مذعية لنفسها شرف 
عا ی و دا كن ا ن تو او اا ا 
الإسلام! ثم اعتذرت القناة عن عدم إعادة إذاعة الحلقة! 

تشى الكتابات والأقوال المختلفة التى بين أيدينا لهذه العصبة من 
AO E N O‏ 
الا ا وا ا د مف لر و اماو الاعات 
المسلمة المهاجرة وللمسلمين بإطلاق» من عنف وإساءة واستمزاز وتحقير› 
يدخل في الباب نفسه. 

لا أحد يجهل حالة سلمان رشدي وفتوى الامام الخميني فيه. وهو 
نفسه أيضاً الذي قال: «إن النظر إلى القرآن بوصف تعاليمه صالحة لكل 
زمان يضع الإسلام والمسلمين في سجن حديدي جامد وأن الأفضل 


E e 
اعتباره وثيقة تاريخية»“.‎ 


وتسليمة نسرین › البنغالية» صرحت بأمور كثيرة أثارت قومها وعرّضتها 


Times (London) (August 2005). (£) 


لمخاطر القتل والنفي والاغتراب: تكلمت على الدين وعلى الله وعلى النبي 
واستخدمت أقسى العبارات وأقبح الصور؛ قالت إِنها لا تؤمن بأي دين» 
وأضافت» على غرار «أوغست E‏ أن دينها هو الإنسانيةء ودعت فى 
إحدى قصائدها إلى أن تحوّل كل أركان الأديان - المعابد الاش 
والمساجد والبيع (السيخية) - إلى رماد» وأن تشيّد على أنقاضها الجنان 
والمدارس والمكتبات والجامعات. وعلى الرغم من ذلك فإنّها تصرح قائلة: 
«إنني أكتب أشياء عادية تماماًا» و«إنني لم ألحق أي أذى بي شخص!. 


الف مال الاس الهولندية الغ ان ی جا ا 
استطاعت أن تصبح عضواً ذ فى البرلمان الهولندي› أثارت فتنة شعواء 
بتصريحاتها وكتاباتها حول الإسلام والنبي: حقرت النبي لزواجه من طفلة 
قالت إنهالم تكن تتجاوز تسع سن ووصفته اة «(منحرف جنسياً) 
(eاPedophi)›»‏ وقالت إنه «منحل»» ثم أنتجت فلا نويا ùlS (Feministe)‏ 
ا ف اعفان ف وی ل اا ا ا ت ما ول ا 
رشدی. و اضاقت ان المشکل عندها یکین کی الى قاقر ان ! 


ونعلم تة في عام e ER‏ الصحيفة الدانمار كية -ءهمهاارل 
Posten‏ و مسيئة) E‏ وخلال شهري کانون الثاني/ يناير 
نطاق نشرها فى صحف ومجلات عديدة. yT‏ 
أعادت سبع عشرة صحيفة دانماركية نشر أحد هذه الرسوم من جديد 
تحقيرا اشارا متعمدين رفا للجفلكو ال «الرحيل»! وبعد ذلك 
بشهر واحد حذا النائب الهولندي جيرت فيلدرز حذو المخرج ثبو فان 


م والرسام الدانماركي كورت فسترغارد وأخرج فيلماً - (فتنة) - بتّته 
بعض المواقع على الإنترنت» E ET‏ العتف والارهاب 
القرآنية! 


ووصف أحدهم النبي بأنه «قاطع طريق». 
وقال آخر «إِن الدين الإسلامي أغبى الديانات». 


تم ذلك کله باسم الديمقراطية العلمانية والحرية» وأن احرية التعبير“ 
حق فردي مطلق لا يجوز لأحد تقييده أو المساس به. ومع أن ثمَةء من بين 
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الغربيين انفسهم» من وجه انتقادات عنيفة لنشر هذه الرسوم ولتصريحات 
«الكراهية) التى انتشرت بعد حادث البرجيّن - حتى لقد كتبت سارة جوزيف 
في الغارديان ما نصّه: «إن الفاشية تتزيًا في الوقت الحاضر بزي 
الحرية'"» إلا أن كثيرين آخرين سرغواء باسم حقّ حريَّة التعبير» ما 
حدث. قالت صحيفة فرانس سو ار (١اهS‏ ء٠۵۲٣۴)‏ الباريسية إنه لا يح لعقيدة 
كاريكاتوراً لله» نفسه. وأعلنت منظمة «صحفيون بلا حدود» أن ردود العالم 
العربي والإسلامي الصاخبة على نشر الرسوم يدل على «عدم فهم» لحرية 
التعبير من حيث إنها الإنجاز الديمقراطى الأسمى»ء وأن «من حق أي 
صحيفة أن تکتب ما تريد» حتى لو كان ذلك يثير الناس». وصحيفة لوموند 
الباريسية أيضاً كتبت في افتتاحيتها: «الأشخاص لا الديانات هم الذين 
يجب أن تضمن لهم الحماية ضذ التمييز بكافة أشكاله». وفي «البيان 
الاثني عشر : 0 في وجه التوتاليتارية الجديدة) الذي نشر ته صحيقة شارلي 
أبدو (40طء۸1 ءناإه۸)) الباريسية غداة الاحتجاجات الإسلامية على نشر 
الرسوم ووقع عليه اننا عشر کاتہا معروفا من بينهم سلمان رشدي وعدد من 
«النسويات المسلمات» نقراً: «إننا نرفض النسبية الثقافية القائمة باسم 
احترام الثقافات والتقاليد على التسليم بأن الرجال والنساء ذوي الثقافة 
الإسلامية 9 يتمتعون یحی المساواة والحرية وبالعلمانية. إا نرفضص 
النكوص عن الفكر الانتقادي خشية تشجيع «الرهاب الإسلامي» 
(الإسلاموفوبيا)» وهو مفهوم بائس يخلط ما بين نقد الإسلام من حيث هو 
دين وبين استفزاز المسلمين. إننا ندعو إلى التعميم الكوني لحرية التعبير 
حتی یتمکن الفكر الانتقادي من أن یمارس فن جي القارات «مناهضا) 
لكل «أشكال» الافتئات ولكل «العقائد». إننا نرسل نداء إلى الديمقراطيين 
والمفكرين - الأحرار في كل البلدان من أجل أن يكون قرننا قرن النور لا 
AOS‏ 


Sarah Joseph, «The Freedom that Hurts Us: Printing Cartoons of Muhammad Creates (9) 
Fear and Insecurity in Muslims across Europe» Guardian, 3/22006, 


Le Monde, 2/2/2006. (0 
L’Express (Paris) (2 mars 2006). (¥) 
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وثمّة» بكل تأكيد» أمثلة أخرى كثيرة دالّة» لكن ما سقت يكفى وحده 
ليكون «شاهداًه للسؤال الذي أقصد إثارته وعرضه فى هذا القول: فى حدود 
الع مخ ن الر لج أفراه المع اهي طب ال 
الذي تثيره هذه الحرية حين تخرق حواجز «المقدس الدينى» بأداة اللغة 
االحهة الس هة رارك الحضردرية اة فى رس م ا 
المشاهد المرئية المتحركة الصادمة (في فيلم مثلا)؟ وأمثلة ذلك: عبارة 
أيان حرسي علي : «النبي منحرف» أو «منحل». والرسم الدانماركي للنبي 
في أوضاع مشينة وداعية للكراهيةء وفيلم ثيو فان غوغ #خضوع» الذئ 
يعرض نساء عاريات كتبت على أجسادهن آيات قرآنية نية تتعلق بأفعال فاحشة 
لها أحكامها الشرعية الواردة في الآيات! وفیلم «فتنة» الذي أخرجه النائب 
الهولندي جيرت فيلدرز وساق فيه آيات قرآنية قرنها بمشاهد من العنف 
والقتل والإرهاب! 


بطبيعة الحال» لا معنى لوضع هذا السؤال حين يتعلّق الأمر بجماعات 
ودول تدور الأحكام فيها على «الشريعة الإإسلامية)»› فعلاً أو فرلا أو بدول 
و ا - صوریاً ورمزیاً بکل تأکید تایان دت ادو 
الإسلام. فإن أي خرق للمقدس بالتعلّل بحقّ حرية التعبير - الذي تنص عليه 
أيضا هذه الدساتير - يوقع صاحبه على الفور تحت طائلة المساءلة القانونية 
أو الجريمة أو تحت عصا قانون الحسبة أو سلطة هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» هذا إذا لم تصدر في حقه من هذه الجهة أو تلك فتوى 
بالتفريق بينه وبين زوجه» أو بالكفر أو بالقتل أو غير ذلك. 

أما في الفضاءات الغربية ذات النظم الديمقراطية الليبرالية أو العلمانيّة 
فإ السؤال يصبح» عند المسلم المهاجر» ذا أهمية قصوى. وهو كذلك› 
عند الغربى نفسه الذي يعتبر أن الحريّة «حق مقدس» وأن هذا الحق هو 
ائ ما وضلت إلية الل الدب قراط الخدية من هذه الزاوية تات 
دعوى بعض الغربيين الذاهبين إلى أن المسلمين المعترضين على نشر 
الرسوم المسيئة لم يدركوا معنى «حرية التعبير»» وأن من حق أي امرى في 
الديمقراطية الليبرالية أت یی ن ائ رأي حتى ولو أغضب جميع الناس. 
وذلك هو على وجه التحديد ما أتاح لهولبيك أن ينعت الدين الإسلامي بأنه 
«أغبى الديانات»» مثلما أتاح لأيان حرسي علي وثيو فان غوغ أن يصورا 
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نساء عاريات رسمت على أجسادهن آيات قرآنية دالة» وللمخرج الهولندي 
بأن يحذو حذو الرسام الدانماركي كورت فسترغارد ويخرج فيلمه الذي 
يسوق آيات قرآنية يقرن بها مشاهد العنف والقتل والإرهاب! 


(£) 


ينطلق الموقف الإسلامي في الاحتجاج على خرق المقدس والإساءة 
إليه وفي تسويغ الرد على هذا الخرق» من القول إن ذلك يصدم مشاعر 
المؤمنين ويلحق بنفوسهم أذى لا حدود له من وجه» وبأن قداسة 
«المقدس» ذات طابع شامل مطلق يتعيّن احترامه وعدم المساس بقداستهء 
من وجه ثانٍ» وبأن من شأن الاعتداء على المقدس أن يلحق أضراراً فادحة 
ب «السلم الاجتماعي»» من وجه أخير. 

أما الموقف الغربي المساند لحرية التعبير في جميع أشكالها فإنه يعتبر 
أن تقييد حرية التعبير يهدم الأسس القاعدية للنظام الديمقراطي» وأنْ فرض 
«الجماعة الدينية» لقيمها على المجتمع وعلى الدولة يعني هدم الأساس 
القاعدي للعلمانية› آي تحرير الدولة من أي التزامات دينية» فضلاً عن اَن 
«المقدس الديني» ليس ذا طبيعة كونية شاملة. . وفي جميع الأحوال فان أي 
تقييد للحرية يناقض كل المناقضة الفلسفة الفردانية التي تقوم عليها النظم 
الديمقراطية الليبرالية أو العلمانية. 


فى السجال الماثل فى هذا المشكل ثمة عنصر أساسى يتعيّن أخذه فى 
اخان فو ن کا کا ی ی ا ا ا 
بالنقد المرير» وحين تعلن عن إلحادهاو ترصن بارا و ال الي 
تعود وتقول إنها تكتب «أشياء عادية تماما» وإنها «لم تلحق أي أذى بأي 
إنسان 4 آي إنها تقفصل افصلا تاها بن شخض الانسان وين ما حتفد 
وحين يكتب صاحب افتتاحية جريدة لوموند: «إن الأشخاص لا الديانات 
هم الذين يجب آن تضمن لهم الحماية ض كل أشكال التمييز» فإنه يضع 
ا صريحاً بين «الشخص“» وبين «الفكر ة» أو «العقيدة». الشخص لا يجوز 


Taslima Nasreen, Une Jeune femme en colêre: Chroniques, trad. du bengali par Philippe (A) 


Benoit, nouveau cabinet cosmopolite (Paris: Stock, 1996), pp. 261 and 283. 
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الإإساءة إليهء أما الفكرة فليس ثمَّة ما يمنع» لأنها مجرد فكرة أو عقيدة 
ليس لها سمة الشمول المتفق عليه عند جميع البشرء والقرآن نفسه عند 
بعضهم ليس إلا مجرد «وثيقة تاريخية». وأيان حرسي علي تكتب ما نصه: 
SS‏ الا 
بحكم أ نني امرأة سياسية» أعدّل من أقوالي (لأقول) إنني أجد أن مبداً 
الإسلام - ف في الخضرع لإرادة الله - هو مبداً متخلف. لكن هذا لا يعني 
لدي الرأي نفسه في حَمَلة هذه العقيدة. أعتقد (فحسب) أنهم e‏ 
الركب - وهذا مختلف - ويمكنهم أن يلحقوا بالركب». وفي «البيان 
الاثني عشر» رفض للمفهوم الذي يخلط بين «نقد الإسلام؛ من حيث هو 
دين أو عقيدة» وبين استفزاز المسلمين وإثارتهم» أي بين العقيدة وبين 
الشخص. 

بكلمة: الفردء إن أمكن القول»ء هو «المقدس»ء أما الفكرة أو العقيدة 
فليست كذلك. ويترتب على ذلك أننا في نظام فرداني ليبرالي ديمقراطي من 
حقنا أن نقول ما نشاء في دائرة الأفكار والمعتقدات لكن لا يحق لنا ذلك 
حين يتعلّق الأمر بالأفراد أو الأشخاص. والمساءلة القانونية تقع على 
الإساءة إلى هؤلاء لا إلى تلك. نقطةء وينتهي القول. فحق الحرية في 
التعبير مطلق لا حدود له. 


الأمر ليس بهذه البساطة عند مقيّدي حق الحرية باسم صون «المقدس» 
وعدم الإساءة إليه؛ لأن الحقيقة هي أن مطلب احترام المقدّس واجتناب 
تحقيره والإساءة إليه - عند عقلاء المسلمين مثلاً - لا يعني أبداً أن المجتمعم 
الليبرالي الديمقراطي العلماني مطالب باعتناق معتقدات المقدس ومبادئهء 
أي الإيمان» وإنّما المقصود فحسب هو «احترام» هذا المقدس» باجتناب 
اة اله فقا أو اعانة أو سكرنة لا دين e‏ أو الإيمان 4 
وذلك جريا مع ما يقول «قرآن المسلمين» : لَك وي لى دين 
[الكافرون: .]٦‏ ومطلب «احترام» المقدس يؤسس هنا ُ کا 
هي أن المقدّس يدخل في البنية النفسية والعضوية للاعتقاد والمعتقّده 


Ayaan Hirsi Ali, Insoumise, traduit du néerlandais par Josie Mijistra (Paris: Pocket, (4) 
2006), p. 78. 
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فى العقل المعرفى وفى العقل الوجدانى أو الشخصية الوجدانية للمعتقد. 
فجحملة المشاعر العأاطفية والانفعالية والوجودية التي تقترل في (شخص'! 
المؤمن لا تنفصل إطلاقاً عن ذات المعتقّد نفسه. حين 5 تقول لمؤمن إن 
خا منحرف عاش 3 للأطفال» أو «بيدوفيل)» فإنك تصيیب مقتلاً في نهفسه 
وفی حساسیته الوجدانية»› آي إنك تلحق به (إساءة نفسية)»› أو عنفاً e‏ 
يحق له أن يقاضيك بسببهء وقد يدفع ذلك بعض الأفراد «الانفعاليين» إلى 
إلحاق أذى أعظم بمن أساء للمقدس عندهم» وذلك بالضبط ما حدث 
E e‏ غو ا شواع وأجهز 
الأعل الذي يحسده في حياة ات e a‏ ولايحره) ر وحباً 
خارقین» مثالا ها ا وهذا يؤذيه ويلحق يه إساءة نفسية أو عنفاً 
E E E e yT‏ 


: السلم الاجتماعي» وهذا مهم جداً؛ ل الوجه الآخر لأطروحة 
EE‏ الفقدسشن يتلق بهذا السلم. ذ فمن المؤكد أنه إذا كان 
فخ الد فى المؤمن هو على النحو الذي أشرت إليهء وإذا كانت 
الفرل وال ت رفو عل اد الاجتماعي - وذلك أمر بدهي _ فان 
الذي ينبغي أن يترتب على ذلك هو حماية هذا السلم الاجتماعي وصونه من 
أي خلل أو اضطراب. وإذا قيل إن القانون وسلطة الدولة القسرية يحولان 
دون ذلك» فإِنّه يقال إن الوقائع الشاخصة تشكك في ذلك في كثير من 
الأحيان. معنى ذلك أنه ينبغى أن يؤّخذ «الاجتماعى» فى الحسبان»ء وأن 
افوا الد اط ای جن كرد اة ب ي أو ری غلاا 
الاجتماعي بأن تحترم العقائدء بمعنى ألا تجيز للمغامرين وللأصوليين من 
الليبراليين أو العلمانيين الراديكاليين بأن يسلكوا بالحرية الطرق التي تحمل 
الإساءة العميقة إلى «الشخصية الوجدانية» لمواطنيهم الا خرن وس وا 
في نسيج المجتمع› وآن يكون من الجميع على بال أن الفهم الذي يجعل من 
الحرية الفردانية المطلقة «صنما مقدسا» جديدا لن يفضي إلا إلى حالة من 
«صراع المقدسات» التي لا يمكن الديمقراطية الليبرالية الفردانية أن تتجاوزها 
إلا بفرض نهج في الحكم غير ديمقراطي» غير ليبرالي. 


fe. 
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قد يترتب على هذا السجال الراهن حول حرية التعبير أن يكون الممرٌ 
الآمن للحرية في المجتمع الحرّ هو في التوجّه إلى الديمقراطية الاجتماعية. 
والذين يأخذون بهذا الممرٌ فى الفضاءات الغربية الحرة ليسوا نفراً قليلاً. 
والذي يغلب على الديمقراطيات الاجتماعية هو أن حرصها على رعاية الصالح 
العام وتقديمه على الصالح الفردي - وعلى الرغم من إيمانها العميق 
بالحريات الأساسية - لا يوفر المناخ المفتوح لتجذير حرية التعبير الفردية على 
النحو الذي يعرض المقدس لدى الجماعات المتعددة الثقافات فيها لأشكال 
التعدي أو الإساءة التي تسمح بها الديمقراطيات الليبرالية العلمانية. لذا يندر 
أن تنجم «إساءات قصوى» تطال المقدس الديني فيها. ما الديمقراطيات 
الليبراليةء أو الديمقراطيات التى تقرن نفسها بالعلمانية الصلبة أو المتصلبة 
ole SES EO E‏ 
متطرفة أو عنصرية و«مفكرين - آحرارا؛ ينهضون بعنف في وجه «المقدس)». 
والحقيقة تنا نخدع أنفسنا إن زعمنا أن هذا الواقع لا يشخص أيضاً في 
الديمقراطيات الاجتماعية نفسها؛ حيث تظلَ هذه الديمقراطيات ديمقراطية› 
بمعنى أن مبدأً حرية الفكر والتعبير وتكوين Sa‏ ا 
للجميع» وفي هذا المنظور لا شيء يمنع من وجود حزب يميني أو فاشي 
کالحزب الشعبي الدانمار كي يدافع عن الرسوم الاستفزازية ال أو من 
وجود nقwumwة (American Enterprise Institute) Š‏ تستقبل اعدو الإسلام» 
الأكبر أيان حرسي علي وتدعمها وتروج لكتابها (اعفاگم1)» والأمثلة كثيرة. 

بكل تأكيد ليس علينا أن نغفل عن أمر حقيقي» هو أن الإساءة في 
حدّها الأقصى التي يقترفها «حق الحرية» في العقود المتأخرة هذه» هي 
ذات علاقة وثيقة n‏ يسمى اعودة الا وعلى وجه التحديد «عودة 
e‏ وفقاً للتعبير التحريضي للمؤرّخ الصهيوني برنارد لويس. وليس 
ا أن هذه «العودة» قد اقترنت بما سمّى «الصحوة الإسلامية» وبالثورة 
الإسلامية في إيران» اوعلى وجه الحموم بيا يسمّى الحركات الأصولية 
والإإسلام الراديكاليء وأنها في هذا الاقتران ا حالة من «التقابل 
الصدامي» بين عالم الإسلام وبين عالم الغرب» وتسوخ عند هذا الأخير 
حرباً على كل الجبهات. 


سؤال أخير يفرض مشكل المقدس والحرية» وضعه» وهو يخصن 
المقدس الإسلامى على وجه التحديده لأنه هو الذي اناز ويرد علي 
الدوام» لا الاحتجاج والغضب والمظاهرات الصاخبة العنيفة فحسب» وإِتّما 
أيضاً رسائل التهديد والفتاوى بالقتل» بل والقتل نفسه في بعض الأحيان. 
قلاف ا وی یکل سور ا لوو ار لی و 
التمثيل» بالمسيحية التي جنحت عن هذا النهج وألفت كل أشكال الاإساءة 
التي لحقت بيسوع (ابن الله). 


والحقيقة هي آننا هنا بإزاء (صعوبةا. وهي صعوبة ذات جذور ممتدة 
في التقليد التاريخي العقدي الاإسلامي الموروث. کا ی ا ا 
والصفات» أحد المباحث الدقيقة التي خاض فيها المتكلمون وأتباع الفرق 
الإسلامية الكبرى والصغرى على حد سواء. ا بهذا المبحث مقاهيم 
المؤمن والعاصي ومرتكب الكبيرة والفاسق والكافر والزنديق وغيرها. 
وجعل أصحاب الفرق - وكذلك فعل فقهاء المذاهب والعلماء - لكل واحد 
من هذه المفاهيم حكم شرعي يدخل في أبواب الثواب أو في آبواب 
العقاب. وفي هذا المنظور کان «خرق السقين» - جحوداً وإنکاراً أو إساءة 
وتجديفاً أو تعريضاً وتحقيراً أو ابتداعاً وإحداثاً أو ميلا وجنوحاً عن وضع 
«سلفيّ» أو مذهبي محذد لهذه العقيدة أو تلك يلحق صاحبه بباب 
العقاب الذي يتردّد على محور طرفاه حكم التوبة والغفران وحكم الكفر. 
وكانت إدانة المخالف أو «الخارج» أو المبتدع أو المنكر نهجاً سائراً يتردد 
ما بين النقد «العلمي» وبين الوعيد والقذف والسب والتحقير والتضليل 
والتكفير. جرى «المجتمع الديني؛ الإسلامي الحديث وفق هذه المقولات 
كلهاء وأدّت موؤسسة «الإفتاء» دوا کو في تعريز هذا النهح في 
الاعتبار» وكان لعلماء الدين والفقهاء والدعاة وقادة الحركات الدينية 
والدينية السياسية وفقهائها دور بارز ومتعاظم في هذا الأمر. ومن الطبيعي 
أن تكون «حرية التعبير» - التي أشاعتها الحداثة والأوضاع الكونية 
المبتدعة - فى قلب المشكل الذي تثيره الحرية بإزاء «المقدس الدينى» 
رالأحكا الشرعة الي ا دوف من المرررك الاريجى اااي 4زم 
«النصوص» الدينية نفسها. 


لم تكن الحرية في يوم ف الا بام ت الطاعة والتسليم والانصياع» 


i 


وفي زمن الحداثة الغربية كانت الحرية الخارج الأكبر على الدين وعلى 
الكتيسة: 

واتسعت سطرتها تاعا لا بخدود له فى ؤسا الخالى> رمن العرلمة 
راتت سن اتفه الاح وار تاع الد قرط اللا ادت 
لنفسها بأن تتدخل فى كل الأمكنة وفى كل الفضاءات. وبلخت فى تطاولها 
عن اد ا رعق كل امات عه ی لك ف 
الفضاءات الحرة اللعوالم الليبرالية الغربية> وطال ذلك بقدر اقل 
الفضاءات الأخرى. وإذا كانت الفضاءات العربية والإسلامية لا تزال 
مصونة بعض الصون من اعتداءاتها وخروقاتهاء فإِنٌ من المؤكد أن 
«الإسلام المعولم» قد بات حيّزاً واسعاً لتدخلاتها وتجاوزاتهاء وأن ذلك 
قد امتد إلى مدن الإسلام المحلية وولد هنا وهناك ارتكاسات وارتدادات 
حادة تجسدت فى مظاهر الغضب الجمعى وفى الأعمال الانتقامية وفى 
تقل الخ والكتر امان الد ل ولل ورا دين الإا بذلك 
دين عنف وكراهية واضطهاد للحرية. وغدّت قوى الكراهية والنفاق الخربي 
وأجهزتها الإعلامية صورة «طاردة» لدين الإسلام وعرضته في صورة الدين 
المضاد للحضارة والإنسانية. وش أزرها فى ذلك حراك ودعاوى الحركات 
ال الام ا اكا و و ار ای ریغ ادا 
هذا العالم أو ذاك الإمام» فبات إرجاع النظر في آليات «الاحتجاج 
الإسلامي» على خرق الحرية للمقدس الديني ومراجعة هذه الاليات 
ضرورة مطلقة. 


ويتعلق بهذا الوجه مسألة تخصَ طبيعة العلاقة بين المؤمن وبين 
موضوع إيمانه» وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى مزيد من الفحص 
إل أي مدى ينبغى التوحيد بين موضوع «المقدس» وبين ذات المؤمن 
المعتقد؟ وهل العلاقة بين الطرفين هي علاقة وجدانية عاطفية ذاتية ام 
علاقة عقلانية موضوعية؟ وإذا كانت العلاقة ذات طبيعة وجدانية تطلب 
الاحتجاج الشديد أو الثأر أو العنف» إذا تم استفزاز المقدس أو إلحاق 
الإهانة والإساءة إليه» فهل يمكن تصور توجيه هذه العلاقة بحيث تصبح 
علاقة عقلانية موضوعية؟ إنه يتعذر» وفق ما هو شاهد من تجارب الإيمان 
والاعتقاد الدينية والروحية» التسليم بأنْ هذه العلاقة قابلة لأن تتحول إلى 


۳.۳ 


ضدهاء أي إلى أن تكون عقلانية موضوعية. فواقع الأمر أن العقل 
الوجداني هو الذي يوجُه المؤمن أو المعتقد في صلته بموضوع إيمانه: 
اللهء والنبي والمقدسات الأخرى. لكن تكامل الذاتية وتماسكها وأمنها 
تفرض على العقل المعرفي - العقلاني - أن يؤدي دوراً جوهرياً في «ضبط» 
حساسية العقل الوجداني وتوجيه أفعاله وجهة الخير والمصلحة والطرق 
ENE PRI RE PR E‏ 
والتعڌيات التي 0 آن تقدم غاا في حق المقدس» الحرية السادرة. 


بكل تأكيد» ليس أمراً يسيراً أن يقدر «العقل الوجدانى» e‏ 
مرة واحدة على استقبال الإساءات الاستفزازية المتعمدة في الفضاءات 
1 لغربية أو في فضاءات الإسلام نفسها. ولیس نظلو با هة آي یدیز ده 
الآخر ليْصقعء لكنه يستطيع › > شیا فشيعئاًء أن يمتلك» بالدربة ورباطة 
الجاشن وحكمة العقل المعرفيء «عادة» احتقار هذه الاستفزازات والإفلات 
من شباکها. وبدلا من اختيار الأساليب «العنيفة» لرذهاء يستطيع › دون أن 
يكون «منافقاً) على مثال «النفاق الغربي»» أن يكون أكثر تحضرا وإنسانية 
وتقذماً إن هو» في كل مرة عرض للمقدس عنده عارض مسيء» توسل 
لذلك 4 (Manifeste) il»‏ يضح النقاط فوق الحروف› بنهج عقلا ني وعلمي 
محكم وبوجدان يقظ حي إنساني. حين يقول جون أشكروفت» وزير العدل 
الأمريكي السابق: «إن إله المسلمين يدعوهم لأن يموتوا من أجله» بينما 
لاهين هر تة هن ا اله ك ا رن انا 
طريقة قبالة هذا القول ذي القاع اللاهوتي العميق - والمستفز في الوقت 
نفسه - هي «المظاهرة» أو التهديد بالقتل» وإنما بقول «لاهوتي» أو 
« كلامي» عميق يفكك الشطر الإسلامي من هذا القول ويقدم ما يقوم دللا 
عقلياً على خطئه. ويمكن كذلك أن تنحش ذاكرته بوقائع التاريخ المضادة 
لزعمه. وحين تقول أيان حرسي علي إنه يكفي أن يقال لها إن واحدة فقط 
من بين زوجات النبي (بيدوفيل) اللائي بنى بهن كانت وفق بعض 
الروايات المزعومة» بنت تسع سنين حين بنى بهاء وإن ثمة قرائن تشي 
بأنها كانت بنت أربعة عشر ربيعاً - وفي اجتهاد بعضهم بنت ثمانية عشر 
ربيعاً! - واللفظ المسيء لا يقع بالتالي على النبي» مثلما أنه يرتفع مسرغ 
الترويج لهذا القول السفيه وإثارة الزوابع والأعاصير والفتاوى من حوله. 


¢ 


في أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الدانمارك استخدم الحزب 
الخغن الب الحطرا رسا كيرا لى لمرو بدك إلى انك لدي 
الإإسلام واستفزاز الجماعة المسلمة المهاجرة فيه. كان يتوقع ثورة مماثلة 
لثورة الرسوم المسيئة» لكن عقلاء هذه الجماعة أداروا ظهورهم للاستفراز 
ولم يعيروه أي اهتمام. وكذلك فعلوا حيث أقدمت (۱۷) صحيفة دانماركية 
مجتمعة» خلال شهر شباط/ فبراير ۲٠٠۸‏ على إعادة نشر أحد الرسوم 
المشستثة للنبي دفاعاً في زعم أصحابها» عن حرية التعبير غداة إدعاء 
الشرطة الدانماركية بأنها قد أحبطت محاولة مزعومة للاعتداء على أحد 
واضعي هذه الرسوم. وحقيقة الأمر أن القصد الدانمركي الدفين لم يكن إلا 
دعوة غنصرية إلى «الرحيل»» رحيل المسلمين من «أرض الفايكنغ»! كان 
اا الدئ اذاف الملمون الداتماركرن عو الرة المنامي المي على 
الاستفزاز العنيف الجديد. وكانوا في ذلك كله آحكم من عصبة «الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين؛ التي كان يجدر بها أن تفند أقوال البابا بنديكت 
السادس عشر «كلامياً» أعني وفقاً لمناهج «المتكلمين المسلمين» على 
الأقل»ء إن كانت عاجزة عن الأداء الفلسفي» بدلا من .أن تطل جاح 
بالعقائد اللاهوتية المسيحية وبالفلسفة التو مائية التي اعتمدت عليها بعض 
أقوال الباباء e‏ من أن تطلب «الاعتذار» الصريح من سلطة يمتنع عندها 
«الاعتذار» إطلاقاً لأنهاء عقدياًء تتصف ب «العصمة): فقرارها الذي قضى 
بمقاطعة كل حوار أو اتصال بالمؤسسة الروحية العليا التي ترعى وتوجّه 
وتحكم ضمائر ملايين البشر وعقولهم في العالم» كان بكل تأكيد قراراً 
عقيماً. وذلك» بكل تأكيدء لا يعني الامتناع عن تنبيه «الحبر الأعظم» على 
أن مجد الكنيسة والمسيحية لا يتطلبان الإقدام على «حركات» رمزية غير 
مجدية» كالتعميد الاحتفاليّ مثلاً ل «مرتد» عن دين الإسلام لم يعرف عنه 
إلا امتهان هذا الدين ونعته بأقبح النعوت وأسفهها! 


أما «الفتاوى القصوى» وأفعال الثأر أو الاحتجاج «العنيفة» لما يمكن 
أن يمس «المقدس» الدينى من تطاول أو تحقير أو خرق وإساءة وإهانةه 
فإتّها لا تؤدي في الغالب الأعم إلا إلى رفع وتيرة العداء للإسلام والكراهية 
لأهله» وإلى تعزيز الصورة «الطاردة» له» وتعميق الاقتناع بأنه عدو للحرية» 
وإلى التعظيم من قيمة ومكانة المسيئين له في الفضاء العالمي: ملكة 


۳.0 


بريطانيا تمنح سلمان رشدي لقب (النبالة)! وأيان حرسي علي تصبح نائباً 
لها ولكتابها المسيء أنفيدال (ء4/١/)!‏ وتسليمة نسرين تمنح جائزة (سيمون 
دي بوفوار) وتدعى ليسلمها الجائزة رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا 
سار كوزي! والقائمة تطول. . . 


في زمن العولمة وتعزيزاً لحق جميع البشر في التمتّع بالحريات 
الأساسية - وحرية التعبير واحدة منها - الاحترام والاعتراف المتبادلان» 
رالعرار اتقاي واا انال ورجا الجا الرجداتة 
واعدم الاكتراث»» هي» وفقاً لكل حالة» الطرق التي تقضي الحكمة 
الا وا 0 ا غ 
ا الا شكال اعدو اة الععقة ي أف ولك ى كل ا كيه ان ۷ 
کا کی کی ی ی ی 
فال ظاهرة الاإساءة ا وة وكاو ك ا ت ا 
وإصراراً منظمين ويشي» في بعض البلدان الغربية ولدى بعض الجماعات 
O SS O SE a‏ 
قبل كل شيء هو آنه» حين يتعلق الأمر بالفضاء العولمي دا 
الخارجيةء مدعو لايتداع آليات مضادة» عقلانية وإنسانية» ولأن ينحصر في 
حدود الاحتجاج السلمي الصريح والرد العملي الامن» والنقاش والحوار 
المنطقيين والابانة المعرفية القاطعة. وقد يذهب الفكر إلى اقتراح مبداأً 
«الردع الاقتصادي» وتوظيف العلاقات الدولية والضغط الدبلوماسي» مثلما 
ارتأى الشيخ يوسف القرضاوي. لكن الذهاب إلى ذلك لن يجدي نفعاً؛ لأن 
«مقاطعة» جميع البلدان التي تتعلل بالحق في حرية التعبير أمر غير ممكن»› 
فضلاً عن أنها سلاح ذو حدين» ولأن مطلب «التدخل» من جهة الدولة 
«الغربية٠‏ في حرية التعبير سيقابل دوماً بالرد» بحجة أن ذلك معارض 
للدستور وللتقليد الديمقراطى الغربى. أما فى الحدود المحلية الخاصة فإن 
اا 0 ا 
تدفع فخدفات الحرية على المقدس وأن تحاصر «عنفها» صوناً للسلم 
الاجتماعي واحتراماً ورعاية للوجدان الجمعي» لأ حق الحرية في التعبير 
لا يمكن أن يعني حقها في إلحاق الآذى بالاعتقاد والمعتقّدء ولا يجوز أن 


۳۰٦ 


يمتّل افتئاتاً على أي أحدء أو أن يجري أحكامه الخاصة بإطلاق وبدون أي 
قيد أو تقييد. 

وفي مقابل ذلك يتعيّن أيضاً أن يكون بيْناً أنه لا يجوز للرموز وللأفراد 
وللسلطات الفقهية والدينية - السياسيةء أياً كانت طبيعتها وأغراضهاء أن 
تجعل من كل «اختلاف» في الرآي أو في المذهب أو الاعتقاد» ذريعة 
لملاحقة «المخالفين» ولرميهم عند آي شك أو «شبهة» بأحكام «الافتاء» 
التفري غلا أن تعترف نحق اة فى الا فلاف انما ان هدا 
الاختلاف يقع في حدود حرية الاعتقاد البرهاني»ء آي المعرّز عند أصحابه 
بالأدلة المقنعة لهمء وبعيداً عن أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستفزاز 
أو العنف اللفظى أو الوجدانى فى حن «المقدس» والمؤمنين به. وخلافا 
لذلك فان أشبهة الاستبداة ومعاداة الحرية) ستلحى بهذا الدين وبأهله: 


السلفية ‏ حدودها وتحولاتها 


(1) 


سيكون خطؤنا بالغاً إذا اعتقدنا حقاً أن مصطلح «السلفية» هو من 
المصطلحات البيّنة بذاتها أو المحكمة التى لا يختلف فى آمرها المختلفون. 
فالحقيقة هي ُن هذا المصطلح هو ا أكثر الجفطشات و في 
باب اللَبّس واللغط وسوء الفهم والتقدير. وفي الأوساط نفسها التي جرت 
العادة على نسبتها إلى «السلفية» تبدو هذه النزعة أحياناً «مذهباًا «مبتدعاً» 
من شأنه أن يثير الفتنة والشقاق في جسم الوجود الإسلامي الذي ينبغي أن 
يتحدد الرد إلى مفهوم «أهل السْتّة والجماعة» وحده» لا بالميل إلى «طريقة 
في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
القرغةه: أ ف لتحديد الشاطبي - لا يقَرّها «أتباع السلف» 
E E‏ 


الحقيقة أن الذين ينفرون من «المذهب السلفى» وما يلحق به من 
إطلاق لفظة «السلفيةه يفعلون ذلك لأمرين: الأول أنهم لا يتبيّنون في 
اجتهادات «السلف» - وهي عندهم اجتهادات يلابسها في أحيان غير قليلة 
الاختلاف والتباين د مذهباً مخددا وعقيدة قطعية ثابغة نهانية* القائى أن 
الذين: احلا الاس لاشم هه من ارلكك:الذين نجرا في الأرمة 
المتأخرة وارتبط مذهبهم بحركة مخصوصة ذات طبائع محدّدة ومحدودة 


ھی الحركة «الوهابية» الى ذهب بعضص المتتسية إليها إلى تسویغ 


(1) محمد سعيد رمضان البوطى› السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي (دمشق : دار 
الفكر»› ۸4۸ ص ۱٤١‏ و۲۲۱ وما بعدها. 


۳۰۹ 


وجودهم بمد جذورهم في مذهب ابن تيمية. لكن هذا النفور ليس سمة 
مشتركة بين جميع من يتعلقون بعقائد السلف واجتهاداتهم ؟ إد إن ثمة 
من يرضى بالمذهب وبالاسم»ء ويختار له تحديدا يرده إلى «السلف 
الصالح» فحسب» أي إلى جيل الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الأولى 
على وجه التحديد. فعند هؤلاء تعني السلفية «العودة إلى الأصول»»ء إلى 
الجذور» إلى المنابع (. ET‏ آهل القرون الأولى» خير قرون هذه 
الأمة وأقربها إلى تمثيل a‏ فها اناا ET‏ والتزاماً ضرا 
عن «كتاب الله وسلّة ونر . وهذا الفهم هو على وجه التقریب الفهم 
الى على اه جك الذاحين إلى ما يكن ان أيه بالمعان ١الار‏ ية 
والمعانى المحدثة أو المجددة للسلفية» وهى معان ا شانتهة 
ا ب «السلفية المتعالية المباشرة» التي تحتكم إلى الكتاب والستة 
فخ اى إلى الاضول والمنابع «النصية؛ للاسلام لا إلى القواعد 
«البشرية» له وترفع «الوسائطا بينها وبينهما. 


السلفيةء بأشكالها المختلفة وأحوالها المتماثلة أو المتباينة أو 
المتناقضة» عقيدة أو عقائدء وموقف أو مواقف» إنّها اجتهادات نظرية 
ومو افا عا رول و ها ووا و اا وا 9 اهار 
ثلة محددة من الرؤى والوقائع. 

إن المبداً الرئيس الذي ترت إليه السلفية هو هذه الرؤية الجذرية: 
۲لاتباع لا الابتداء». أما المسوؤغ النظري لهذه الرؤية فمصدره قول 
رسول الله (بية) في ما رواه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود: 
«خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم يمینه» ویمینه شهادته». أما الواقعة التاريخية التي 
تشخص في تحديد الوضع السلفي فهي بكل تأكيد واقعة حضور النص بين 
ظهرانى الجماعة الإسلامية في غياب الرسول (). وهذه الواقعة تتطلب 
بعض الان فقد «بقي النص الالهي؟ (بعد رحيل الرسول بية) الحقيقة 
اا ل و ع ا ر 


)۲( پو سق القرضاوي› الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي (بيروت : مۇسىسة 
الرسالمة» C(I FAA‏ ص - e E‏ 


P1 


المسوع الوحيد لاستمرارهاء وهو الذي یمنح وجودها شرعيته المتعالية. 
ولقد دار صراع عبر القرون حول المؤسسة البديلة التي يمكن أن ترث 
التي فى اويل اس كانت هناك السلطة الإسلامية الناشئة التى حدد أبو 
بكر» الخليفة الآول» مهماتها فسلبها حق الادعاء لوراثة النبوّة ا اعتبر 
الجماعة المرجع والحكم: «إن أحسنت فأعينوني وإن اُسأت فقو موني؟. 
وقد حاول أمراء وحكام من بعد أن يكونوا المؤسسة البديلةء فسمّى 
بعضهم نفسه خليفة الله أو قدر الله أو ظل الله على الأرض» لكن التجربة 
التاريخية للجماعة في التواصل مع النص بعد وفاة الرسول (5 ا) أزاحت 
ذلك yT‏ بل عدواناً صريحاً على النصن الشائع في 
الجماعة والمتبلور فيها وحدها (الإجماع). وكانت الجهة الثانية التي 
حاولت التقاط ما فشلت فيه السلطة فئة القرّاء (. ..) وكانت هزيمة الثورة 
(ثورة القرا إيدانا تضرت دعوق هذه الفة أو الجهة من جهات المجتمع 
الإسلامي المتكون. وهكذا بقي النص المتوحد OF‏ وة مست صا 
على الاستيعاب وعلى التمأسس› في ما عدا مؤسسة الآمة التي وضصح 
استخلافها لتحيا وتستمر وتنمو وتمتد في رحاب النص وفي توحد معه 
و ا فان مات دا الو ج د ودا ا اس ار ج خی ا 
و و ی ار غ اوا م ا 
بناء أحكام شرعيةء الإجماءٌ أصلّها وسندها. 


لا شك فى أن «عقل الجماعة» - حين أمكن «توظيفه» - كان إحدى 
الآليات اجره التي استخدمتها (الآمة) من أجل البقاء والاستمرار في 
توحد ال د ى ع الكتاب وال E ESS‏ 
أن نوجه اهتمامنا أيضا إلى «مؤسسة بديلة» أخرى تم ۾ اصطفاؤها والاحتكام 
إلى «فهمها» و«تأويلها» - إن جاز القول - وإسباغ «المرجعيّة» عليهاء وهي 


مورسسة انسلف التي سخب ليها الشلقات التاربخية :والحديتة. إن 
أوقك الدين تطلى, علها في القرين الغات والقالت فط #اأصحات 


(۳) رضوان السيد الأمة والجماعة والسلطة: دراسات فى الفكر السياسى العربى والإسلامي 
(بیروت : دار اقرا ٤۱۹۸)ء‏ ص ۱١‏ ۔١۱.‏ 
() المصدر نفسه» ص ۷۸. 
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الحديث» هم الذين وضعوا هذه الفئة في ذلك الموضع الخاص الذي 
يجعل منها صلا ومصدرا ومنبعا قطعيا في الاعتقاد والفهم والسلوك 
والاقتداء. وقد استقر في التقليد الإسلامي أن «السلف الصالح» الذين 
تحيل إليهم على الدوام النصوص التي تتخذ طابعا «سلفيا» هم صحابة 
رسول الله الذين شبههم الحديث بالنجوم من اقتدى بهم اهتدى» والأئمة 
الأعلام الكبار - أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة - والتابعون وتابعو 
التابعين بإحسان إلى القرن الثالث الهجري. وكذلك استقر فى الأوساط 
«السلفية» أن القصد هو «اتباع» هؤلاء السلف عن بينة ا لا تقليد 
آرائهم عن جهل ومهابة. 

وواقع الأمر هو أن المعطيات التاريخيّة صريحة في الاإبانة عن وجوه 
هذه «الكتلة المذهبية»؛ التي أعلى أصحابها من شأن «السلف» ونسبوا إليهم 
آراء واعقائد» ومواقف لا يتعذّر تبيّن أسباب نجومهاء ولا استجماعها 
وتركيبها وتبيّن خصائصها. وتشير كل القرائن إلى أن «الموقف السلفي» - 
ولآذن لنفسي بأن أقول السلفية - كان ينجم في كل مرة يجد فيها «الوعي 
الإسلامى التقوي» أن ما يجسده من عقيدة وما يمثله من أمَة أو جماعة 
مهدد اجار حقيقية» يلوح أن ولاة الأمور يعجزون عن التصدي لها 
ودحرها أو تبديدها أو تجاوزها. 


ووفقاً لهذه الإضاءة يمكن أن نتبيّن في الإطار التاريخي الإسلاميء أي 
في مطلع القرن الهجري الثالث مع ادت الحديث»» 5 جلیلاً لما 
يمكن أن أسمّيه ب «الوعى السلفى». وقد كان الخطر البادي آنذاك خطرا 
و ا اعحاقد اجات الحديث» والنقل أن تيار الرأي 
والعقل الضارب في الروح (الإغريقية) يمكن أن يأتي على الأسس والأصول 
المنهجية التي يقوم عليها الإسلام نفسه إتياناً يهد بضياع الأمة نفسها. وبيّن 
أن «محدثات الأمور» كانت هى الهدف الذي وجه إليه «السلفيون» آنذاك 
سهامهم. ولم تكن المقاومة ا أصحاب الحديث بعامة _ 
للخليفة المأمون الذي أعلن محنة القول بخلق القرآن في عام ۸٠۲ه‏ إلا 


() بو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ۲ ج» ط ۲ (القاهرة: 
المكتبة السلفية› 4 ج ۲ ص .٤۵٥‏ 


۳1۲ 


الفرصة الذهبية التي هيّأت الشروط الموضوعية لتبلور «الموقف» السلفي في 
تيار واضح متميّز لأول مرة. 

ثم نستطيع أن نتبيّن ظهوراً ثانياً جليلاً للنزعة السلفية عند نهاية الخلافة 
العباسية وعقب سقوط بغداد في اید التتار عام ١٦٥٦ھ‏ حيث يحمّل ابن 
تيمية أهل البدع» من جهمية وقدرية وباطنية وصوفية وفلاسفة» مسؤولية 
السقوط ويشنّ عليهم حملة عنيفة داعيا إلى إحياء عقيدة السلف ومنهجهم» 
فيتابعه في ذلك نفر کبیر. 

ونشهد بعد ذلك نهضة جديدة للسلفية ترافق جهود الإصلاح الحديثة 
في الحجاز مع الحركة الوهابية خاصةء وفي القرن الأخير من حياة الدولة 
العثمانية حيث يلحظ «السلفيون المحدثون» ارتفاع التمذن الغربي وارتقاءه 
وخطره على عالم العرب والإسلام» فيدعون إلى التعلّق بالأصل الذي قام 
عليه التمدن الإسلامي وإلى نبذ جميع البدع والضلالات ومحدثات الأمور 
التى ضا حالة الجمود فى الدين والجمود على الترجوة وقد استعرت 
EEE E O O ONE‏ 
حر كات التحرّر من سلطات الاستعمار الخ بيد أن نجوم ات ی 
ذات طبيعة مباينة» كالحركات القومية والجماعية والليبراليةء قد قلل من 
دور الحركة السلمية بوجه عام. ولم تنتعش هذه الحركة من جديد إلا بعد 
ما يحلو للسلفيين المعاصرين أن يسموه - ويشاركهم في ذلك بعض النقاد 
الذين ينتسبون إلى تيارات أيديولوجية مباينة _ بإخفاق الأنظمة «التقَدّمية» 
و«القومية» والليبرالية في تحقيق مشاريع التحرّر والتقدم. ومن الثابت أن 
التراجع العميق المرير الذي أصاب الحركة الوطنية العربية بعد حزيران/ 
يونيو ۱۹١۷‏ قد أذدّى دورأ حاسماً في تعاظم السلفية في صورة ما يطلق عليه 
الإسلاميون اسم «الصحوة الإسلامية» وما يسميه آخرون ب «الآصولية» 
اللإسلامية» وكذلك كان لتأصّل النرعة «القطرية» فى الأنظمة العربية دور لا 
بكري هه لحر ةا إا اللات لدی ,= الماسی :ال یرای قد غزر: 
ف رابات الو ا لعا لن الطررات الش ةة ما لت ان 


)١(‏ حول هذه المسألة الجليلةء انظر: فهمي جدعان المحنة: بحث في جدلية الديني 
والسیاسی فی الإسلام (عمان : دار الشروق؛ {4A۹‏ 
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عدلت من التشدد فيهاء وإن ظلّت بعض الأطراف أو الفثات على حالها. 

لا شك في أن هذه الحالات ليست هي الحالات الوحيدة في التاريخ 
الع ا ل ار قا الت اال کهآ ا س ی 
كار الطاح الاجراتي الج لهذا افر «الغارجي) الذي فرط بين 
انبعاث السلفية وبين «شدة» الأوضاع التاريخية؛ إذ لا يخفى أن هذه 
#القد ها کیان رلت هی دسا واف ری غي ملف ال فال نف 
«الشوري؛ من التراث والسلف» في تفسير الأحدات ذي الطابع الأحادي» 
يحمل هو أيضاً قوى التراث والسلف مسؤولية الإخفاق والهزائم المتلاحقة. 
والحقيقة أن «الشدة» قد صاحبت دوماً «النهضة السلفية»» لكتها قد لا تكون 
الف :اة ها 


إن الئظر المدقّق في المعطيات التاريخية وفي الوقائع الحديثة 
والمعاصرة يؤدي بنا بالضرورة إلى إقامة تمايزات واضحة بين النزعات أو 
التيارات أو الحر كات التى يمكن اعتبارها «وسائط سلفية». فالحقيقة هى أن 
a NO Sa aE A E‏ 
أنفسهم إلى «السلفية» هم في حقيقة الأمر كذلك. ودارسو «السلفية» ممن لا 
ينتمون إليهاء أو ممن يناصبونها العداء بشكل أو بآخر» هم أول من يتعيّن 
عليهم أن يدركوا أن المصطلح لا يمكن أن يطلق بتسوية كاملة على جميع 
الأشكال التي يمكن ربطها به. 

آنا ك شكال «العافةة روزا و نخدا الخعرة الار ية اا اة 
هو ذلك الذي يمكن أن أسميه ب «السلفية التاريخية؛ أو الكلاسيكية» تلك 
التي منذ عصر مبكر في الإسلام وعلى وجه التقريب منذ مطالع القرن 
الثالث» ربط أصحابها أنفسهم بالسلف الصالح وبعقيدة السلف. فما هي 
طبيعة هذه السلفية؟ وما هي حدودها ووجوهها؟ 


SEE U ES a NY 

أن تلشجمس - ابعدا > كامل الترفف اللفي الكلاسيكي> وتقدم مرة 
واحدة مفتاحه الذهبي. وإن شنا مزيداً من التدقيق والابانة من أجل إدراك 
الركائز الأساسية التي يستند إليها هذا الموقف» علينا أن نذهب إلى مجمل 
الأعمال الكلاسيكية التي تمل الإطار المرجعي والقاعدة التاريخية الصلبة 


۳1٤ 


له. ونحن نستطيع أن نزعم» بقدر كبير من الاطمئنان» أن من الممكن 
تجريد هذا الفهم من خلال عقائد وأعمال عدد من المحدثين البغداديين 
والشاميين من أمثال آمية بن عثمان الدمشقي (ت. ١٠٠ه)‏ وأحمد بن حنبل 
(ت. ١١۲ه)‏ وأبي جعفر الطحاوي (ت. ١١۳۲ه)ء‏ و«أصحاب الحديث 
OS E O O‏ 
ال اا که ور ف ا ار یه و ی اال ای 
شامة المقدسي (ت. ١٠٠ه)‏ وتقي الدين بن تيمية (ت. ۷۲۸ه) ومدرستهء 
وقها أبن قي الجوزية أت ١ة‏ ها واين وجب الستلى ت ١۷۹ف‏ فن 
مرحلة ثانية» ثم - في هذه الفترة الأخيرة نفسها - من شرح علي بن محمد 
بن أبي العز الحنفي (ت. ١۷۹ه)‏ على (العقيدة الطحاوية)» وهو التركيب 
النهاتي للنظام السلفي الكلاسيكي. 


الحقيقة أن الأمور قد جرت على أن يظل أحمد بن حنبل» تحت كل 
الإمشارات وقي كل الظرورف وعنة جل ال ليبن > هو الرائد الا كر 
للسلفية؛ إذ يكاد الجميع إليه ينتسبون وكلهم عليه بالثناء يلهج. وقد يكون 
الرفض العقدي السياسي الصارم الذي جابه به الخلافة العباسية حين أصرُ 
على القوم بعدم خلق القرآن هو الذي زوده ب «الحجية» التي يتمتع بها» 
وكرّسه عدوا لأهل «البدع والآهواء». وقد عبّر قتيبة عن مكانة ابن حنبل 
ودوره الحقيقي في الإسلام بالقول: «لولا الثوري لمات الورع» ولولا 
اخما من خد عدوا اة کک ااا ی ایی فو الا چن 
الأول لابن حنبلء وقد كان الرجل يسأله عن المسألة فيقول: «دعنا من هذه 
المسائل المحدثة». ولأن المسائل المحدثة أذْحَل فى باب «الرأي» فقد أنكر 
ابن حنبل مواقف الذاهبين مذاهب الرآي» وقال إنهم: «يحتالون لنقض 
سنن رسول الله». ورفض الاإحداث والرأي والبدعة يعني ضرورة الاتباع)› 
والاتباع عله یعنی الرجوع إلى الكتاب والسثة وأصحاب رسول الله من 


(۷) «المسند من مسائل بي عبد الله أحمد بن حنبل»٠‏ و«كتاب الرد على الزنادقة والجهمية 
لإمام أهل السّْة أحمد بن حنبل»» ص ١٠٤١ - ٤۹‏ في: عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل 
والبخاري وابن قتيبة وعشمان الدارميء تحقيق علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي (الإسكندرية : 
مكتبة الآثار السلفية؛ منشأة المعارف .)۱۹۷١‏ انظر أيضاً : مسائل الامام أحمد برواية بي داود 
السجستاني » تحقيق محمد رشيد رضا (بيروت : دار المعرفة el fa Nor‏ أماكن متفر قة. 


ER e 


أولي العلم الذين أجمع المسلمون على هدایتهم ودرایتهم وفهمهم للدين. 


الحقيقة أن النظام الحنبلي لا يقف فقط عند حدود وضع منهج أصولي 
لمعرفة الأحكام الشرعية وللاستدلالء وإتما يقوم أيضاً على مجموعة من 
«العقائد»» أي على مذهب يشتمل على أقوال أحمد بن حنبل فى المسائل 
العقدية والزمنية التي كانت تتردد في عصور الإسلام الأولى E‏ 
وخصومات شديدة كمسائل الصفات والأفعال والإيمان والإسلام والكفر 
والجماعة والطاعة وخلق القرآن والجهمية والقدرية والإرجاء والزندقة وغير 
ذلك“. وقد نحصر القضايا الرئيسة التي تمتّل عقيدة الإمام أحمد في 
المسائل المشكلة على النحو الآتي: يرى أحمد بن حنبل أن الإيمان قول 
وعمل ونيةء وأنه يزيد وينقص. ويرى ألا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه 
فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها» وأن نكف عن أهل القبلةء فلا نكفر 
أحد منهم بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعملء ونذكر محاسن أصحاب 
رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والخلافة في قريش ما بقي من 
الناس اثنان»› ي بها إلى قیام الساعة. والجهاد ماضٍ قائم مع 
الآئمة بَرّوا أو قجرواء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» والهة 
والعيدان والحج مع السلطان» وإِن لم يکونوا بررة ET‏ أتقياء. ودفح 
الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إلى الآمراء» عدلوا فيها م 
جاروا. والانقياد إلى اوك الأمرء آي ا ا من الطاعة»ء ولا نخرح 
عليهم بالسيف حتى يجعل الله لنا فرجاً أو مخرجاًء ولا نخرج على 
السلطان ونسمح ونطيع › ولا ننكث بيعة» والدار دار اللإسلام والمسلمون 
على ظاهر العدالة. والإمساك فى الفتنة سئة ماضية واجب لزومهاء فلا نعين 
ع که ب ار لا ول ر ناشت و اجار رطب الال من 
وجهه» ومن فعل فقد جهل وأخطاًء فالرجل له أن يسعى على نفسه وعياله. 
والدين إنّما هو كتاب الله (قة) واثار وستن» وروايات صحاح عن الثقات 
يصق بعضها بعضاً حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله وأصحابه والتابعين 


)4( 
وتابعي التابعین“. 


(۹) محمد بن الحسین ابو يعلى الفراء» طبقات الحتابلة» ج ۱ ص ۳۹١ ۲۹٤ ۳۱-۲٤‏ 
TIT L_TI‏ و۳۲۹ ۳۰ 
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وتتفق عقيدة ابن حنبل هذه تمام الاتفاق مع عقيدة أمية بن عثمان 
الدمشقي الذي يرى أن الاإيمان قول وعمل» وأنه يزيد وينقص» ولا يقول 
إن أحداً من أهل القبلة في جنة أو نارء ولا يكفر أحداًء وإن عمل الكبائرء 
ويقول بالصلاة على من مات من أهل القبلةء وبالكف عن أصحاب رسول 
الله» وإن أفضل الناس بعد الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وبترك 
المراء والخصومات والجدل في الدينء وبصلاة الجمعة خلف كل بر 
وفاجر» وبالجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل كان وبألا نخرج على 
الأمرك بالسيف:وإن جاروا ١‏ والقول نفسة يطلق فى حن الممئل االحقبقى 
للنزعة السلفية الكلاسيكية» أب جعفر الطحاوي (۲۳۹ - ١۴٣٣ه)ء‏ وذلك 
بما حدده في «بيان السلّة بالا من الأسس التي يقوم عليها «نهج 
السلف»» وبما صاغه من عناصر عقدية تمثّل» فى معتقدء مذهب السلف 
الذي يرتد عنده إلى الأسس الاآتية: 

١‏ - التسليم والاستسلام لنصوص الكتاب والسّْة وتفسيرها بلا تأويل 
ولا هوى» وأن الأصول ثلاثة: الكتاب والستّة وإجماع الأمة. 

۲ - اعتبار أهل القبلة مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي (ئيي) 
معترفین › وله بکل ما قاله وآخبر مصدقین› فلا تكفير لأحد من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله» والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله 
أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

۳ - واحدية الدين ووسطيته: فدين الله في الأرض والسماء واحده 
وهو دين الإسلامء «هو بين الغلو والتقصير» وبين التشبيه والتعطيل» وبين 
الجبر والقدر» وبين الأمن والأياس». 

٤‏ - البراءة من أصحاب الأهواء والمذاهب المخالفقة مثل: المشبهة 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من «الذين خالفوا الستة 
والجماعة وحالفوا الضلالة)ء إذ هم «ضلال أردياء؛. 


أما العناصر الأساسية في (العقيدة) فيمكن تجريدها على النحو الآتي : 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء مختصر تاریخ دمشق› ۹ ج (دمشق : دار 
الفكر»› 1 ج ۳ ص To _ E‏ 
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١‏ - التنزيه فى التوحبدء ونفى التشبيه. .. فالله وحده لا شريك له. 


کر الخلق والأفعال إلى تقدیر الله وعلمه و مشيځته وقضاته وقدره› 
فالقول بالاضطفاة للج واتار فن وعدا 


۳ - إثبات أمور كالمعراج والإسراء بالشخص» والحوض والشفاعة 
والميثاق والقدر واللوح والقلم والعرش والكرسي والملائكة وملك الموت 
وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق»ء وكذلك البعث وجزاء الأعمال يوم 
القيامة» والعرض والحساب وقراءة الكتاب» والثواب والعقابء والصراط 
والميزان وأشراط الساعة. 

)445( إثبات الإيمان والإسلام: أهل القبلة ما داموا بما جاء به النبي‎ - ٤ 
معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين فلا يكفر أحد منهم بذنب مالم‎ 
يستحله» ولا يقنط أحد لذلك كما لا يجرده من الإيمان إلا جحود ما أدخله‎ 
فيه» والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم‎ 
للقرآن. واللإبمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء‎ 
والقدر خیره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.‎ 

ه - في مسائل الطاعة والخروج والسلطان والجماعة يقول (البيان) : 
«نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل النار وعلى من مات منهم»ء ولا 
ننزل أحداً منهم جنة أو نارأًء ولا نهد عليهم بفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم 
يظهر منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف 
على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى الخروج على 
أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا» ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم» 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصيته» وندعو 
لهم بالصلاح والمعافاة» ونتبع الستّة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغخض أهل الجور والخيانة» ونقول : 
«الله أعلم في ما اشتبه علينا علمه. والحجَ والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 
من المسلمين» برهم وفاجرهمء إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا 
ينقضهما» والجماعة حقّ وصواب والفرقة زيغ وعذاب). 

٦‏ - حب السلف من أصحاب الرسول وعدم التبرّؤ من أحد منهم» 
وبغخض من يبغخضهم وبغير الخير يذكرهمء والخلافة بعد رسول الله أولاً 
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لأبي بكر الصديق» ثم لعمر بن الخطاب» ثم لعثمان» ثم لعلي بن أبي 
طالب» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وحس E‏ 
رسول الله وأزواجه وذرياته وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا e‏ 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل'. 


ولا يخرج قول (أصحاب الحديث وأهل السْتّة) - الذي يصرح أبو 
الحسن الأشعري (ت. ١۳۲ه)‏ بأنه انحاز إليه واختاره لنفسه مذهبا بعد أن 
أقام على الاعتزال أربعين عاماً - عن جملة هذه النظم العقدية «السلفية) 
التي أقرّها الطحاوي وأحمد بن حنبل وأمية بن عثمان الدمشقى» فأصبحت 
منذ مطالع القرن الرابح الخرن عا اما کل فة دن إلى 
(السلف)ء سواء أكان الأمر متعلقا بالمسائل النظرية - كالتوحيد والأفعال 
والغيب والاإيمان والإسلام والاعتقاد في السلف - أم بالمسائل العملية 
كالطاعة والخروج TS OES‏ 


وبكل تأكيد علينا أن نقول إن «السلفية» التاريخية تبلغ مع ابن تيمية 
٦۱(‏ - ۷۲۸ھ أوج نضوجها واكتمالها وغاية مداها. معه اتخذ «المنهج» 
صورته البينة التي حددت الطريق لكل السلفيين الذين جاءوا من بعده 
وانتسبوا إليه وإلى السلفية. والحقيقة أن منهج ابن ت تيمية لا يقل خطورة عن 
eT e EO Se‏ 
المتكلمين والفلاسفة والمتصوّفة وأهل الإحداث والبدع والآهواءء إلا أن 
إسهامه الحقيقي يكمن في بلورة المنهج السلفي والإبانة عن قواعده بصورة 
حاسمة. أما آراؤه فى الإيمان والكفر والقتال فستجعلها بعض الجماعات 
I AA BE E SSN‏ 


وابن تيمية يتابع أحمد بن حنبل في رده أصول الإسلام إلى أربعة: 
)١(‏ أبو جعفر أحمد ين محمد الطحاوي» شرح العقيدة الطحاويةء حرّرها عبد المحيي بن 
عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلي» ط ۸ (بيروت ؛ دمشق: المكتب الإسلامي ٠»‏ 18 
أماکن متفرقة. 

)۱١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» عني 
بتصحبحه هلموت ريتر (إستانبول: مطبعة الدولةء ۳٩1۹7)؛‏ ج ۰۲ ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۷. 
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الدال هو الله» والدليل هو القرآن» والمبين هو الرسول» والمستدل هم 
أولو العلم والألباب. وهو يؤكد أن الله قد بيّن الفرقان بين الحق والباطل 
بكتابه ونبيه؛ لذا كان الاعتصام بالكتاب والسْنّة هو المبدأً الأول في 
منهجه الذي هو عنده منهح السلف. آما منهج السلف في فهم القرآن فهو 
«أن القرآن لا يعارضه إلى قرآن لا رأي ومعقول وقياس» ولا ذوق ووجد 
وإلهام ومكاشفة)"". «القرآن هو الامام الذي يقتدى بهء ولهذا لا يوجد 
في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا 
بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط: قد تعارض فى هذا العقل 
بالف رل يكن السا مقار هارهة الاه إلا اة أخرى رها 
وتنسخهاء أو بسْنّة الرسول (&ي) تفسّرهاء فإن ستّة رسول الله (45) تبيّن 
القراآة ب زندل عله وت عة و الرسرل قد ن الدين كله وی رای 
ابن تة أن «السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» کانوا يرون 
على من أخطأ بالكتاب والسنّة"". ويلحق بذلك ذم (الكلام) الذي 
أحدثه المبتدعة مما يخالف الكتاب والستة أ الشرع» 9 «مطلق النظر 
والاحتجاج والمناظرة» فقد كان ابن تيمية أكثر السلفيين «كلاماً و 
وخصومة و وکان ا اليه في هذا الشأن حرصه على احرج 
متكلم جليل كابي الحسن الأشعري من حظيرة «الكلام السلفي» وأخذه 
عليه أنه «لم يحط علماً بما في الكتاب والسْتّة من بيان ما يتعلق بالأصول 
والأحكام»"'» وكذلك فإن «مقالة أهل السّْة والحديث» التي ذكرها في 
كتاب مقالات الإسلاميينء وقال إله يختار فيها أمور لم يقلها أحد من 
أهل السْنّة والحديث. ويزعم ابن تيمية - الذي توفي بعد الأشعري بأربعة 
قرون كاملة ‏ أن «نفس مقالة أهل السْنّة والحديث لم يكن (الأشعري) 
واو هو سی ا واف ل ها ا اده الرمو ل وها دل 


)٠۳(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الفرقان بين الحق والباطل (بيروت: 
دار القلم» [د. ت.])» ص .۳٣‏ 

() المصدر نفسه» ص ۳۲. 

.٠٠۳ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» التبوات» ص‎ )٠١( 

.۲٠٤۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱١( 

(۷) ابن تيمية الحراني» الفرقان بين الحق والباطل» ص ٠٠١‏ 

(۸) ابن تيمية الحراني» النبوات» ص .۲۲١‏ 
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عليه القران». ولهذا السبب يرى أن الأشعري وأمثاله «قد دخلوا فى 
الكلام المتسن الذي غات الملف ودره ٠‏ ومع ذلك فة قرول في 
موضع آخر إن الأشعري وأصحابه «أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل 
وأهل الستّة من كثير من المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام 
المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزي وأمثالهه» '". أمّا 
الذين يمتّلون السلف حقيقة فهم «أئمة السْنَّة والحديث كعبد الله بن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما»"". وفي مذهب ابن تيمية هذا ما يبين 
صراحة عن التباين الشديد في تحديد معنى «السلفية» الحقيقية عند الفئات 
التي تنسب نفسها إلى السلف. وقد لقي ابن تيمية نفسه من بعض مفكري 
السلفية المعاصرين ما لقيه الأشعري منه. 

والإجماع - بعد الكتاب والستّة - هو المبدأً الثالث من مبادئ المنهج 
عند ابن تيمية. وهو عنده اإجماع أمة محمدا وإجماع علمائهاء حيث 
العصمة لهم جملة لا لبعضه'. 

واتفاق العقل والسمع مبدأ رابع في المنهح عنده. ذلك أن «ما جاء به 
الرسول يدل عليه السمع والعقل»» و«الفطرة العقلية» و«الشرعية النبوية 
متفقتان». وقد كان ابن تيمية حريصاً في كل ما يكتب على تقرير هذا 
المبدأء ولا يكاد كتاب من كتبه أو رسالة من رسائله يخلو من مثل هذا 
قرو التي قد ادن تارفن الل الغا 

وأصل الرد إلى السلف عنده» أخيراًء أن السلف خير من الخلف» 
وأ الصحابة خير من التابعينء وأ التابعين خير من تابعيهم. .. وهكذا. 
ذلك أن اللصوص الصحيحة قد استفاضت عن الرسول أنه قال: فجملة 
القرن الأول أفضل من القرن الثانيء والثاني أفضل من الثالث» والثالث 


(۹) المصدر نفسه. 

)۲١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق 
محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القسم الأول المؤلفات؛ ٣‏ (القاهرة: مطبعة دار الكتب» 
۱1 ج ۰۱ ق ۲» ص ۲۷۰. 

(۲۱) ابن تيمية الحرانی» التبوات» ص .۲٠۲‏ 

(۲۲) المصدر نفسه» ص .۲٠٤‏ 

9) المصدر نفسه» ص .۲٠١‏ 
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أفضل من الرابع. .““". ويعزو ابن تيمية كثرة مخالفة الكتاب والسثة من 
المتأخرين إلى أن عهد السلف قد بَعّد وأنٌ الزمان قد طال فخفي على كثير 
من الناس ما كان ظاهراً جلياً للسلف. لذا كان المنهج القويم يقضي بالقفز 
إلى ما وراء هذه القرون الفاسدة والرجوع إلى القرن الأول خير القرون. 


وقد كان أبو الفرج الحنبلي (ت. ١۷۹ه)‏ هو الذي نبّه تنبيهاً قوياً على 
«فضل علم الخلف على علم السلف» ر و ی ان ا ا 
ابن عبد ربه في جامع بيان العلم وفضله› معتمدا على ما جاءت السّة من 
a N‏ 
دعوى القول إن العلم النافع يتمتّل على وجه التحديد في «ضبط نصوص 
الكتاب والسْنّة وفهم معانيها والتقَيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفي ما ورد عنهم من الكلام 
في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك» 
والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف 
على انيه وتفه انا ٠٠‏ وما عا عدا ذلك: ما «احدتا عه الضخاة 
من العلوم التي توسّع فيها أهلها وسمّوها علوماً فكله بدعة وهو من 
محدثات الأمور المنهيٌ عنها. ويدخل عنده في محدثات الأمور التي بالغ 
في إنكارها وذمها أئمة الإسلام وسكت عنها السلف واتفقوا على تركها «ما 
أحدثه فقهاء أهل الرأي (بالحجاز والعراق) من ضوابط وقواعد عقلية»“"» 
وكثرة «الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام» مما أدخل في 
باب التكلّف و«تشقيق الكلام» الذي هو من الشيطان. وهكذا يضع أبو الفرج 
الحنبلي الإنسان» في «هذه الأزمنة الفاسدة»ء أمام واحد من الخيارين 
الاو ان و ی ان اھ ف ا عل ی به 
لا بان بكرن غه آهر ال مان غالا ويقرّر أنه يتعين في زمانه «كتابة 


(۲) ابن تيمية الحراني» الفرقان بين الحق والباطل» ص .٠١‏ 

() «بيان فضل علم السلف على علم الخلف»» في: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب ثلاث رسائل للحافظ ابن رجب الحنبلي› تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجمي؛ تقديم 
عبد الله بن الجبرين (الكويت: الدار السلفية»ء »)۱۹۸٩‏ ص ٠۴١‏ و١١٠.‏ 

.٠٤٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

(۲۷) المصدر نفسه» ص .١١١‏ 


EY 


کلام أئمة السلف المقتدى د بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد»» وأما بعد ذلك ا الإنسان على حذر مما حدث. .. فإنّه حدث 
بعدهم حوادث كثيرة“"". إن أصل العلم عنده «العلم بالله الذي يوجب 
خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه» ثي يتلوه العلم بأحكام 
الله وما يحبّه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد». ذلك 
هو العلم النافع› وهو المتلقى عن الكتاب والستّة» وما خلاه قباطل» وعلينا 
أن نفهم هنا أن التوسّع في علوم اللغة والطبيعة والفلك وغيرها غير جائز إلا 
بقدرء فالمطلوب من العربي في الكلام كالمطلوب من الملح في الطعام» 
وما زاد عن ذلك ففيه إفساد وكذلك «علم الحساب يحتاج منه إلى ما 
يعرف به حساب (ما يقع) من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم 
بين المستحقين لها. والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة 
الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هم أهم». و«أما علم التسيير (من 
اجر EE‏ إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان 
جا اند الجر ا وعكاا وط الان هة ات حب 
الحنبلي أنه في هذا الذي يذهب إليه من «تضييق» لدائرة العلم النافع إنما 
يقتدي بأئمة الإسلام: ابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم ممن يقتدون بالسلف» > لکن من الواضح 
تماما أنه کان يجا» ویخرج خروجا صريحاً عن «الخط» الذي e‏ 
الأقل تقي الدين بن د تيمية 

فلسنا ندهش» إذأًء إن نحن تبيّنا من جديد في شرح العقيدة الطحاوية 
الذي وضعه معاصر لأبي الفرج الحنبلي هو صدر الدين بن آبي العز 
الحنفى (ت. ۷۹۲ه) رداً للأمور إلى نصابها «السلفى» فى القضايا الكلامية 
e NE AA A O NY‏ 
تر کيبي فڏ إلإعادة صياغة وشرح «العقيدة السلفية» في ضوء التاريخ العقدي 
والعملي للاسلام وانطلاقاً من الطحاوي نفسه ومن صيغة توفيقية تجمع بين 


رتم 


أبي حنيفة وابن تيمية وترد کل شيءَ إلى عقيدة «أهل الستّة والجماعة») التي 


(۸۵) المصدر نفسه» ص .۱٤۸‏ 
(۲4( المصدر نقسه > ص NEO ATS‏ 
)۰( الطحاوي› شرح العقيدة الطحاوية»› ص ¥٤‏ 


YY 


القرن الرابع للهجرة› فى التوحيد بينها وبين عقيدة الل ولعله لا طائل› 
بعد الذي مرّ» من العودة إلى الأسس المنهجية والعناصر المذهبية التي 
يشتمل عليها (الشرح) فإنها تقرير صريح لما جاء في (العقيدة) وتعزيز حازم 
للنزعة السلفية» وغنيّ عن البيان أن هذا (الشرح) قد أصبح في القرون 
المتأخرة عمدة السلفية التاريخية والاإطار المرجعي لها. 

هل تمكننا هذه المعطيات من تجريد مبادئ ومعتقدات وخصائص عامة 
مشتر كة وتقريبية عند أصحاب الاتحاه السلفي التاريخى أو الكلاسيكى؟ 
نعم › وبکل تا کید. 

ر شن ا الكو راا هرن د هده الاد 

١‏ - الرد إلى الكتاب والستة واعتماد (السلف الصالح) في فهم النص 
وفی الأقوال والأفعالء لل فریق › والرد إلى الكتاب والسدة والإإجماع - 
إجماع الآمة» عند فريق آخرء واعتماد (السلف الصالح) وخير القرون في 
الفهم والتفسير والفعل» واعتبار أي «أصل» آخر في الفهم وفي استنباط 
الأحكام من باب الإحداث والابتداع في الدين. 

۲ - نبذ التأويل للنصوص والتعلق في الوقت نفسه بعدم تعارض النقل 
والعقل. 

۳ «سعة الرحمة» والرجاء في مبداً الانتماء إلى دين الإسلام وإغلاق 
باب القنوط» والاعتقاد» على الرغم من ذلك» بتفأاوت خيرية القرون قرباً 
اا غا الاو کو ارون 

٤‏ - الرد المتفرّد إلى المشيئة الإلهية وإسقاط أي دور حقيقي للانسان 
في الفعل أو الخلق. 

التعلق دة الجمافة واجتنات الشدرد والخلاف» والطاعة 
للسلطان ونبذ الخروج عليه براً كان أو فاجراً. 

٦‏ - تولی الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعین وأئمتهم» والاقتداء بهم. 

۷-الاتفاق العام في جملة المسائل «الكلامية» والتسليم بالغيبيات 


٤ 


«الخاصة» (كالعروج بالشخص والحوض وسؤال منكر ونكير والعرش. . . إلخ) 
وإثبات الصفات بلا تكييف ولا تأويإ "". 

۸ ا العلم E‏ على کل علم» وتوجیه العلم والعمل 
a‏ عا «تقوياً» أغلبيا. وفي الوقت نفسه الدعوة إلى «السعي» أو 
لخم والكاستب و التجارات وطلاب الال هن اوه 

اتا ل الا السك غل مل اليد عن الاد 
الرئيسةء السمات الجوهرية الاتية: 

السلفية التاريخية مذهب (إيماني» يعتمد التصديق والتسليم 
والاقتداء ویجتنب النزوع «العقلاني» الصريح 

۲ - السلفية التاريخية نزعة «إنسانية» بالمعنى الأخلاقي للكلمة» فهي 
ذات موقف «رحيم بالعباد» ينكر التضييق والشدة والتقنيط ويتولى جميع 
المؤمنين بذنوبهم وكبائرهم» وير إلى الله وحده أمر تحديد أحوال العباد 
وأحكامهم ومصيرهم الأخروي. 

- السلفية التاريخية فلسفة سياسية «انقيادية» أو «محافظة» تتمسك 
بالانقياد والانصياع والطاعة لأولي الأمر وللواقع التاريخي وتنفر من 
الخروج والثورة. 

٤‏ - السلفية التاريخية «قليلة الثقة» بالإنسان» ونظرتها الأنطولوجية إلى 
التاريخ الإنساني غير متفائلة والتاريخ عندها يتجه باستمرار نحو «الأسوأ». 

وجماع النظر عند هذا الموضع من تبيّن «النظام السلفي» التاريخي أن 
هذا النظام يحل (السلف) - وهم الصحابة وأئمة المسلمين وعلماؤهم 
المتمتلون للقرآن والستّة» والتابعون وتابعو التابعين - في منزلة «السلطة 
الوسيطة» التي يحتكم إليها (الخلف) في فهم (النص). بفضل هذا «الوسيط» 
يستطيع هؤلاء أن يدركوا المعاني الحقيقيّة للدين ونصوصهء أي للقرآن 
والسْتّة. وبفضل «التراث» الذي أثر عن السلف هؤلاء - في صورة آراء أو 


)۳١(‏ لمزيد من التفصيل في مذاهب السلف ومعتقداتهم في المسائل الدقيقة» انظر: عقائد 
السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان الدارمي» تحقيق علي سامي النشار وعمار 
جمعى الطالبى (الإسكندرية: مكتبة الآثار السلفية؛ منشأة المعارف» .)۱۹۷١‏ 


Yo 


مواقف أو اجتهادات أو عقائد - يصبح (النص) حاضراً في الجماعة أو في 
الأمة حضوراً مستمراً لا انقطاع فيه. وحين يحيل أصحاب «النظام السلفي» 
إلى أصل يسمونه (الإجماع) فإن المقصود في رؤيتهم هو إجماع السلف من 
الصحابة والتابعينء وإن كان ابن يتيمة - وهو سلفيّ متأخر - یری» تحت 
ارات افو ات ف فف نا عط اَن المقصود بالإجماع هو 
«إجماع أمة محمد» وإجماع علمائها جملة. وحتى مع الاقرار بمفهوم للاإجماع 
«منفتح» على هذا النحو فإن «السلطة الوسيطة»ء سلطة السلف» تظلَ هي 
القاعدة التي یحتکم إليها ابن تيمية حین يغیب «النص» الصريح المحكم 
وحين يجه الإجماع إلى إقرار قضية من القضايا أو حكم من الأحكام. 


أما «البدائل» الأخرى من قياس أو استحسان أو استصلاح أو غير ذلك 
فتظل في مكان قصيٌ من جملة النظام السلفي الكلاسيكي مثلما هي كذلك 
في نظم فقهية إسلامية أخرى لا نعرض لها هنا. وبذلك لا يدخل عمليا في 
هذا النظام من بين المذاهب الفقهية الأصولية التقليدية إلا المذهب 
الحنبلي» أما المذاهب التي تأخذ بالرآي وبالقياس وبالاستصلاح أو 
الاستحسان # اعتبارها مذاهب «سلفية» بالمعنى الذي اختاره «السلفيون») 
لأنفسهه. وأما «الأمة»» بما هي سلطة تفرض بآلية (الإجماع) ای 
E EE‏ أحكاماً يمکن أن توصف بالشرعية فإنها لن تصبح «بديلاً» 
EIR‏ لل «وسيط السلفي» إلا بفضل التطورات المستجدة التي 
E‏ الواقع اللإسلامي في الأزمنة الحديثة» وبخاصة في المرحلة لة التي 
شهدت صدمة التمذن الغربي وقيم الحضارة الأوروبية وتبلور النظم 
السياسية الحديثة. بيد أن من المؤكد أيضاً أنه كان لتيار «الرأي» في الإسلام 
- في حقول العقيدة والكلام والفقه - دور حاسم في تقديم مفهوم (الأمة) 
ليحتل مكانة بارزة ومركزية في النظام السلفي المحدث أو الجديد. 


(۲) 


كل الحركات الإسلامية - الاتباعية واللإصلاحية - التي شهدها العالم 
الإسلامي الحديث والمعاصر تحرص على أن تتعلّق» بشكل أو بآخرء 
بالتراث السلفي» وعلى أن تعتبر نفسها امتدادا للنظام السلفي القديم 
ولتقاليد وأقوال «السلف الصالح» من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 


۲ 


وكل هذه الحركات تصرح بأن طريقتها في النهضة أو في الإصلاح أو في 
التغيير تستند إلى قاعدة مركزية هي العودة إلى الأصول» إلى الينابيع» إلى 
الجيل الأول إلى خير القرون» ولهذا السبب اعتبرت هذه الحركات كلها 
سلفية أو أصولية» لا بمعنى «راديكالية» أو ما أشبه هذا الفهم وإنما بمعنى 
الرجوع إلى الأصول. أي إلى (النص) و(السلف). ومع ذلك فان المدقق 
فى جملة هذه الحركات لا يملك إلا أن يلاحظ آن السلفية التى تنتسب إليها 
ا E a‏ 
العمق قد نجمت لتفرض في القلب من هذه الحر كات تمايزات محددة 
ادر خان وبال عة خان أخرى» ولتطال النظرة نفسها إلى مفهوم 
السلف والتراث السلفي. 

لقد كان التفصيل في السلفية التاريخية ضرورياً من أجل إدراك فهم 
أفضل للسلفيات الحدذيغة» ومن أجل تبن التحرلات التي طرأت على 
الصيغة القديمة لهذا الاتجاه وتشكيل تصور قيمي أدق لواقع الأحوال 
المعاصرة وللمستقبل الخاص بوجوه هذا الاتجاه. 


وک جو ا ا ی ی ا ا 
اا و ا ا ا ای د وا او 
A E RCE RE HRB‏ 
العاف المتعالبة المباشرة: ۰ 


أما السلفية المجدّدة فتوافق زمناً في العالم العربي الإسلامي - وهو 
العالم الذي سأتوجه إلى الكلام عليه - ما جرينا على تسميته بعصر النهضة› 
وبدؤها على وجه التحديد في عهد محمد علي في مصرء وحقبة الاتصال 
بالغرب في مطالع القرن التاسع عشر. 

لقد تم التحوّل من السلفية التاريخية إلى السلفية المَجَّدّدة في مطالع 
القرن الثامن عشر وامتة إلى أواسط القرن التاسع عشر»ء آي إلى مبداأً 
«الحر كة الدينية» التي شرع فيها جمال الدين الأفغاني وش من أزرها محمد 
عبده. وقد أفصحت أحوال الدعوات الدينية التى جسّدها تراث محمد بن 
مد الوسات ى هة روهمجد بن على الهو كاي ف ال 
وشهاب الدين الألوسي في العراق» ومحمد بن علي السنوسي في ليبياء 


YY 


ومحمد بن أحمد بن السيد عبد الله المهدي في السودان وغيرهم - 
E Eg a N o a ê‏ 
عن بواكير محددة فى التجديد» وبخاصة عند الوكار. بيد .أن الذي يربط 
بها لبا و دد امل اد اى وة اليه اران 
والستة ‏ وتمسسّك بالدعوة إلى العودة بالإسلام إلى نقائه الأول وصفوّه التام 
الخالي من كل الشوائب على ما نجده عند الصحابة والسلف. وعلى الرغم 
من انتشار التقى الصوفي في بعض هذه الحركات إلا أن من الواضح أننا 
نشهد لديها أيضا دعوة إلى نبذ التقليد وإلى ما يسمى ب افتح باب 
الاجتهاد» لكن هذا الباب لم يفتح إلا قليلا. وعلى الرغم من انتصار بعض 
رجال هذه المرحلة لمبداً «الطاعة» في العلاقة مع السلطان والدولة 
العثمانية» إلا أن بعض الحركات قد أخذ بمبداً «الخروج» على هذا 
السلطان وش عصا طاعتهء وأضفى على نفسه سمة الحركات «المناضلة»» 
وبخاصة حين تصدى للتدخلات الاستعمارية الغربية: الإيطالية والفرنسية 
والإنجليزية على وجه التحديد. وفى كل الأحوال تظلَ هذه الحركات 
والدعوات ذات طابع «سلفي» تقليدي على وجه العموم والإجمال. 


أما الذي ارق هذا :الاجر واخدت تجرلا فلوسا في ية السافة 
التاريخية فقد كان تيار الإصلاح الذي تَقَدَمَه جمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبده. لا شك في أن الإسهام الحقيقي لجمال الدين في تيار النهضة 
الإإسلامية الحديث يتمتّل في هذا الجهد الواضح في التركيب بين التقدم 
المدتى والمادي الأوروبى الحديث وبين التمدن الإسلامى> وهو تركيب 
کان قد سبقه إليه ا رفاعة الطهطاوي وخير الدين ال اللذان لإ 
يمكن نسبتهما إلى التيار السلفي على الرغم من تعلقهما الذي لا يتطرّق إليه 
الشك بالتمذن الديني الذي يمئله الإسلام. بيد أن ما يجعل من جمال الدين 
داعية سلفيا لا يكمن في غيرته العميقة على الإسلام وفي طلبه عرّته وعرّة 
أممه فحسب» وإِنّما أيضاً في اعتقاده بأنْ رفعة عالم الإسلام أو انحطاطه 
يرتدان إلى مدى قربه أو بخدة عن قواعدالدين وأحكامه» ووبان غلة 
الاتخطاط عاف قى خالا وها هرا وان ا ا وة 
«برجوع الأمة إلى قواعد دينها والأخذ بأحكامه على ما كان قي بدايته» 
وجعل «أصول» الدين هي الغاية والهدف من أجل بلوغ الكمال الإنساني» 


A 


له ام معت ا كان سا فن الصخوة تسل الوط و الانطاط و متي 
لما كان سا في البفرط يحمل الود وة ال ا يي إلى 
و ا ا در ھا ی ر و اف اف 
تركة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومقاصدهم» لأن عملية الرد 
إلى الأصليّن في الفهم والتفسيرء وإلى «اقتفاء آثار السلف» في الأخلاق 
والفضائل والمسالك . لا تقترن عنده بإزاحة العقل والاجتهادء وإنّما هى 
و ا ا ع ا و ت ا یاد 
والتوسل لادراك النهضة والترقى بالتمدن الغربى»ء لأ فى وجوهه المادية 
O E E‏ 
الدين الإسلامي كالعدالة وإشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى 
وانتخاب نواب الأمة وتقييد الحكم بالدستور؛ إذ القوة المطلقة تعني 
الاستبدادء وحياة الدولة لا تكون إلا برجل قوي عادل يحكم الأمة بأهلها 
على غير طريق التفرّد بالقوة والسلطان. وهذا يعنى أن عناصر جديدة قد 
دخلت (السلفية العامة) التي أخذ بها الأفغاني» وآن مهوم (الأمة) قد بدأ 
يشق طريقه في عالم الإسلام بثوب جديد وأبعاد «حديثة». لكن جمال الدين 
N aE‏ استخداماً حقيقياً لأنه حين نظر» في معرض جهوده 
الإصلاحية» في علاقة الأمة بالحاكم الظالم أو الفاسد أو الجائر انتهى إلى 
أن حل مشاكل المسلمين يمكن أين يتَمّ بقطع رؤوس ملوكهم واحداً 
واحداً أي انه جت إلى الحل «الثوري الفوضوي» الذي يجسد فعلاً عنيفاً 
فرديًاً «مباشراً» يتخطى مرجعية الأمة والنص والسلف» وينأى تأياً عظيماً عن 
منهج (السلفية التاريخية) الذي ينحاز إلى الطاعة والسمع لأولي الأمر. 


ومع أن الشيخ محمد عبده يجعل سير السلف» وجهاً من وجوه فهم 
الدين» إلا أته ذهب إلى أن في ظاهر قضاياه ما يوجّه إلى «التفويض إلى 
الله» من أجل الفهم مثلما أن فيه ما يوجُه إلى اختيار «التأويل» العقلى› 


(۳۲) «خاطرات : الأصالة والتقليد»» ص ۱۹۲ ١۹ء‏ و«الاستعمار»٠‏ ص ۰٤٤۸‏ في: جمال 
الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق محمد عمارة (القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة» ([د. ت.]). 

(۳۳) «خاطرات : الأصالة والتقلید٠‏ ص ۳۳۹-۳۳۸ ٤٤۳۔١٤٣‏ و۳۸۷. 

(۳) المصدر نقسه» ص ٤۷۳ ۲٤۳‏ و۷۷٤.‏ 


۳4 


ففي السلف «من الناخبين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاني». 
وعلى الرغم من الحدود «الكانطية» التي خطها محمد عبده للعقل إلا أنه 
جنح إلى العقلانية الاعتزالية - الرشدية إذ ققدم العقل على ظاهر الشرع عند 
التعارض محدثا بذلك فجوة عميقة بينه وبين «السلفية التقليدية» التي لم 
يكف عن الإشادة بها وبتراثها. وحين حمل على أولئك الذين يجمدون على 
المورجوة وغل ماهو عند القدماء فخ ويزغمون أن المتا خي لين له 
أن يقول بغير ما يقول المتفدم» خطا خطوة أخرى في طريق الابتعاد عن هذه 
السلفية. وأيضاً كان فى إنكاره للعقيدة التى بتها نفر بين العامة بأنه «نظر 
اف اورت اا وان کل فا هر آمرر الات ولرل فهر با 
فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم» ومن دخل في شيء من ذلك 
من غيرهم فهو متعرض لما لا يعنيه» وأن ما يظهر من فساد الأعمال 
واختلال الأحوال ليس من صنع الحكام وإنما هو تحقيق لما ورد في 
الأخبار من أحوال آخر الزمان وأنه لا حيلة في إصلاح حال ولا مآل» وأن 
الأسلم تفويض ذلك إلى الله» وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة 
نفسه» ". كان في هذا الإنكار ترسيخ لهذه النزعة المجددة في التراث 
الذي الس وبکل تاكبد كانت فار المشهورة الجرية فا تصل 
اا ارو وال فانم الصارى كما فان دا ول اله رتت 
التماثيل فضلاً عن جنوحه في التأويل. . . علامة بارزة على ابتعاده عن 
النظرة السلفية القديمة وضلوعه في جهد «تحديثي» صريح يجسد مذهبه في 
ضرورة التوافق مع المدنية الغربية والإفادة منها والتسلح بأدواتها» وهو 
مذهب وجه «حركة الإصلاح الديني» التي اتخذت من شعار السلف 
والسلفية عنواناً لها على الرغم من ابتعاد أقطابها - جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده ورشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم - عن السلف 
وإعراضهم عن حاله وواقعه في كثير من الزوايا والجوانب» على ما يرى 
الدكتور البوطي”"". والحقيقة أن جوهر المذهب هنا يكمن في الاعتقاد بأن 


(۳۵( محمل عیده + رسالة التوحيد (القاهرة: دار المعارف› c(۹¥1‏ ص ٤‏ و۲۹!. 
)1( محمد عبده» الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (القاهرة: مطبعة المنار»› 14°۲۳{ 


ص E‏ 
(TY)‏ البوطى» السلقية مرحلة زمنبة مبار كة لا مذهب إسلامی› ص ToL TE‏ 


PY: 


في إمكان المسلمين أن يضاهوا التمذن الأوروبي وأن يعيدوا بناء النظام 
والوجود اللإإسلا مين بعملية مزدوجة وجهها الأول اجتهادي يتمتّل في إعادة 

تفسير النصوص وفقاً لمبادئ العلم والعقلانية» ووجهها الثاني عملي يتمتّل 
في تبني العلوم والمنجزات المادية الحديثة. وبكل تأ كيد لم يکن هذا هو 
مذهب «السلفية التاريخية!» فالتجديد هنا واضح والتحول صريح. وذلك 
على الرغم مما يمكن تقريره في أمر «اسلفي حديث» - كمحمد رشيد رضا - 
كان أقرب إلى السلفية التاريخية منه إلى «السلفية المجددة»» وذلك بسبب 
تمسّكه الشديد بالفكرة الذاهبة إلى آن معرفة الإسلام الصحيح تستمد من 
القرآن والحديث وفهم الصحابة والسلف الصالح»› وأن آراء هؤلاء تمتّل 
الإجماع الشرعي الوحيد الملزم لجميع المسلمين عبر أجيالهم المتعاقبة 
فمحمد رشید رضا قبل مہداً الاجتهاد وقاعدة تغيّر الآحکام بت eS‏ 
وجملة القواعد الفقهية التى أخذ بها تيار (الرأي) الفقهى» وبخاصة أصل 
الإجماع الذي هو عنده إجماع العلماء بما هم ممتلون للأمة وللصالح العام 
أما ما ميّزه على وجه الخصوص فكان انتصاره لموقف سلفي إسلامي مهم 
هو التعلق بنظام (الخلافة) التاريخي واعتقاده الراسخ بأن الإسلام نظام ديني 
ومدنيّ بإطلاق وبأن الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع الإسلامي 
ينبغي أن تقوم على قواعد الشريعة الإسلامية ومبادتها. وسيظل هذا المعتقد 
وجهاً بارزاً من وجوه أعمال جميع الذين سيأخذون بما أسميناه ب «السلفية 
المجددة 5 


والحقيقة أن هذه المسألة قد أصبحت في سياق الفكر الإسلامي 
الحديث» ومع كتاب رشيد رضا الخلافة أو الإمامة العظمى ومتعلقاته""› 
على رأس المسائل الثائرة ذات الطابع العملي المشخص. إن المسألة لم 
تعد الآن مرتبطة بصفو العقيدة ونقائها أو بالتخلّص من الأهواء والبدع أو 
بالعدول عما كان يسمى «دقيق الكلام)» وإنّما باتت معلقة بطبيعة الدولة 
وبالحكم وبقوانين ¿ المجتمع وشرائعه. وكذلك انسحبت إلى درجة بعيدة 


() فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» ط ٣‏ 
(عمّان: دار الشروق» ۱۹۸۸)» خاصة القصل الخامس» ص ۲٥۹‏ ۳۹۰. 

(۳۹) محمد رشيد رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى: مباحث شرعية سياسية اجتماعية 
إصلاحية (القاهرة: مطبعة المتار» ۱٣۱۳ه/۱۹۲۲م).‏ 


۳١ 


الهواجس المتصلة بالنظر إلى (السلف) بما هم «الوسيط) الوحيد المجسد 
للنصنَ وكذلك الحال في أمر الجدل القديم المتصل ب (الأصول) حيث 
بدت نزعة (الاجتهاد) نزعة ظافرة مستقَرّة في جسم التيار المتجددء لكن 
النظرة إلى (السلف) بما هم «قدوة وجيل يحتدى وخير القرون» ظلت ماثلة. 
أما العنصر الأساسى الجديد الذي طرأً فقد كان (مرجعية الأمة) التى 
ديت انها الر سط الجدية اليل دوسي السافي): على لغم ن 
أن ارتباطها بمفهوم (الإجماع) يجعلها مرجعية قديم ممتدة الجذور في 
(النص) نفسه» وأن عصور «الخلافة الدنيوية» قد «علقت» فعلها ووضعته 
بين قوسین!. 


وليس ثمّة شك في أن الذي استجمع وجوه هذا الموقف في فكره 
وفعله AE‏ الذي قدّر له أن يبني كير «جماعة حر كية) 
إسلامية في عصرنا. ومع أن القاع الروحي الأخلاقي فيي دعوة البنا كان 
أساسياًء إلا أن من الواضح أن الغاية البعيدة لفعله تمثلت في إعادة بناء 
(الأمة) ووضعها على طريق الإسلام وقواعده وفق «نظام شامل يتناول 
مظاهر الحياة كلها: فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة» وهو خلق وقوة أو 
رحمة وعدالة» وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء» وهو مادة وثروةء وهو 
جهاد ودعوة أو جيش وفكرة» كما هو عقيدة صادقة وعبادة»'“. ولم تأتِ 
تعاليم البتا في صورة «عقيدة تقليدية» على تهج نصوص االعقائد» القديمةء 
وإنما جاءت لتحمل جميع سمات النظر والعمل التأسيسي السياسي الذي 
ينشد الخروج من أحوال الانحطاط والفساد بالرجوع إلى «وسيط الأمة» 
A NE Es‏ ى الا عا اا آي 

محدثاً؛ إذ هو يتطلع إلى بناء الدولة بالرجوع إلى الدين وأصوله لكنه يعوّل 
بالدرجة الأولى في تحقيق هذا البناء على (الأمة). من الثابت أن للحاكم 
دوراً وھا في هذا الأمرء لکن الحاكم الجديد الذي يتصوره ليس هو 
(الخليفة) الأموي أو العباسى أو العشمانى الذي لا حدود لسلطته وسطوته 
O N EN EE‏ 


۲ في : حسن اليناء محموعة رسائل امام الشهيد حسن البتاء ط‎ ٠» انظر: «رسالة التعاليم‎ )٤۰( 
(۹A1 (بیروت : مۇسسة الرسالة‎ 


YY 


الذين کان لسان حال الواحد منهم يقول: إن آأحسنت فأعينوني وإن سات 
فقو موني»» أي أن یکون و ١‏ آمام الله فحسب وإنما نشا مام البشر 
أو الرعية. فليس الحاكم هنا إلا عاملاً مأجوراً للأمة بناء على أفضل وأعدل 
اعقد اجتماعي تلتزم فيه الحكومة بالسهر على المصالح العامة للأمة في 
إطار في «الأخوة» بين أفرادهاء وحدة روحية واجتماعية لا يتحقّق الوجود 
المشخص للأمة إلا د وتبلغ مرجعية الأمة عنده أقصى مداها حين 
يقرّر مبدأ أساسيا هو احترام إرادة الأمة؛ إذ من حى الأمَة أن تراقب عن 
كشب حاكمها فتشير عليه بالطريق التي ينبغي أن يسير فيها وبالخير العام 
الذي ينبغي أن ينشده من أجلها. إن احترام إرادة الأمة واتباع رأيها هما 
أمران ملزمان للحاكم عليه التقيّد بهما تقيّداً لا يتطرّق إليه الشك. ومع أن 
البناء كان ناقداً شديداً للأحزاب إلا أنه أقر بأنه ليس في قواعد النظام 
النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم» وهو (آي 
النظام النيابي) بهذا الاعتبار ليس بعيداً عن النظام الإسلامي ولا غريباً 
عنه""“. على أنه ينبغي في جميع الأحوال أن يستند هذا النظام إلى مادة في 
دستور الدولة تقزر أن (دين الدولة الإسلام). ومع أن أغلبية المنظرين في 
(جماعة الإخوان المسلمين) تنكر مصطلح تبني الديمقراطية وذيوله أو لا 
ترتاح إليه على الأقلء إلا أن علينا أن نقرَّ بان تصوّر الشيخ البنا لدور الأمة 
التمثيلي الملزم يقود في جوهره شئنا ام أبينا إل وجوه جوهرية في هذا 
النظام. ٠‏ و ذلك فليس ھھنا و اللخوضص في هذه المسالة الجدالية او 
الخلافية؛ e‏ هنا أن نقرّر و 5 أن «الأمةا e‏ هي 
القانونة والأخلاقية والاتدا الات ونحن هھنا بکل تأکید أمام 
تحوّل جديد فى الحياة الفكرية والعلميّة الإسلاميّة» تحوّل يجسّد السير في 
طريق ليست هي طريق «السلفية» القديمة بقضها وقضيضها. 

والحقيقة أن المفكر الذي عرز هذا الاتجاه في نظام (جماعة الإخوان 
المسلمين) هو عبد القادر عودة الذي كان بالفعل أكبر المنظرين القانونيين 


٠١۸۔۳۰۹۹ جدعان» سس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحدیث» ص‎ )٤١( 
انظر رسالة «مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام اللإسلامي - نظام الحكم»٠ في : البناء‎ )4۲( 
TIT ص‎ ٤ المصدر نقسه‎ 


HEBE 


والسياسيين في الحركة وواحداً من أبرز أعلام الفكر العملي الإسلامي 
الحديث. وكان عبد القادر عودة أميناً على الأفكار الأساسية التي عبر عنها 
ج القول فيها وأضفى عليها عمقاً نظرياً اران و بخاصة 
فى السالة السيامسية. إن الجهذ التاضيلى التحدينى الدى:بدلة هذا المفكر 
يم جذوره في واقع الآمر في التراث الفقهي السياسي القديم» وبخاصة 
فن أعمال اہی الحسن الماوردي لةه لم يقمصد إلى إحياء «التصور 
الماوردي» التقليدي بقدر ما أراد أن يبرز مبادىئ المساواة والحرية والشورى 
واف يول علي أن لسرب السا ةو الدرلة الى تا دن رها 
لهذه المبادئ نظاماً سياسياً عصرياً. وفي ما يتعلّق بمنزلة الأمة من النظام 
الإاسلامى ری عبد القادر عودة أن هذا النظام - بقيامه على «الشورى 
والتعاون في مرحلة الاستشارة» وعلى «السمع والطاعة والثقة» في مرحلة 
التنفيذ - قد جمع بين ما ينسب إلى الديمقراطية من فضائل وما ينسب إلى 
E a‏ ان يشوبه شيء من عيوب النظا می٤‏ غل 
أن نظريته في الحكم - التي تقوم على أن الحاكمية أو الإمامة هى عقد بين 
الأمة والحاكم» وأن أسلطة الحاكم حدوداً للا تتعداها وأنه مسؤول آمام 
الأمة عن فعله وأن «الأمة هي مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نواباً عنها 
وبما يُلزم الله الحكام هن الرجن إلى ا و اا ا في ل امور 
الحكم والتزام ما يراه e‏ نظن ارز ا باه فك غك لقان 
عودة. وهو بكل تأكيد تعزيز للاتجاه «المحدث» فى النزعة السلفية الحديثة. 
والسبب بيّن» وهو أن الشورى «الملزمة» لممتلي الأمَة تجعل من الأَمَة 
«الوسيط» الشرعى الحقيقى فى رسالة «الاستخلاف» التى أنيطت بالأمّة 
وبمن ينوب عنها ويمتلها في «حراسة الدين وسياسة الدنيا» وفقاً ل «عقد» 
يبرم بين الأَمَّة وبين الحاكم تختار الأمة بموجبه هذا الحاكم وتبايعه برضى 

لد اض هذه النظر ية ادن القو اع الا اة للفكر الستاسى 

(۳) عبد القادر عودةء التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» ۲ ج» ط ۲ 
(القاهرة: مكتبة دار العروية» ۸ ھهھ/ 1۹24م{ ج ص .٤1 - ٤٤‏ 

<(1473¥ «i عبد القادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية. ط۲ (القاهرة: [د.‎ )٤( 


ص ۱۹۳۔٤۱۹‏ 


T€ 


الإسلامي المعاصر الذي يحرص على الانتساب إلى السلف على الرغم من 
سمات التحديث التي اختارها أو اضطر إلى تقبّلهاء آو على الرع من 
التحقظ الذي آبداه بعض «السلفيين المحدثين؛ بإزاء المرجعيّة القطعية» التي 
عزاها للسلف متأخر كابن تيمية. 


الأول أن رجال #السلقة المجددةا ب سواه أكانوا سن شيعة (الإخران 
ا أ ممن يشاركونهم بدرجات متفاوتة المقاصد والغايات 
والمعتقدات ا ا بدور مركزي للأمة يجعل منها الوسيط الحقيقي 
الشرعي الذي تناط به أمور الدولة والمجتمع» في E‏ 
إلى الإجماع بطبيعة الحال» وهكذا تصبح الأمة هنا- أو عقل الأمة - 
امتدادا لصن بدلا لكل الو شات التاريخية الأخرى اليديلة: 


ومن الضروري أن نلاحظ هنا أن المنظرين السياسيين الذين يتعلَقَون 
بهذا الجذهت يسا نفون ترطف جملة الأضرل الى اخذت بها المذاهب 
الفقهية الرئيسة بحيث ترد هذه الأصول التي هي مصاد ر الخشريع إلى 
الأربعة الآتية: القرآن» والسُنّةء واجتهاد الرأيء والإجماع. وفي العقود 
الأخيرة أصبح أصل (الاستضلاح) المستلهم من الفقه المالكي أصلاً أثيراً 
علد أغلبية المفكرين الذين تصح نسبتهم إلى السلفية المخددة کما باتت 
النزعة الاجتهادية التجديدية نزعة صريحة عامة عند “. 


القانى ٠‏ أن ”السك الخجددة اتجذت رفغا نفدي بار الوط 
السلفي» وقبالة «مسلمات» أعلام السلفيّة التاريخيّة إلى ابن تيمية. والقضيّة 


)٤٥(‏ تبدو هذه النزعة الأصولية الاجتهادية بوضوح في أعمال محمد أبو زهرة ومحمد الغزالي 
و محمد المبارك ومصطفى السباعي ومحمد عمارة وكثيرين آخرين. والأدبيات وفيرة منها على سبيل 
المثال: فتحي الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم› ظط ۲ (بيرؤت 2 مؤسة 
الرسالةء 1۹۸۷)ء محمد الغزالي : هذاديننا (القاهرة: دار الشروق للنشر والتوزیع» »)۱۹۹۰٩‏ 
والسْنة النبوية بين أهل الفقه وآهل الحديث» ط ٤‏ (القاهرة: دار الشروق» ۱۹۸۹)؛ يوسف 
القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر (الكويت: دار 
القلم» )/)/)٩4‏ والصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والاسلامي» ومحمد سعيد رمضان 
البوطي» على طريق العودة إلى الإسلام» ط ٦‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ مكتبة الفارابيء 
۲... إلخ. 


ro 


العامة التي نلقاها في أوساط «السلفية المَجَّدّدة؛ هي عدم التسليم بوجود 
«مذهب» مستَقَرٌ للسلف» يصح أن يكون عقيدة قطعية جازمة. ويقرر يوسف 
القرضاوي أن العودة إلى ما كان عليه السلف لا تعني «أن نكون نسخاً 
(كربونية) لهم» بل المهم أن منهجهم وروحهم في فهمهم وسلو کهم 
وتعاملهم مع الدين والحياة»"“. وهو يضيف إلى ذلك أن القصد هو «اتباع 
N‏ السلف فى المسائل الجزئيّة وآنت بمعزل عن 
منهجهم الكلي المتوازنء وقد تلتزم بهذا المنهج› بروحه ومقأاصده»› وإن 
خالفت بعضهم في بعض ما ذهبوا إليه من آراء واجتهادات. وهذا هو موقفي 
من الإمامين أبن تيمية وابن ¿ القيم» فأنا أحترم منهجهما الكلي وأتفهمه تماماً 
ولكن هذا لا يجعلني آخذ بكل ما ذهبا إليه من ارال ولو فعلت :ذلك لكق 
قدا تابعاً لهما في كل شيء ولخالفت منهجهما الذي دعَوا إليه وأوذيا في 
سبیله» وهو منهج النظر واتباع الدليل والنظر ا القول لا إلى اله(" اما 
e‏ البوطي ر #السافيين E‏ 
إلى أتباع السلفية 9 أ االات نه ثابتاً ا ك 8 
الأصلين الرئيسين : القرآن وا سّة. والقضية الكبرى التي يدافع عنها الدكتور 
ا ا ا لها لالت و 
غل الطة و اة وان ما و د ا اة ال 
أو «المنهج الملزم الذي يجب على الجميع اتباعه»؛ لأنْ «الحجة الملزمة في 
حق كل من السلف والخلف» هى ماتقتضيه أصول الدلالات وكليات 
المبادئ الاعتقادية المجمع عليها»“. ويلاحظ الشيخ البوطي في حال 
السلف وقائع أساسية لا ينبغي لأحد إغفالها: 


الواقعة الأولى: أن السلف لم لصوا من الاختلاف والتباين في 
كثير من الآراء «الاجتهادية كما أنهم لم يكونوا منرهين عن الخطاً والسهو 
الا 


(67( القرضاوي ٠‏ الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والاسلامي» ص 0۲ 
)٤۷(‏ يوسف القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» ط ٠۳‏ (بيروت: 
مۆسىسة الرسالةء 4۹۲( ص ۱*۵. 


۳٢ 


الواقعة الثانية: أن السلف لم ينظروا إلى اجتهاداتهم واستنباطاتهم 
ومواقفهم بعين التقديس. 


الواقعة الثالغة: أن السلف لم يجمدوا عند أقوال أو آراء أو عادات 
بعينها ولم يتلبّسوا هذه الأمور ب «حرفية» قاطعة نهائية وإنما تطوّروا في 
هذه الأقوال وتفاوتوا وتباينوا ولم يؤدوا لنا مذهباً لا اختلاف فيه. 


الواقعة الرابعة: «أن العصور الثلاثة المباركة الأولى في صدر الإسلام 
لم تشهد ظهور مذهب في قلب الأمة الإسلامية اسمه المذهب السلفي أو 
مذهب السلف له مقوّماته ومميزاته التي تفصله وتميّزه عن سائر المسلمين› 
وتجعل لهم مرتبة يتبوؤؤونها في العلو والشرف من دون سائر الذين لهم 
شرف الانتماء إلى هذا المذهب». لذا كان التمذهب بالسلفيّة بدعة صريحة. 
آم «اتباع السلف» فالقصد منه «تكريم أولئك الذين أمر رسول الله (يل 
بتكريمهم من أصحاب تلك القرون الثلاثة الأولى» و«الاستضاءة بسلوكهم 
وعلومهم» في فهم «المنهج الإسلامي» على ما قرره الشيخ القرضاوي. أما 
ما زعمه ابن تيمية من تصوّر مذهب للسلف فدعوى لا أصل لهاء فضلا عن 
أنه قد أخطأ وانحرف في أمور عديدة نسبها إلى السلف وهم لم 
يعرفوها““. وفي اعتقاد الشيخ البوطي «أن الكتاب والسْنّة - بمنهجهما 
الذي يجب فهمهما والعمل بهما على أساسه - هو الميزان المحكم 
و«الحجة على السلف وغيرهمء وليس السلف هم الحجة الفعلية عليه»'. 
لكنه مع ذلك يضع السلف بفضل فطنتهم وقربهم من النبيٌ والوحي وبعدهم 
عن الجنوح إلى الشهوات والأهواء في مرتبة «الأستاذية» في التنبيه على 
كيفية الأخذ بالكتاب والسْتّة واستخلاص المعانى منهماء بما يعنى أن 
السلف هم الوسطاه» بين عقولنا ونصوص الكتاب والستة) فبهداهم اقتدى 
الخلف ومن فهومهم واجتهاداتهم اعتصرت موازين الاجتهاد وقواعد 
التفسير”"“. وليس القصد هنا «الوسيط المذهبي» وإنما «الوسيط المنهجي» 


- ٠۱١۸ 1٤٤-1٤۳ 1۲۹ 0٦ ›۲۲ المصدر نفسه»ء أماكن متفرقة» وبخاصة ص‎ )٤۹( 
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.۲١٠٤١ المصدر نفسه» ص‎ )٥١( 
.۲۱١ المصدر نقسه » ص‎ )٥1( 
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الاجتهادي؛ إذ المنهح عند الشيخح البوطى ذو أصول هى «القرآن والسْتة 


والاجتهاد بأشكاله الأساسية الخاضعة في ذاتها للتطور والتخيير»"*. 


الحقيقة أن اعتبار البوطي السلف «وسطاء» بين عقولنا وبين نصوص 
الكتاب والسنّة يمكن أن يوهم بأنّه يتمتل لنفسه الصيغة القديمة للسلفيةء 
لكن واقع الأمر هو أنه لا يفهم من «الدور الوسيط» هذا أكثر من الاقتداء 
بهديهم والافادة من اجتهاداتهم وفهومهم 9 بما هي مادة (مذهب ثابت 
محدد) وإنّما بما هي اجتهادات تدرك الصواب مثلما يمكن أن يطالها الخطاً 
والسهو والنسيان. لأن البوطي صريح في ربط فكرة الدولة بفكرة (الأمة)» 
وأن بيعة إمام الدولة ينبغي أن تصدر عن هيئة تمثيلية هي عنده أهل (العقد 
والحل) الذين هم «العلماء والرؤساء ووجوه الناس» بهم ينعقد (الإجماع) 
الذي هو أحد مصادر الشريعة. وفى رأي البوطى أن هذا «يمكن أن ينطبق 
في عصرتا الحاضر على ما يسمي بالمجلس التيابي أو القأسيسي أو مجلس 
NC Ag eg OE OLSEN‏ 
يها وهم يننموك في اصطلاح الشريعة الإسادة أهل الل والقد ولك 
إذا تسنى أو تلاقى على بيعة الإمام سار الناس على اختلافهم» فذلك من 
شأنه أن يزيد أساس البيعة متانة وإن لم يكن بح ذاته أمراً مشروط. 
ومع ذلك فإن البوطي يتابع الماوردي في التسليم بشرعية مبدأ «ولاية العهد» 
وبطريقة الاستيلاء بالقوة والغلبة)» وهما مبدان ينهضان في وجه إطلاق 
اا اة امةن اعيا الال فى عمال الكو والتيريات 
وسياسة الدول والمجتمع» ويسوغ ثانيهما - أعني الاستيلاء بالقوة والغلبة - 
الأنظمة السياسية الاستبدادية والحكم وفقاً لما أسماه الفقهاء السياسيون 
القدامى إلى ابن خلدون بنظام «الملك العضوض»*“. وهذاء على وجه 
التحديد» ما تنهض في وجهه (حركة الاتجاه الإسلامي) التي تتعلق بآساسين 
للدولة الإسلامية هما النص والشورى» ری فيهما راشد الغنوشي» متابعا 
في ذلك عبد القادر عودةء الدعامتين الأساسيتين لکل حکم اااي خالص 


)4¥( البوطي› على طریق العودة إلى الإسلام» ص ۹۸. 

(0۳) المصدر نفسه» ص .١١- ٤١‏ 

() راشد الغنوشى» الحريات العامة فى الدولة الاسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء ۱۹۹)ء وعودة الاسلام وأوضاعنا السياسية» ص ۷۷. 


TTA 


سواء كان اسمه الخلافة أم المشاركة العامة في شؤون الحكم» بل إن ذلك 
من واجباتها الشرعية؛ إذ الشورى علم على دولة الإسلام وأمة الإسلاء . 
و معنى ذلك أن «الشوری آل من أصول الدين ومقتضى من مقتضيات 
الاستخلاف. أي أيلولة السلطة الربانية إلى العباد (...) ومن ثَمّ كانت 
الشورى العمود الفقري في سلطان الأمة ونهوضها بأمانة الحكم على أساس 
المشاركة والتعاون والمسؤولية» وهي مشاركة خولها الله لأمته في مستوى 
التشريع والتئفيذ. . . في تأسيس الحكم والتشريع له والقوامة عليه والانتفاع 
بشماره»"°. كن المشاركة هتا هي أن غموضاً شدیدا يدور حول مصطلح 
الشورى وصلته بأهل العقد والحل وبأهل الاجتهاد من علماء وفقهاء 
وغيرهم. أما الاختيار النهائي للغنوشي فهو أن «أهل الشورى هم جماعة 
الحل والعقد التي يتحدث عنها الفقهاء وتضطلع بمهام المجالس النيابية في 
العصر الراهنء ولكن في حدود مبادئ الشريعة". وخلافاً لما يذهب إليه 
الشيخ تقي الدين النبهاني من أن التشريع هو «ابتناء حق لولي الأمر» - 

ليه او تن لدو الجا وان ار الول هو الو فر 
يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة“ ٠‏ يقزر الغنوشي في نبرة 
أجخمهورية ديمقراطة أن الأمة شارك ال اذ ا مشاركة فعالة 
في التشريع» ويقول: «إن الإجماع الذي عد في شريعة الإسلام مصدراً من 
مصادر الشريعة إلى الكتاب والستة» هذا الإجماع هو دعوة صريحة إلى 
الاعتراف بالرأي العام على اختلاف اتجاهاته وميوله الأصلية الثابتة ورعايته 
عند التشريع. وهذا العنصر البشري الذي دخل على الشريعة جزء منها ليس 


.۱۹۸ الغنوشي»› المصدر نفسه: ص‎ )٥٩( 

(07) المصدر نفسه» ص .٠١۹‏ 

(0۷) المصدر نفسه» ص .١١٤١‏ 

(9۸) انظر: تقي الدين النبهانيء نظام الحكم في الإسلام ط٥‏ (القدس: منشورات حزب 
التحریر٬ء »)1۹٥۳‏ ص ٠ ٠٥۷‏ وفهمي جدعان» «نظریات الدولة في الفكر العر بي الإسلامي 
المعاصر»» في : فهمي جدعان» الماضي في الحاضر انات قن نالات ونت التحربة 
الفكرية العربية (بيروت: : المؤسسة العربية للدر سات والنشر» ۷) ص ۳ _ 171°. 

انظر أيضاً عرض للنظام وفق تصور النبهاني» في : محمود الخالدي ٠ ٠‏ قواعد نظام الحكم في 
الإسلام (الكويت : دار البحوث العلمية»ء )۱۹۸٠١‏ الباب الرا بع ٠‏ «القاعدة الرابعة ص ٣۲۱‏ 
Tyo‏ إذ «لرئيس البرك وخ ع م الشرعية» وهو الذي يسن الدستور وسائر 


القوانين» 


۳۳۹ 


غريباً عنها بل هو رشح من هديها طالما ظلّت الأَمّة متطهرة كادحة في طريق 
الله» فلا عجب عندئذ أن تنظر بنور اللهء وأن تخدو رؤاها جزءا من النبرّة» 
i E TE‏ مع الخنوشي تصبح «الحاكمية» الشرعية - أو 
السيادة - للنص أو الوحي» وللأمة وما تسه من قواعد وأحكام. وههنا نبلغ 
في حقيقة الأمر غاية ما وصلت إليه السلفية المحدثة من تفتح وازدهار 
وتقدم. 


(۳) 


نجم التحوّل الكبير في الحراك الإسلامي المعاصر عندما جنح سيّد 
قطب في مطلع الستينيات إلى التخلي عن المنهج الذي كان سائداً في فهوم 
وأعمال جماعته - جماعة الإخوان المسلمين - والتعلق بمنهج في الفعل 
جديد ليس هو المنهج الذي وجه السلفية التاريخية» ولا هو الذي تم الأخذ 
به في الأطياف المختلفة للسلفية المَجّددة. ولعل المقابلة بين كتابه معالم 
في الطريق وبين كتاب يوسف القرضاوي الحل الإسلامي: فريضة وضرورة 
- وقد ظهرا في الحقبة نفسها - تشي بالفروق المنهجية الأساسية التي تنأى 
رة سد ی خن الط الا ند کے اا ی کہ ال شاوی پر 
جهد الإصلاح بحل إسلامي تقوم عليه حركة إسلامية جماعية منظمة هدفها 
إنشاء جيل مسلم يحمل الدعوة إلى الناس لبناء «حكم إسلامي راشده فإنه 
يحرص في الوقت ذاته على أن تتحلى هذه الحركة بالوعي والمرونة 
وبالارتباط بطبقات الشعب كافة وأعتبار المجتمجات والشعوت» التي تفط 
فيها الدعوة مجتمعات وشعوباً «إسلامية»» «حتى الذي ينحرف عن الإسلام 
بسلو که ومعاملته تجده مع الإسلام بعواطفه وقلبه»» وما زالت كلمة «لا إله 
إلا الله» محمد رسول الله» تلمس في أعماق المسلم وتراً حساساً وتهر 
فؤاده هرا عميقاء وما زالت ايات القران الكريم هي التي يرتعش لها كيان 
الجيلي كله كلا حاط ةداع ما > وحن ذلك ان اموا 
الإسلامية المعاصرة ليست مجتمعات كفرء ولا مجتمعات «اجأهليةا» وان 


(۹) الغنوشی»› المصدر نقسه» ص 17۹ 
)٦۰(‏ يوسف القرضاوي»› الحل الإسلامي : فريضة وضرورة (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4 ص .۲٤٣۳‏ 
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الخروج عليها والانفصال عنها ومناصبتها العداء آو مقاتلتها هي آمور غير 


شرعية. 


ههنا على وجه التحديد يفارق سيّد قطب جماعته» ويتخذ لنفسه طريقاً 
وة وک کا کر ی 6 کا ما کے کے ا ا 
الدعوية نفسها. ومع أن فكر سيد قطب يمد جذوره في أعمال أبي الأعلى 
المودودي وتقي الدين النبهاني إلا أن تجربته السياسية المريرة في أجواء 
«نظام الثورة» الناصري قد وجهت حراكه الوجهة التي استقَرٌ عليها. وليس 
ههنا موضع التفصيل في تجربته النظرية والعملية - فضلاً عن أنها معروفة 
عند القاصي والداني - وإنما موضع القول هنا أن ننبّه على التحول الذي 
أحدثه قطب فى الفكر السلفى التقليدي المَجّدّد حين اكتشف دور «الفئة 
المختارة» فاخا فة ال وفى ضرورة إنفاذ مبدأً «الحاكمية 
الإلهية» التي رى أن النظام الإسلامي ا يستند إليهاء وأنّه لا يمكن 
أن يتحمّق بمجرد اعتناق العقيدة ومزاولة العبادة فحسب فى «الكيان 
العضوي للتجمع الحركي الجاهل القائم فعلاًا» وإتّما ينبغي لتحقيقه قيام 
«وجود فعلي» للاسلام وهذا لا يتأتى بالأفراد «المسلمين نظرياً وإنما بأن 
«تتمتل القاعدة النظرية للاسلام (أي العقيدة) في تجمّع عضوي حركي منذ 
اللحظة الأولى... منفصل ومستقل عن التجمّع العضوي الحركي 
الجاهلي الذي يستهدف الاإسلام إلغاءه. أمّا محور التجمّع الجديد فهو 
قيادة جديدة ترد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته 
وسلطانه وشريعته»» وتخلع كل ولاء للتجمع الحركي الجاهلي» وتحصر 
ولاءها في التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة 
التي تهدف إلى وضع حد للمصالحة مع التصورات الجاهلية السائدة في 
الأرض والأوضاع الجاهلية في كل مكان»ء وإلى «نقل الناس من الجاهلية 
إلى الإسلام»» «فإما الإسلام وإما الجاهلية» وإما حكم اللهء وإما حكم 
الا 


إن هذا النهج في النظر والفعل يختلف بكل تأكيد عما جرت عليه 


» 1۷ ص 12 ۔‎ (۹A1 سيد قطب» معالم في الطريق (القاهرة: دار الشروق›‎ )٦1( 
.١١١-١١١ وجدعان. «نظريات الدولة في الفكر العربي الإسلامي المعاصرء٠ ص‎ 
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السلفيات التاريخية من تشبث عظيم بوحدة (الجماعة) الإسلامية ومن إنكار 
(الخروج) على الجماعة وأولي الأمر حتى حين يكون الجور ديدنهم» ومن 
الاعتقاد القائل» على الرغم من كل شيء: الدار دار الإسلام والمسلمون 
على ظاهر العدالة٠‏ كما أنه يباين السلفية المحدثة التي لم تذهب أبداً إلى 
القول إن المجتمعات الإسلامية الحالية هي «مجتمعات جاهلية» أو 
مجتمعات «(كفر؟. والحقيقة أن التعجربة السياسية «الذاتية» لسيد قطب قد 
ادت دۇراً بخاسها في هذا الاتجاه مثلما أن «أزمة الآفاق المسدودة» فى 
القطاعات السياسية والقومية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية» هي التي 
اا ی ا ع وان 
سيّد قطب إلى اختيار طريق «الفعل المباشر العنيف في «المجتمع الجاهلي» 
والدول التي تقزر النظر إليها بما هي دول جاهلية وكفر. وهنا أيضا لا 
و ا ا ووا اا ا ا 
O O e‏ 
حديث الكون بأسره. وما يهمني هنا ينحصر في موقع «السلفية» من ا 
الجماعات أو في موقع هذه الجماعات من السلفية. 


والحقيقة أن هذه الجماعات قاطبة تنسب نفسها إلى السلفية - بمعنى 
العودة إلى الأصول - وتسرّغ فكرها ومنهجها وعملها بالرد إلى هذه 
لايو لةه داه الاضول الى تد الها لمت هالاو ل اتيا ف 
خم الأجوال والحالات: رالقارت هكا بن انا اسن فة هد 
الجماعات بالسلفية «المتعالية المباشرة). فهى متعالية» بمعنى أنها على 
وجه العموم تعلو على «الأصول الوسيطة» 5 التراث والتجربة التاريخية 
للأمة وتذهب إلى (الآصول - النصوص) مباشرة تستلهمها وتستنطقها 
بقدراتها الذاتية الوائقة. وهى «مباشرة» بمعنى آتّها تختار «الفعل المباشرا 
لخر الزاقع فون ارون يمزسسات وقرق المجح رالذولة العفدية 
الوسيطة من غير اكتراث بالنتائج العملية التي تترتب على هذا الفعل أياً 
كانت طبیعته. ر قائد تنظيم الفنية العسكريةء 
الكتاب والسئّةء والإيمان يحكم عليه وفقا لما يقول السلف. بالاقرار 
بالجنان والتكلم باللسان e‏ بالأر كانء أي إنه اعتقاد وعمل. والعمل 
هو اللأساس»ء والعمل يعني الجهادء جهاد المجتمعات الجاهلية ودول الكقر 
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القائمة"". أما العلاقة بالأصول فينبغي أن تكون بخير وسيط : «نريد للفئة 
الو ا ی اچ کی :چ 
مصطفى» أمير جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) هو أيضاً يلتزم بالقرآن 
والستّة» وبالقرآن والستّة وحدهما؛ إذ ينكر «التقليد» للرجال ولآراء الرجال 
الذين يسمّونهم «الآئمة»» ويحمل على أولئك الذين «وضعوا تيجان 
التقديس بل وهالات الربوبية على رؤوس الأئمة لتصبح مجرد تخطئتهم أو 
(تخطئة) واحد منهم خروجاً على الشريعة واعتداء على الدين»» مؤكداً أن 
الله قد كلف الجماعة المسلمة في آخر الزمان التكليف نفسه الذي افترضه 
على أول المسلمين وأنهم قادرون على فهم الدين الإسلامي من كتاب الله 
وسْتّة رسوله من دون الرجوع إلى أهل الاجتهاد القدامى وإلى علماء السلطة 
الحاكمةء وإنما بكل بساطة بالذهاب إلى المعجم اللغوي لفهم الكتاب 
والستّة“. والأصل عنده كتاب الله وسْنّة رسول الله إذ يحرم الأخذ من 
غيرهماء» ويحمل على أولئك الذين تعلقوا بالاجتهاد سواء أكان ذلك في 
صورة ما يسمونه بالإجماع أو قول الجمهور أو قول الصحابي أو قول الفقيه 
أو أهل المدينة أو القياس. فكل ذلك باطل". و(جماعة المسلمين) تعلن 
«أنه لا دين عندها إلا دين الكتاب والسْتّةء وأن عليها أن تعيد الناس إلى 
ربهم. وأول ذلك هو إعادة الناس إلى كتاب الله وسْتّة رسوله وتحطيم 
الأصنام المعبودة من دون الله وأولها دون مواربة هو صنم الأئمة المتبعين 
بغير سلطان من الله»"". أما مفهوم الأمة فلا يحتل مكانة خاصة في 
فكره» ذلك أن الدين الإسلامي» عنده» دين عملي واقعيء وهو يعلم أن 
عموم الناس لا يملكون الإمكانات الصحيحة سواء من القدرات العقلية ولا 
من المعلومات الواردة على اختيار الأصلح لهم" . ولعلّ هذا هو السبب 


e (OY)‏ سرية» «وثيقة رسالة الإيمان»٠‏ في : : رفعت سيد أحمد» النبي المسلح ردن 
رياض الريس للكتب والنشرء 1 ج ۱ : الرافضون» ص ›١‏ ۸ و١٤.‏ 
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الذي من أجله «لم يجعل للأَمّة مطلق السلطة على الحكم وإلّما جعل 
للحاكم السلطة على الأمّة» إذ حكمها بكتاب الله وسْنّة رسوله (ي». أما 
ما ذكر عن الشورى «فهو آمر مخالف تماماً لهذا المعنى» حيث إن الحاكم 
في الأمة الإسلامية هو الذي يختار موضوع الشورى ويختار من يستشير› 
والشورى بعد ذلك مُعْلِمة له وليست مُلْزمة له» وله أن ينفرد برأيه بعد 
ار و اهت ل لها جوت وا وا اا هت 
التصوّرات تصبح مفاهيم السلف والأآمة والاجتهاد» بما هي أصول «تقليدية» 
في فهم الشريعة واستنباط الأحكام» غير ذات أساس. آما العلوم البشرية 
الدنيوية من فلك ورياضة وفلسفة وفيزياء وغيرها فهى «فتنة» تبعد عن الله 
وينبغي اجتنابها. . . ومعتى ذلك إسقاط مفهوم التراث والذحاب إلى النضص 
الديني وحده - الكتاب والستة - منهما فقط يتم الاستدلال وبهما وحدهما 
يحتجح ویعتد. 


ويذهب عبود الزمر» أمير جماعة الجهادء مذهباً مناقضاً؛ إذ يضع 
منهجاً فكرياً يستجمع عناصره من «السلفية التاريخية» ويقيمه على القرآن 
الكريم» والسكة المطهرة› واللإجماع - الذي هو عنده اتفاق المجتهدين 
في عصر من العصور بعد النبي () على حكم شرعي - وأقوال أئمة 
السلف الصالح كأحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي والذين أخبر عنهم 
الرسول بقوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهما» 
والفتاوى المباشرة للعلماء المعاصرين الثقات فى القضايا الجديدة. وهو 
يصف منهجه بأنه «دعوة سلفية أصولية» اا العودة إلى الكتاب 
والسْنّة بفهم السلف الصالح (جيل القرون الثلائة الأولى) التي زكاها 
رسول الله (3) بقوله: «خير القرون قرني. ٠٠.‏ ومجالها اعتقاد صحابة 
رسول الله (45) ومن تبعهم بإحسان دون زيادة أو نقصان»ء والعودة إلى 
فهم السلف الصالح للكتاب والسئة ونبذ الابتداع في الدين اقتداء بالإمام 
اخ ل ال رن و تقل فرلا اليس به ل انه ي 
مقابل ذلك يجنح - عملياً - إلى الإيمان «بحتمية الصراع؟ بين قوى الكفر 


۰ المصدر نفسه؛ ج 1 ص‎ (1A) 
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والإيمانء وإلى التشدد فى مقاتلة «أئمة الكفر» و«الأنظمة الكفرية» - إذ 
لا ولاية لحكام اليوم علينا لخروجهم عن دائرة الإإسلام» - وذلك للمضي 
قدما نحو إعادة «الخلافة الإسلامية الغائية»» أي إقامة «دولة إسلامية 
على نهج النبوة»؛ إذ إن «البديل الإسلامي المنشود المتمتل في الخلافة 
الإسلامية على نهج النبوة أصبح ضرورة لانقاذ العالم من جاهليته»» 
والسبل المشروعة لتحقيق ذلك هي الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن از 

آما وثيقة الإحياء الإسلامى )۱۹۸١(‏ من منظور جماعة الجهاد 
الإسلافى الى وضفها كال الس هة مير تفي الجهاد رط 
مستقبل حركة الإحياء الإسلامي بعدد من المبادئ أولها «الالتزام بالطابع 
السلفي» وهو يعني : 

١‏ - الاتفاق مع السلف في أصولهم التي أخذوا عنهاء وهي : القرآن 
والستّة والإجماع والقياس. 

۲ - الاتفاق معهم في الفهمء فلا تفهم النصوص فهماً فلسفياً كما 
تفهمه الفلاسفة ولا فهما رمزيا كما تفهمه الصوفيّة ولا فهما عقليا كما 
تفهمه المعتزلة. 

۳ محاولة الاقتراب قدر الإمكان من فترة الخلفاء الراشدين فى 
التطبيق الواقعي للمنهج في حياة الأمة أي بصياغة أخرى محاولة إعادة 
الالتحام مرة أخرى بين المجتمع والمنهج كما كان في الفترة الأولىء فترة 
الخافاء اراش 

والمقصود من «السلفية» في (الوثيقة) «تلك التي يعبر عنها الصحابة 
والتابعون وتابعوهم حتى نهاية القرن الثالث الهجري أو حتى نهاية القرن 
الراب على أقصى تقدير» لحديث رسول الله (4¥5) «وخير أمتي قرني نم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»» وفي رواية أخرى الذي يلونهم «قرنا 
رابعا» وفي هذه الفترة عبر العلماء (ر) عن الاستمرارية السلفية للفهم 


)¥۰( المصدر نفسهء ج «١‏ ص ۱۱۷. 
)۷١(‏ المصدر نفسه» ج ۲ الثائرون» ص ۲۳۷. 
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الإاسلامي. وليس القصد بهذا الالتزام إعادة هذه الفترة كما كانت بأبنيتها 
وهياكلها ومؤسساتها كلها وإنما «تمتّل المنهج وتطبيقه تطبيقاً حي كما أراده 
الله سبحانه وتعالى. وبما هي حركة إحياء تعنى ب «إعادة المجتمع 
للالتحام مع منهج الله»» فإن السلفية تعتبر حركة ثورية ترفض الواقع 
القائم حين لا يعبّر عن الإسلام» مثلما تعتبر حركة معاصرة «بمعنى أتها 
تعبير عن أوضاع العصر الذي تدعوه للتجديد والإحياء فيه من منطلق 
العردة إلى أصول هذه الأمة» وهي الإسلامء «فإِن آخر هذه الأمة لا 
يصلح إلا بما صلح به أولها»» كما أنها حركة معاصرةء بمعنى طرح جيل 
لهذا الواقع يتفق مع الإسلام. ومن تَمّ فان خاصيَتّي الثورية والمعاصرة 
تتلاز مان. وفضلاً عن ذلك فإِنْ هذه «السلفية المجاهدة» لا تحكم بالإعدام 
على الحضارة المادية وفق ما ذهب إليه سيّد قطب» وإتّما هي تريد 
إخضاع هذه الحضارة المعاصرة - التي كان للمسلمين فضل في صنعها - 
للمنهج الالهي الذي يحمي المادة بالأخلاق الإلهية التي لا صلاح للعالم 
إلا بالعودة إليها". 

وجماع هذه الفهوم يفضي إلى أمرين: 

الأول: أن «الوسيط السلفي» هو موضوع خلاف بين الحركات 
والجماعات المعاصرة» يسقط عند بعضها ويبقى عند بعضها الأخر. 

الثاني : أن هذه الحركات التي انتسبت إلى «السلفية» تفرّدت جميعها 
بفهم «نضالى» أو جهادي أو قتالى للسلفيةء واعتقدت أن تلك هى ماهيّة 
NOSE E E‏ 

ويثير هذا الأمر الثاني وجهاً أساسيًاً من وجوه «السلفية المتعالية 
المباشرة»» هو الوجه العملي الذي يفضي إلى الصراع والمجابهة المقاتلة 
والمفاصلة» وهو وجه يتشبث قادة الجماعات الإسلامية بنسبته إما إلى 
النصوص الدينية نفسهاء وإما إلى (المنهج السلفي) الذي جرى عليه السلف 
الصالح في القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى» وإما إلى ابن تيمية. 

والحقيقة أن السّمة العمليّة هي السمة الغالبة على هذه الجماعات. 


(9) المصدر نفسهء ج ۲: الثائرون» ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ (الحاشية .)٠٠١‏ 
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ومع ذلك فإِن الطابع «الأيديولوجي» العميقق لها قد ألزمها ببسط فهومها 
وأنظارها فى غد من المسائل الكلاة القديمة التي وجهت تر جها عملا 
ANSE OS O O a‏ 
رفا الح سرا عرف اعفاد الي ى الام علها 2 ايعان بال 
وبملانکته وکتبه ورسله وأنبیائه وبالیوم الا غین ن و ا 
E E N RIPE POET E‏ 
مجر د الاعتقاد بأن الله موجود - وهو أمر بديهي - وإنما تقرير القول إن 
الله وحده هو المتصرّف في شؤون الكون وهو صاحب التشريع»› وان کل 
الأنظمة وكذلك 8 البلاد الإسلامية التي اتخذت لنفسها مناهح نظا 
وتشريعات غير الكتاب والسٽة هي نظم كافرة» وهذا هو أساس e‏ 
والشرك في هذا العصر. وفي رأيه أن قضايا (الكلام) القديمة التي تنتمي تنتمي 
إلى عصر «الترف الفكري» _ كقضايا الصمات والغيب وغيرها التي ورد 
ذکرها في القران والستّة - هي قضايا متشابهة لا نخوض فيها؛ إذ «لا 
و ع ا ا ای یکی و 
والاعتقاد بعبقريته «وإنما المقصود اتباعه»»› لاان باليوم ال يعني 
الحرص على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. والإيمان بالقدر يعني 
الشجاعة التي لا تعرف الخوف لا من الموت ولا من غيره» والشروع في 
تغيير المنكر بلا خوف أو وجل من السجن أو قطع الرزق أو الإعدام» إِنّه 
«هو الذي يعطينا الشحنة الدافقة التي تدفعنا إلى التنفيذ دون المبالاة 
بالتخاط ‏ 2 > هذا 


أما الوجه المقابل للايمان - أعني الكفر - فيطال الدولة والمجتمع 
والأحزاب والجمعيات والمبادئ العقائدية. «إن الحكم القائم اليوم في 
جميع بلاد الإسلام هو حكم كافر» والمجتمعات في هذه البلاد كلها 
مجتمعات جاهلية»". والأمر نفسه ينسحب على جميع الحركات 
والأحزاب والمفاهيم المخالفة للاسلام كالديمقراطية والرأآسمالية 
والاشتراكية والوطنية والقومية الأممية وغيرهاء فكل من اعتنقها كافر؛ إذ 


)¥( المصدر نفسهء ج :١‏ الرافضون › ص E‏ 
)۷٤(‏ المصدر نفسه؛ ج >١‏ ص ۳۸. 
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الأصل في كل شيء أن يرد إلى الإسلام بأصليه: الكتاب والستَةء وما خلا 
ذلك فباطل وكفر. أما ما لم يوجد له حكم أو نص فيهما فالمرجع فيه إلى 
«ولي الأمر» يشرع فيه وفقاً للأسس الإسلامية من دون أن يكون ذلك ملزماً 
لمن بعده. وهو رأآي تقي الدين النبهاني وحزب التحرير» ولا بد من القول 
خان ار کان لاان ا د کا ی ان 
وال كلو الان والحطا بالاركانة ادها لارائ الساند الذي رى 
بالاعتقاد أو به وبالكلام ويهمل العمل «الذي هو الأساس». 


ويؤ كد شكري أحمد مصطفى» أمير «جماعة المسلمين» أن الوجه 
العملى هو الغاية؛ إذ «إن مراد الله من الخلق أن يطيعوه لا أن يقرّوا 
بطاعته» وأن يعمدوه لا أن قروا بوجوب عبادته» وأن يجتنبوا محارمه لا أن 
يقرّوا بوجوب اجتنابهاء وإنما الإقرار بذلك كله ضرورة لبلوغ هذه الغاية 
العملية. وبهذه البديهية نكون قد أسقطنا مذهب أهل السنّة كله المبنيَ على 
اَن الإسلام هو الإقرار وأن شرط الكفر هو الجحود والإنكار القلبي 

WIM 
.. واللسانى»‎ 


وخالص القول إن «الغاية من الخلق هي الأعمالء وإن «الدين دين 
عملي»"". وهذا المذهب في الاعتبار يفسّر إلى حد توجّه قادة الجماعات 
الإسلامية ومنظريها إلى المسائل العملية واجتناب الخوض المفصّل في 
القضايا النظرية التى كانت هى السمة الغالبة على «السلفية التاريخية» وما 
فرت ن عقا سيت قاد العا وعدا ار جه فت بقع فی قلت 
الممارسة الفعلية التي جعلت من «الحكم بما آنزل الله حكما فعلياأً» ديدن 
هذه الجماعات وهمها الأقصى. ومعنى السلفية نفسها - بما هي «عقيدة 
السلف الصالح جملة» _ أصبح «تعبيد الناس لربهم وإقامة خلافة على نهج 
النبوّة» بالعمل والبذل والجهاد ومقاتلة جميع الأنظمة والحكومات التي باتت 
باحتكامها إلى نظم غير نظم الإسلام «كافرة وجاهلية وساقطة الشرعية». 


0 مدن قاج ١‏ ص .۷٩‏ من الضروري أن نلاحظ أن عبارته الجرينة: : «نكون قد 


أسقطنا مذهب أهإ ل الستّة كله» قد وردت في أقوال واعترافات شكري أحمد مصطفى› أمام محكمة 
أمن الدولة العسكرية العليا عام ۱۹۷۷ وفقاً لما أثبت ونشر رسمياً من هذه الأقوال. 


(۷۷) المصدر تفسهء ج ١ء‏ ص ۷۷-۷٦‏ 


EA 


وههنا يتمتل الخلاف الأساسي بين هذه الجماعات وبين التيار المركزي في 
الل السجدة ادى له( لأخوانا ورفن الفعرات المفتدلة فى 
الجماعات نفسها كتلك التي عبّر عنها عبد الله السماوي الذي لم يكر 
المجتمع. وإذا كان شعار الإخوان مثلاً: «نحن دعاة لا قضاة»» وكانت 
مهمتهم هي الدعوة الإسلامية والمعارضة الضاغطة السلمية وعدم الاستجابة 
إلى مقولة سيد قطب في (تكفير المجتمع) والقول بجاهليته واعتباره مجتمعا 
غير مسلم» والاعتقاد خلافاً لذلك بأنٌ المجتمع القائم في بلاد المسلمين 
اليوم هو «مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية»» وأن الأكثرية الساحقة من 
الأمَّة ملتزمة بالإسلام» وأن الدعوة والموعظة الحسنة هما الطريق إلى 
الهداية والإصلاح“" . فن الجماعات الإسلامية الرافضة أو ما أسميته 
بالسلفية المتعالية المباشرة توجه فهمها للسلفية إلى ضرورة الانفصال والثورة 
والخروج أو الوثوب على الحكام والمجتمع بالجهاد والمواجهة والقتال 
و«الفعلل المباشر»» ذلك أن «طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة 
السيف». وإعادة «الخلافة على منهاح النبوة» لا تتم «إلا بقتال الطواغيت 
وجهادهم؛ إذ إِنّهم لا ينخلعون البتة عن سلطانهم بغير قتال»*" مثلما 
تقول (وثيقة الفريضة الغائبة) التي أعذها عبد السلام فرج الأمين العام 
لتنظيم الجهاد (۱۹۷۹ - ۱۹۸۱). ولاأله ولاية لحكام اليوم» «لخروجهم 
عن دائرة الإسلام بنبذهم كتاب الله واستبدالهم للشرائع.. . فإن تغييرهم 
والوثوب عليهم ومقاتلتهم تصبح واجبة» وتصبح «المواجهة حتمية»؛ إذ 
الفاو وار كر واا وف هد ال و اة عدو کی و ا ات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وتوظف أقوال ابن تيمية في «قتال الكفار» 
و ا ایا ی انه ليبدو لطر الأول لفكرهم ولفعلهم «المباشر» 
الفوري. ومع أن «وجوب قتال الحاكم الكافر وخلعه أمر منقول عن السلف 
بإجماع* على ما تؤكد (فلسفة المواجهة)ء إلا أن عبارة ابن تيمية 
المشهورة: «فمن عدل عن الكتاب فوم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين 


(۷۸) القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر› 
ص ۱۹۵. 

(۹) سيد أحمد» النبي المسلح› ج ۱ : الرافضون» ص ۱۲۲ و۷١٠.‏ 

)۸٠(‏ المصدر تفسه» ج ۲: الثائرون» ص ۲٤۸‏ و۲۹۷. 
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بالمصحف والسيف“"" تبدو الهادي إلى السبيل وإلى المواجهة الشرعيّة 
عندهمء ولا أحد يجهل أن هذا الاختيار الشديد: إما الجهاد والمواجهة 
والقتال. . . وإما الأسر والذل والهوان» قد بلغ أقصى مداه ذ في «الفعل 
المباشر» - الذي تفجر ق الأول/ أكتوبر ۷,۱ حیث کان 
هذا القعل #إغلانا واضحا: ءوبيانا غلبا شافياً للأسلوب الشرعي الصحيح 
الذي يجب القيام به زا ل ال وا و ا 
وأصبح هذا هو الطريق المتبع في عدد من الأقطار العربية لتدمير المجتمع 
الجاهلي الذي يرضى بأحكام «الكفراء ولزعزعة الأسس التي تستند إليها 
الدولة التي تمارس هذه الأخكام. ولا يستقنى من ذلك إلا حركة المقاومة 
اللإسلامية (حماس) التى وجهت «فعلها المباشرا الجهادي إلى دولة الاحتلال 
بفلسطين ولم تنظر إلى الدول أو إلى أرض «السلطة» التي تنشط في حدودها 
نظرتها إلى دول وسلطات «الكفر». والسبب واضح وهو أن (حماس) تستلهم 
السلفية المجددة على وجه الإجمال. وفى ما خلا ذلك فإِن المواجهة 
رة لك الآمال فى العدول عن عدا الهج العف في الفعل أصبحت 
في الآونة الأخيرة واعدة» وبخاصّة أن العالم بأسره يسأل ويتساءل» 
والإسلام نفسه هو الذي يقع في قلب السؤال والتساؤل. 

أخلص من هذه المراجعة الشاملة لحدود السلفية وتحولاتها إلى جملة 
من الوقائع والتقديرات وإعادة التقييم. ولا يذهب القصد في ذلك إلى أبعد 
من طلب قدر أعظم من الفهم للظاهرة وإدراك أنقى لحالة الوعي بها كي 
تكون جهودنا «التنويرية» أكثر التحاما بالواقع والعلم والحكم الخلقي 
الديد و اناق خن اجرد ا الا نصا الغارة أو الشرو آي الانكار و لعجب 
العدمي. 

E TEE I BC N STE 
التبان السلفي» فالختقة هى أنه ليس فة سلفية واحدة ونما اك شتفيات:‎ 

E TT EET‏ لحراني» 


مجموع الفتاوى› جمع وترتيب عبد الرحمن ين محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساغده 
ابنه محمد ٣۰‏ ج (الریاض: مطابع الریاض› ۱۳۸۱ ۔ ۱۹٦۱/۸۱۳۸۳‏ ۔ ۳٦۱۹م)‏ ج ۲۸ء ص ٦۳‏ . 


(AY)‏ انظر وثيقة #(حتمية المواجهةء» في : E‏ النبي المسلح؛ ج e‏ الثائرون› 
ص .۲٤۷‏ 
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وهذه السلفيات ثلاث على الأقل: الأولى هي «السلفية التاريخية» التي تنحو 
منحى العقائد بنظرة «إيمانية» ويحتل فيها (الوسيط السلفى) مكانة مركزية 
في فهم الإسلام وعيشه وإنفاذه وفي الالتزام بالطاعة والانقياد والاتباع لجيل 
السلف ولولي الأمر والدولة وتولي الجماعة والحرص على وحدتها وعلى 
عدالتها على الرغم من كل شيء؛ الثانية هي «السلفية المجددة» التي تلتزم 
بما يقوّم السلفية التاريخيةء لكنها تفتح الأبواب لأصول في الفهم 
والاستدلال والاستنباط والعمل. .. أغلقت السلفية التاريخية أبوابها دونهاء 
أعني الأصول الاجتهادية البشرية» كما آنها تجاوزت الحواجز والحدود 
المغلقة التي تفصل بين دار الإسلام وتمذنه التاريخي وبين (دار الغير) 
وتمدنه المعرفي والتقني والذرائعي» وأقرت بأن مضاهاة العالم الحديث لا 
بد من أن تتوسّل بأدواته وببعض قيمه أيضاء سائرة بذلك من طريق التجديد 
والتغيير المعزّز للوجوه العملية - السياسية والأخلاقية والاجتماعية - من 
تطوير (دار الإسلام)» غير منكرة على المجتمع وإصلاح الدولة بآلئات 
الضغط الأخلاقية والاجتماعية والسياسية و«إنكار المنكر» بدرجات متفاوتة 
من الرحمة والشدة والادانة التي لم تبلغ على وجه الإجمال مبلغ المقاتلة؛ 
الثالثة هي «السلفية المتعالية المباشرة؛ أو المقاتلة التي خرجت من «السرب» 
وآمنت بعقم كل السلفيّات القديمة وأجرت «قراءة» راديكالية لعلاقة المسلم 
بالمجتمع وبالدولة وبالتراث بعد أن اعتنقت مبدأً «جاهلية؛ المجتمع والدولة 
وكفرهما فأدّاها ذلك على وجه الإجمال إلى إسقاط الوسائط البشرية بينها 
وبين النص الديني» وقرآت هذا النصٌ وفق مفهوم «المقاتلة» والجهاد 
والتدخل الفعلى المباشر الفردي والجمعى لانقاذ عملية التغيير وإعادة ما 
ترئ أنه «الخلذفة على نهج النبرّة» ا أن المجتمع والدولة كليهما قد 
خرجا على الشريعة الإلهية» وأته ليس ثمّة من طريق للعودة إلى الشريعة إلا 
ب «الحديد» والقتال بغضن النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه 
المواجهة الحديدية. إن تباين هذه السلفيات» في الماهية والدرجة والمقاصد 
والوسائل» يلقي بظلال عدم اليقين والشك واللّبس على «حالة» المفهوم 
نفسه طالما أنه يتعذر التسليم والاتفاق على نحو قاطع بأنْ السلفية الحقيقية 
هي هذه بالذات لا تلك الثانية أو الثالثة أو غيرها. 


وثانياً: تتفاوت تفاوتاً بيّناً درجة ارتباط هذه «السلفيات» بالواقع 
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المعيش اليوم وبقربها أو بعدها عن الهواجس الواقعبة الموضوعبة التي 
تضطرب في عوالم الإسلام وتؤرّقها. فالذي يلوح هو أن «السلفية التاريخية؛ 
وھ ا فوا ف افاي ار وج الاد لا هدا اص 
e BR OR EE ERS SULA‏ 
اقتصادية أو اجتماعية . . . والقضايا الكلامية العقدية التى تتضمّنها مصتفات 
(عقاقد السلف) لا تكاد تير احتمام أحد. وقي :الأمور المتعلفة بالساطة 
والطاعة والانقياد لأولي الأمر يتعذّر تماماً في أيامنا هذه» بفضل تطوّر 
الوعي التنويري وظروف وأحوال العالم والحياة المتشخصة وجراك القوى 
السياسية والاجتماعية» التسليم لأولي الأمر بكامل فجورهم وفسادهم 
وجورهم إن كانوا على هذه الشاكلة فعلاً. فقد أصبح «العصيان» - بأشكاله 
المختلفة - والخروج بضروبه المتعددة أمرين ممكنين في أحوال كثيرة إن 
لم يكن في جميع الأحوال. أَمّا «السلفية المتعالية المباشرة» فقد حرمت 
نفسها - بما اختارته من فعل مباشر قتالي - من كل الأسباب التي تجعل 
حياتها في الواقع ممكنة. وليس من المؤكد أن طريق «الغربة» عن المجتمع 
و«المحنة» الدائمة وإشعال «الحديد» هي الطريق الناجعة لإعادة بتاء الواقع 
في ظلَ معطيات الحصار والضغط والقمع في الداخل وفي الخارج. إِنّها 
تبدو لكل البصائر طريق «التهلكة» التي آمر الله نفسه المؤمنين بألا يلقوا 
بایدیهم إليهاء والشكوك عندي عظيمة في أن يكون «قراء» التجربة الإسلامية 
الأولى وقراء ابن تيمية «الاحتجاجيون» قد وضعو | التجربة تلك والرجل هذا 
في موضعهما الصحيح وفي السياق التاريخي الذي ينبغي وضعهما فيه 
ليتحقّق فهم أكبر ووعي أعمق بتلك التجربة وبهذا الفكر. وليس هذا هو 
حال «السلفية المجددة» التي تبدو أكثر من كل السلفيات الأخرى تقديراً 
لواقع الأمور وللخبرة ة ولأحكام الوجود الزمنية. فقد طوّرت السلفية القديمة 
ووظفت عدداً م ا الأصولية الاجتهادية القديمة السائدة في تيار 
ارا القديم توظيفاً با وظلّت على وجه الإجمال في حالة 
(مصالحة») اي ومع الدولة على الرغم من أحوال الور التي 
تحدث بين الحين والآخرء وتعلقت بمفهوم للأمة يحلها في موقع متقدم 
جداً من النظر السياسي والاجتماعي والقانوني وإن ظلّت عصيّة على تقل 
بعضص المفاهيم أو المصطلحات الحديثة التي توافق ذلك المفهوم أو غیره 
من مفاهيم الإسلام التقليدية أو المُحدثة. وقد يمكن القول إن السلفية 


ToY 


المجددة» بتطوراتها المتأخرة والمحايثة لنا اليوم» قد نجحت إلى حد بعيد 
فی أن تجد لنفسها مکاناً فى ظلَ مجتمعات ودول حديثة تقر من خت 
الا ا وو ا 
في حاجة إلى مزيد من النظر الاجتهادي الرصين للتعامل 5 هذه المفاهيم 
بجدوى أكبر وبثقة آعظم» فضلاً عن أنه يبدو أن عليها أن تعالج بجدية 
بالغة المخاطر الآتية من العناصر الراديكالية القارة في e‏ ومن الآثار 
العميقة التي باتت تخلفها فيها «الصورة» العدمية التي انتهت إليه قوى التيار 
الراديكاليّة بسبب من طبيعة حراكها ومن الصورة الكونيّة التي نجحت 
وسال الإغلام المخلية اوالعالمية فى اتشكيلها غنها 


وثالثاً: بات واضحاً تمام الوضوح أن التطوّرات والتحرّلات المتأخرة 
التي اعتورت السلفيات التاريخية والمجددة في ما أنتجت - هي أو الوقائع 
الصلبة المشخصة - من صيخ حية أو راديكالية للإسلام» قد ألقت بظلالها 
لا على السلفيات القديمة والمجددة نفسها فحسب» وإنما أيضا على 
الصورة الكونيّة للاإسلام؛ إذ بدا هذا الدين ديناً يحمل جميع الدلائل 
والقرائن والأسباب التي تحمل الغرب والعالم الجديد على مناصبته العداء 
والكراهية ورغبات الاستئصال ومشاريع التآمر. ومن الواضح أن کل شيء 
يدعو اليوم إلى ضرورة إعادة بناء صورة الإسلام في العالمء هذه الصورة 
الى بدالتها استراتيجية «الفعل المباشر» العنيف في المجتمع والدولة 
E‏ دون المؤ كد أن قوى السلفية التاريخية والمجددة ی أن تؤدي 
دوراً فاعلاً في هذه الجهود» ومصلحة الإسلام نفسه تقضي بأن تنخرط 
نخدا في أداء مثل هذا الدور. 


ور اغا وا خا یدو ات قد أصبح من واجب جميع التيارات اغير 
السلفية - ليبرالية وقومية وعلمانية واشتراكية - أن تَرْجعَ البَصرَ في «الحالة 
السلفية» برمتهاء والقصد هنا أن يكون واضحاً أن (الحرية) حق إنساني غير 
قابل للمصادرة من أحد» لا من جانب النظم السلفية في حق خصومها من 
أتباع التيارات المباينة أو المخالفة» ولا من جانب النظم «المدنية» في حى 
مار نفا دات فاق سف أو دة أو ما بائ لك فكلا هنين 
النهجين يفضي إلى تأسيس نظم استبدادية شمولية. وفي ما يتعلق بالسلفيات 
التي تكلمت عليها هنا يلوح لي أن من الضروري إجراء التمييزات 
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والتمايزات النوعية بينها فليست كلها ذات طبيعة واحدة. وإذا كان بعضها 
يثير التوجس أو الفزع ولا يقبل مفهوم «المصالحة» فان بعضها الآخر 
يتقبّل مبدأ «الصراع الآمن» في المجتمع والدولة. ومع ذلك فإنني قد لا 
أستطيع أن أنكر أن «إغراء التصلب» يثوي في بعض تخوم السلفية المعتدلة 
نفسها - أعني السلفية المجددة - على نحو يوجّه بعض عناصرها النشطة إلى 
اتباع سياسة «البؤر المتفجرة) التي سن انها وضع الوجود النفسي 
والمعنوي والأخلاقي والاجتماعي والقانوني للمخالفين في موضع الشبهة أو 
الخطر. إن هذا (الإغراء) يضعف من قوة السلفية المجددة نفسها ويعرّض 
للخطر كفايتها في إنفاذ منهج جدير بالثقة في الصراع الاجتماعي والسياسي 
#الاعنا لا شك فى أن دة التبهة تسها تكن أن تطال الفرق الفكرية 
العربية الأخرى أو بعضهاء لكنني أدع التنبيه على هذا الوجه من المسألة 
لمن يعني بالقول في هذه الفرق؛ إذ قصارى أمري هنا أن أجنح إلى 
الاعتقاد بأن صورة محدثة للسلفية - قد تكون هي ما أسميته ب «السلفية 
المجددة) _ يمكنهاء إذا كانت «حقيقية» وتعني e‏ ما تقول» فتنأی عن 
إغراءات التصلب والتعالي وتنحاز إلى عمليّة إحياء قوية لمفاهيم الرحمة 
و«ظاهر العدالة» الموجهة للسلفية التاريخيّة» أن تعذل من الطبيعة المتوترة 
للعلاقات الإنسانية في المجتمعات العربيةء وأن تحظى بمكانة طيبة خاصة 
و و وبين تيارات الفكر العربي المعاصر الحيّةء وأن 
تسهم إسهاماً حقيقياً في تعديل الصورة الكونية للاسلام التي شکلتها وسائل 
الإعلام الكونية المعاصرء بأسباب مسوغة أحياناً - كتلك التي تثيرها مذابح 
الجزائر المرعبة أو فعال القوى الاإسلامية المتناحرة فى أفغانستان فضلاً عن 
معتقداتها المذهبية الغريبة - وبأغراض غير نبيلة منحدرة من أعماق الناريخ 
أو منبعثة من جموح قوى الغلبة والهيمنةء أحيانا أخرى. 


ي الحداثة 
والحداثة العربية 


من وجه أوّلء وفي فضاءاتنا العربية والإسلامية» يتقلّب مصطلح 
(الحداثة) بين حي المقدّس والدنس» والملاك والشيطانء والمنفتح 
والمنغلق» والمستقبل والماضي. ومن وجه ثان» تحكم «المركزية الغربيةا 
کل نظر أو اعتبار أو تفكر في المفهوم ودلالاته ومتعلقاثه. فلا يکاد أحد 
يخالجه الريب في أن المقصود ظاهرة غربية خالصة اقترنت بعصر التنوير 
وبالرأسمالية الصاعدة وبالعلم الضارب في العقلانية الأداتية منذ القرن 
الثامن عشر على وجه الخصوص. ومع أن الأغلبي من الباحثين والمفكرين 
والفلاسفة ينعتون الأزمنة الغربية التى تسبق هذه الحقبة بأزمنة «ما قبل 
الجد ا ا اد جرا ها کیا کون دی اا ل 
بقول عالم مدفّق» على «تشكلات الحداثة من (مدينة الله) إلى (أطلانطس 
الجديدة)»» أي من القدّیس اأوغسطین ۳٠٤(‏ _ ١٤ءم)‏ إلى فرنسيس بيكون 
»)١١۲١ - ٠١١١(‏ وهي حداثات سابقة على ما تم نعته بالحداثة الأولى. 
أما مفهوم «حداثة» أو «حداثات» عربية أو إسلامية» في التجربة التاريخية 
العربية الإسلاميةء فلم تلق من الباحثين إلا قدراً محدوداً من الانتباه 
والتنبيه» ولم يقف النظرَ منها طويلا إلا ما لحق بالشعر على وجه 
الخصوص» من تطور وتجديد. 

والحقيقة أن الوضع السديد للمسألة يقضي» في حالتناء أن نخرج من 
«القفص الفولاذي» الغربي الذي علقت فيه الحداثةء وأن نقول إن الحداثة 
بما هي تغْيّر وتحول وإبداع وانتقال من حال إلى حال» وبما هي تجاوز 
للماضي وللموروث الثقافي والديني» واستبدال لأوضاع جديدة بأوضاع 
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قديمة» ولرؤى جديدة برؤى قديمة» ليست خاصة للحضارة الغربية 
وحدهاء وإنما هى ماثلة فى كل الحضارات والثقافات. وبهذا المعنى جرى 
أناض رة ف ال ال ف او و ل ن ا ی 
وإلى اشا منه على وجه الخصوص؛ حيث تم إحداث «اصدمة)» 5 
اختراق في عمود الشعرء وتحطيم نظامه الكلاسيكي واستحداث «شعر» ذي 
نظام مختلف» وبنى خاصة وأشكال ومضامين مبتدعةء دار حوله سجال لا 
أوّل له ولا آخر. وفى الفضاء نفسه الحديث» تظل معركة «القدماء 
SNS E AE NN SAGE NES‏ 
والعقاد والمازني والزيات وزكي مبارك وآخرون» آبرز ال ادان 
الأدبية من EEE‏ أما في چ التراث والثقافة والدين فلم تذهب 
الحداثة العربية إلى ما ذهبت إليه الحداثات الغربية إلا فى حدود ضيقة 
زا ا تي وا الا وال خاي الهفى الوت انى 
استلهم ثلة من الأفكار الأساسية ال التي سادت في القرن التاسع عشر؛ 
وظل معنى العبارة التي أطلقها ماكس فيبر: «نزع غلائل السحر عن العالم» 
(Le Dêsenchantement du monde)‏ خارج البؤرة المركزية للفكر العر بي 
والاسلامي الحديث. 


القضية التى سأبين عنها فى هذا القول هى الآتية: الحدائة معطى 
ارياي يكم رقا الفقافة الغربية معد القديس ارغسطين إلى ألبرمء 
ويحكم وقائع الثقافة العربية الإسلامية منذ الانبعاث النبوي الإسلامي إلى 
یومنا.۔ هکذا تقَلّبت الحداثات هنا وهناك في لحظات تقدم وتراجع وتلا 
وتضاد في لقاءات جاذبة وأخرى طاردة» إلى أن انتهت في المجال الكوني 
إلى غلبة مفهوم خاص للحدائة» مفهوم غربي» بات هو المفهوم المتداول 
لهذه الظاهرةء لا في الفضاءات الغربية فقط وإنما أيضا - بسبب الظفر 
المعرفي الشامل (العلمي والفني والتقني والاقتصادي والعسكري الغربي) 
في الفضاءات العربية والإسلامية وغيرها. في مطالع القرن التاسع عشرء 
وغداة الحملة البونابرتية على مصرء طالت المعطيات العربية والإسلامية 
آثارٌ الحداثة الغربية الأولىء وبلورت هذه الحداثة مبادئ الثقافة العربية 
وقيمها الأساسية «الحديثة»: الحرية» العدلء المساواة» العلمء العقلء 
التقدم» «الشخص» الاإنساني واستقلاله وتفرده» الخير العالم... إلخ. 
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واستمرت فعال هذه الآثار طيلة القرنين ¿ التاسع عشر والعشرين. وإلى 
أيامنا هذه من القرن الجديد. واستقر فى المخيال العربى أن مبادئ الحداثة 

الغربية وقيمها قيم جديدة بإطلاقء وأنٌ عالم العرب والإسلام الحديث 
مدعو إلى أن يَعدِل عن ف التاريخي کي يتوحد أو ا آو يهتدي 
بهدي قيم هذه الحداثة التي و اا کار ار اه فا انی ا 
الموروث التاريخى والتجربة العربية السالفة. ومحصّل الحدث أن الحقبة 
العربية الخبخة بدت كأنها تمتّل «قطيعة» مع التراث وقواعده الموسّسة» 
وأ المخيال العربي لم يعد قادراً على تمئل السار التاريخي العربي 
الإسلامى الذاتى والخاص وبات مستغرقا فى قفص الحداثة الغربيةء غير 
متنبه اود «المصطنع» وغافلاً عن ذاته ا وعن البائسة 
التي انتهت إليها الحداثة الغربية في تحولاتها الأخيرة التي تقمصت أشكال 
«الحدائة المضادة»ء أو «ما بعد الحداثة» أو «ما بعد دل الحدائة»» اى 
سلسلة من «الحداثات» العدمية أو الجذرية السالبة. وبكل تأكيد» إذا كانت 
هذه هى حال التيارات العربية الليبرالية والعلمانية والجماعية (اشتراكية 
وشيوعية)ء فإنها لم تكن حال الإصلاحية الإسلامية» وبدرجة أقل «التمدنية 
الإسلامية!» أعني تمدنية رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي ومن جرى 
مجراهما. وااققاز عندي أن أَردً المركب إلى الوراء ليصلني الات الي ٣‏ 
أتحرج من تسميتها «حداثية» في المعطى العربي الإسلامي» ولأتابع مسارها 
وانعطافاتها وارتكاساتها ومآلاتها فى الأزمنة المتواليةء إلى زمننا الراهن» 
حيث أسآل: أي حداثة نتبع؟ إن کان ثمة ما يوجب التزامنا بأن نكون 
«(حدایین!» أو آي طريق نسلك؟ إن کان علينا آن نجري خارح المصطلح 
و بأفول الحداثة ونهايتها وفق (فاتيمو). وأكرر أنّني» في معنى 
الحداثةء ساخذ» من بين الفهوم المختلفة لهاء بالفهم الذي ألمعت إليهء 
وهو أن الحداثة تعني قبل كل شيء موقفاً يوجّه إلى إزاحة المعطيات 
السابقة وتجاوزها بالتعديل أو الحذف أو القطيعة» وإلى التعلّق بالعلم 
والحرية والعقل والأصالة الشخصية وإقصاء السحري الغيبيٰ والترائي. دوا 
لهذا المعنى أسأل: هل نستطيع أن نتحلم على حداثة أو حداثات في 
مسارات الموروث العربي الإسلامي وتجلياته؟ وإذا كانت الإجابة بنعم» 
فما هي حدودها وما هو حال مآلاتها الأخيرة قبالة الأشكال الأخيرة من 
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الحدائة الغربية» حيث نشهد نقض الحداثة الغربية لذاتها وإنكارها للمبادئ 
والسرديات الكبرى التي قامت عليها؛ إذ غرقت في فردانية شرسة» وعدمية 
مدمّرة» ونرجسيّة مخرقة في الذاتية» ونفعيّة متوحَّشة» ونسبيّة مطلقة» 
وبيروقراطية إدارية رقميةء وعلموية وضعية ذرائعيّة تسير في طريق تهديد 
مصير العالم والافتئات على الكوكب وسكانه. قبالة ذلك سأقول إن 
«التجربة العربية الإسلامية» التاريخية قد غيّبت» بل أقصت «الأصول 
البذريّة٠‏ العظيمة التى انطوى عليها الوحى فى تجلياته التصية الق ر آنية» فى 
الوقث الذي اكتف الغرت الأغلبي متها بشجربته الذاتية أو تاره 
بالموروث العربي الإسلامي الذي تم نقله إلى الغرب ا في القرون 
الثلاثة الأخيرة من العصور الوسطى أو باستحضاره واستئنافه لثلة من 
المفاهيم الأساسية التي ورثها عن سلفه اليوناني» بحيث أتاح له ذلك الظفر 
الكوني الذي آدّت فيه العقلانية الرشدية والعلم التقني» دوراً حاسما ليس 
فقط في التقذم الغربي الذاتي وإتما أيضاً في عملية التوسّع والاستغراق في 
الحركة الاستعمارية وفي الهيمنة الكونية التي كانت ثمرة من ثمار الحداثة 
ونتيجة من نتائجها المباشرة. ولقد نبّهتنا هذه «الحداثة الأولى» إلى 
«الأصول البذرية» لمبادئ الحداثة «الكامنة» فى النص الدينى الإسلامى» 
وأتاحت لنا إعادة النظر فيها وإحياءها والتعلق ن فی الوقت الذي اتجهت 
الحداثة الغربية المتأخرة إلى الخروج من إسارها E‏ 


في مسارنا التاريخي والحضاري تظلَ اللحظة الحاسمةء اللحظة التي 
تبدو كأتّها «البدء» - لكنها ليست «البدء» - تشخص الظاهرة القرآنية علامةً 
فارقة بين تأريخين يقصي ثانيهما أولهما» وتدل على نفسها بثلة من الفهوم 
أو المعاني أو الرموز الجديدة: الجاهليةء البعثةء الإسلامء الهدي› 
الفرقانء العقل» العدلء الرحمة» أساطير الأولين» الإيمان» الكفرء اللهء 
النبي» الآخرة» البعث. .. إلخ. تشير هذه (الألفاظ) وغيرها إلى أن تحولا 
عميقاً في الحياة الغة يحدث. لم يكن هذا التحول «قطيعة» كاملة وإزاحة 
مطلقة لكل القديم؛ إذ إن الظاهرة النبوية الإإسلامية لم تكن منبتة الصلة 
عن الرسالتين السابقتين: «اليهودية والمسيحيةء كما آنها قدمت نفسها من 
حف انها به رعا دة ي الف ار اة لکن المعطى 
المشخص المركزي الذي كان يشخص بقوة قبالتها هو الوثنية وأساطير 
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الأولين والآباء» وذلك ما احتفظت به من الموروث الديني القديم» مما 
عرض لبعض وجوهه ابن حبیب (ت. ١٠٣۲ه)‏ في (المُحَبّر) وآخرون غيره 
فديما وخديفاًء ومما خاضت فيه من جدال مع آتباع الديانتين المعاصرتين : 
اليهودية والمسيحية على وجه اللخصوص. لست هنا في معقد تقديم اجرد» 
لما احتفظ به الإسلام من الموروث القديم ومن سابقيه؛ إذ من المؤكد أنه 
لم يكن خلقاً من العدم» والسؤال: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ کان 
متداو لا - لكن ما لا ريب فيه أنه - أعني الإسلام - قبالة هذا الموروث» 
متّل › علي وج ا جملة من العناصر الاشاسة المخدثة التي تجسد 
واقعاً تاريخياً وثقافياً مختلفاً» وقيماً ومعاني جديدة: العدل» الرحمة 
الإحسان» الخير العام» التقوى» كرامة الشخص الإنساني» الحرية» 
العقل» المساواةء الإعمارء الاستخلاف... إلخ» وذلك إلى جانب 
(المجموع الفقهي) «الطقو ئ الذي برهي :إلى تخقيق: الوط المر رة 
لفضاء مجتمعي متماسك موحد امن. 


من منظور إبستيمولوجي (معرفي) خالص» مثلت البعثة النبوية انزياحاً 
عن القرافة امغر لوجي ار الاسطورة والسجرة لاطا ر رالف ري 
والاجتماعي العربي» واتجهت إلى إعلاء شأن مفاهيم الوحي والنظر 
والاعتبار والتعقل والتفكر. انطلقت من ظاهرة الوحي» لكنها قرنت هذه 
الظاهرة بالواقع وبمبادئ عقلية موجهة لهذا الواقع 

من منظور اجتماعي مثلت الرسالة» انبعاثاً لنزعة إنسانية» في الوجود 
والحياة والغائية ال ودعت إلى هجر التمثلات EEE‏ القبلية 
والإثنية والبطريقية (الأبوية) على وجه الخصوص» وشددت على قوة مبادئ 
المساواة والعدالة والحرية والرحمة وكرامة الشخص الانساني» وذلك» 
بكل تأكيدء في الفضاء العربي والانساني» اتا جد 


من منظور تاريخي زمني» وجهت الرسالة الجديدة النظر إلى المستقبل 
بشكليه : الدنيوي والأخروي» ونبّهت على غائية التحسين والإصلاح والتقدم 
المادي والأخلاقي» مُمَصِيَة الآباء الأقدمين وأساطير الأوّلين» ومستحضرة 
واقعية عالم فوق طبيعي لا يقصي العالم الطبيعي بل يؤسّسه ويعززه. ومع 
أن تجربة «الصراع» على السلطة السياسية والافتراق قد ولدت مشاعر 
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القنوط والشقاء ودراما «التفذم نحو الأسوأ؛ والتراجع المستمر لمبدأً خير 
القرون»» إلا أن مفهوم «المصلح القرني» في المنظور الستي» ومفهوم 
«المهدي المنتظر» فى المنظور الشيعى»ء ما لبغا أن تدخلا من أجل قهر 
«الرؤية المسيانية التشاؤمية»» أي إن ظفر مفهوم للحراك التاريخي ١«مضاد‏ 
للحداثة» ولد نقيضه الماثل فى حركة تقدمية دائرية أو فى حركة خطية 
أخروية (اسكاتولوجية) ترمي إلى الإبقاء على الأمل والرجاء في غياهب 
مجرى التراجع أو الأفول واليأس. 


كل ذلك يجسد قرائن لا تخطئها العين» توجُهنى إلى أن نتبيّن فى هذا 
الزمن النبوي رسوم «حداثة أولى»: 

حين انسحب هذا الزمن وأخلى مكانه لنظم «الملك العحضوض)» اتخذ 
امعط الخ لسا همارا مدد مار ادا اي ل 
دنبانية لفعبة فردية. وقي الواقع السشباسي -الاجتماعي تى (الشلطان 
السياسي) فلسفة القدر الالهي في صورتها الجبرية وسوغ أفعاله ومظالمه 
بهذا القدر: .وغزرت القراءة الظاعرية للتصوضص هذه الرؤية فمئلت بذلك 
إقصاء لثلة من المفاهيم الحداثية التي انطوى عليها النص القرآنيء أي إن 
هذا الزمن ألحق بسابقه ثلاث إصابات إرتكاسية : ارتداد على منهج (الرأي) 
الذي أقره نبي الإسلام نفسه - وهو منهج ضارب في «إنسانية عقلانية» 
صريحة؛ إقصاء لمبداً «التقدم الإنساني» وتعلق مطلق بالمعطى الزمني 
السلفي؛ غضن الطرف عن مبدآ الحرية الذي انطوى عليه (النص) الديني 
وتمتّل رؤية قدرية جبرية تنكر على الإنسان - بزعم ظاهرة الفتوحات ‏ 
القدرة على الفعل والتغيير والإبداع» أي تعرز قواعد فلسفة اتباعية 
سكونية» أي رؤية مضادّة للحداثة القرآنية. 

غير أن الغقصضر الذي تلاء أعتى ‏ العضر الاس ما لبت أن ارت على 
الخنلمات والمصادرات الاتاعة اليزن» موسلا فى ذلك مارات العلى 
والفف ارتاي المقرل إلى الله العربية وزرا هذا الجاجين 
باللأصول المعرفية» القرآنية نفسهاء ما يمكن أن أسمّيه (الحداثة الثانية). 
وهي حداثة تستند على وجه الخصوص إلى قواعد ثلاث: العقل والعلم 
والحريّة. ههنا نشهد حركة كلامية» وفلسفية» وعلمية وأدبية وفنية صاعدة 


۳1۰ 


متقدمة» تتركز مبدعاتها البارزة في مدى زمني» مبدؤه مطلع العصر 
العباسي الأول ومنتهاه غاية القرن الرابع الهجري. في هذا المدى تتشكل 
حضارة «حديثة» بكل المعاني والمقاييس : في فضاء اللغة يتعجدد المصطلح 
ویغنی ؟ في فضاءات العلوم العقلية والدينية - العقلية يزدهر علم الكلام 
ويتفجر (العقل) المجرد والحرية الإنسانية مع المعتزلةء بقوة» ويتألق 
العقل في اعمال الفلاسفة (الكندي والفارابي والرازي وابن سينا) مثلما 
يبزدهر أيضاً في العلوم الرياضية والطبيعيةء معرزاً بأدوات القياس 
والتجريب والتدخل في العلم الماذي لتغييره وإعماره. وفي صناعتي الشعر 
والنثر تنجم مسارات جديدة يرى فيها المحدثون مبادى الحدائة في الإبداع 
الأدبي العربي: حداثة أبي نواس تشه بحداثة (بودلير)؛ وحداثة أبي تمام 
تقارن بحداثة (مالارميه)» والجاحظ والتوحيدي والحلاج والمتنبي والمعري 
وجوه إبداعية أخرى من وجوه هذه الحدائة. وفى الفلسفة تتجلى الحداثة 
الإنسانية بخاصة في الأعمال الأخلاقية ea‏ والرازي والسجستاني 
والتوحيدي وابن حزم ومسکویه. . . وغيرهم. وبفضل العقلانية الكلامية 
والرشدية ومع العلم العربي» ستحدث اختراقات كبرى تعيد تشكيل 
العصور الوسطى الأوروبية المتأخرة» في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر» وتحضر لعصر النهضة والحدائة الأوروبية الأولى» ولتحرير العالم 
الغربي من السحر والأسطورة! 


لكن القرون - الثالث والرابع والخامس - التي تجلت فيها هذه 
المظاهر الجديدة شهدت أيضاأ تيارأ مضادا قويا يمد جذوره في الإسلام 
المبكر» ويتجسّد في حركة الزهد الدينية التي ما لبشت أن تطورت لتصبح 
حر كة صوفية اشتدت سواعد شيوخها على مدى القرن الثالث كله على وجه 
الخصوص : أبو سليمان الداراني» وذو النون المصري» ويحيى بن معاذ 
الرازيء وأبو يزيد البسطامى» وأبو حفص الحدادء وحمدون القصار» وأبو 
سعيد الخراز» وأبو حمزة البغدادي» وسهل بن عبد الله الشَسْتَري» وأبو 
الحسن النوري» والجنيد البغدادي . . . وغيرهم. أولئك قوم قد غلب عليهم 
«الشوق إلى الله» و«محبة الله» وامعرفة الله» ب «عين القلب» لا بعين 
الجسد» والفناء في الله. عندهم يتم إقصاء مناهج المتكلمين والفلاسفة 
العقلية المجردة الجافة» وعندهم يَستَبْعَد (العقل الفقهي) الشكلانيء 


۳۹4 


وعندهم يسقط الفضاء الاجتماعي والسياسي والدنيوي» لکي لا يطلب إلا 
وجه الله ورؤية عرشه أو شهوده والتوحد فى ذاته والفناء فيه: الغاية هى 
اقا التض بكر الوجد وف الجحع وفك إية الد (الشيطاتة 
والاتحاد بالله والبقاء بالمحبوب. في ذلك «انشراح النفس» و«ابتهاج القلب» 
ومشاهدة وجه الله الكريم وجماله الأزلي. نحن هنا قبالة اهتمام خارق 
ب (الأنا)» ب (الذات) وإعلاء من شأنها وارتقاء وصعود بها حتى تتمتّل كمال 
الله وصفاته وتبلغ بذلك أقصى درجة من درجات المتعة والسعادة والغبطة 
والانشراح. نحن هنا قبالة «نرجسية حقيقية٠!‏ قد لا أكون مسرفاً إن أنا 
زعمت أنها يمكن أن تستثير وتسوّغ ممائلة يشبه أن تكون الوجه الآخر 
لنرجسيّة ما بعد الحداثة الغربية المعاصرة! وأنّهاء بما تنشده من متعة ذاتية 
قصوى ومن طلب مطلق للذة والابتهاج ولازدهار التراث وانشراحهاء 
تذهب في طريق مضادة للحداثتين الأولى والثانية. 


E OE E O NAE EA 
العصر - أعني العصر العباسي الأول والثاني - بنرجسية آخرى ذات طابع‎ 
إنساني» تنشد هي أيضاً المتعة والانشراح والتجددء وتبدو مُعرَزةٌ لحداثة‎ 
حقيقية تتمتّل في تفتّح الحساسية الوجدانية والفنية وفي أساليب الحياة‎ 
والمعاش وشروطهما. ولا يقف الأمر هنا على نشدان «الذوق» و«الجمال»‎ 
و«الروعة» والجدة فى مبدعات المدينة والعمارة والمساجد والتصوير‎ 
ل العا 2ا و‎ 
يذهب أيضاأً على وجه الخصوص إلى «إطلاق الحرية» في جملة وجوه‎ 
«الحساسية الجمالية: الشعر»ء والموسيقى» والغناءء والشراب ومتعلقاته›‎ 
وغير ذلك مما يخرج في بعض وجوهه على قواعد الدين والأخلاق نفسها.‎ 

وفى هذا العصر الذي تتجاذب فيه كل النزاعات وتتضارب وتتلاقى 
تشهد اهنا في الحقل الديني حركة إبداعية تحديثية أو تجديدية طالت 
مجالي فهم اأ الديني ا ومنهج استنباط الأحكام ا أصول الفقه 
من وجه آخر. 

ههنا لم يستسلم «العقل الديني»» في فضائه الخاص» لمنطلق الاتباعية 
الظاهريةء أي «النصية الحرفية»؛ إذ ما لبث بتأثير «قوة العقل» الظافرة في 
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القرن الثالث الهجري» وبفضل الأنظار الكلامية الاعتزالية والفلسفية 
والعلوم الطبيعية أو ما سمي بالعلوم العقلية... ما لبث هذا العقل أن 
خضع لتطور تقدميّ أساسي طال» على الرغم من معارضة «النصيين» 
و«أصحاب الحديث». مجالى التفسير الذي داخلته جهود التأويل العقلى» 
وأصول الفقه الذي نجمت فيه نظرية (المقاصد الشرعية) التي تعتبر أعظم 
نظر إبداعي في مجال فهم النصوص واستنباط الأحكام. 


وليس يبعد أيضاً أن يكون الفهم «الثيوصوفي» - الإلهيات الصوفية - 
الذي تمثله المتصوفة قد أدى دورا فى تشكل الحركة الإبداعية الجديدة 
الى قوت فم انض من دلالاه الفرة الجرتة الاشرة ول من 
قراءته ب «عين القلب» أو ب «عين الجسدا وإنما باعتبار غائياته القصرى 
البعيدة ومقاصده العليا العملية. ومعلوم أن واقع الحال في القرن الثالث 
الهجري أن ما كان يشخص هو حشد عظيم من «دقيق الكلام» والعقائد 
وقدرٌ لا حدود له من الأحكام التعبدية والمعاملاتية الفقهية الزمنية والنازلة 
التي نظمتها (المسانيد) و(الصحاح) و(المجاميع)» فضلاً عن تلك 
«الموسوعة» من المصطلحات الخنوصية و اللبوصوفية التي راح يبتدعها 
الزهاد أولا ثم المتصوفة المتفلسفة ثانياً مما يرمي إلى تحديد طريق 
«المعرفة» وأبواب «السلوك إلى الله. والسؤال الرئيس الذي يشتق من واقع 
الحال ذاك هو الآتي: هل ينبغي لناء في الفهم والممارسة. أن نقدم 
الأجزاء أو النوازل والمفردات اللامتناهية على «الكل» فنسير» فلسفياء فى 
طريتق المذهب الاسمي»؟ أم أن علينا آن نقدم «الرؤية الكلية» أو «النظرة 
الشاملة» أو «الهولستية» إلى مجموع المعطيات المفردة أو «الذرية)؟ بتعبير 
آخر: هل ثمّة غائيّة جوهرية يمكن أن تنتهي إليها جملة العناصر والأحكام 
المشكلة لعقائد دين الإسلام وأحكامه وأغراضه؟ لقد كان جواب «التيار 
الجديد» صريحاً: ثمّةء حقاً» وراء جميع العقائد والأحكام «مقاصد» 
جامعة» هي التي يتوخاها الشرع من عقائده وأحكامه وفي ضوئها يتعيّن فهم 
أو تسويغ مفردات هذه العقائد والأحكام. 

كان ذلك هو مبداً نظرية «مقاصد الشريعة» التي كان هدفها الأساسي 
إضفاء طابع المعقولية على معاني الشريعة الإسلامية وأحكامها وأغراضهاء 
وكان مفهوم «المصلحة» العصب الموجُه لهذه النظرية. 
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بلور النظرية ابتداء من القرن الثالث الهجري أصوليون کبار في 
مقمهم أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (الأباضي)» وأبو محمد 
بن بركة (الأباضي أيضا) من القرن الرابعء ثم أخذ بها أبو الحسن 
الماوردي وإمام الحرمين الجويني وآبو حامد الغزالي من القرن الخامس»› 
وشهر بها بعد القرن السادس الهجري العز بن عبد السلام» وشهاب الدين 
القرافي وابن القيم الجوزية وأبو إسحاق الشاطبي وعبد الله بن حميد 
السالمي (الأباضي) في شرحه الفذ طلعة الشمس على شمس الأصول. ومع 
أن هدف النظرية مثلما مرّ» هو إضفاء طابع المعقولية على معاني الشريعة 
وأحكامها وأغراضهاء إلا أن الآخذين بها تفاوتوا في ذلك: أخذ بعضهم 
بالعقل المتبوع والشرع المسموع معاأًء لكن اتفق الجميع على أن المقصود 
المبدئي هو ما حدده العز بن عبد السلام (ت. ٣۰‏ ٣ه)‏ في کتابه قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام: «إقامة المصلحة ودرغ المفسدة). ومع أن تعليل 
(المصلحة) استند إلى تقديم (النص) على العقل عند الشاطبي والقرافي»› 
إلا أن المعتمد فيه عدد المؤسّسين للنظرية - أبي المؤثر الصلت بن خميس 
الخروصي وابن بركة والعز بن عبد السلام» هو العقل أولاً» وهو جدير بأن 
يتبيّن معانى «القسط» أو «العدل الذي قامت به السماوات». ويسوق ابن 
القيم الجوزية - الذي لم يكن يمل التيار العقلي» قولاً خارقاً يجسد منظور 
المقاصدية الواقعية المستندة إلى مبدأ العدل هذا نصه: «فإِن الله أرسل 
رسله وآنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به 
السماوات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر 
صبحه باي طریق کان» فشم شرع الله ودینه ورضاه وأمره. والله تعالی لم 
يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق 
التي هي قوی منه وأدل وأظهر» بل بين › بما شرٌّعه من الطرق› أن 
E‏ الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأيٌ طريق استخرج به 
الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب 
ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد». 


() أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين› دراسة 
وتحقيق طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريةه 4 ج ٤‏ ص ۳۷۳. 
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والحقيقة أنه ما من شك في أن نظرية المقاصد» سواء كان التعليل فيها 
مستنداً إلى العقل أم إلى تضافر العقل والنص» تمثل تقدماً مبدعاً وتحديثاً 
أصيلاأ ولا حرج من القول» حداثة إسلامية بارعة» لم تقف عند قرن 
الشاطبى والقرافى والقرون التالية للقرن السادس» وإنما جرى استئناف القول 
فيها والأخذ بها في عصرنا الحديث عند الطاهر بن عاشور وجمال الدين عطية 
وكثيرين آخرين. ولا ريب في أن هذه النظرية تمثل في الإسلام تقدماً إبداعياً 
قفا وان و ل او ھا س ا و 

ما الذي حدث فى العصر الحديث؟ أعنى فى هذين القرنين أو الثلاثة 
فرون الأخيرة التي شهدت تراجع العربوالاسلام وتقدم الغرب والخدانة 
الغربية؟ بتعبير اخر: ما الذي بقي في المجالات التي عرضنا لها والتي 
تتموضع على محور»ء مبدؤه الظاهرة الإإسلامية وذروته زمن التدوين وعصر 
الاكتمال الحضاري» من المعطيات العربية الإسلامية عند مطالع القرن 
التاسع عشر على وجه الخصوص؟ 

معرفياً: ثقافة سحرية» ميثيةء مضادة للعلم والعقل والحرية والعدالة 
والمساواة والتقدم؟ 


سياصياً : الاستبداد وطبائعه الشرسة» وتضافر الديني والسياسى في ذلك؟ 

علمياً وتقنياً : فقر تام ؟ 

اقتصادياً: مجتمعات زراعية وإقطاعية ثم ريعية ؛ 

ذيغيا فقا اة شه مطلةة تمده الأشعري و اة فة 
مذهبية مغلقةء أو وفقاً للتداول السائرء «انسداد باب الاجتهاد»ء أي 
التجديد والتحديث؛ وسلفية صاعدة؛ 

نفسياً: قنوط ويأس ألقى الذعر في قلب الشيخ محمد عبده وإصلاحيي 
النهضة؛ 

اجتماعياً: نظام أبوي (بطريقي) متحجر وذكورية مطلقة ؛ 

كونياً: الغرب يدفع بجحافله العسكرية لاحتلال العالم العربي 
الإإسلامیى وربطه بحداتته الأولى وبمنافعه وسلطاته. 
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كانت الأقطار العربية الإسلامية في القرن التاسع عشر جزءاً من 
الأمبراطورية العتمانيةء اوكانت الها ممائلةء هن وجوه كثيرة لال ما 
نعت بعصر «ما قبل الحداثة» الأوروبية. وحين وجد هذا العالم؛ إبان أفول 
الإمبراطورية وغداة سقوطهاء نفسه قبالة الحضور الغربيء أو في 
أدرك أنه لن يستطيم الخروج من «المرحلة السحرية» إلا بتمثّل قو 
وأسس الحداثة الغربية الهجوم. ذلك ما تبيّنه بذكاء حاد مفكرو ا 
الخاات الخديهة تمد واإصلاعهن ورين وفلجاني ولال 
وجماعيين (اشتراكيين وشيوعيين) الذين وجدوا أنفسهم قبالة قيم التنوير 
والحداثة: الحريةء العدالةء المساواةء العقلء المنافع العمومية» التقدم» 
العلم. وعلی الرغم من أن التمدنيين والإصلاحيين ذهبوا إلى أن ا 
والغرب بلتقيان عند جملة هذه القيم الاد ا ان شیا متلا ج 
خد رشك رفا ته تلا بحظة فده إلى أن هذه القيم هي أصلاً قيم 
إسلامية يرجع الفضل في إعلائنا شأنها إلى الغرب نفسه. لم يکن محمد 
رشك رفا بدا عدا اما عن الحققة > لكن الذي لم يقله هو أن هذه القيم 
والمبادئ والأصول لم ترذ فى النصوص الدينية الأصلية إلا كأصول «بذرية» 
تاسشية كانت بحام إلى الرعاية بر اله ر مرلن الجوية اة 
العربية الإسلامية» تجربة المُلك العضوض ينها تماماً وأقصتها من 
الحياة العامة إقصاء تاماًء ثم جاءت الحداثة الغربية لتنيرها وتشتد في طلبها 
وفي إذاعتها والدعوة إليها في جملة الفاق البشرية. 


استجابت حركة النهضة العربية التي أخذت في التشكل منذ أواسط 
القرن التاسع عشر لآمر الضرورة الذي فرضه التقدم الغربي»ء ولقوة المبادئ 
التى جسدها الغرب الظافر فى حداثته الأولى» وتمئّلت هذه الاستجابة فى 
انكر امف ناهذا السرالة ب الحرة الول الياوا 
العقلء العلم» التقدم (المادي والمعنوي). وتحقق _ على الرغم من الحركة 
الاستعمارية التي كانت وفقا لما ذهب إليه أنطوني غيدنز» نتيجة من نتائج 
الخداثة ‏ ها يبدو «تلاقياه بين النهضة العربية - الى كانت فى حقيقة الأمر 
a RA BN EO E‏ 
الحداثة الغربية قيماً متداولة في المصطلح العربي الإسلامي وفي مشاريع 
النهضة لدى مفكري أواخر القرن التاسع عشر وعلى مدى القرن العشرين. 


۳T 


N SNe A A N 
ا ا ن موت تفار وو ا ی و‎ 
التمدن الغربي» إلى موقف مضاد للحداثة الغربية» قد ولد علاقات جديدة‎ 
اتخذت سمة التوتر والترافع والصراع. وتعمق ذلك منذ الربع الأخير من‎ 
القرن الماضي. والحقيقة أن هذا الوضع الجديد قد ارتبط بجملة من‎ 
الف ا ا ا ال الا كف ي ا‎ 
الغرجة امقر بالا الابت كدرل اسرفل والعال الايدجرارجي‎ 
الشاخص في إحدى قرائن الحداثة التي كانت منذ بدايتها في (فلسفة‎ 
الأنوار) تنطوي على إقصاء «الدينى»ء أي على العلمنة» فضلاً عن إطلاق‎ 
الحرية في الحقليْن الاجتماعي والأخلاقي إطلاقاً غير ذي حدود.‎ 


كيف يشخص المشهد الفكري والثقافى الخاص بالحداثة عند أواخر 
القرن الماضي ومطالع القرن الحالي في المجاليْن الخربي» والعربي 
NaN‏ 


ی ا اران غ کات ماد و 
لورت درت وأن قيم «الحداثة الأولى» ومبادئها قد طالتهاء على وجه 
العموم» تحولات عميقة» وأن بعضها قد أقصي بإطلاق. ويؤکد کار 
المفكرين والفلاسفة» لا أولئك الذين ينتمون إلى تيار (ما بعد الحداثة) فقط» 
ENE‏ فلاسفة ارون عن تو اقب أخرى» أن العحداتثة آفلت وتدهورت› 
وأن الثقافة الغربية تاز ا جديدا مضادا للحداثة هو «(زمن الفراغ»» 
والفردانية المطلقةء وفقد المعنى› والارتداد عن العقل»› و نقد العلمء 
والعلموية والنسبية»› والعدمية» والنرجسية»› والنرجسية الجديدة» والنقعية» 
ومطلق اللذة والمتعة» وما يسميه تشارلز تايلور «الأصالة الذاتية» أو «تفتح 
الذات». وهم ينوهون أيضاً بأفول (الرؤى الكبرى) أو السرديات والمشاريع 
الكبرى (كالعدالة والتقدم والعلم والعقل)» وینددول بمخاطر النزعات 
الغلموية والوضخية وسخاطر التكتولر جا على العَباة البشرية على الكزاكب 
(لیبو فتسکی› ليوتار» فاتیمو» غیدنز» تایلور»› هانس يونأاس. . . إلخ) وذلك 
كله يعني أن الحداثة في عيون أهلهاء قد أصيبت في الصميم» وأن الغرب 
يبحث اليوم عن «حداثة جديدة» أو زمن جديد» على الرغم من ثبات بعضهم 
عند مبادتها وغائياتها الأصلية 


TY 


فی المحال العري: ل تزال «حكارة) أو سردية الأصالة والمعاصرةء 
SE ANS AEE SR ERS a‏ 
المثقفين والمفكرين والكتّاب العرب. وما زال كثير منهم ينافحون عن 
الحداثة بما هي عندهم البديل للتراث وللدين على وجه الخصوص» لكنهم 
جميعاً يغفلون عن الواقع الجديد الذي يخبر بأن ما يوجد حقاً» وما هو 
مطلوب حقاء هو التحديث لا الجري خلف الحداثة فى أشكالها المتأخرةء 
اغى أشكالا البرضة أو المد ابا ۰ 


لا شك في آننا غير ملزمين بأن نربط مفهومنا للحداثة بجميع العناصر 
التي انطوى عليها هذا المفهوم في سياقه الغربي» حيث اختلط المفهوم 
بالصراع التاريخي الدرامي بين الدولة وبين الكنيسة» لأن النواة القاعدية 
لمفهوم الحداثة تكمن بالدرجة الأولى في مبادى «التغير» والعقل و«الابداع» 
و«التقدم»» وما العلمنة المطلقة إلا نتيجة من نتائج العلاقة الصراعية 
لار و 0 رت ت 
د المي ال ا دواري الفاغ الي ون ا 
وانترتت: على حا الو جه من النظر آنه إذا كان:المعظى:الديتى مرافقا أو 
فابلا لهك المبادئ» غير :مضا لصيعة عة أو تحبادية أو رة من 
العلمنة فإن مفهوماً مطوراً للحداثة يصبح قميناً بأن لا يجعل من «إقصاء 
الدين»» في إهابه التنويري لا في لباسه الميثي» مبدأ مركزيأاً من مبادئ 
الحداثة. وكذلك الحال في أه ارا لأن التراث «تاريخي» بطبيعته» 
وهو لا ينتمي إلى «المقدس» ولا حرج في أن لا تُبقي منه إلا على مالم 
يتجاوزه التقدم الإنساني. وحقيقة الأمر أنه سواء أكان ثمة «عودة» إلى 
الدين أم لاء فإن هذا البعد يظل وجها عميقا من وجوه الوجود الوجداني 
للكائن الإنساني» مثلما أن ما أسميته في سياق آخر «التراث الحيّ» يظلَ هو 
ايشا اساسا قاعذيا ألهؤية آلذاتية. هذا تعديل وهر آرئ أن ناخد به فن 
آي تصور نجنح إليه في مر الحداثة. 1 

من زاو رى ين نقلي وجوه المسالة فى حدودتا الخاصة» تنجد 
اا عا ا ار رد ا کرو ی ی هو العا 
والمضامين العدمية التي طالت مفهوم الحداثة في الفضاءات الغربيةء إذ ما 
زلنا نستطيع أن نقذر أن «الأصول البذرية» التي انطوى عليها «النص 
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التأسيسي» تنهض في سبيل تعزيز مبادئ الحداثة الأصيلة التي لم تَطَلْها 
اللإإصابات البائسة التى أصابت هذه الحداثة فى فضاءاتها الغربية. ويُعَمّق 
ا ‏ الاقر اة ررر ن عدا الا سان :رين التطرن التاشدى 
الذي أخذ به فقهاء المقاصد في الإسلام» حيث تحولوا مثلما قلنا من 
«الفهم الذري» للنصوص إلى «الفهم الهولستي» أو الشمولي لها. حيننلٍ 
تسترد مبادئ العدل والمساواة والعقل والحرية والخير العام والكرامة 
الإنسانية وحقوق الإانسان على وجه العموم. .. حقوقها كاملة» بغخض النظر 
عما آلت إليه أو تؤول أوضاع هذه المبادئ والقيم في الفضاءات الأخرى» 
والغربية منها على وجه الخصوص. 

فی دود ها رل اغف أن اتات لست هی ال رالا ول ف 
ف ا ان تقل کر ین هات 
A E E E a‏ 
تتداولها الأيام والأماكن وأنها تخضع للتغير والتبدل والتضادء را 
تداولها فى المعطيات العربية والإسلامية الأصيلة تداولا يقترب فى وجوه 
a RE E ES ls‏ 
أيضاً هي في نشدان الإبداع والتحديث اة والتمى» :وأ نكرن 
مجسدين في وجودنا وحياتنا لنظام من القيم والمبادئ والمقاصد الالهية - 
الإنسانية في الآن نفسه: العدالةء الحريةء الكرامة الإنسانيةء التقدم 
الأخلاقي والمادي» الخير العام. . . لأن هذه كلها قيم مطلقة تلتقي عندها 
«القيم الدينية» و«القيم الا واا ان ت ها ا ما ان و 
كان مصترها: الله أو الإنسانء لأنهء مثلما يعبر ابن القيم في قوله الذي 
سقته من قبل : «حيثما ظهرت أمارات الحق وقامت آدلة العقل/ العدل» فش 
شرع الله». 


۳714۹ 


قي الطاعة والاختلاف 


يقع مفهوما الطاعة والاختلاف في قلب المنظومة النظرية والعملية 
للإسلام. ومن المؤكد أن نظرتنا إلى هذه المنظومة ستكون مختلفة 
منقوصة إن نحن لم ندرك خطورة هذين المفهومين فيها ولم نتوجه إلى 
مراجعتهما في إطار الإسلام نفسه» وفي ضوء التطورات الأيديولوجية 
الكونية أيضا. 

وحقيقة الأمر هي أن مفهومي الطاعة والاختلاف يترددان بين قطبين 
ER‏ الحق من طرف أول» والواجب من طرف ثان. وفي المنظومة 
الإسلامية الشاملة يتعلق هذان المفهومان بالمركب العقدي النظري من 
وجه» وبالفلسفة السياسية من وجه آخر. 

فالطاعة ليست حقاً من حقوق الإنسان بما هو فرد في الجماعة» وإنما 
هي حق من حقوق ثلائة: الله» والرسول» وأولي الأمر. وأولو الأمر هؤلاء 
هم في نهاية التحليل الدولة أو السلطة السياسية في المقام الأول ممتّلة في 
الإمام أو من هو في حكمه. بيد آنه إذا كانت الطاعة من هذا الوجه حقا 
لهؤلاء فإنّها من الوجه الآخر واجب يقع على أفراد الجماعة - أو على 
العباد - لا يجوز التنكب عنه ابتداءً. 


أما الاختلاف فهو حى من حقوق الإنسان - أو العبد - بماهو فرد 
مجتمعى بتمكل 'افتقادآ ددا يمكن أن يفره في جملة الأحيان سلوكا 
محدداً. 

بيد أن إقرار هذين المبدأين» الطاعة والاختلاف. لا يمضى من غير 
قيد وبإطلاق؛ إذ إن كل شيء يجري وفق شروط وتحديدات وقيود. 
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(۱) 


ينطلق «الاجتماع البشري» الإسلامي من مسلمة أساسية هي أن «الوازع 
السلطاني» شرط لا بد منه لإاقامة بنيان هذا الاجتماع. وقد استجمع الغزالي 
هذه المسلمة بالقول ر «إن السلطان ضروري في نظام الدين» ونظام 
الدنيا ضروري في نظام الدين؛. ثم بتقرير القول «إن نظام الدين لا يحصل 
إلا بنظام الدنياء ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع»”. وقد عزز ابن 
خلدون هذا المذهب”" الذي جسدته قبله وقبل الغزالي في التراث الفقهي 
والأصولي الإسلامي فكرة وجوب نصب «الامام المطاع؟. من المؤكد أن 
الإيمان هو شرط آول ضروري لهذا الاجتماع» لكنه وحده لا يكفي. 
فالسلطة السياسية القاهرة هي التي تضمن للمشروع الاجتماعي - السياسي 
المستند إلى الإيمان صلاحه ونجاحه. بيد أن ذلك لا يتم إلا بالسياسة 
«العادلة» التي تؤسسها عند مفکري (الأحكام السلطانية) و(السياسة 
الشرعية): إن الله ياه مركم ن ثَوَذوا الأَمَاتَاتِ إلى أَهْلِهًا وَإِدَا حَكَمُتمْ بَيْنَ بر 
الاس أن تَحْكَمُوا بالعَدْلِ إن له وتا مقن به إن ل كان سيا را 
يا أنُها الذينَ آمَتوا أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُول وَأولي الأمّر ر نكم فإ 
تتازعتمْ ف شيْءٍ روه ه إلى الله والرسول إن ك ئون ن¿ بالله واليوم لاخر 
ذل حير وَأَحْسَنْ تويلا [النساء: ۰۸ - .]٥۹‏ 


يكتّف هذا النص جملة من المفاهيم المركزية يأتي مفهوم (الطاعة) في 
مقمها. ولا يثير النص أي إشكال فى أمر طاعة الله والرسول؛ إذ من 
الواضح أن المقصود إنفاذ أوامر الله ونواهيه ممّا جاء به الوحي القرآني» 
والالتزام بسنة النبيّ (45) التي ثبتت عنه. لكن أسئلة كثيرة ثارت في أمر 
طاعة (أولى الأمر) فى مقذمها هذا السؤال: هل هذه الطاعة واجبة فى كل 
الظروف دالأسرال؟ اا آخر: هل ثمَّة «حق» للانسان إل ا 
(يخرجا من هذه الطاعة وأن «يعصي» سلطان أولياء الآأمور ويكسر حلقة 


(1) أبو حامد محمد بن محمد الخزالي» الاقتصاد في الاعتقادء تقديم عادل العواء مكتبة 
التراث العربي ؛ ۱ (بیروت: دار الأمانة۔ »)۱۹1٩۹‏ ص .۴٠١ ۲۱٤‏ 

(۲) آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون»› المقدمة (تونس : الدار التونسية للنشرء 
4 ج 1 ص ۷۸ ¥4 TEE TETg‏ 


VY 


الانصياع المطلق لهم ويعرّض وحدة الجماعة وديمومتها للخطر؟ وإذا كان 
نبد الطاعة مشروعا فباي معتى هو كذلك؟ 


وينسب إلى الرسول» فى حديث عن أنس بن مالك آنه قال: 
ارا وا ا واو اسل فل عه ي اد را وا ها 
ينسب إليه أيضا القول» في حديث رواه أبو هريرة» أنه قال: «من أطاعني 
فقد أطاع الله» ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنيء 
ومن يعص الأمير فقد عصاني»". ومثل ذلك أحاديث كثيرة تجعل الطاعة 
للآمير متعلقة بطاعة الله وبطاعة الرسول. 


وة ال ل :لفن لر ات وال هادي الور ية دف 
كلمة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب: الا إسلام بلا جماعة» ولا جماعة 
بلا أمير» ولا آمير بلا طاعة). وينقل عن الصحابى عبادة بن الصامت أنه 
قال «بايعنا رسول الله (54) على السمع لطاع في العسر واليسر» 
والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول - أو نقول - بالحق 
حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم»“. وكتب الصحابي عبد الله بن 
عمر إلى عبد الملك بن مروان يبايعه بالخلافة قائلاً: «.. وأقرّ لك بالسمع 
والطاعة على .نة :الله وستة رسول: ( )ساطت 


الطاعة حق لأولي الأمر» والسمع واجب على الرعية. يقول 
الماوردي: «وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدّى حق الله 
تعالی فيما لهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم 


يتغبّر حاله». ولقد تمسّك الخلفاء والأمراء بحقّ الطاعة لهم محتجّين 


0 أبو الحسين مسلم بن الحجاج› صحیح مسلم؛ ج ٠٦‏ ص ۱۳؛ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري»› صحيح البخاري»› ج ٠٤‏ ص +٦‏ أحمد بن محمد بن حنبل » مسند أحمد» ج ٠۲‏ 
ص ١٠٠؛‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» السنن الكبرى» ج ۸» ص ۷١‏ وأبو عبد الله 
محمد بن یزید بن ماجه» سنن ابن ماجه» ج ۲» ص ٩٥٤‏ . 

() مالك بن أنس» الموطاًء ط ۲ (بيروت: مؤسسة الرسالة ۱۹۹۳)› ج ۱ء ص ٠٤١‏ 
1 

.۳٤۷ المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ )٥( 

)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق أحمد 
مبارك البغدادي (الکویت : دار ابن قتیبة» »)۱۹۸٩۹‏ ص .۲٤‏ 


AA 


بالنصٌ وبمفهوم الأمة الواحدة» وبآمر اجتناب الفرقة والاختلاف. ووافقهم 
على ذلك أصحاب «العقائد» الذين ينتمون إلى تيار الحديث والسنة وينسبون 
أنفسهم إلى (السلف الصالح) أو إلى (أهل السْنّة والجماعة). واتفق الجميع 
على أن الطاعة لأولي 0 واجبة ودفعها بعضهم إلى أقصى الحدود متعلَلاً 
بحدیث ابن عباس عن النبیٌ: «من رأی من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فاه 
ليس أحد يفارق الجماعة شبراً إلا مات ميخة جاهلية". ومع أن «النظام 
السني؛ يبدي حرصاً شديداً على مبداً العدل بما هو مبدأً ملزم لإلامام إلا أنه 
يتخلى عنه في أحوال محددة. والعبارة التي تنسب إلى عمرو بن العاص»› 
فاتح مصر وحاكمها في خلافة عثمان ومعاوية» تعبّر تعبيراً صادقاً عن هذا 
المذهب: «سلطان عادل خير من سلطان ظالم» وسلطان ظالم غشوم خير 
من فتنة تدوم»» وهي عبارة أوردها الغزالي في صيغة مقاربة: «إمام غشوم 
خير من فتنة تدوم»» معللاً إياها بضرورات الأمن والاستقرار ووحدة 
الجماغة. وقد أضبحت هذه الرؤية جا من مجقدانت أل الستة والجماعة 
وواحداً من الأسس الرئيسة التي تقوم عليها نظريتهم في الدولة: نجدها 
عند الطرطوشي والماوردي والغزالي وابن جماعة وابن تيمية وغيرهم» في 
عبارات أو أمثال معرّزة كالقول مثلا إن «جور سلطان أربعين سنة خير من 
رعية مهملة ساعة واحدة»» أو إن «ظلم دهر خير من هرج يوم)» أو «ستون 
سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان». وبالطبع» مرة 
أخرى»ء كل ذلك خوفا من الفتنة واتقاء لشرورها وحفاظا على وحدة 
الجماعة وديمو متها. 


بذ أن هذه الطاعة الت هى بحا لأولى؟ الام وو آجت غل الز عة ق 
وحدت من يشكك فيها أو على الأقل من يجعل لها شروطاً وقيوداً. وهذا 


(۷) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث. قذم له وخرّج أحاديثه وعلق حواشيه أحمد عصام الکاتب (بيروت: دار الفاق 
الجديدة» ۱۹۸۱)ء ص ٠٤١‏ وقد أورده البخاري (في : الفتن) ومسلم (في: الأمارة). وحول 
الطاعة بين «أهل الدين» وبين «دول الخلافة». انظر: فهمى جدعانء المحتة: بحث فى جدلية 
الديني والسياسي في الإسلام (عمّان: دار الشروق» »)۱۹۸٩‏ ص ٠٤١‏ 1 


(۸) أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبى» تاریخ اليعفوبى»› ج (بیروت : دار صادر» c(1‏ 
چ ص ۰۲۲۲ وأبو حامد محمد بن محمد الغزالى» إحياء علوم الدين (بيروت: دار المعرفة» 
ادت چ فن 44 


VE 


الموقف قديم» تعڏّل به بعضهم مستنداً إلى الاي نها الى ٠‏ تشت الطاعة 
[النساء: .]٥۹‏ فالواضح في هذه الآية وفقاً لما احتحّ E‏ أن الطاعة 
لأولي الأمر تسقط في حالة النزاع وتصبح المرجعية لله والرسول»ء أي 
للنص. ويساق لتسويغ هذا الموقف ما جاء به الخبر عن قول بعض التابعين 
لبعض أمراء بني أمية لما قال له: E‏ 
«وَأولي الأمْرٍ مِنْكهْ4؟ فقال له: أليس قد تُرْعَتٌ عنكم - يعني الطاعة - : 
خالفتم الحق بقوله: : ان قوشم في شي ردو إلى الد والرسول | ا 
تَومِنونَ الله واليوم الآخر#؟ 


وقد كان مذهب الحسن البصري «أن أوامر أمير المؤمنين تعرض على 
كتاب الله فإن كانت موافقة له أخذ بها وإلا نبذت» والله أحق أن يطاع»› 
و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». ويصرح أحمد بن حنبل بالقول» 
عقيدةٌ له: «والجهاد مع كل خليفة بر وفاجر (...) والصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان عليه من عدل أو جور. وأن ی الأمراء 
بالسیفا وان ارو ١‏ ویژکه تل ین اسای أن مذ امد کان أن 
اليس من السْنَّة أن ترفع السلاح على إمامك»ء وأن «من خرج من الطاعة 
وفارق E‏ ثم مات» مات ميتة جاهلية)» ومن رآی من آميره شيعا 
یکرهه فلیصبر› فإنه ليس أحد يفارق لاغ ي فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية» '. أما أبو جعفر الطحاوي فكانت عقيدته وجوب الصلاة خلف 
كل بر وفاجرء ولم ير إشهار السيف على أحد من أمة محمد (4ي) إلا من 
وجب عليه السيف» ولا الخروج «على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا 
ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عر 
وجل فريضة» مالم يأمروا بمعصيته» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)» 
و«نتبع السْنّة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة»» و«الجماعة حق 


(۹) شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري› 
ج1ا ص ۲۲۸. 

E وج‎ ۲۹۵ ۲۹٤ ص‎ e محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء» طبقات الحدابلةء ج‎ )۱١( 
.۱۳۱ ۔‎ ۱۳۰١ ص‎ 

)۱١(‏ أبو عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» ذكر محنة الامام أحمد بن حنبل»› تحقیق محمد 
نغش (القاهرة: مطبعة دار نشر الثقافةه ۱۹۷۷)» ص ۸۹٩۹‏ ۹۹. 


TVo 


وصواب والفرفة زيغ وعذاب»" اي جا ا ر ااب 
(العقائد) هؤلاء إلى تَتَمَّة الآية: إن تتازعتّم في شَيْءٍ فَردوهٌ إلى الله 
وَالرَسُول» وفي هذا الرد تحديد لمرجعية أولي الآمر وسلطة أحكامهم. 


والحقيقة أن هذا التحديد لا يجري فقط في حالة «التنازع» بين 
المؤمنينء وإنما يجري أيضاًء وفق بعض المواقف» في الأحوال التي بت 
الربط فيها بين الطاعة وبين «الاستطاعة). غير اَن أخطر الدواعي التي تو جب 
أن توجه ا «تعليق» الطاعة لأولي الأمر وتجريدهم عن هذا الحق وتحلل 
الرعية منه كواجب» يكمن في حالة وقوع أولي الأمر في «الأمر 
بالمعصية». فطاعة ولي الأمر واجبة ونافذة «ما لم يأمر بمعصية فإن أمر 
بمعصية لأ سمع ولا طاعةا. وقد وضع مسلم والبخاري في صحيحيهما بابا 
فى «وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية!. بيد أن الاتجاه السائد فى أوساط 
أهل السْنّة والجماعة ا طلب النصح للأمراء وعدم الخروح عليهم 
بالسيف والدخول فى الفتنة وفى التقابل الصدامى العثيف على ما ذهب إليه 
الخوارج والمعتزلة وأئمة الزيدية والشيعة (في غيبة الإمام) إنفاذاً لمبدا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» وهو المبداً الذي استجمع عناصره 
صاحب مقالات الإسلاميين نذه E‏ أصحاب الحديث في القول: «السيف 
باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذريةء وإن ا قد يحون عادلاً وقد 
يحون غير عادل وليس لنا إزالته وإن کان اشقا وأنكروا الخروج على 
السلطان ولم يروه“ ". وفي أيامنا هذه بَلوَرَ أحَدٌ ممثلي تيار (أهل السْتّة) 
البارزين الرؤية نفسها على النحو الآتي: «الإمام ولي لسائر أمور المسلمين 
عامةء وهو لذلك ولي لكل من لا ولي له» ومن ثم فتصرفاته في أمورهم 
منوطة بالمصلحة» أي لا تع نافذة إلا إذا ظهر وجه المصلحة فيهاء وإنما 


)۱١(‏ آبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية» حررها عبد المحيي بن 
عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلي› > ط ۸ (بیروت؛ دمشق: : المكتب الإسلامي» «(AE‏ 
ص ٤۳۷ - ٤۲۷‏ وجدعان. المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام» ص ۳٤٣‏ ۔- 
EE‏ 

(۱۳) أبو الحسن على بن إسماعيل الآشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» عني 
بشضدحيحه هالموت ريتر» ط ۴ (إستائبول: مطبعة الدولة» >)1۹۸١‏ ص ٤١١‏ 

.٤)٥١ ٤٥١١ المصدر نفسه» ص‎ )۱٤( 


۳V 


كلفهم الله تعالى بإطاعته نظراً إلى هذه الولاية التي يتمتع بهاء والقائمة 
على رعاية المصلحة والسعي وراءها أينما لاحت» آي فليست طاعتهم له 
ثمرة سيادة يتمتع بها عليهم» بل هي لمجرد أن يمكنوه من العمل على 
تحقيق مصالحهم العامة» وأن ييسّروا له التنسيق بينها وبين مصالح الأفراد. 
aS‏ 
TS eT‏ 
طاعته في كل ما لم يأذن به الله أو في كل ما لا مصلحة لهم فيه؛ إذ لا 
ريب أن تلك الفتن والمفاسد التي قد تنجم عن ذلك أشد وبالا وأعظم 
ضرراً لهم في الجملة - مما قد يتحملونه من الأذى في انصياعهم له 
او ا 

واتتمارهم بامره : 


إن خالص ما يستجمع ا (أهل الطاعة) من الإسلاميين القدامى 
والمحدثين هر أن الطاعة وعدم الخر لخروج بالسيف هما إللذان ينبغي أن ينقاد 
إليهما الاإنسان المسلم في حياته في الجماعة الإسلامية التي يرعى سياستها 
سلطتها حقّ غير مرغوب فيه» على الرغم من التسليم بالنص الذي يأمر بأنه 
لا سمع ولا طاعة في حالة وقوع المعصية أو الأمر بها من جانب الإمام أو 
السلطان أو ولي الأمر أو الدولة. لكن ذلك لا يعني الرضى والقبول 
الخالصين» فالحقيقة هي أن «إبطال السيف» لا يعني إبطال شكال أخرى 
من الاحتجاج أو او «السلبي". والتجربة التاريخية تعرضص علينا شكال 
عديدة من هذا الرفض السلبي الذي يشبه أن يكون صورة من صور 
«الخضيان المدنى؟ السلمى أي الآأمن. ثحة-حالة «السكرتا أو «الصمت) 
بإزاء المعصية» معصية أولي الأمر» وثمّة حالة أولئك الذين امتنعوا عن 
«العمل مع السلطان» أو عن «زيارة الملوك» أو أولئك الذين وطنوا أنفسهم 
على «الصبر تحت لواء السلطان» «واعتزلوا الفتنة»» أو الذين أعلنوا 
«المخاصمة» إلى يوم القيامة. وهذه الأحوال والمواقف تقابل أحوال أولئك 


(۱۵) محمد سعید رمضان البوطي» على طریق العودة إلى الإسلام» ط ١‏ (بيروت : مؤسسة 
الرسالة؛ مكتبة القارابي» c(۲‏ ص ROYE‏ 


TYY 


الذين أسماهم الغزالي «المتصابين في الدين؛ الذين مثلوا في 5 الدولة 
اللإسلامية التاريخية «قوة موازية» أو «مناضلة» تناصب «دولة الملك» العداء 
وتسعى إلى «الوثوب» عليها بالسلاح أو بالتنظيمات السريّة الثوريّة متعلّلة 
بدواعيها الخاصة أو بقول الرسول في ما ساقه الحسن البصري: «أفضل 
شهداء أمتي رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله 
على ذلك. فذلك هو الشهنك» منزلته في الجنة بين حمزة وت ي لم 
یدد و ا و د اا یو 
الإسلامية الكلاسيكية وإنّما عادت إلى الظهور في العصر الحديث وبخاصة 
في هذه العقود المتأخرة من قرننا الحالي» مع ما يسمى بالحركات أو 
الجماعات الإسلامية الراديكالية أو الأصولية» وهى حركات دفعت مبدأً 
«تغيير المنكر» إلى أقصى مداه» فلم تقصر فعلها على الاحتجاج بالقلب 
واللساتتوإتما دهت به إلى المرتبة الأول ,القصوق الى جاءت: في 
الحديث النبوي: «من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهو أضعف الإيمان». إنها لم تكتف 
بالطاعة القسرية أو بالعصيان السلبى واجتناب الفتنة والاعتزالء وإنما ذهبت 
إلى حدود الثورة والخروج بالسيف أو بالحديد والنار. 

إن الذي يخلص من هذه الوجوه من النظر في مسألة الطاعة» هو أن 
الطاعة - لله والرسول وآولياء الآمور - واجب لا خلاف حوله من حيث 
المبداً. وهذا ما يمٿل الجانب القسري القاهر لسلطة (النص) من ناحية 
و(الدولة) من ناحية ثانية. بيد أن «العيد» آو اللإنسان الذي يخضحع لهذه 
السلطة ذو «حقوق» بعضها «طبيعي» وبعضها «شرعي». آما الحق الإنساني 
الطبيعي فيتعلق بالاستطاعة؛ إذ إن الطاعة لله والرسول وأولي الأمر مطلوبة 
ما دام الإنسان قادرا عليها. وبالطبع فإن هذه «الاستطاعة» رهينة بجملة من 
المبادئ التي يمكن أن يؤدي إليها النظر في الوجوه الأخرى للنظام الفكري 
الإسلامي مثل آمر العدالة» وسنداً عدم تکلایف ما لا یطاق › وتقيد الدولة 


)۱٩(‏ ضیاء الدين محمد بن محمد بن الإخوةء معالم القربة في أحكام الحسبةء تحقیق محمد 
محمود شعبان وصديق عيسى المطيعى (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب (۹Y7 ٠‏ ص 1۷ ۔- 
1A۸‏ 


YA 


ذلك وحيیث لا تتوافر هذه الشروط فان نبد الطاعة والعصيان والخروج 

أو المواطنين - مما ورد التفصيل فيه في كتب الأحكام السلطانية 
A 0 4 S327‏ م أ 

والحسبة"" - يفضي بصورة مباشرة إلى حق إنساني ملزم شرعيا هو حق 

۲لاختلاف» أو «المخالفة». 


(۲) 


إذا كانت «الطاعة» واجباً فإن ضذهاء «الاختلاف»»ء حق. بيد أن 
«لاختلاف» الذي هو حقّء ليس أي اختلاف. وإنما هو على وجه التحديد 
ذاك الذي تتولد عنه فائدة ومصلحة عامة ولا يدخل فى باب (الكفر) أو 
(الخروج). وبهذا المعنى علينا أن ندرك أن «الافتراق؛ - وهو مصطلح جار 
في الأفق الإسلامي الكلاسيكي - ليس حقاًء وإنما هو فعل مكروه ينبغي 
اجتنابه. والافتراق مقترن بمفارقة العقيدة الواحدة السديدة والإمام 
والجماعة. والحديث الذي يضاهي بين افتراق اليهود والنصارى فرقاأً عديدة 
وبين افتراق أمة محمد نفسها: «ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة 
الناجية منها واحدة»ء يتضمن شجباً للافتراق. وحين نتابع آراء وعقائد الفرق 
الاثنتين والسبعين أو الثلاث والسبعين فرقة التي أثبتها مؤرخو الفرق 
الإسلامية موافقة لهذا الحديث يتبيّن أن الافتراق هنا ليس عقديا فحسب 
وإنما هو أيضاً افتراق عملي سياسي» آي إنه افتراق من شأنه أن يقصم ظهر 
الجماعة ويفككها ويفقضي بها إلى التوزع والفشل. ومع ذلك فإن هذا 
المعنى نفسه يمكن أن يستخدم للدلالة عليه مصطلح آخر هو مصطلح 
«الاختلاف» من دون أن يعني الاختلاف هنا الخروج من دائرة الإسلام. 
فالعنوان الذي وضعه أبو الحسن الأشعري لكتابه مقالات الإسلاميين يعطف 
على هذا الجزء من العنوان جزءً آخر هو واختلاف المصلين. وتقول العبارة 
الأولى من الكتاب ما نصه: «اختلف الناس بعد نيهم (345) في أشياء كثيرة 


(۱۷) المصدر نفسه» ۷۳- ۸۳+ الماوردي» الأحكام السلطانية والولابات الدينية» ص ۲۲ - 
DAE‏ ومحمد بن الحسين أبو يعلى القراء الأحكام السلطانية (بیروت : دار الكتب العلمية» 
۳ )/) ص ۲۷ -۲۸. 


۳۷4 


ضلّل فيها بعضهم بعضاً فصاروا فرقاً متباينين وأحزاباً مشتتين» بيد أن 
الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم»”'. ومع أن حديث «الفرقة الناجية» يوهم 
بأن الفرق الأخرى لن تنجو إلا أن الحقيقةء وفق الغزالي مثلاء هي أنه 
ليس المعنى المقصود «آنهم كفار مخلدون» بل أنهم يدخلون النار 
ويعرضون عليها ويتركون فيها بقدر معاصیهي»'. وبهذا المعنى يكون 
«اختلاف المصلين» تفاوتا في مراتب التزامهم بشريعة الإسلام على وجه 
او 

وإذا كان الاختلاف الفرقى مبعث حذر وحيطة وشجب فإن ثمة اختلافاً 
آخر اعتبره علماء الإسلام جميعاً «رحمة؛ للأمة» حتى إن أحاديث وردت في 
شأنه : «اختلاف أمتى رحمة)» وهو الاختلاف الفقهي. وهذا الاختلاف الذي 
تی شاا ی الأحكام ا بأصل ثابت من أصول الفقه هو 
الاجتهاد. وبتحديد أكبر : الاجتهاد بالرأي. لا يحتاج أحد إلى بذل أي عتاء 
من أجل أن يتبين أن الاجتهاد بالرأي هو مبدأً اختلاف المذاهب الفقهية 
وتعددهاء» وآنه قد نظر إلى هذا الاختلاف وإلى هذا التعدد بما هما بابان 
من أبواب التيسير والتوسعة على المؤمنين في حياتهم الدنيويةء وبطبيعة 
الحال يصيب الفقهاء المجتهدون في أحكامهم الاجتهادية مثلما يخطئون» 
لكن الخطأً هنا لا يعد ضلالا ولا يترتب عليه شجب صاحبه أو تعريضه لأي 
عقاب» إنه على العكس من ذلك يثاب ويؤجر لكن أجره أقل من أجر 
المصيب. ولعل هذا هو السبب فى أن الاختلافات الفقهية كانت كثيرة لا 
a E E E SE OG E OS‏ 
الضرب من الاختلاف هو الذي يمكن أن نسميه «الاختلاف الرحيم»» وهو 
بكل تأكيد حق لأي إنسان مسلم مستوف لشروط الاجتهاد الأساسية. 

بيد أن ثمَّةَ ضرباً ثالثاً من الاختلاف هو الذي يبدو فيه مفهوم «الحّ» 
دقبقاً شائكاً مثيراً للبس والشك والإشكال» ذلك هو الاختلاف الاعتقادي. 

يرتبط الاختلاف الاعتقاديء في الأفق الإسلامي» بعلاقة «المعتقد» 

(۱۸) الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص .1"-١‏ 

(۱۹) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ضبطه ودم له 
رياض مصطفى العبد الله (بيروت ؛ دمشق : منشورات دار الحكمة» »)۱۹۸١‏ ص .٠١٤‏ 


TA? 


بواقعتي الإيمان والإسلام. فعلى الرغم من التمييز الذي تضعه «النصوص» 
ويضعه المتكلمون والفقهاء بين واقعة «الإيمان» وبين واقعة «الإسلام» يظل 
ثابتاً أن كل واحدة منهما تحيل إلى الأخرى وتفهم في ضوئهاء ولعلّ الفرق 
الحقيقي بینهما أن الأولى تمس «الأعماق» بينما تمس الثانية «الظواهر». 
ويمكن القول على وجه الإجمال إن كل «الأسماء والصفات» التى تطلق 
TD E RE‏ 
اللتين تبدوان واقعة عامة واحدة. فغياب «التصديق» أو «التصديق والعمل 
باللسان والجوارح» هو الذي يحدد الاسم الذي يلحق بهذا الإنسان الذي 
«لا يصدق» أو «لا يصدق ولا يعمل» فيكون كافرا أو زنديقا أو مرتداأ أو 
مشركاً أو مرتكب كبيرة أو منافقاً أو غير ذلك» وهي أسماء مضادة أو 
مناقضة للايمان وللاسلام بما هو دين مخصوص. وعلى الرغم من 
الاختلاف أو التباين الذي لا حدود له بين أصحاب المذاهب والمقالات 
والفرق في تحديد ماهية الكافر أو مرتكب الكبيرة أو الزنديق أو المبتدع أو 
غير ذلك إلا أنهم يدورون في دائرة الأحكام التي تلحق هذا أو ذاك بين 
أحكام القتل أو الجزية أو التخليد في النار أو التعزير أو غير ذلك. 
والحقيقة أن النظرة الإسلامية التقليدية تأبى أن تقر للمخالفين خلافاً أقصى - 
أي أصحاب العقائد غير الاسلامية الذين يتمتلون الكفر تملا صريحاً - بحق 
الاعتقاد الصريح المعلن للكفر. والسورة القرآنية نفسها - سورة (الكافرون) 
التي يوهم اهرما أن للكافرين دينهم مثلما أن للنبي وأتباعه دينهم سواء 
بسواء طلم د ثكم وَلِي دين [الكافرون: 7]ء لم تفهم بما هي حالة 
(استواء فى الحرية» حرية الاعتقاد للمؤمنين وحرية الاعتقاد للكافرين على 
حك و إذ ذهبت جمهرة المقسرين الذين لم يروا أن الآية أو السورة 
قد نسخت إلى تأويلات مختلفة تخرج الآية عن معناها الظاهر الذي يمكن 
أن يوهم بالتسوية”'". أما علماء أصول الدين والمتكلمون فقد توسّعوا في 
بيان «أحكام الكفر وأهل الأهواء والبدع». وباسم أهل الستة والجماعة قسم 


(۲۰) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»› جامح البيان عن تأويل آي القرآنء» ج CT‏ ص 1+ 
۸,؛) ج ٠۳۲‏ ص ١۷٤1ء‏ وأبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۲٠‏ ج 
(القاهرة: دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» ۷ ج ER‏ ص ۲۲۹. 


۳۸1 


آبو منصور البغدادي هؤلاء إلى فريقين: (الكفرة الذين لا تقبل منهم 
الجزية) و(الذين تقبل منهم الجزية). وقد كان حکم من ا تقبل منهم 
الجزية أن يقتلوا إن لم يسلموا وأن لا يكون لهم «أمان»» وهؤلاء خمسة 
عشر صنفاً: السوفسطائية» والدهرية» والسمنية (القائلون بالدهرية المادية 
كاف الأدلة راطالا لطر الالال وأحاب الهيزلى القديمةء 
وأصحاب الطبائع » والفلاسفة القائلون بقدم العالم ونقي الصانع - وهؤلاء 
هم الدهرية في حقيقة الأمرء وكفرة المنجمين» وعبدة البشر (كجشميد 
وفرعون ونمروذ بن كنعان. .) والذين يعبدون رأساً مخصوصة من رؤوس 
دينهم ويكتمون ذلك عن العامة» وعبدة الملائكة» والحلولية» وآهل 
العامخ؛ والرمديبة (المرذكة رالاطية (الداغبون مذاهب الجر ية 
والثنوية ومن دعاتهم عبد الله بن ميمون القداح وحمدان بن قرمط)» 
والبراهمة؛ «فهؤلاء أصناف الكفرة الذين لا تقبل منهم الجزية ولا تحل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وينظر فيهم قإن كان بعضهم في دار الإسلام 
ستتيب» فإن تاب وإلا قتل» وإن كان في دار منيعة فحكمه حكم آهل 
الحرب دون أهل الذمة» وكذلك حكم الثنوية القائلة بقدم النور والظلمة 
من المانوية والديصانية والمرقونية. كذلك عبدة الأصنام المنحوتة والأوثان 
المصنوعةء ولا دية ولا قصاص ولا كقارة على من قتل واحداً ر 
آما أهل الجزية فهم: الصابئة» واليهود» والنصارى» والمجوس - وهؤلاء 
آمرهم مشکل : ا في دياتهم› فقال أبو حنيفة: دية إل لواحد منهم 
كدية المسلمء وأجاز قتل المسلم بالواحد من أهل الجزية. وقال 
ومالك: لا بقتل المسلم بالذمي بحال» واختلفا في ديتهء فقال مالك: 
لوكي والفراي و ل خم اه وتال : 

والحقيقة آنه على الرغم من اعتراف المسلمين الواقعي بالاختلاف 
العقدي أو الدينى للمخالفين خلافاً أقصى - أعنى أولئك الذين ليسوا من 
آهل الذمة - إلا آي لم يقرّوا لهم ب «حق الاختلاف» في إطار المشروعية 


)۲١(‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي»ء أصول الدين (بيروت: دار الفاق الجديدةى 
c(I4A1‏ ص ۳۹۸ .۲٣٤١‏ 


Y٩ المصدر سه ¢ ص‎ {TY} 


YAY 


الإسلامية") ولم يقر بهذا الحق إلا لليهود والنصارى ومن ألحق 
بحكمهم من الصابئة ومن المجوس» مجوس مَجّر واليمن. 


(۳) 


إن تصوّر الأزمنة العربية الإسلامية الكلاسيكية لمسألة «حرية الاعتقاد» 
تلف :عما تمتلكه.الأز تة الحديثة الموجّهة بقيم التمدن والحداثة 
والليبرالية الغربية. وبسبب انتشار هذه القيم وضغطها وجد مفكرو النهضة 
المسلمون ومفكرو الإسلام المعاصرون أنفسهم في أوضاع محلية وكونيّة لا 
تسمح لهم كثيرا بانتهاح طريق النظر القديم الذي انتهجته الفرق الإسلامية 
والفقهاء القدماء. لذا راحوا يبحثون عن مواقف اجتهادية تجديدية «تعدل» 
نظرة القدماء إلى «المخالفين» فى العقيدة. 

فى مرحلة أولى من العصر الحديث اتجه البحث إلى تحديد «أحوال 
غير ال أو «معاملة غير المسلمين» أو «أحكام غير المسلمين» في 
المجتمع اللإسلامي ٠‏ وذلك في ما يتصل بالعقائد والمعاملات والحقوق. 
وكان الغالب على هذه الأنظار «أحكام أهل الذمة» التي عرفت في الفقه 
القديم. وفي مرحلة متأخرة» وبضغط القيم نفسها وقيم (ما بعد الحداثة) 
والعولمة الصاعدةء أصبح النظر يجه أيضاً إلى مسألة حرية المعتقد 
بإطلاق» متجاوزاً خصوصية القول في «حقوق أهل الذمّة» إلى البحث في 
المخالفين بإطلاق ومن بينهم «الكفار» و«المرتدون») و«العلمانيون» 5 
يعتبرهم «الدعاة المسلمون» والحركات الإسلامية أعداء لدين الإسلام آو 
SE E e E O E‏ 
یکاد یکون لھا حصرء غير آن اجتهادات عبد العزيز جاويش والشيخ محمود 
شلتوت وراشد الخنوشي تستحق أكثر من غيرها الاهتمام والتنويه» وذلك بما 
مثلته من تحوّل في النظر في حكم المرتد عن مذاهب العلماء والفقهاء 
القدماء الذين قالوا بقتل المرتد. فقد رأى جاويش رأيا مخالفا لما قالوه» 
من وجوه؛ يقول: إن القرآن الكريم لم ينص في آية ما على قتل المرتدين 


(۲۳) على أومليل»ء فى شرعية الاختلاف ط ۲ (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۹۳)» ص ١١‏ - 


.90 
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عن دين الإسلام إلى دين آخر (. . .)وما الأحاديث التي سردها البخاري 
واستدلّ بها على وجوب قتل المرتد فوراً فليس شيء منها في ما نری جاء 
نصا في القول بالقتل ولا في بيان حدود الردة وكنهها والتعريف بها٤.‏ ثم 
«إن لبدء ظهور الإسلام من الأحكام ما ليس لغيره. ذلك أن المرتدين عن 
الإاسلام يوم بدأ رسولنا الأكرم الدعوة إلى التوحيد كانوا يعودون إلى ما 
كانوا عليه من اليهودية آو النصرانية أو الوثنية» وكانوا إذ ذاك يلحقون 
بأقوالهم ويحاربون المسلمين في صفوفهم أو يظهرونهم على عوراتهم 
فارتداد من کانو! يرتذون إذ ذاك عن الإسلام لم يكن لمجرد الخروج عن 
هذا الدين» ولكن كان دائما مشفوعاً بمظاهرة من يلحقون بهم من أقوامهم 
النهار ويكفرون آخره لعلهم يرجعون. فالمرتدون في صدر الإاسلام کانوا في 
الغالب ممن دخلوا في الإسلام نفاقاأء وخرجوا منه للفتنة وكشف الأسرار». 
وثالثاً إن الردة التى جاءت فى آيات البقرة وغيرها كانت ارتداداً عن نصرة 
المسلمين والاشتراك معهم في محاربة آهل الكتاب» ليا كانوا يخشونه من 
ظهور هؤلاء على المسلمين وظفرهم بهم يوماء فأرادوا بذلك أن يتّخذوا 
عندهم من الأيادي ما يحقنون به دماءهم ویعصمون أرواحهم». وأخيراً يتعيّن 
أن نفيد من حكمة الرسول وعلمه وسيرته من يعلمنا «كيف نتصرّف في 
الحوادث ونقف عنل حلود مقتضيات ON‏ 


أما الشيخ محمود شلتوت فيقول في أمر هذا «المرتد عن الدين»: 
«الاعتداء على الدين بالردة يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو 
ارتكاب ما يدل على الاستخفاف والتكذيب. والذي جاء فی ا و 
الجريية جى فول تغالی: ومن ردد نکم عَنْ د دين نه مُت وهو افر ولیک 
حَبطت عَمَالْمُمْ في الدَنَبًا والاخِرَة رولك أصَحَابُ التار رهم فيها خالدون# 
[الة : ۷]. والآية كماترى لا تتضمن أكثر من حكم بحبوط العمل 
والجزاء الأخروي بالخلود في النار. أما العقاب الدنيوي» وهو القتل» فيشبته 
الفقهاء بحديث يروى عن ابن عباس (ر) قال : قال رسول الله (5&): «من 


)۲٤(‏ عبد العزيز جاويش› الإسلام: دين الفطرة والحريةء کتاب الهلال؛ ٠‏ (القاهرة: دار 
الهلال» (4A‏ ص ۰= 1T‏ 


TAS 


بل دیته فأقتلوه». وقد تناول العلماء هذا الحديث من جهات (...). وقد بتغْيّر 
وجه النظر في هذه المسالة اذا ك أن ا من العلماء يرى أن الحدود لا 
تثبت بحديث الآحادء وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم» وإنما المبيح للدم 
هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم» وأن ظواهر 
القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدينء فقال تعالى: لا 
كرا في الدَينِ قَذ بين الرّشذ مِنَ الي إا 9 ول اة 


EG 


ئت كر التاسنَ حَقی يَكولوا مُوْمِنینَ [یونس : ."*]٩٩‏ 

ويتمتل راشد الغنوشى حالة خاصة من حالات «الاجتهاد» اللافتة 
اا ف د اله وك ت هد ى افا عل ان بح 
الموفن مان قزق الإ تسان الخداية ورقف اة إلى تظربة 
المصلحة العامة المستلهمة من الشاطبى صاحب الموافقات حيث ترتد 
كليات الشريعة ومقاصدها إلى ثلاثة مستويات: المصالح الضرورية» 
والمصالح الحاجية» والمصالح التحسينية. وبالطبع تتفاضل هذه المستويات 
وفق ما يضمن الحقوق الفرديّة والمصلحة العامة مع أولوية حق الجماعة» 
إذا حدث تعارض بين الفردي والاجتماعي. وبذا تقوم نظرية الحرية في 
الإسلام على «إطلاق حرية الفرد في كل شيء مالم تتصادم بالحق أو 
بالمصلحة العامة» فإن تعدت أصبحت اعتداء يتعين وقفه وتقييده. فى ضوء 
هذا النظر تصبح الآية : لا إِكَرَاهَ فِي الدين» هي القاعدة الكبرى التي 
تسوّغ «حرية المعتقدا. فالإسلام «لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيه» ولا 
يسمح لأحد أن يكره أهله على الخروج منه» ومن أجل ضمان عدم الإكراه 
أوجب اللإإسلام على المسلمين ُن يعتمدوا في د أسلوب الحكمة 
والموعظة الحسنة لتبين الرشد من الغي». ورز الاد و فمن اء فليۆين 
وَمَنْ شَاء قَلْيَكمُرْ4 [الكهف: ۲۹] هذا المذهب. إن الحرية هي الأصل 
والآساس في الاعتقاد وإنها أول حقوق ER‏ ا . وفي مسألة حرية التعبير 
عن العقيدة - دفاعاً عنها أو الدعوة إليها أو نقداً لغيرها - يتبتى الغنوشي ما 


«< (44¥ محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة› ط 1۷ (القاهرة: دار الشروف›‎ (o) 
.۲۸۱ ص ۲۸۰۹ ۔‎ 

)۲٣(‏ راشد الغخنوشى› الحريات العامة فى الدولة الإسلامية (بيروت : مر کز دراسات الوحدة 
العربيةء ۳{ ص .٤0 _ ٤۲‏ 
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ذهب إليه إسماعيل الفاروقي من تقرير القول «إن للذمي - أو المواطن غير 
المسلم في الدولة الإسلامية - الحق في إذاعة قيم هويته في وسطه الخاص» 
أو في الوسط العام بشرط عدم انتهاك الشعور العام للمسلمين (...) وإذا 
كان من حقٌ بل من واجب المسلم أن يعرض دعوته على مواطنه غير 
المسلم» فإِنٌ لهذا الأخير الحق نفسه»"". ثم يعرز هذا الرأي برأي لأبي 
الأعلى المودودي يذهب فيه إلى أنه «سيكون لغير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير والاجتماع ماهو 
للمسلمين سواء بسواء (. . .) سيكون لهم الحق في انتقاد الدين الإسلامي 
مثل ما للمسلمين الحقّ في نقد مذاهبهم ونحلهم» وسيكون لهم الحرية 
كاملة في مدح نحلهم» وإن ارتد - أي المسلم - فسيقع وبال ارتداده على 
نفسه» ولا يؤخذ به غير المسلم» ولن يكره غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية على عقيدة أو عمل يخالف ضميرهم» وسيكون لهم أن يأتوا كل ما 
يوافق ضميرهم من أعمال ما دام لا يصطدم بقانون الدولة"". أما حالة 
«الردة» - وهي الكفر بعد الإسلام عن وعي واختيار - فيرجّح في أمرها أن 
تكون «جريمة لا علاقة لها بحرية العقيدة (. . .) وأنها مسألة سياسية قصد 
بها حياطة المسلمين وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية من قبل أعدائهاء وأن 
ما صدر من النبيّ (5ي) في شأن الردة إنما هو باعتبار ولايته السياسية على 
المسلمين» وبذلك تكون عقوبة المرتد تعزيزاً لا حداً (القتل) وأنها جريمة 
سياسية تقابل بالأنظمة الأخرى بجريمة الخروج بالقوة على نظام الدولة 
ومحاولة زعزعته وتعالج بما يناسب حجمها وخطرها من معالجات ". وهذا 
الرأي ليس هو رأي «الجمهور» وإنما هو رأي اجتهادي حديث. 


وهكذا اتسع الفكر الإسلامي الحديث لمفهوم حق الاختلاف حتى أقرّ 
مشروعية الاختلاف لا لغير المسلمين فقط من اليهود والنصارى - وهو ليس 
بالا الد > و ما اها رامين طاق و اهلاحل 
والمذاهب والديانات والفلسفات التي تقف من الإسلام موقف الشاك أو 


(۲۷) المصدر نفسه» ص .٤۷١‏ 
(۲۸) المصدر نقسه» ص ۸). 
(۲۹) المصدر نفسه» ص .٥٩ _ ٤۸‏ 


A" 


الناقد أو المنكر. لکن ما ما لم يقر به فى إطار مشروعية الاختلاف هنا وفى 
جميع الأحوال هو أن يتّخذ الاختلاف طابعاً «علمياً»» أي أن يتحول إلى 
اجريمة سياسية» تتجسد فى «الخروج») أو «البغى» أو «الردة» المادية العنيفة 
على نظام الدولة. 

التي تتمتّل في إنكار الطاعة للدولة أو الإمام وفي الخروج على الجماعة 
وتهديد وحدتها وتدمیرها. وهي مسألة خاض فيها القدماء طویلا وکال لھا 
ولا يزال وقع خاص عظيم في أزمنتنا الراهنة. 


(€) 


إن حالة «الاختلاف العملي» ا حالة الاختلاف الفقهي أو 
الاختلاف الدينى أو الاعتقادي› وذلك لأتّها ذات آثار مادية مباشرة على 
الفرد والجماعة راطو رالا هنا أن الألاف تاق داعا هرز 
ظهور المنكر في أعمال الإمام أو (ولي الأمر) أو الجماعة أو الدولة. وذلك 
يجري حين لا يكون (ولي الأمر) مطبّقاً لأحكام الشريعة» أي حين لا يحكم 
بما أمر الله» وحين لا يحكم بالعدل بين الناس» وحين يأمر بالمعصية. فإذا 
ظهر ذلك منه فإلّه يصبح للرعيّة الحق في أن لا تسمع ولا تطيع. 

والأصل العقدي في طلب تغيير المنكر ونبذ الطاعة (النص). فالآية 
تقول : وتكن ين أنه يَذْعُونَ إلى الخَيْرِ وَيَأْمرُونَ بالمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
المُْكر وَأولئك هُمٌ المُفْلِحُون» [آل عمران: ٤‏ ]1 والحدیث يقول: لمن 
رأی منکم منکراً E GSS‏ 

(f 


وهو أضعف الإيمان». والآيات والأحاديث والأخبار فى ذلك وق 


لم يجنح أهل السْنّة الأوائل والمحدئثونء كما رأيناء إلى الخروج ونبذ 
الطاعةء ولا إلى طلب تعغییر المنكر بالأداة الأولى من أدوات تعییر المنكر»› 
آلة «اليد»» أي القوّة المادية العنيفةء وذلك نشدانا لوحدة الجماعة والآمة. 
دان آخرین ¿ - الخوارج والمعتزلة والزيدية من القدماء - والجماعات 


.۸۳ ۔‎ ٦١ ابن الأخوةء معالم القربة في أحكام الحسبة» ص‎ )١( 


FAY 


الإسلامية الراديكالية من المعاصرينء قروا مبدأً نہذ الطاعة بالخروج 
القتالي. وبالطبع عرف التاريخ الإسلامي حركات «ثورية» عديدة ترذدت في 
مسوّغات «العصيان» و«الوثوب» و«الفتنة» بين (النص) وبين متطلبات العدل 
الاجتماعي أو نزعات النفاق أو «الزندقة» الصريحة. وكذلك لا بد من أن 
نعتبر (أهل الردة) و(أهل الحرب) و(قطاع الطرق) من بين هؤلاء الذين 
خرجوا على السلطة وعلى الجماعة ولكن لدواع غير دينية أو اعتقادية. 
فهؤلاء جميعاً لا يدخلون في الفئات التي تطلب «تغيير المنكر» لأوامر 
نصية. ما من یسیم صاحبا الأحكام السلطانية» الماوردي والفراءء ب (أهل 
البخي) رجوعاً إلى الآية: وان اتان مو المويِنين الوا صلخو بَیتهما 
ِن بعت إخداهمًا عَلى الأعْرَى قاتلا التي تفي حتى تفيءٍَ إلى اَم الله قَإِنْ 
HE‏ ا بَيْنَهُمَا بالعَذلِ وافطوا| إن الله يجب القط 
[الحجرات: ۹]» فإتهم ا «(مؤمنة» انفردت بمبدأً ابتدعته واعتزلت «أهل 
العدل» وخالفت الجماعة أو خرجت على الإمام» لدواع مسوغة ب(النص). 
ولعلَ (الخوارج) الذين تعلّلوا في خروجهم بآمر «الحكم لله» وبقتال 
السلطان الجائر أو الكافر هم الذين تجري عليهم هذه الصفة من وجهة 
النظر الستية التقليدية. والحقيقة أتهم يدخلون في الفرق التي تطلب «تغيير 
المنكر» وترى أن «الاختلاف» في معتقدها وفعلها العملي هو حق شرعي 
تقتضيه النصوص الدينية نفسها. 1 


لا شك في أن ثمة فروقاً في طرائق الفعل التي يلجأ إليها أصحاب 
«حق تغيير المنكر» من الخوارج والمعتزلة والزيدية والجماعات الدينية - 
السياسية المعاصرة. فالخوارج مثلاً يأخذون بمبدأ المقاتلة للامام والجماعة 
ولا يقبلون مراتب متوسطة ر بين السلم وبين الحرب» وذلك على وجه 
العموم. أما الزيدية فيربطون «الثورة» بالدعوة وخروج الإمام الزيدي» أما 
المعتزلة فإنهمء على الرغم من تميزهم بمبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر کواحد من مبادئهم الاعتقادية الأساسيةء يجعلون «المقاتلة» لتغيير 
المنكر مرتبة أخيرة في الفعل تلي مراتب أولها «إصلاح ذات البين»'"» 


)۴١(‏ أبو الحسن بن محمد عبد الجبار (قاضي القضاة)» شرح الأصول الخمسة»ء حققه وقذم 
له عبد الكريم عثمان (القاهرة: مكتبة وهبة» »)۱۹٦١‏ ص .٠٤٤‏ 


TAA 


ولا نعلم «جماعة من المعتزلة» ثارت إلا تلك التي خرج على رأسها بشير 
الرحال ومطر الوارق مع الإمام الزيدي إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» في خلافة أبي جعفر المنصور عام 
6ك اهي ال فا من الات العير :الروى لكر لا قارا إا 
تلك التى دل ته أحمد بن نصر الخزاعى القريب من تيار أصحاب 
الحديث”". والغالب على المعتزلة النصح والنقد والإغلاظ في القول 
والشجب» أي النزعة الإصلاحية المتشددة. أما الجماعات الإسلامية 
المتصلبة المعاصرة فإنها تتّخذ من عبارة ابن تيمية: «فمن عدل عن الكتاب 
قوم بالحديد ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف““" شعاراً لفعلها - 
إذ المقصود أن يكون الدين كله لله أن تكون كلمة إلله هى العليا - وذلك 
على الرغم من اعتقاد ابن تيمية نفسه أن «من أصول أهل السُنّة والجماعة 
لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة». لكن «سلفية» 
هذه الحركات لا تتفق تماماً مع سلفية ابن تيمية في حقيقة الأمر» فهي 
توجّه فهمها للسلفية إلى ضرورة الانفصال والثورة والخروج أو الوثوب 
على الحكام وای بالجهاد والمواجهة والقتال و«الفعل المباشر». ذلك 
أن «طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف»» وإعادة «الخلافة على 
منهاج النبوة» لا تتم «إلا بقتال الطواغيت وجهادهم إذ إنهم لا ينخلعون 
البتة عن سطانهم بغير قتال» (.. .) ولأنه «لا ولاية لحكام اليوم» «لخروجهم 
عن دائرة الإسلام بنبذهم كتاب الله واستبدالهم للشرائع. .. فان تغييرهم 
والوثوب عليهم ومقاتلتهم تصبح واجبة وتصبح «المواجهة حتمية)» إذ 
اواز دار کف ٠‏ 


(۳۲) انظر تفصيل ذلك» في : جدعان» المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في 
الإسلام» ص ۹۸ - ٦۲‏ . 

(۴) المصدر نفسه» ص ١١١‏ 1۱۷۳. 

)٤(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية (بيروت: دار المعرفةء [د. ت.])» ص .۲٤‏ 

)۴١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء الحسبة (القاهرة: المطبعة السلفية 
ومکتبتھاء ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷ م)» ص ٤٤.۔‏ 

)۳١(‏ انظر: فهمي جدعان. «السلفيةء» حدودها وتحولاتها: مراجعة شاملة»٠‏ تعقيب رضوان 
السيدء عالم الفكرء السنة ٠۲١‏ العددان ۳ ٤‏ (كانون الثاني/ بنایر - حزیران/ یونیو ۱۹۹۸)» 
ص ۸۸ ۰٩.۔‏ 


۳۸۹ 


(0) 


لا بد إذن من تكرار القول إن مفهومَى الطاعة والاختلاف يترددان بين 
مبدأي الح والواجب. 6ا اتا الشرع من ناحية وللدولة من 
ناحية ثانية. وهي بذلك واجب على الإنسان المسلم ما دامت الدولة ترعى 
«حقوق الله» و«حقوق العباد» أو الناس وتأتمر بآمر العدالة وإيتاء كل ذي 
حق خقه .ولا تأتى ما يمل عصيانا الله أي للشريحة. والحقيقة أن هذه 
لر و ت ما ت ال اتر وا راط ف الا هة الا نة 
الحديئة. فالدولة ذات سمة «قهرية» تلزم المواطنين بالتقيد بالقوانين وبطاعة 
الدولة. غير أنّها من وجه آخر ملزمة بالتقيد بتنفيذ القوانين وعدم الخروج 
عليها وهى إن فعلت ذلك فإِن الأجهزة التمثيلية - البرلمانات أو الجمعيّات 
EOE NS ES A‏ 
يلجا الأفراد إلى القضاء لاإدراك حقوقهم. وبطبيعة الحال يقوم النظام 
السياسي الحديث في النظم الديمقراطية على مبدأً تداول السلطة» وهي 
نظم تعني أن مبداً الاختلاف مبداً شرعي بكل المقاييس شريطة ألا يتخذ 
طابع العصيان المسلح. في هذه الحالة يحق للسلطة السياسية أن تلجأ إلى 
قمع الحعصيان وتقديم «العاصين» للقضاء ليلقوا الجزاء الذي يستحقونه وفق 
أحكام القانون. وهذا الوجه من القول لا يعني أن نظام الخلافة التاريخي 
مماثل أو مقارب في طبيعته وماهيته للنظام الديمقراطي الحديث. فالفروق 


ومع ذلك فلا بد من أن نلاحظ أن مبدأً الطاعة - وبخاصة الطاعة 
لأولى الأمر أي للدولة - قد اتخذ فى النظرية السياسية الإسلامية التقليدية 
طابع الإطلاق» إذ بدا مبدأً «مقدساً» ل ق لاخ المساشن هع تح إن 
من «شقٌ عصا الطاعة» ومات وهو على هذه الحال فإلّه يموت «ميتة 
جاهلية». ومن المؤكد أن منظومة تضفى على «أولياء الأمور» هذا الضرب 
و ا ای وا ا ا ا ا وی 
استبدادي. وقد فطن الفقهاء السياسيون إلى هذا الأمر وأرادوا أن يخففوا من 
وطأته فاتجهوا بحرص شديد إلى الثناء على «العدل» وإلى حضن الحلفاء 
والأمراء والسلاطين من دون كلل على سياسة العدل وعلى تقديم هذه 


۳۹۰ 


السياسة في إهاب جميل والترسيخ في أذهانهم أن «العدل أساس المُلْك». 
ولم تكن مصنفات مرايا الملوك ونصائح الملوك التي برع فيها «الأخلاقيون 
السياسيون» من أمثال الغزالى والماوردي والطرطوشى إلى أداة من أدوات 
ا ا ا الملوك المستبدين. أا رل ان 
والخروج بالسيف فلم يقبلوا به وذلك حرصاً منهم على استمرار وجود 
الجماعة ونظامها الشرعي ووحدتها البنيوية. 


بيد أنه لم يكن ثمّة مفر من الاختلاف بأشكاله المختلفة. فالاختلاف 
فلو ال نيعا وة ت خا اح ا او 
يرضون بالاختلاف» وبخاصة العملي منه» ويتابعهم في ذلك «فقهاؤهم!› 
فان النصوص الدينية تجيز هذا الاختلاف وتبيحه فى أشكاله المختلفةء 
بدرجات. لكنّ أولئك الفقهاء يحرصون كل الحرص على تقييده دائرة 
الخلاف والاختلاف ولا يرتاحون إلا إلى ضرب واحد منه هو الاختلاف 
الفقهي الذي يعتبرونه «رحمة»» أما الضروب ا فهي مكروهة بخيضة. 
وفي هذا الإطار يشدد هؤلاء الفقهاء ء على مبدأً «تغيير ير المنكر» في حق 
المخالفين - في المعتقدات ا مؤسسة ذات نظام 
دقيق محكم هي مؤسسة «الحسبة» الموجَّهة في حقيقة الأمر إلى 
«الاحتساب» على الرعية أو الناس وضبط أفعالهم وقمع المنكر منهاء أكثر 
مما هي موجهة إلى (أولي الأمر) الذين تراعى أحوالهم ولا يجرؤ أحد على 
المساس بهم والتنويه ب «منكراتهم». وذلك على الرغم من كل ما يساق من 
أقوال نظرية في «واجبات الامام» وفي موجبات خلعه. 


غير أن الحقيقة هي أنه مع استمرار الرؤية القديمة في أمر الاختلاف 
دى طرائف ةو هة من الفكرنن اللمن العحدتن ون ال كات 
الإسلامية المعاصرةء إلا أن تطرّراً حقيقياً حدث في اجتهادات بعض 
مفکري ن حر كات النهضة الإسلامية التي حرصت بشکل أو 
بآخر» حقيقةٌ أو ظاهرأً» على أن تبدي جهوداً تنويرية في مسألة حق 
الاختلاف. والذي تقرّر في هذا النزوع هو أن الاختلاف» بأشكاله كافةء 
حى مشروع للانسان المسلم. ويستوى في ذلك الاختلاف الفرقي - أو 
الحزبي - والاختلاف الفقهي الاجتهادي» والاختلاف الاعتقادي المذهبي أو 


۳4۹1 


الأبديولوجى» والاختلاف العملى المقصلب. وهذا الأخير فقط هو الذي 
ا هة م ا ا في المرة الا رة من هدا ارت ول 
الاختلاف «الاعتقادي» هو أكثر أشكال الاختلاف اتصالا ب «حقوق الإنسان» 
التي يطالب بها العالم المعاصر. لقد ذهبت النظرية الفقهية التقليدية إلى 
إنكار مثل هذا الحقء فكان حكم المرتدين الذين بذلوا دينهم القتل. 
وانسحب ذلك على الكفار بإطلاق الذين يعلنون كفرهم الصريح. لكن هذه 
النظرية لقيت تطويرا حقيقيا عند فريق من المفكرين المسلمين المعاصرين 
الذين أقروا ابتداء أنه «لا إكراه فى الدين»» وآن من حق الإنسان أن يتمثّل 
ما شاء من الاعتقادء الدينى أو 0 الدينى» الإسلامى أو غير الإسلامى. 
وبالطبع بصدق هذا الرصف عندهم فلى.طرائف عديدة من الأفراد 
والمثقّفين في عصرنا- من الماديين» والملحدين» والماركسيين» 
والعلمانيين» والليبراليين وغيرهم. 


أما الاختلاف التقابلى ‏ أعنى المقاتلة بالحديد والنار - فقد أثبتته 
الاعات ا ی ا کا ا ع ا تقاف 
لبعض (النصوص) الإسلامية من ناحية» وعلى اجتهادات بعض فقهاء 
اللإسلام كابن تيمية من ناحية أخرى. بيد أن مثل هذا الحق تنازعهم فيه 
الدولة والرآي العام الإسلامي نفسه والمجتمع الدولي على وجه العموم. 
وفي جميع الأحوال لا أحد ممن يدعو إلى حق الاختلاف في أيديولوجية 
حقوق الإنسان المعاصرة يرى أن حق الاختلاف للانسان يعنى أنه يحق 
للمواطن» الاختلاف في الرأي أو العقيدة مع نظام الأغلبية أو مع الدولةء 
اللجوء إلى العصيان المسلح وإلى شق عصا الطاعة للدولة والمجتمعء إلا 
کے الات خضو نط ا ابع الا غار إل كا اله عل دة وا 
ر ذات ملابسات محددة» بسيطة أو معقّدة. 


الإإنسان حر فى ما يعتقدء والاختلاف حى من حقوقه المشروعةء ذلك 
ما انتهت إلى تقريره الاجتهادات النظرية لنفر غير ضئيل من المفكرين 
الشيلين المعاصري ن الدين بتعلقرن بالفكر #۶ الدغوية الإسلامي أو يتبون 
ال عضن الأ باحر ات لاملا الا ار خاي ةامر الد 
على وجه العموم. وبكل تأكيد ذلك ما يقوله أولئك الدعاة وهؤلاء 


۳۹۲ 


«النشطون» السياسيون أو «مدعو التحرر» في الأفق النظري الخالص. وإلى 
أ تخر انكارو الحققة في التارسة الملة اممك لا بد من ديق 
ما ذهبوا إليه من اجتهاد نظري» وإن کان بعضهم قد تنكر واقعياً لهذا النهجح 
في حالات من الاختلاف لا يتعذر التعرف إليها في هذه العقود والسنوات 
الأخيرة. 


والحقيقة هي أن الشروط التي تتلبّس حال الإسلام في الزمن 
الحاضرء وتلك التي تنتظره في القرن القادم لا تأذن في أي حال من 
الأحوال بالانحياز إلى صيغ تقابلية جذرية في مسائل الطاعة والاختلاف. 
فالطاعة تظل شرطا لا غنى عنه للحياة فى مجتمعات الدولة المدنية 
وقوانينها الملزمة القهرية» إذ هى حق ده الدولة لا مف منه» كما أن 
المضلحة العامة اللمجتمع أو الجماعة ترم بها بإطلاقء وذلك بطبيعة 
الحال في حدود النظام والقانون ومتعلقاتهما. أما الاختلاف فقد أصبح 
ET‏ من مقوّمات الدولة والمجتمع الحديثين» حيث تنبني الحياة 
العامة فيهما على مبادى الديمقراطية والارادة التمثيلية والحرية. وهذه 
المبادئ تقر بالاختلاف بشتى أشكالهء إلا ما اتصل منه بالاختلاف الذي 
یتولد عنه الخروج على او والمجتمع والقانون. ومع أن ثمَّة نفوراً من 
النظام الديمقراطي لدى بعض المفكرين الاإسلاميين المعاصرين ولدی بعض 
الحر كات والجماعات الاسلامية النشطة - وذلك ظتَاً بان هذا النظام يجعل 
الحكم للشعب لا للشريعة - فإن ثمة تيارا تنويريا قويا يشتد ساعده في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة ويحرص على أن يوجه الحياة في هذه 
المجتمعات وجهة الديمقراطية والحريات العامة والتعددية العقدية 
والثقافيةء وذلك اعتقاداً من ممتليه بأنُ النظام السياسي - الاجتهادي 
العقدي» وبأن القوة الذاتيّة لهذا النظام تأذن بالمراهنة على إنفاذ هذه 
في إطار من «الشورى الملزمة» المقترنة بإرادة الأكثرية التمثيلية للاأَمة. 
شاك في أن بعض آشکال «(الحرية الاعتقادية» لن يجد قبولاً في أعين 
هؤلاء الإسلاميين اترا وذلك حين تتخذ هذه الحرية شکل الطعن أو 
التشهير أو التحقير أو الإساءة الجارحة الأخلاقية» لعقائد الإسلام ورموزه 
اهل اا ان خو اال الت وتام الج نة اة اة 
یکر ر ضا عة و سک ا ع لکن ذلك فد ا یکوت با کافیا سنه 


۳4۳ 


هؤلاء كي يعلنوا رفضهم لقيم بات قبولها أمرً ضروريا. وبك تأكيد لا 
يعني ذلك كله أن الإسلام سيتجه على وجه العموم هذا الاتجاه «الحر 
الررة فى التفل المطرر م فتن نهد ايها اشخداد تزعاب تة 
ت فغ ف ا کا 0 
وهو افر ر الا فاد بان الختخفل حمل اا فى الرائ ول ذه 
الا وا ى ام شو ي دا الاو الي 
سيتمتّل فى مدى قدرة المختلفين على ممارسة حق الاختلاف» وفى 
الاستيثاق E O EO‏ 
وفى آن يتعرز الاعتقاد بأن رأي الأغلبية التمثيليّة أو اجتهادها هو الذي 
سيت الاحتكام إليه في نهاية المطاف. 


۳44 


نظريات الدولة 
ق الفڪر العربي الإسلامي المعاصر 


في عام ١1۹۲ء‏ بعد ثورة مصطفى كمال» أصدرت الجمعية الوطنية 
التركية قراراً يقضي بالفصل بين الخلافة والسلطنة. وقد قرنت الجمعية 
قرارها ببيان صاغه فريق من الفقهاءء وسم ب «الخلافة وسلطة الأمة» ونشر 
باللغتين التركية والعربية. وقد اعترف البيان بالأصل الشرعي لمبداً الخلافة 
بيد أنه قرّر أن شروطها الفعليّة لم تتوافر إلا في الخلفاء الراشدين. أمّا 
الخلفاء الذين نجموا من بعدهم فلم يكونوا سوى «رؤساء جمهور 
المسلمين!ء ولايتهم إدارية لا روحية. وميّز البيان بين الخلافة الحقيقية 
واكلاف اوري ار الحكهة د بان الأول ن اكاك الام اة 
الق واا ا ك ن ا ف ی ات 
ا ھر ن هه اوو و د کت بال 
والاسيلا فهى ملك لا خلافة. وعدا حال الأهوين عدا خلافة عم بن 
د ليرد ر الان فا وما افعو الا تا ا 
الأشعري» صاحب المواقف يذهب فيه إلى «وجوب نصب الامام على 
المسلمين إذا وجد شخص مستجمع شروط الإمامة وإلا فلا يجب»» 
فيقردزن أن ذلك يعت انض شخصض وتاس حكر هة ولك لا يقال لهذا 
و ا ا کی ا م ل ا ا 
لهذا“ . وينتهي البيان إلى القول إنه لا يجوز تقييد الخلافة الحقيقيةء لأنها 
خلافة نبوّةء لکن جر اوو الصورية. ولأن الخلافة قد أصبحت 


)١(‏ الخلافة وسلطة الأمةء نقله عن التركية عبد الغني سني بك؛ تقديم نصر حامد أبو زيد 
(القاهرة: دار النهر للنشر والتوزیع» ۱۳٤۲‏ هھ/ ٤۱۹۲م)»‏ ص ۲۲. 


۳40٥ 


مرادفة للسلطة والمّلك» أي أصبحت من المسائل السياسية الخالصة 
والتصرفات الاستبداديةء فإن الواجب يقضى» فى «هذه الأزمنة الأخيرة)› 
تقييدها بحيث توضع السلطة في يد الأمة التي هي صاحبتها الحقيقية. 


والواقع أن هذه الصيغة لم تكن إلا تمهيداً للقرار الراديكالي الذي 
صدر في ا ٤‏ ليلغي الخلافة وسا وليقیم کا مدت او 
«دولة علمانية). فولّد هذا الفعل في الأوساط الدينية الإسلامية في مختلف 
الأقطار الإسلامية» وبخاصة في مصرء استنكاراً شديداأ وردّة فعل عنيفة. 
وا ی ی ن فوا رط ها رخف عن لی جد الام انحور 
وندب نفسه ا عنه وتسویغه» فولد ذلك بدوره ردات فعل مناهضة 
أخرى وجدلا حاداً دفع بمسألة «دين الدولة» إلى مقدمة القضايا التي ينبغي 
النظر فيها عند وضع «دساتير» الدول «الإسلامية» الحديثة التي بدأت تستقل 
e)‏ الحربين العالميتين وبعدخماء» كما ولد اهتماماً جد خاص 
بأمر المكانة التي ينبغي أن تكون للدين في مجمل النظام السياسي أو في 
علاقته مع الدولة. و س المستغرب أن نلاحظ أن هذه المسألة لم تکوّن 
أي إشكال بالنسبة إلى المفكرين العرب المعاصرين الذين ينهجون نهجاً 
ليبرالياً أو علمانياً أو وضعياً. فهي محلولة ابتداء بعملية الفصل الحاسم بين 
ما هو ديني وما هو سياسي أو دنيوي» ذاك يدخل في باب الحياة الروحية 
الخم للفو رهد اترم عله الدولة الدة ودي مرها هى 
والمجتمعات التي تقوم عليها. 


لکن الممالة لست هده ساط اة إلى المفك رين الحرت الميلت 
الذين يعتقدون أن الإسلام يفقد قيمته الأساسية إن هو جرد من أبعاده 
الاجتماعية أو عَرّي من دلالاته السياسية. وأنه حقا ليعسر تماما تصوّر وجود 
مشخص لدين الإسلام من دون ان يكون لهذا الدين مكانة في التنظيمات 
الاجتماعية أو التوجّهات السياسية. غير أن الظواهر الكبرى التي أفرزتها 
«المدنية» الحديثة من وجه» وتخلّف العالم الإسلامي ا 
وضعف آممه ودوله من وجه آخرء ليست مما يجعل المفكر المسلم الرصين 
الغيور مرتاح البال مطمئنًاً إلى الوثوقية التقليدية التي يمكن أن يعبّر عنها 


(۲) المصدر نفسه» ص .٦٦‏ 
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الكتاب السلفيون الذين يصعب عليهم تقبّل أحوال التغيّر والانقلاب الاجتماعي 
أو السياسي. كما أن حذف المسألة بہساطةء بإلغاء الدور الاجتماعي والسياسي 
للاإسلام لا يمكن أن يريح هذا الفريق من مفكري الإسلام. وعند هذا التقابل 
الحاد تقع تجارب المفكرين المسلمين العرب منذ عام EA‏ وهي تجارتب 
ذات مسارات تتباعد أحياناً وتتقارب أحياناً أخرى حتى ليمكن القول إنهاء مع 
تعلق أصحابها بالإسلام نفسه تعلقاً لا سبيل إلى الشك فيهء تقع E‏ 
التناقض الكبيرين وتتذبذب على نحو يدفع بعضها إلى حدود «التوتر 
الراديكالي الديني» بَلهَ «الثيو قر اطي». نىن هڏذين التوترين تظهر تيارات 
«معَدلة» أو معتدلة تتخذ» لمجابهة الال ا ا 


-١‏ لا شك في أن التوتر الراديكالي الأول الذي أعقب الانقلاب 
الكماليْء في الأقطار العربية» قد تمتّل في نظرية الح عاي هبد ارارق في 
الخلافة. ففي عام ٥‏ أصدر هذا القاضي الأزهري المصري کتابا وسمه 
ر ب الإسلام وأصول الحكمء ذهب فيه مذهاً في الإإاسلام ا والقضية التي 
يعالجها على عبد الرازق فى كتابه هذا ترتد إلى السؤال الاتى: هل الخلافة 
ضرورية أو واجبة شرعا؟ وبتعبير آخر: هل هناك نظام باي محدد 
للحكم؟ وجواب علي عبد الرازق يقول إن الخلافة ليست جزءا ضروريا من 
الدين الإسلامي؛ إذ إن القرآن لم ينص عليها كما أن الحديث أيضاً لم ينص 
علیهاء > وكذلك الإجماع لم ينعقد هو أيضاً عليهاء ووجودها تاریخياً لا يعني 
ضرورة استمرارها کا اف و ا ا وو ا و 
الخير العام. وهو يلخص دعواه بالقول: «إن الدين الإسلامي بريء من تلك 
الخلافة التي يتعارفها المسلمون» وبريء من كل ما هيؤوا حولها من رغبة 
ورهبة ومن عر وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينيةء كلا 
ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولةء وإنما تلك كلها 
خطط سياسية صرفة» لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء ولا 
أمر بها ولا نهى عنهاء وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب 
الأمم وقواعد السياسة؛". أما ترويج الخطأ بين الناس بالقول إن الخلافة 
جزء من الدين ومن «عقائد التوحيد» ومن الفاسك الدينية فأمر قد اخترعه 


(۳) علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام 
(القاهرة: مطبعة مصر »> (e140 /A\TEY‏ ص .۱١‏ 
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الملوك والسلاطين جناية واستبداداً وذوداً عن مصالحهم وعروشهم؛ وقد 
كان لذلك أوخم النتائج على المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك فإنه «لا شيء 
في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع 
والسياسة كلهاء وأآن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه» 
وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول 
البشرية» وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم»“. 


وقد كانت نظرة على عبد الرازق هذه من الجرأة بحيث حدت بهيئة 
كيار علمة الأزعر إلى تيد الكتات وتقدي صاب إلى «محاكة) فضبت 
بشطب اسمه من سجل علماء الأزهر وعزله من جميع مناصبه القضائية 
والإدارية لدعواه أن الإسلام دين روحي فحسب» وأن منصب محمد 
السياسي لم يكن جزءاً من منصبه النبوي ولزعمه أن الخلافة» باعتبارها 
E a ms‏ 
مصر وخارجها تستنكر أطروحة علي عبد الرازق التي تسوّغ فكرة الدولة 
المدنية التى قامت عليها دولة أتاتورك تقليدا لدول الغرب المدنية ودكا 
لضرح اليتيان الأسلامي الموحه ولاذ على طبد الرازق.بالصنت:الويل, وهو 
مقتنع تماماً أنه بموقفه من الخلافة كان يقدم خدمة جليلة للاسلام وهي 
تجنيبه غائلة استغلال الحكام المستبدين وعبث ولاة الأمور الذين لا يأبهون 
إلا بخيرهم الخاص. والأرجح أنه کان یعلم» بعد الذي جرى»› آنه من 
العسير تماما على دعوى كدعواه أن تلاقي ترحيباً في أي وسط إسلامي 
سلفي. وبالفعل لم تجد هذه الدعوى» في صيغتها التي وضعها عبد الرازق»› 
أصداء إيجابية فى أوساط علماء الدين ورجال الشريعة أو الدعوة الإسلامية. 
والحالة الوحيدة التي تستحق الذكر تشبه إلى حد بعيد حالة علي عبد الرازق 
تست وهي سال عا آرهري ار حر الد مد عالت تام عد ريع قن 
من نشر علي عبد الرازق لکتابه» بنشر کتاب وسمه ب من هنا نبدأًء وافق فيه 
موافقة تامة على ما ذهب إليه علي عبد الرازق من آراء سياسية» وهاجم 
من خلاله من أسماهم «رجال الكهانة»» وطالب الحكومات والمجتمعات 
التي تحترم دينها وتحرص عليه أن تبادر بكل وسيلة ممكنة إلى «عزل هذه 


.١١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
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الكهانة الخبيثة وتنقية الدين من شوائبها“”. وفي رأي خالد محمد خالد أن 
الحكومة الدينية ليست إلا أداة من أدوات الاستبداد» لم تجلب على 
البشرية إلا المآسي والآلامء وأن نهضة المجتمع وبقاء الدين نفسه غير 
ممكن إلا بالحد من سلطة الكهانة وفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية. وبهذا يستطيع الدين أن يحقّق الأغراض التي من أجلها نزلء 
أغراض الحب وتمجيد الله والتوحيد بين البشر. ويعترف خالد محمد خالد 
بأن الرسول قد فاوض وعقد المعاهدات ومارس كثيراً من مظاهر السلطة 
التي يمارسها الحكامء لكنه لم يفعل ذلك إلا لضرورات اجتماعية قاهرة 
وقد كان يفضّل» لولا هذه الضرورات. الانصراف إلى الحياة الروحية 
فحسب» وهو الذي قال لعمر: «مهلاً يا عمر أتظتّها كسروية؟ إنها نبوّة لا 
ملك٤»‏ ولأصحابه: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم!» دالا بذلك على أن تصريف 
الآمور الدنيوية منوط بالبشر أنفسهم. وفضلاً عن ذلك فإن التوحيد بين 
السلطتين الدينية والدنيوية يودي فى رآيه» إلى تعريض حقيقة الدين نفسه 
خط د لك ان التين و قاق رو الد غر هة لحرا ا 
والتحوّل» بينما الأهداف والوسائل السياسية خاضعة لذلك. فإذا لم يتم 
الفصل بين الدين والدولة تعرّضت الحقائق الدينية للتغبّر والتبدل وارتبط 
مصيرها بمصير الدول وأساليبها السياسية المتغيّرة أبداء وبهذا نلحق الضرر 
بالدين من حيث نريد له النفع. 

وقد نستطيع أن نضع موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس من مسألة 
الخلافة فى تيار على عبد الرازقء لكن لا على وجه الإطلاق. وقد يمكن 
آ9 اا ی و ار ا ال اا مح لري فة 
يقدّر لمؤسس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» أن يسير فيها؛ إذ توفي 
في عام ۹٤١‏ وبلاده لا تزال تئن تحت وطأة الاستعمار الفرنسي". 


استنكر عبد الحميد بن باديس صراحة الصورة ال انتهت إليها الخلافة 


.٤١ (القاهرة: دار النيل للطباعةء ١٠۱۹)ء ص‎ ٤ خالد محمد خالدء من هنا نبدأ؟ ط‎ )٥( 
.٠١۸ المصدر نفسه» ص‎ )٩( 


(۷) انظر فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث»› ط ۲ 
(بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء «(4A1‏ ص ۳٤۸-٤‏ . وقد صدر الكتاب بطبعة 
رابعة مزيدة ومنقحة وبمدخل جديد عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر في عام .۲٠٠١‏ 
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مع الآتراك العثمانيين» كما استنكر بلا مواربة هتاف بعض الأزهريين 
بالخلافة لملك مصرء متفقا في هذه النقطة بالذات مع ما ذهب إليه عبد 
الرازق الذي ملت هذه المسألة بالنسبة إليه أحد البواعث على تأليف كتابه 
الإسلام وأصول الحكم. ویتابع ڊ بن باديس تطور نظام الخلافة ویقول : «إن 
الخلافة هي المنصب الاسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته 
بواسطة الشورى من أهل الحلّ والعقد من ذوي العلم والخبرة والنظرء 
وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع. ولقد أمكن أن يتولى هذا 
المنصب شخص واحد صدر الاإسلام وزمنا بعده - على فرقة واضطراب - ثم 
قضت الضرورة بتعدده في الشرق والغرب» ثم انسلخ عن معناه الأصلي 
وبقي رمزاً ظاهرياً تقديسياً ليس من أوضاع الإسلام في شيء. فيوم ألغخى 
الأتراك الخلافة - ولسنا نبرز كل أعمالهم - لم يلغوا الخلافة الإسلامية 
بمعناها الإسلامي» وإنما ألغوا نظاماً حكومياً خاصاً بهم وأزالوا رمزاً خياليا 
فتن به المسلمون لخير جدوى وحاربتهم من آجله الدول الغربية المتعصبة 
والمتخوفة من شبح الإسلام»“. ويلاحظ ابن باديس أن بعض الدول 
الاستعمارية» وخاصة بريطانياء تريد - وقد علمت فتنة المسلمين باسم 
(خليفة) - بعث هذه ANE a a E‏ 
فيحذر من ذلك ا ويهتف : «كفى رورا وانخداعاً إن الأمم 
الإسلامية اليوم - حتى المستعبدة منها - أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل 
ولو جاءتها من تحت الجبب والعمائم!»» مشيراً بذلك إلى دعوى أولئك 
الأزهريين بشأن خلافة ملك مصر. ولا يتردد ابن باديس فى القول «إن خيال 
الخ أن ع وان ال و وة طا و ا ا 
الرأي». وربما يتبادر إلى الذهن أمام هذا القول أن حركة ابن باديس تتبنى 
a N‏ 
والحقيقة أن ما قصد إليه ١‏ بن باديس هو التلميح إلى أن جمعية العلماء 
الخسلمين الجر ا ا E E‏ ونحتی لآ 
تطالها يد هذا الاستعمارء ينبغى لها ألا تتدخل فى الشؤون السياسية. وهو 
حين يدعو فى الأوضاع المرخكة القانمة انذاكه إلى إحلال #جاغة 


(۸) عبد العحميد د بن باديس› آثٹار ابن بادیس› إعداد وتصنيف عمار الطالبي» ٣‏ مچ في ٤‏ 
(الجزآئر : مكتبة الشركة الجزائرية» ۸٦1۹)ء‏ مج ۲ء ج ١ء‏ ص CY‏ 
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المسلمين» - وهم آهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين 
من الناحية الدينية الأدبية بعيداأً عن السياسة وتدخل الحكومات سواء أكانت 
إسلامية أم غير إسلامية - محل سلطة الخلافةء فإنه كان يقصد بالدرجة 
الأولى إلى إبعاد يد المحتل عن الإدارة الدينية والأدبية للجزائر» وذلك من 
أجل أن تحافظ على شخصيتها الجزائرية العربية الإإاسلامية» وكي تكون أمور 
المسلمين الجزائريين في أيديهم هم لا في أيدي الفرنسيين» وإلا فإن ابن 
باديس يقر صراحة انه اثمه للمسلمين › مثلما لغيرهم من الأمم ناحیتان : 
ناحية سياسية دولية» وناحية أدبية اجتماعية)» وأنه إذا لم يكن له على 
الناحية السياسية «اليوم» حديث» فإنما ذلك لأن التوجيه السياسي هو من 
شان أمم المسلمين «المستقلة»» في حين أن التوجيه الأدبي والديني هما من 
شأن أممهم المستقلة وغير المستقلة. ومع ذلك فإن الممعن في الأصول 
بكر الصديق المشهورة لما بويع بالخلافة» یتولد لدیه انطباع صريح في أن 
ابن باديس كان يرى أن الآمة هي مصدر كل سلطة ونه لا يجوز أن تحكم 
الآمة إلا بالقانون الذي ترضاه لنفسها وتلزم ولاتها بتنفيذه» ون المسوولية 
مشتركة بين الدولة والمواطن في حدود القانون. وأهم من هذا اعتقاد ابن 
باديس «أن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيها مبذولة للخلق على السواء 
مؤمناً أم كافراً؛. والمسلمون» لما أخذوا بأسباب العمران كما يأمرهم 
دینهم ۰ سادوا العالم ورفعوا علم المدنيّة الحقة بالعلوم والصنائع. وحین 
أهملوا تلك الأسباب تأخروا «حتى كادوا يكونون دون الأمم كلها.. . 
فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقبوا بما هم عليه من الذل 
والانحطاط). فأنجع «دواء لفتنة المسلم المتأخر بغيره المتقدم» هو أن يعلم 
ذلك المسلم أنه ما تأخر بسبب إسلامه وأن غيره ما تقدم بعدم إسلامه» وأن 
السبب في التقدم والتآخر هو التمسك والترك للأسباب”''. وعلى هذا يمكن 


(۹) جريدة الشهاب» مج ١۳‏ » ج ١١‏ (ذي القعدة ٠۳٣۹‏ ه۔ کانون الثاني/ نایر ۱۹۳۸)ء 
ص ٤1۸‏ ۔ .٤۷۱‏ 

)۱۰٩(‏ عبد الحميد بن بادیس › تفسیر ابن بادیس فی مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير 
(الجزائر: دار الكتاب الجزائري› c(4‏ ص ۷۸ 
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القول إن ابن باديس وإن كان يتفق مع علي عبد الرازق في إنكار نظام 
الخلافة «المبدّل» أو المحرٌّف إلا أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه عبد الرازق 
من رد الدين إلى الدائرة الروحية الخالصة. والذي يبدو أنه» لأسباب عملية 
دل ف باب التكقكف السبافي ارخا امن الدور ٠:‏ الماسي للدين إلى 
مرحلة «الاستقلال». لكن ربطه للنظام السياسي بسلطة الآمة والقانون 
واعتقاده أن التقدم والتأخر مرهونان بالأخذ بالأسباب الدنيوية أو بتركهاء 
يقربانه بصورة حاسمة من القضية الأساسية التي دافع عنها علي عبد الرازق 
وتوّج کتابه بها. 


۲ إن الأثر الذي خلفته جدلية علي عبد الرازق لا يتمتل في ظهور 
سيل من الردود والتفنيدات للكتاب وقضاياهء بقدر ما يتمتّل في تبلور أفكار 
سياسية إسلامية جديدة تدور حول مسائل الحكم والسلطة والدولة والأمة. 
والحقيقة أننا نبالغ كثيراً إن نحن اعتقدنا أن هذه الأفكار الجديدة هي 
ارتكاسة مباشرة لمثير وحيد» هو عمل عبد الرازق «الاستفزازي). فهناك› 
إلى جانب ذلك» استفحال نزعة «التغريب» فى الأقطار الإسلامية المختلفة 
وي القرن الأبخجارة على غد لافار وير غه الانيا الاد 
على نحو غربي منقطع الصلة بالإسلام. وهناك أيضاً المؤسسات السياسية 
الحديثة القائمة على «العقلانية الغربية» التي لم يعد بإمكان علماء الإإسلام 
ومفكريه نبذها نبذا كاملا غير مشروط»› دون الوقوع في مفارقات غريبة. 
وغل هدا الحو تنجد آنآ الأصوات كارا لدفوي بد لر رة وهه 
صوت الشيخ محمد بخيت المطيعي» يستبعد في النهاية أن تكون سلطة 
الخليفة مستمدة من الله مباشرة ويقرّر أن الرآي الصحيح هو القائل أن 
الأمة هي مصدر سلطة الخليفة وأن الخليفة يستمد سلطانه منها وأن الحكم 
الإاسلامي حكم ديمقراطي» حر» استشاري» دستوره القرآن والسْنّة» فبدا 
التوفيق بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الحديثة أمراً ممكنأً. بيد أنه» من 
وجه آخر› لم يحدث تراجع عن مسألة الفصل بين الدين والدولة» لا بل 
أن تيار قويأً يناضل في وجه هذا الفصل ويدعو إلى الربط بين الاثنين قد 
راح زر ویکجدو وبطاات بإعادة بناء «الدولة الإسلامية» أو «المجتمع 
الإسلامي» الذي تظلله الشريعة الإسلامية. وكان من آثار هذا التيار أن 
لجأت الدول الحديثة الإسلامية إلى إدخال مادة «دين الدولة الإسلام» في 
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دساتيرها أو اعتبار الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع الأساسية في 
الدولةء إن لم يكن «المصدر الرئيس» له. غير أن هذا التعديل «الشكلي» 
إجمالا في دساتير هذه الدول لم ینکب بعض الحر كات الدينية عن المضي 
في مطالبها وفي نضالها من أجل إقامة نظم سياسية إسلامية متفردة في 
الرجوع إلى الإسلام أو راديكالية في دعوتها لا إلى إقامة «دولة إسلامية» 
فحسب وإنما أيضا إلى إعادة «دولة الخلافة». وقد تباينت عناصر 
«التحديث» وتفاوتت في هذه الحركات أو الدعوات. 

وليس ثمة شك في أن هذا التيار الجديد الذي ولد عقب دعوى علي 
عبد الرازق المثيرة يرجع بجذوره الأولى إلى الشيخ محمد رشيد رضا 
(ت. عام )۱۹۳١‏ الذي كان واحداأ من دعاة السلفية الكبار الذين تصدوا 
لكتاب عبد الرازق ناعتاً إياه بأنه «آخر محاولة يقوم بها أعداء الإسلام للإضعاف 
هذا الدين وتجزئته من الداخل»» ومؤكداًء مع الشيخ بخيب المطيعي"''» 
أن الشريعة تقتضي سلطة تحافظ عليها وتطبقهاء وأن إصلاح الشريعة 
الإإسلامية لا يمكن أن يتم إلا بإعادة تكوين الدولة الإسلامية» ونصب خليفة 
له خاصة «الاجتهاد» وعليه السهر على تطبيق الشريعة وإقامة الحكم الشوري 
بمعاونة آهل الحل والعقد» والسعي من أجل إحياء المدنية الإسلامية 
وتلقيحها بالعلوم والفنون التقنية الضرورية لبنائها القوي وتقدمها المنيع"'. 

ولقد كان حسن البنا هو رأس هذا التيار الجديد المستلهم من سلفية 
رشيد رضا ومن الأحداث. وكانت «جماعة الإخوان المسلمين» التي شرع 
في تكوينها في الإسماعيلية منذ عام ۱۹۲۸ أبرز الحركات الإسلامية العربية 
المعاصرة التي تطلعت إلى تجسيد الإسلام في مجتمع تحْكمه سلطة 
إسلامية صريحة. 


والحقيقة أن عناصر فهم «الإخوان المسلمين» للنظام السياسي 


)١(‏ محمد بخيت المطيعي» حقيقة الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: مكتبة النهضة الحديثةء 
٤‏ ه/ ١۱۹۲م)»‏ ومحمد الطاهر بن عاشور» نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: 
المطبعة السلفية ومکتبتها ١٤٤۱۳ه/‏ ١۱۹۲ءم).‏ 

)١١(‏ محمد رشيد رضا: الخلافة أو الإمامة العمظمى : مباحث شرعية سياسية اجتماعية 
إصلاحية (القاهرة: مطبعة المنار» ١١١٠ه/‏ ١۹۲م)ء‏ آماكن متفرقة» والوحي المحمدي (القاهرة: 
دار النشر للجامعات. [د. ت.])ء أماكن متفرقة. 
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الإسلامي لم تتبلور حتى يومنا هذا بصورة دقيقة نهائية» وهي لا ترال تدور 
ف إطار «المبادئ العامة» للنظام الإسلامي. ويمكن القول إن أفكار حسن 
البنا وعبد القادر عودة تمثل الأصول العامة الأولى لهذا الفهم وإن 
الإضافات الحقيقية التي ساهم بها كثّاب العشرين سنة الأخيرة قليلة. كما 
يمكن القول أيضا إن الجديد الذي نلقاه عند مفكر ينتمي إلى (الجماعة) 
مثل سيد قطب أو يوسف القرضاوي» يعکس راونا عملية) تتصل 
بتطبيق المبداً أكثر مما يعكس تجديداً في المفاهيم النظرية والتصورات 

أما حسن البنا فينبغي أن يربط فكره بجو مصر المشحون بالخصومات 
السياسية وبتناحر الأحزاب المصرية وبالاحتلال البريطاني وبتيار التغريب 
القوي في الثلاثينيات والأربعينيات. ففي الخطاب الذي وجهه عام ١١۳٠ه‏ 
إلى ملك مصر وملوك بلدان العالم الإسلامي ورؤسائها حذد «المرشد العام 
لإلاخوان المسلمين» «المهمة» في أمرين : «أولهما تخليص الأمة من قيودها 
السياسية حتى تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من استفلالها وسيادتهاء 
وثانيهما بناؤها من جديد لتسلك طريقها بين الأمم وتنافس غيرها في 
درجات الکمال الاجتماعي». وحین دعاهم إلى تحديد الطريق الذي ينبغي 
عليهم سلوكه لم يتبيّن لهم إلا أحد سبيلين: «فأما الأول فطريق الإسلام 
وأصوله وقواعده وحضارته ومدنبته. وأما الثانى فطريق الغرب ومظاهر 
حياته ونظمها ومناهجها». والعقيدة التي يختار هي بطبيعة الحال «آن الطريق 
کر ی اک ای د 
يسلك وأن توجه إليه الأمة الحاضرة والمستقبلة»"'. والإسلام «نظام شامل 
يتناول مظاهر الحياة جميعاً: فهو دولة ووطن» أو حكومة وأمة» وهو خلق 
وقوة» أو رحمة وعدالةء وهو ثقافة وقانون» آو علم وقضاء» وهو مادة 
وثروة» أو كسب وغنى» وهو جهاد ودعوة. أو جيش وفكرة» كماهو 
دة اد دة 0 وهر وهه القاور فلم با #ؤخدةالاعة أو 
«الجماعة» التي زعزعها نظام تعدد الأحزاب السياسية وتناحرها. ومع أن 


(۳) انظر الرسائل الثلاث: نحو النور»» فى: حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد 
حسن البناء ط ۲ (بيروت: مؤسسة الرسالةه ۱۹۸۱)» ص .۲۷٤‏ 
)٤(‏ «رسالة التعاليم ٠‏ في : المصدر نقسه » ص .۲٥۹٦‏ 
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حسن البنا دعا إلى تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية كلها وبخاصة 
الخزية متها نهدا للك الجدى العمك فى هان اناف الاه 
إلا آنه لم يَثِرْ أي جدل حول «نظام الخلافة». ذلك آن ما کان يشغل باله 
قبل هذه المسألة هو إقامة «حكومة إسلامية» حقيقية. فقد لاحظ أن ثمَّة فى 
حياة المسلمين الاجتماعية حالة «فصل عملى» بين الدين والدولة» 8 
الا ف د خرو دن اى نخان و غد مه ال کی 
والاستسلام إلى قول الدستور إن «دين الدولة الإسلام». إن البعد 
الاجتماعي - السياسي أمر لا يمكن أن يتطرق إليه الشك» وهذا يستلزم 
إقامة حكومة هي قاعدة من القواعد الأساسية للنظام الاجتماعي الذي حمله 
الإسلام إلى البشر. ذلك أن الإسلام لا يقبل الفوضى ولا يسمح بأن تبقى 
الجماعة الإسلامية بلا إمام. ولا شك في أن من «ظن أن الدين» أو بعبارة 
أدق الإسلام» لا يعرض للسياسة أو أن السياسة ليست من مباحثه فقد ظلم 
نفسه وظلم علمه بالإسلام» الذي هو شريعة الله. إن الدولة الإسلامية 
صاحبة «دعوة» وارسالة» لا تقوم في تشكيل إدارة أو حكومة مادية عاطلة 
صماء لا روح لهاء وإنما في ظل «حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقويها)» 
أي في ظل «دولة». وأن الخطاً الأكبر الذي وقع فيه المسلمون يكمن في 
نهم قد نسوا هذا الآساس ففصلواء عملياء الدين عن السياسة» على الرغم 
من اعترافهم بالارتباط الدقيق بينهما. ومع أن الدستور المصري ينص 
صراحة على أن «دين الدولة الإسلام» إلا أن هذا النص «لم يمنع رجال 
السياسة وزعماء الهيئات السياسية أن يفسدوا الذوق الإسلامي في الرؤوس› 
والنظرة الإسلامية في النفوس» والجمال الإسلامي في الأوضاع» باعتقادهم 
وإعلانهم وعملهم على أن يباعدوا دائما بين توجيه الدين ومقتضيات 
السياسة. وهذا أول الوهن وأصل الفساد». أما الحل فيكمن» على وجه 
التحديد» في إقامة «سلطة» أو «حكومة إسلامية» تقوم على القواعد الأآتية : 
مسؤولية الحاكي وحدة الأمة الروحية والاجتماعية في إطار «الآخوة)» 
احترام إرادة الأمة والالتزام برأيها وإرادتها. والتطبيق السليم لهذه القواعد 
يخلق التوازن في المجتمع. ووظيفة «الهيئة التمثيلية للأمة» أن تسهر على 


۰ رسالة انحو النور») ص‎ )١( 


ضبط هذه القواعد ورعايتها. وهذا لا يعني بالضرورة اللجوء إلى «الأحزاب» 
لفرز هذا «التمشيل» لأنه على الرغم من أن أحد أسس «النظام النيابي» يكمن 
في «الأحزاب» إلا آنه من الممكن تحقيق هذا النظام من دون اللجوء إلى 
الأحزاب» أي بنظام تمثيلي انتخابي «مقيد» يكون فيه المنتخبون الذين 
سيناط بهم «الحل والعقد؛ أكفياء أحرارا من كل ضغط أو سيطرة تمليها قوة 
خارجية» ويكون لدعاواهم الانتخابية معايير وضوابط شريفة نزيهة يعاقب 
الايا ولا ج ال ران ا م الو 
الديمقراطي الغربي» حتى إنه ليصرح هو نفسه بأنه ليس في قواعد النظام 
النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم» وأنه» بهذا 
الاعتبار» اليس بعيداً عن النظام الإسلامي ولا غريباً عنه»"'. وحتى في 
قضية مسؤولية الحاكم التي يذهب فيها النظام الإسلامي إلى أن رئيس 
الدولة هو المسؤول. وله أن يفوض السلطة إلى غيره كما بيّن الماوردي في 
الأحكام السلطانية بشأن «وزارة التفويض') و«وزارة التنفيذ)» حتی في هذه 
القضية مذهب الاسلام» في رآي حسن البناء يجد ما يقابله في الدساتير 
الحديثة» وفى دستور الولايات المتحدة بالذات. 


کو جن ا ا ل فی ا انی رانو و کی د 
المبادئ القليلة التي سيستنير بها من بعده كتاب «الإخوان» السياسيون» وفي 
مقدمهم ق ادر عودة الذي يمكن اعتباره «المنظر السياسي» الأكبر 
لجماعة «الإخوان»» وأول من وضع كتاباً كاملاً عن المسألة السياسية تكلم 
فيه على الحكومة الإسلامية ووظيفتها ومميزاتها وعلى الخلافة وشروط 
انعقادهاء وعلى الشورى والسلطات في الدولة الإسلامية“'. 


۳ «لمن الحكم؟» ذلك هو السؤال المركزي عند عبد القادر عودة. 
والجرو ات عة لس عا «لله الحكم والأمر“! وما على البشر الذين 
«استخلفهم الله في الأرض إلا أن يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه وأن 


)١(‏ انظر رسالة «مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي - نظام الحكم»» في: البنل 
المصدر نفسه» ص ۳۱۷ ۳۳۳. 

(۷) المصدر نفسه» ص ۳۲۲. 

() انظر: جدعانء أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث» ص ۳٠٣۳‏ 
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يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا به» لأن «استخلافهم» مقَيّد باتباع شريعة 
الله ون اران الى اتلد علي له نها اوجرن دون الحة 
وقانونها الأعلىء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك «هم الكافرون»» 
وأولئك هم «الظالمون» وأولئك هم (الفاسقون»*'. 


والحكم هو «الأصل الجامع في الإسلام والدعامة التي يقوم عليها 
الإسلام»؛ لأن الإسلام «ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة ونظام» وليس ديناً 
فحسب وإنما دين ودولة“ ". «وكل أمر فى القرآن والسنّة يقتضى تنفيذه 
قيام حكم إسلامي وذولة إسلامية  . ٠‏ وقيام الإأسلام تفسة في الحدود التي 
رسمها الله وبيّنها الرسول يقتضي قيام دولة إسلامية تقيم الإسلام في حدوده 
المرسومة». وأكثر ما جاء به الإسلام من أحكام عملية لا يدخل تنفيذه في 
اختصاص الأفراد وإنما هو اختصاص الحكومات» «وهذا وحده يقطع بأن 
الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودولة». «والدولة 
المثالية في الإسلام هي الدولة التي تقيم أمور الدنيا بأمر الدين» فلا يموم 
الدين بغير الدولة» ولا تصلح الدولة بغير الدين'". 


وإذا كان الأصل فى الحكومات أنها «ضرورة اجتماعية لا مقر منها»ء 
فقد وجب أن تكون الحكومة إسلامية. وهذا لا يعني أن يكون الحكام 
مسلمين وإنما يعني أنهم «يجب أن يتحاكموا إلى الإسلام ويتخذوا القران 
نورا للحاكمين والمحكومين». فوظيفة الحكومة هى «إقامة أمر الله» 
والحكم بما آنزل الله» ولهذا وجبت طاعة المحكومين لحكوماتهم والقائمين 
عليها ما أطاع هؤلاء آمر الله» وإلا خلع المحكومون طاعة الحكومة. 

والحكومة الإسلامية حكومة قريدة متميزة» فیها ثلاث صفات لا 
توجد في غيرها: الأولى أنها حكومة قرآنيةء القرآن - كلام الله ووحيه - 
دستورها الأعلى؛ الثانية أنها حكومة شورى مقيدة بالشريعة؛ الثالثة أنها 
حكومة خلافة أو إمامة بمعنى «الدلالة على نظام معين من آنظمة الحكم»؛ 


(۱۹) عبد القادر عودة الإسلام وأوضاعتا السياسية» ط ۲ (القاهرة: [د. ن.]ء »)1۱۹٩١۷‏ 
ص ٥۵‏ _ ۵۹ (صدرت الطبعة الأولی عام ۱۳۷۰هھ/ ۱١۱۹م).‏ 
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)۲۱( المصدر نفسه» ص 1A۸‏ 


إذ الخلافة والملك والإمامة العظمى مترادفات تدل على الرئاسة العليا 
لدو ولا ندل عل شىء ا كر من ذلك . 


والحكومة «نائبة عن الجماعة لتقيم فيهم أمر الله ولتشرف على 
مصالح الجماعة!. والخليفة أو الإمام هو «ممثل الحكومة الأول» فهوء 
إذأًء نائب عن الجماعة كلها في وظيفة الخلافة التي جعلت لاقامة الشرع. 
«وما أقامت الجماعة الخليفة إلا ليكون ناتيا عنهاء وما استمد ولا يستمد 
سلطانه إلا من نيابته عن الجماعة التى أقامته والتى تملك حق مراقبته ومنعه 
ن الخروج على چاو ا 

وولاية الخلافة لا تتم إلا باختيار الجماعة للخليفةء لا لأن ذلك 
ضرورة اجتماعية منطقية» لكن لأنٌ القرآن الكريم فرض على المسلمين أن 
يكون أمرهم شورى بينهم. واختيار الخليفة على هذا الوجه يؤكد أن 
الخلافة ليست إلا «عقد نيابة» بين الجماعة والخليفةء تكل الجماعة إلى 
الخليفة القيام بأمر الله وإدارة شؤونها في حدود ما آنزل الله» ويقبل 
الخليفة أن يقوم بالأمر في الجماعة طبقاً لما أمر به الله. وما دام الخليفة 
قائماً بأمر الله وعلى قيد الحياة فهو خليفة» لا حد لمدة ولايته. فإذا خرج 
على أمر الله أو قامت فيه صفة تستوجب العزل كان للجماعة عزله وتولية 
کر ودا هات اکھت ولاه به 

وبهذه الاعتبارات يصح القول إن الحكومة الإسلامية ليست حكومة 
(مستبدة مطلقة». لأنها مقيّدة بدستور القرآن؛ وهي ليست من نوع 
الحكومات القانونية» التي تخضع لأنظمة البشر لأن أحكامها من عند الله 
ثابتة دائمة لا تماشي أهواء الحكام أو المحكومين. «وإذا كان أساس 
الحكومات النيابية في العالم هو الشورى» إلا أن الشورى في الحكومات 
الإسلامية لا تشبه في شكلها ولا نوعها ولا الغرض منها تلك الشورى التي 
تقوم عليها الحكومات النيابيةا””" . وإذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية 


(۲۲) المصدر نفسهء ص ۷۲ ۷۷. 
(۲۳) المصدر نفسه» ص .۸١‏ 
)۲٤(‏ المصدر نفسه» ص ۸۱- ۸۲. 
(۲) المصدر نفسه» ص ۸۳. 


أن تقيم الدين «فإنها لا تعتبر من نوع الحكومات الدينية التي يسميها الفقه 
الدستوري حكومات ثيوقراطيةء إذ إن الحكومة الإسلامية لا تستمد سلطانها 
من الله وإنما تستمده من الجماعة» وهي لا تصل إلى الحكم ولا تنزل عنه 
إلا برآي الجماعة» وهي مقيّدة في كل أعمالها وتصرفاتها برأي الجماعة 
١ا‏ و ا ت ل افو که ي ا ول مات عله کا 
أمرهم بل ترك لهم «أن ينظموا أنفسهم وأن يرعوا مصالحهم الخاصة 
والعامة وأن يعدوا لمستقبلهم ما يشاؤون من الخطط التي تؤدي إلى رقيهم 
وإسعادهم وتفوّقهم؛» إذ إن «نصوص القرآن جاءت بالأحكام الكلية 
ورسمت المناهج العامة للحكم والإدارة وتركت ما دون ذلك لأولي الأمر 
بنظمونه بقوانين يضعونها“" ". لا بل إنه ليمكن القول في غير تجوز إن 
اللإسلام ترك للبشر الحرية كاملة في ما يأخذون وما يفون ولم يقيّدهم 
إلا بأن تكون حياتهم قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة فاضلة تسودها 
العدالة والمساواة والحب والتضامن وغير ذلك من المبادئ الإنسانية العليا 
التي لم يعرفها أهل الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء". 


يترك مقياس العدالة والمساواة وغير ذلك من الفضائل الإنسانية في يد 
البشر يرسمون حدودها)» وإنما هو الذي يضع المقاييس العلوية للحياة 
الرئيس الأعلى للجمهورية فإنه يباينه في السماح بانتخاب رئيس الدولة 
لمدى الحياةء مثلما يباين النظام الملكي في تركه الجماعة أن تختار للحكم 
قدیم أو حديث. صحیح ان المسلمين انفسهم «لم يطبقوا الإسلامي 
بعد وفأة النبي إلا قي عهد الخلفاء الراشدين تم حولت الأهواء هذا النظام 
الإلهي إلى ملك عضوض لا يتورع أن يعطل أحكام الإسلام». لكن الدولة 
استكملت آركانها فى عهد الرسول نفسه»ء إذ بُنى السلطان المادي على 


۲) المصدر نفسه» ص ۸۲- ۸۳. 
(۲۷) المصدر نفسه» ص .۸٤‏ 
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أساس من السلطان الروحي وتمّت له ركان الدولة الأربعة التي يتكلم عليها 
الفقه الدستوري والاداري: الشعب» الاستقلال السياسي» الإقليم» السلطان 
أو السيادة. أما غياب التنظيمات الداخلية للدولة مما يتصل بتعيين القضاة 
والولاة والميزانية والدواوين› وأما السكوت عن التحدذث عن نظام الحكم 
وقواعد الشورى - وإليه استند من حاول أن يشكك في تكوين الدولة 
الإسلامية في عهد الرسول (يعني علي عبد الرازق) - فلا يطعن» حتى لو 
فرضنا جدلاً صحته» في وجود هذه الدولة القائمة فعلاً بقيام أركانه“". 


ويجهد عبد القادر عودة بعل هذا فی ان یستکمل صورة الدولة 
الإسلامية بالتفصيل فى ثلاثة أمور: الخلافة أو الإمامة العظمى» والشورى 
وسلطة الأمة» والسلطات فى الدولة الإسلامية. 


وجملة آراء عبد القادرة عودة فى الخلافة» أو رئاسة الدولة 
الإاسلامية» لا تخرج عمًَا قرّره الفقهاء وأصحاب الأحكام السلطانية وابن 
خلدون» وهو لا يبتعد عنهم إلا في قضايا قليلة. فوظيفة الخليفة هي «إقامة 
الإسلام»ء آي إقامة شؤون الدين وشؤون الدولة في الحدود التي رسمها 
الإسلام؛ إذ الخلافة «رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن 
النبي (45)» أو «حراسة الدين وسياسة الدنياا. وإقامتها «(فريضة» يأثم 
المسلمون بتركهاء كما أنها «واجبة عقلاً؛ على ما يذهب إليه الإيجي في 
المواقف. والشروط الواجبة في الخليفة أو الإمام هي: الإسلامء والد كور 
والتكليف» والعلم والعدلء والكفايةء والسلامة» والقرشية» وهذا الشرط 
الأخير يُختلف عليه» «وليس ثمة ما يمنع من اشتراط شروط أخرى إذا 
اقتضتها المصلحة العامة» أو «ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام». أما 
انعقاد اللإمامة فليس لها إلا طريق مشروع واحد هو «اختيار آهل الحل 
والعقد» للامام أو «الخليفة» وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب «الخلافة)» 
فهى إذاً «عقد» بإيجاب وقبول: الإيجاب من أولى الأمر فى الأمة أو أهل 
الشررى وهو عبارة عن اختيار الخليفة› الوك ي ا الخليفة الذي 
اختاره أولو الرأي في الأمة. أما «إمامة التغلب» التي أثبتها بعض الفقهاء فقد 
أدت إلى أشد الفتن وإلى تفريق الجماعة الإسلامية وإضعاف المسلمين وهدم 


(۲۸) المصدر نفسه» ص ۹۷. 
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قواعد الإسلام» «ولو علم الفقهاء الذين أجازوها ما سوف تؤدي إليه لما 
أجازوها لحظة واحدة». والأمر نفسه يقال فى الرضى ب «ولاية العهد» التى 
ا فهاا فاو اا عل اکتا لاخو او بک کید :ود 
الاستخلاف ليس إلا «ترشيحاً» من أهل الحل والعقد أو «توجيها» لهؤلاءء أما 
ولاية العهد فتخرج عن ذلك وتخون مصالح الأمة الإسلامية وتسلبها حقها 
في اختيار الحكام وعزلهم» والسكوت عليها سكوت على الباطل» وخروج 
على آمر الله" . وسلطان الخليفة الذي هو أصلاً فرد يتوب عن الأمةء 
مستمد من النيابة عن الأمة الإسلامية» وحكومته تعتبر نائبة عن الجماعةء 
وللأمة أن توسع حدود سلطان الخليفة أو تضيقها أو تقيدها بقيود وإذا ما 
خرج على رأيها لم تجب له الطاعة. وللخليفة أو الإمام الأعظم أن يستعين 
بغيره للقيام ب بشؤون الدولة ر و ر ن 
OES‏ شرعاً نانا عن الامة لا يتعزلون برل الخليفة أؤوتة 
طالما أنهم يؤدون عملهم على الوجه الصحيح. وليس للخليفة قداسة أو امتياز 
عن غيره بي شيء» ولا شيء يعفيه من تحمل مسؤولية أخطائه» فهو خاضع 
للعقاب كأي فرد آخر من أفراد الآمة. ونيابته عن الأمة في إقامة الشريعة 
للست موقوته دة فحنة وهي تمعد ما طال عمو الخليفة وكان قادرا لى 
سار عمل ول یات با رچ عرزل ن اا ذلك کرت ادا غو 
حاله»» أي إذا انتفت عنه بعض الصفات التي اختير للخلافة بسبب توافرها 
فيه» وبخاصة حدوث «جَرح في عدالته»» وهو الفسق» أو حدوث «نقص في 
البدن»: كنقص الحواس أو فقد الأعضاء أو نقص التصرف بأن تفلت الأمور 
من يده ويستبد به غيره أو أن يصير مقهوراً في يد عدو لا يستطيع الخلاص 
منه. وكل هذه الأمور قد فصل فيها الماوردي والفراء وابن حزم وغيرهم. 


والشورى دعامة مركزية لا من دعائم الإيمان فحسب وإنما بوجه 
ا و قات اک یی وی ا ا ا کی 
والمحكومين» وقد قرر الفقهاء أنها من أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها 
وأن من تركها من الحكام وجب عزله. غير أن الشورى ليست مطلقة وإنما 
هي مقيدة بنصوص التشريع الإسلامي وروحه» لا تقع إلا في ما لم يرد فيه 


(۲۹) المصدر نفسه» ص .۱١۸‏ 


نص بشرط إلا تخرج عن حدود الإسلام. ولها قواعد: الأولى أنها حق مقرر 
للحاكمين والمحكومين؛ الثانية أنها من واجبات الحكام وليست حقاً لهم؛ 
الثالثة أنها يجب أن تقوم على الإخلاص لله ولرفع شأن الإسلام فحسب؛ 
الرابعة أن المعوّل عليه فيها رأي أكثرية المشيرين لا جميعهم؛ الخامسة أن 
تنصاع الأقلية التي لم يؤخذ برآيها لرأي الأغلبية. فإذا طبقت الشورى تطبيقاً 
سليماً تحقق صلاح العالم وأمكن تفادي الإخفاق الذي منيت به النظم 
الديمقراطية والدكتاتورية على حد سواء. 

لكن من هم»ء على وجه التحديد» أهل الشورى؟ إنهم أهل الحل 
وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها مما يتعلق بمصالح الأمة)» وتحديد 
عددهم وطريقة اختيارهم يرجع إلى ظروف الزمان والمكان. لكن ينبغي أن 
تتوافر فيهم: العدالة والعلم بمعناه الواسع والرأي والحكمة. أما سلطانهم 
فهو سلطان الأمة نفسها لأنهم في الواقع نوابها وأصحاب الرأي والنفوذ 
فيها والممثلون لارادتها. والحكام «ملزمون بتنفيذ ما تفضي إليه الشورى 
وبإقامته على الوجه الذي ارتضاه ممثلو الأمة. .. وتكون الأمة هى مصدر 

r, 
. سلطانهم»‎ 

أما السلطات في الدولة الإسلامية فتكاد لا تخرج عن خمس: 

)١‏ السلطة التنفيذية» ويقوم عليها رئيس الدولة وهو الإمام ویختص 
بها وحده مع من يستعين بهم من وزراء وولاة وغير ذلك؛ 

۲) السلطة التشريعية› وهي اول الأمر والرأي في الأمة» أي للامام 
وآهل الشورى؛ 

۳) السلطة القضائية» ويمثلها القضاة الذين يُوليهم الإمام بصفته نائباً 
عن الأمة؛ 
ویراقبهم؛ 


)*( المصدر نفسه» ص ۱۷. 
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وتقويمهم وينوب عن الامة في القيام بها آهل الشورى والعلماء والفقهاء. 


تلك هى نظرية الدولة الإسلامية عند عبد القادر عودة» وفى إطار هذه 
الر بارت رات الات لاخو ال الد اسه ا 
حسن البناء من أمثال عبد الكريم الخطيب وطه عبد الباقي سرور ومحمد 
يوسف موسى ومحمد المبارك ويوسف القرضاوي. فعند هؤلاء جميعاً تقرير 
صريح أن الإسلام دين ودولة» وأن نصب خليفة أو إمام يقوم على تنفيذ 
الشريعة أمر واجب» وأن مصدر السيادة والسلطة فى الدولة هو الأمة» وأن 
رظيفة الحكرعة الأسلاسة حراهة الدين واس الدياء ٠ران‏ لضا 
الإسلامي هو نظام متميز: لا هو ثيوقراطي ولا ملكي وإنما هو نظام 
إسلامي فحسب”' ". وعلى الرغم من اقتراب هؤلاء الكنّاب عند كثير من 
النقاط من المفهوم الديمقراطي للدولة إلا نهم يحرصون على الارتداد عنه 
الى مفهوم النظام «المتميز» الذي هو تر كيب فريد بين «الديني» و«الدنيوي». 
وهم لهذا لا يخفون ميلهم إلى مصطلح الخلافة أو الإمامة على الرغم من 
تأكيدهم أن المقصود مجرد «الرئاسة» و«السياسة» بحسب قواعد الشرع. 
وربما أمكن القول إن محمد المبارك يقدّم لنا الصورة النهائية لفهم أصحاب 
هذا التيار لنظام الحكم الاإسلامي» وهو فهم يجد في مؤلفات أبي الأعلى 
المودودي صيغته الق ٠‏ 

إن السؤال الأول عند محمد المبارك هو: هل الإسلام» في ذاته وفي 
أصل تعاليمه ومتطلباتهء يقتضي من المؤمنين به إقامة دولة» على أساسه؟ 
رالات غو ف ل ارا ر ال فور هو ر 
فمن وجه أول يتضمن القرآن أحكاماً لا يتصور تنفيذها من دون حكم أو 
دولة تأخذ بها وتعمل على تنفيذها كأحكام الحدود وأحكام الميراث والزكاة 


(۲) انظر: عبد الكريم الخطيب. الخلافة والإمامة» ديانة... وسياسة : دراسة مقارنة للحكم 
والحكومة في الإسلام (القاهرة: دار الفكر العربي» 417( + محمد يو سف موسی ۰ نظام الحكم في 
الإسلامء ط ۲ (القاهرة: دار المعرفة ٤٦1۱۹)ء‏ وطه عبد الباقي سرور»ء دولة القرآن (القاهرة: 
المكتبة العلمية ومطبعتها» .)۱۹٩۱‏ 

(۲) أبو الأعلى المودودي» نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (بيروت: 
دار الفکرء ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۹۷م). 


1۳ 


والدعوة إلى الجهاد والآحكام المتصلة بالحاكم نفسه وبالرعية. ومن وجه 
ثانِ لا بد للتصور العام للوجود الذي صاغه القرآن من أن يتحقق في إطار 
حيوي واجتماعي ينميه ويرعاه ويغذيه» وهذا لا يتم إلا بدولة إسلامية. ومن 
وجه ثالث كثيرةٌ هي الأحاديث النبوية التي تَلزم بأن يكون الحكم إسلامياً. 
وأخيراً إن النبي نفسه قد آقام دولة أجمع على حفظها واستمرارها المسلمون 
جیلاً اد ا 

والغاية من إقامة الدولة الإسلامية «حماية مبادئ الإسلام» وخاصة 
عقيدة التوحيد التي هي الوسيلة الإيجابية لتحرير الانسانية» وتنفيذ شرائح 
الإسلام لقيام المجتمع الإنساني على أسس العدالة والتعاون والتكامل 
والمثل الأخلاقية العليا»“". 


ودولة الإإسلام دولة «عقائدية»» أو «أيديولوجية»» لها مبادئ ومفاهيم 
«عقائدية» تقوم عليها وتضمن تنفيذ الأسس التي تقام عليها: من كرامة 
إنسانية ومساواة وتقيد بأحكام الشريعة ورعاية لمبداً «الاستخلاف في 
N O PE OE E‏ 


غير أن الإسلام لم يفرض شكلاً من أشكال الحكم محذد التفاصيل 
والجزئيات وإنما قدم «(مبادئ عامة» وقواعد عامة هي أهداف مثالية تتطلع 
اللإنسانية إلى تحقيقهاء وترك التفصيلات الجزئية والتطبيقات العملية التي 
ا د الا واوا جه اة اا ب ادن 
أطوارهم وبيئاتهم وأحوالهم” ". أبرَرٌ هذه المبادئ الرجوعٌ إلى رأي الأمة 
في تعيين الحاكم أو رئيس الدولةء بطريقة الاختيار القائم على «عقد» بين 
الحاكم والأمة وعلى البيعة له» والالتزام بقواعد الشريعة وأحكامها في 
الأمور التي ورد فيها نص أو حكم وبالتشريع الاجتهادي المرهون بالشورى 
في ما لا يوجد فيه نص» ومبدأ الشورى» ومسؤولية الحاكم أمام الله 


() محمد المبارك» نظام الإسلام - الحكم والدولة» ط ٤‏ (بيروت: دار الفكر العربيء 
۱ ص ۱۲ ۱۸. 

.۲۳ المصدر نفسهء ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نقسه» ص ۲٤‏ ۔-۲۸. 

(۳۹) المصدر نفسه» ص ۲۹ و؟٥.‏ 


وأمام, الأمة a‏ لها حق محاسبته ومراقبته ونقده والمساواءٌ بسن ت النامن؛ 
ا و الإنسان و حماية للنفس والأعراض والعقول والأموال 
والآخلاق والدين› والتكافل الاجتماعي»› والطاعة للسلطة والحاكم في 
مقابل التزامه بالشريعةء وفي كل ما يكون فيه للمسلمين مصلحة"". أما 
ا e‏ (نظام الخلافة) للاشارة إلى نظام الحكم اللإسلامي فينبخي 
1 يفهم منه أكثر من معنى الإشارة إلى «رياسة الدولة على الطريقة 
الإإاسلامية»» وهو لا يعني 1 مجموع «المبادئ الأساسية التي جاء بها 
الإسلام في مصدريه اللأساسيين القرآن والسئّة› واستنبطه منهما علماء 
المسلمين في کل عصر» في ميدان الحكم والدولة»*". 


ومع ذلك يفصل محمد المبارك في عناصر تكوين الدولة ويردها إلى 
ثلاثة: السلطة أو جهاز الحكم الذي يرأسه «رئيس الدولة» أو «الإمام؛ أو 
«الخليفة»؛ والشعب الذي تسوسه هذه السلطة؛ والأرض التى يجري فيها 
حكم هذه الشلطة. :وبحت السارك قى هذه الغتاصر الثلاتة فيحدد طبيعة 
السلطة والخلافة بالإحالة إلى مفاهيم الماورديء ويبيّن مهمات رئيس 
الدولة وشروط اختياره بما لا يخرج عما ورد في كتب «الأحكام السلطانية» 
وعما سبق أن أشار إليه عبد القادر عودة» ثم يتكلم على السلطات وجهاز 
القو له و :التمير الحدنت من السكة الر ية اة اتقات 
والسلطة التنفيذية")› ويتابع القاضي أبا يعلى الحنبلي وابن تيمية في 
مسألة وظيفة الدولة فيجعلها في «تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي»ء 
دقاف العدل اققا ورف قق الكفادة اا لوالا ساد فة 
والمجتمع» وفي نشر دعوة الإسلام بالجهاد» وحمايته من کل انحراف - 
وهو ما يسميه بالوظيفة «العقائدية الأخلاقية» - وفي تولية القائمين بوظائف 
الدزة ووو ها مو اهل ا الاما 1 


ويتكلّم المبارك على الأمة من حيث هي عنصر مكون ثانِ للدولة فيرى 
أن الأمة في المفهوم الإسلامي «مجتمع إنساني يقوم على الأساس العقائدي 
(TY)‏ المصدر نفسه» ص ۲۹ - .٥٠‏ 


.0 المصدر نفسه»› ص‎ (TA) 
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المشترك “. ويؤكد أن هذا المفهوم «مفهوم إنساني» يباين المفهوم 
القومي «المتخلف»» «الجامد» للأمة» ويتفق تماما مع الاتجاه السائد في 
عالم اليوم من نبذ للتجمّعات القوميَّة وتوجّه نحو التجمّعات القائمة على 
الأفكار والنظم العقائدية. وهذه الأمة التي تقوم عليها الدولة لها حقوق 
ترعاها الدولة» إذ ليس الحكام إلا «وكلاء» أو «نوابا» للأمة» وهذه الأمة - 
أو الشعب - هي صاحبة السلطة وإن لم تكن مصدرا للتشريع إلا في ما 
دخل في باب الاجتهاد والرأي في ما لم تحدده المصادر الأصلية للشريعة. 
ومن حقوق الإنسان فى هذه الدولة: حق الحياة وحفظ النفس» وحقَّ 
الاك وان و اشارا اة اللخف فى بدو الي 


c1 


وخرية الذين والافقاد والتكير:والرآى :لتقتو الحرية الاس" 

لكنٌ الحقيقة هى أن هذه الحريّات التى يقرّرها محمد المبارك تظل 
حريّات مقيّدة بمبدا عدم الخروح على عقيدة الدولة أو الدعوة إلى عقيدة 
أخرى مخالفة؛ إذ هذا «تمرد» على نظام الدولة ودعوة للانتقاض عليها 
وإلى إزالة صفتها الإسلاميةء وما على الذين يكفرون بالإسلام وعقيدته 
وشريعته إلا أن يخرجوا من انتمائهم لدولة تقوم على أساسه ومن مجتمع 
يؤمن به ومتماسك على أساسه إلى دولة أخرى ومجتمع آخر”“. وفي رأي 
محمد المبارك أن أي حرية تمارس فى الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن 
تر عن انشاي الى دده الاجا أن أن رارسا الاساة 
المنوطة بالدولة: رسالة الدعوة إلى الإسلام وحمايته ونشره وضمان سيادته 
سيادة مطلقة في جميع مرافق الحياة الاجتماعية. وأخيرا يتبتى محمد 
المبارك في آمر أرض الدولة» وهي الحنصر الثالث المكون للدولةء التمييز 
القديم بين (دار الإسلام) و(دار الكفر). ويعتبر أن كل ما سوى دار الإسلام 
فهو دار كفر أصحابها إما في «حال هدنة وسلم» مع المسلمين بسبب 
معاهدة معقودةء وإما في «حال حرب» فهي بذلك دار حرب. وأما أرض 
الدرلة الإسلامية فعضل لها باحد مين: فما أن يلم اهلها وم عليه 
فتصبح دار إسلامء وإما أن يفتحها المسلمون فيقوم فيها حكم الدولة 


.٠*١ المصدر نفقسه» ص‎ )٤١( 
.١٠١٤١ ١۱۱١ المصدر نقسه» ص‎ )۱( 
.۱۱۷ المصدر نفسهء ص‎ )۲( 


الإسلامية وتطبَّق فيها أحكامها. وعلى الدولة والأفراد حماية حدود هذه 
الدار بالقوة» وعلى المسلم اللإقامة فيها. أما السكنى في دار الكفر فلا 
تجوز إل إ غار 

ويخلص المبارك من هذا كله إلى تحديد خصانص الدولة الإسلامية 
بالصفات الآتية: الدولة في الإسلام دولة عقائدية رابطتها عقيدة وفكرة 
ونظم وتشريع ينبثق عنها في إطار مبداً واحد؛ والدولة الإسلامية أخلاقية 
إنسانية لا تهدف إلى السيادة أو تجميع الثروة أو المجد الحسكري وإنما إلى 
وحده وإقامة العدل بين الناس جميعاً؛؛ والدولة الإسلامية دولة حضارية 
دات فعالیات علمية وعملية» مادية وعقلية و نفسيه» وإنسانية عالمية؟ وهی 
درل فا هة الاس رة لامكال تا اناف اخراك ودل ظوار 
الاجتماعية الثقافية““. والحقيقة أنه عند هذا المستوى من التعميم يصبح 
الأقاق سن :لدعا السام نة وب اغاتاه الدين ا مطلقا أو شه مطل" 


٤‏ - لكن صورة هذا التوتر الراديكالي الديني لا يمكن أن تكتمل في 
الحقيقة إلا بإدخال المساهمات الأساسية التى قذمها مفكر فلسطينى ناشط 
في القدس منذ مطلع لمات وتا ا اا ي :الق 
هذف صراحة إل إقامة دولة إسلامية وإعادة «الخلافة)› ويعلن الحرب 
على جميع الأنظمة السياسية السائدة في العالم العربي على نحو لا هوادة 
فيه. ذلك المفكر هو تقي الدين النبهاني» والحزب الذي أسسه هو «حزب 
التحرير الإسلامى» الذي يقابل عملياً ونظرياً «جماعة الإخوان المسلمين». 


وترجع الكتابات والمنشورات الأولى لتقي الدين النبهاني وحزبه إلى 
عام .1۹١١‏ وقد حمل كتابه الأول عنوان الدولة الإسلامية. وفي هذا 
الكتاب الذي جاء بعد كتاب عبد القادر عودة الإسلام وأوضاعنا السياسية 
بعام واحد» وضع النبهاني الخطوط العريضة الأولى لنظام الحكم 


.١۳١-۱۳١ المصدر نفسه» ص‎ )٤۳( 

.٠٤٤ ١۳۷ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

)٤٥(‏ عبد الله غوشةء الدولة الإسلامبة: دولة إنسانية (عمّان: مطابع المؤسسة الصحفية» 
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الإاسلامي. وفي العام نفسه نشر كتاباً آخر وسمه ب نظام الحكم في الإسلام 
وحدّد فيه بالتفصيل الكامل طبيعة هذا النظام وأجهزتهء ثم لم يلبث أن 
ذهب إلى أبعذ من ذلك في کتابه نظام اللإسلام الذي اشتمل على فصل 
خاص ب (مشروع الدستور) مكون من تسع وتسعين مادة ل المواد الأربع 

عشرة الأولى اكا عامة» للدستور. وهذا کله يقدم لنا لنا اول مخطط 
كامل جاهز للدولة ونظامها ظهر في الفكر الإسلامي المعاصرء وهو مخطط 
ته ی الأفكار التي شنار إليها عبد القادر عودة غير أنه أكثر 
تحديداً ودقّة وا ووخوخا اکا وراديكالية. وعلى E‏ من أن 
أفکار النبهانی كانت منذ اا اللخمسينيات هي الأفكار التي تميّز بها دعاة 
حزبه الذي انتشر انتشاراً Y‏ في حقبة الخمسينيات في منطقة الشرق 
الأوسط العربية (فلسطين والأردن وسورية ولبنان والعراق)ء إلا أنه من 
المؤكد أن هذه الأفكار قد كان لها تأثير واضح في عدد من مفکري 
(اللإخوان المسلمين) من أمثال سيّد قطب ومحمد المبارك وغيرهماء وذلك 
على الرغم من التباين المنهجي بين هاتين الحركتين اللتين تنطلق إحداهما 
من عملية تغيير الفكر والمفاهيم وبناء الدولة من أجمل تحقيق «النهضة»› 
بينما تنطلق الأخرى من عملية التغيير الأخلاقي والتربوي «الديني» الشامل 
أي السلو كي للفرد من أجل إصلاح المجتمع والنهرض به. 


يؤكد تقي الدين النبهاني أن الإسلام جاء للعالم بمفاهيم جديدة عن 
الكون والإنسان والحياة والقيم تخالف المفاهيم القديمة كل المخالفة» 
وفرض على المسلمين لا تغيير مفاهيمهم القديمة بالالتزام بالمفاهيم 
الجديدة فحسب وإنما أيضا تغيير المفاهيم القديمة عند باقي الناس» وذلك 
بن حمّلهم مسؤولية هذا التغيير من خلال نشر دعوة الإسلام. وقد جعل 
الإسلام مهمة المسلم الأصلية في الحياة هي حمل هذه الرسالة والدعوة 
إليها وجعل المثل الأعلى للحياة عند المسلم رضوان الله الذي لا ينال إلا 
بعمل المسلم من أجل «هداية الإنسانية الإسلام». وهذا لا يتآتى إلا 
بفضل «سلطان» أو س لطة») تقوم عليه»ء وهذه السلطة هي «الدولة 
الإسلامية». ويؤ كد النبهانى أن من ا الدعوة الإسلامية أنها «تقسر 
اا وال غي الام ها ال الا كان لذا قات ية 
الدولة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لاإنشائها وإلى أن تقوم الساعة هي 


1۸ 


تطبیق الإسلام وحمل رسالته للعالم حتی يعم الناس جميعهم. ومن هنا کان 
المسلمون قادة الدنيا وكانت الدولة الإسلامية قأئدة العالم لخيره وسعادته 
لما في الإسلام من مؤهلات العبادة وأسباب السعادة»"“. 


ويرى تقي الدين النبهاني أن الدول التي تحكم العالم اليوم» رأسمالية 
واشتراكية» تقوم على أساس مادي بحت وتطبق أنظمة منبثقة عن عقلية 
مادية لإا يراعى في تطبيقها أي وجه للروح› فهي تمكن بذلك للحضارة 
المادية من أن تتحكم بالبشر. وهذا أمر قد أوقع البشرية في «أزمات 
روحية» أنتجت شقاءَ نفساً ملكا قروا منتشرة في كل مکان. «لذلك کان 
لا بده لانقاذ العالم» من دولة تقوم على أساس روحي» وتمزج الروح 
بالمادة وتمكن للحضارة الروحية وتجعلها هي السيد في الحياة» والدولة 
الإسلامية هي وحدها التي تستطيع أن تهيّن هذا الأمر الجليلء لذا كان 
قيامها أمراً لازماً. 


وفضلاً عن ذلك فإِنٌ المسلمين اليوم في حالة من التأخر والانحطاط 
والبعد عن تعاليم الإسلام وأحكامه» وهم «خاضعون لنظام الكفر في بلادهم 
وتطبق عليهم أحكام الكفر وتتحكم فيهم الحضارة الماديةء وديارهم حسب 
حكم الشرع ديار كفر وليست ديار اسلام». لذلك كان «لزاماً عليهم أن 
يقوموا بإيجاد الدولة الإسلامية لتطبق عليهم أحکام | N‏ وکات واا 
عليهم نصب رئيس للدولة هو الخليقةء وچوا شرغا وعقلياًء «لأن ما هو 
واجب من إقامة الحدود وسد الثغور لا یتم إلا به» ولأن الحكم بما أنزل 
الله لا يکون ولا ينفذ إلا پوجوده؛ ولأن جلب المنافع للأمة ودفع المضار 
عنها لا يتأتى إلا بوجوده»"“. والمسلمون يأثمون جميعاً حتى يقيموا الدولة 
الإسلامية ويؤدوا البيعة لرئيسه““. 


ولیس المقصود دولة إسلامية شكلية أو مجردة وإنما دولة إسلامية 
تطبق أحكام الإسلام باعتباره نظاماً منبثقاً عن العقيدة الإسلامية ومشبعاً 


»)م۱۹٥۲‎ / تقي الدين النبهانيء الدولة الإسلامية (دمشق : مطابع المتارء ۱۳۷۲ھ‎ )٤٨( 
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ب «الفكرة الإسلامية! والنفسية الإسلامية! «والعقلية الإسلامية. فبهذا 
«تنبعث حوافز الحياة من داخل النفس فتوجد البيئة الذهنية والنفسية 
والاجتماعية التي تكفل التشريعات والنظم والقوانين الإسلامية» وتحدث 
O E e‏ 


وليس لأحد أن ينكر أن الإسلام دين يقوم على الدولةء أو أن يدعي 
أن دولة الإسلام هي دولة اروحية» فحسب أو أن الدين في الإسلام غير 
الدولة» فالشريعة الإسلامية تنادي صراحة بوجوب وجود الحكم 
والسلطانء وآيات الحكم والسلطان في القرآن دليل صريح على أن للاسلام 
دولة» وأن الحكم ينبغي أن يكون بما أنزل اللهء والتشاريع الحربية 
والسناستة وألحتائة :والاختماعنة والمدنة e‏ القرآن بوضوح» فمن 
الي ين ف من أحکام؟ وما العمل في النصوص التي هي صريحة 

في الحكم؟ إن الإسلام نظام لوالا ا ولا يمكن للاسلام أن 
کر ر جروا ا 6 کان ا ف ولا معا ا ااه 2 


لكن كيف تقوم الدولة الإسلامية؟ إن الطريق الوحيدة لاستئناف الحياة 
الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية في رأي النبهاني هي «حملل الدعوة 
الإسلامية؛ إلى جميع الأقطار والمجتمعات وتثقيف المجتمعات بالمفاهيم 
الإسلامية الصحيحة» وتفاعل «الدعاة؛ مع مجتمعاتهم من أجل إيجاد وعي 
عام بالإسلام ورأي عام له ومن أجل تحويل هذا التفاعل إلى «حركة كفاح» 
تيدف اباد الدرلة الاناافة كما فعل الرسول (&#) حين أنشأً 
الدولة الإسلامية أول مرة. وهذا ب يعني البحث عن إقليم يصلح لأن يکون 
نقطة ابتداء يبدأ منها العمل» ثم يتٌخذ نقطة انطلاق لنشر الدعوة في أقطار 
العالم الإسلامي الأخرىء وللنمو من أجل تكوين الدولة الإسلامية 
الكبرى التي تحمل رسالة الإسلام للعالم"“. وحمل الدعوة الإسلامية 
يتطلّب بناء قيادة فكرية إسلامية قوية صريحة جريئة تتحدذى كل ما يخالف 
الإإسلام من أوضاع ومفاهيم› ولا تتساهل في تنفيذ الإسلام تفيذاً کاملاً 


(۹) المصدر نفسه» ص .۱١1١‏ 
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ولا تفرط ولا تتساهل ولا تهادن أحداً 2 أي قضية من قضايا الدعوة". 
ويقوم الحكم في الإسلام» في رأي النبهاني على أربع قواعد: الأولى 

أن السيادة للشرع ؛ الغانية أن السلطان أو ا للأمة؛ الثالغة أن نصب 
e E UA a aS e‏ ي الحكم»؛ > هو أمر واجب 
2 الأمة؛ الرابعة أن للأمة حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية 
لمعالجة مشاكل الحياة إذا توافرت شروط الاجتهادء أما حق التشريع فهو 
للخليفة وليس للأمة؛ إذ له «أن يختار الأحكام الشرعية من أقوال المجتهدين 
ويلزم القضاة والحكام العمل بها دون غيرهاء وله أن يستنبط الأحكام 
باجتهاد صحيح ويلزم أتباعه العمل بها'"“. وفي كل الأحوال «الشورى حق 
لجميم المسلمن على الخلة» فليم غل أن يرج إل تي انررم الي 
تجب فيها المشورة»“. ولأهمية الشورى القصوى جعل النبهاني (مجلس 
الشورى) الذي يرجع إليه الخليفة في أمور الأمة الركن الأول من أركان 
جهاز الحكم أو الدولة السبعة وهي : مجلس الشورى» رئيس الدولة» الهيئة 
التنفيذية (المعاونون)» الجهاز الإداري. الولاةء القضاةء الجيش. وهو 
يؤكد أن هذه الأركان كلها قد أقامها النبي نفسه في الجهاز الذي نظمه 
E O SS E‏ الوقوف عنده E aa‏ 
أعضاء مجلس الشورى ينتخبون انتخاباً ولا يصح أن يعينوا تعييناً لأنهم 
(وكلاء ةق في الرآي عن الناس وهم يمثلول الأفراد والجماعات في آقطارهم 
وبقاعهم. وکل مواطن في الدولة له أن يكون فا في مجلس الشورى 
رجلاً كان أو امرأآةء مسلماً أو غير مسلم”. أما صلاحيات هذا المجلس 
فهي : : إعطاء الرآف في التشريع › ومراقبة الحكم ومناقشة الخليمة ومحاسبته 
في شؤون الحكم» ومراقبة الولاة ومعاوني الخليفة. وللمسلمين من أعضائه 
ترشیح الخليفة ليم للأمة انتخابه ومبايعته. ورئيس الدولة «هو الذي ينوب 
عن الأمة في السلطان أو ا وفي تنفيذ ا وهو الذي ضح الأحكام 
الشرعية موضع التنقيذ ا يجعلها قفاوا وهو الذي يتولى أمور الأمة 


.٥٦ تقى الدين النبهاني› نظام الإسلام (القدس : مطبعة دير السريان» 140۲( ص‎ )٥۲( 
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ويرعى شؤونها» وليس هو رمزأ لها ولا مصدرأ لسلطانهاء بل هو المنفذ 
لشرع الله» ولا نعتبر رئاسته إلا إذا كانت معطاة له من الأمةء ولا تجب 
طاعته إلا في حدود السغ ٠‏ ولرئيس الدولة صلاحيات واسعة في حدود 
الشرع : فهو الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية والولاةء وهو الذي يعيّن 
جهاز الحكم ما عدا مجلس الشورى» وهو الذي يجعل الأحكام الشرعية 
قوانين سارية ملزمة بتبنيه لهاء وهو الذي يضع ميزانية الدولة» وله آمر 
إعلان الحرب وعقد الصلح والمعاهدات» وله سائر المسائل المتعلقة 
بالسياسة الخارجية. «وإعطاء رئيس الدولة هذه الصلاحيات الواسعة لا يعني 
مطلقا أن له قداسة أو أن له حقاً إلهياًء > لأنه لا ينوب فى سلطته عن اللهء بل 
UHL JB GS OE N gE‏ 
اداد اي ا ا مر و کک و 
بزمن وهي دائمة ما دام قائماً على تنفيذ الشرع غير مخلّ به فإن أخل وجب 
عزله. «ويعزل بحكم شرعي صادر عن هيئة قضائية هي محكمة المظالم»؛ إذ 
هذه المحكمة هي التي تستطيع أن تفصل في أمر تطبيقه أو عدم تطبيقه 
الإسلام» وهي التي تفرق بین ما يوجب عزله وبين ما لا يوجبه. «وإذا لم 
يخضع لحكم محكمة المظالم كان متمرداً على خكم الله» وكان على 
المسلمين أن يخلعوه» فقد حلت بيعته من أعناقهم»“. وإذا أصبح أن 
السلطان للأمة وليس لرئيس الدولة فإن نظام «ولاية العهد» الذي أآخذ به 
معاوية هو «نظام منكر» في النظام الإسلامي وهو مخالف له كل المخالفةء 
وما قله ایو بک لمر ل يکن ولا عهد بل كان اشخاباً من الأمة في حياة 
رئيس الدولة ثم حصلت له البيعة. 


ولا يدع النبهاني ركنا من أ ركان الدولة إلا فصل فيه مستلهماً على 
الدوام (اعصر النبي“ و کت «الأحكام السلطانية)» ادها بعض 
المصلطحات القانونية الحديثة على طريقة عبد القادر عودة. وهو پبلور 
أفكاره في الدولة في صيخة مشروع للدستور تحدد مواده طبيعة نظام الحكم 
(o¥)‏ المصدر نقسه» ص ۳۸۔ ۳۹۔ 
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وأرکانه السسعة (من المادة ٠١‏ ححتی المادة 4٩‏ والنظام الاجتماعى للدولة 
(من المادة ٠٠١‏ حتى المادة »)١١١‏ والنظام الاقتصادي للدولة (من المادة 
١‏ حتى المادة ١١1)»ء‏ وسياسة التعليم (من المادة 1١۸‏ حتى المادة 
4؛,) والسياسة الخارجية (من المادة ٠۷١‏ حتى المادة 171)'. ويتوّج 
هذا كله بتكرار القول إن هذا النظام قد بني على أساس روحي هو العقيدة»› 
وإن هذه الدعامة هى أساس دولته وهى أساس شريعته. أما الأخلاق فليست 
هي ساس قيام المجتمع والدولة وإنما هي نتيجة «للأفكار والمشاعر» 
وتطبيق النظام أو تطبيق الإسلام بصفة عامة'". أما «ضمانة تطبيق الإسلام» 
وحسن تنفیذه فهي اتقوى الله» في نفس الحاكم. لكن لما كان الحاكم 
عرضة لأن تجافيه التقوى كان لا بد من «وسيلة مادية» تجبره على التنفيذ» 
وهذه الوسيلة هي الأمة. «غير أن الآمة - وهي الوسيلة العملية في الدنيا 
لتنفيذ الإسلام بمراقبتها للحاكم ومحاسبتها له - تحتاج إلى أن يقوم فيها 
«تكتل» يجسد الفهم العميق للعقيدة اللإسلامية والخوف الشديد من اللهء 
ويعمل على تثقيف الناس بالثقافة الإسلامية «المركزة؟ التي تبني «الشخصية 
الإإسلامية» للأمة. وهذا التكتل هو الذي سيوقظ الأمة يقظة دائمة ويجعلها 
تعيش من أجل المبدأ ومن أجل الدعوة له ومن أجل تطبيقه واستمرار 
تطبيقه. وهذا التكتل هو «الحزب المبدئي» الذي يقوم في الأمة على أساس 
الإسلام ويجعل من «الدعوة» عمله الأوحد. وهذا الحزب القائد للأمة 
سيكون «الرقيب» على الدولة والحامل لدعوتهاء وطريقه لحمل الدعوة هو 
«الطريق السياسي»"". وإذاء فالضمانة الحقيقية لتطبيق الإسلام وحمل 
دعوته وإحسان تطبيقه هو «الحزب السياسي الإسلامي»". 


وتحقيقاً لهذا الخرض قام «حزب التحرير الإسلامي» في عام ٠۹٥۲‏ 
ونهج نهجاً راديكالياً في دعوته «السياسية» لاعادة قيام الدولة الإسلاميةء 
وفى نقده الاستفزازي العنيف للأنظمة السياسية العربية القائمة» واتخذ من 
«المجابهة» مع هذه الأنظية ومع المجتمع نفسه سياسة مبد ئة له فنجم عن 

.٠١١ ۸١ النبهانيء نظام الإسلامء ص‎ )٠١( 
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ذلك ولأسباب اخری ل يتسم المقام هنا لتحلىلها» تضاؤل نفوده وانحسار 
مداه على نحو يۇذن باندتاره. 


ومع أن متابعة التأثيرات التاريخية لا تهمنا هنا بشكل خاص فإنه من 
الضروري أن نلاحظ أن واحداً من التأثيرات الأساسية التي كانت لأفكار تقي 
الدين النبهاني قد تمتّل في إحداث تعديل جوهري في فكر أحد مفكري 
(الإخوان المسلمين) البارزين جدأاًء أعنى سيد قطب. ذلك أن هذا المفكر 
الذي بدأ وجهته في مدرسة (الإخوان) بالاهتمام بقضية (العدالة الاجتماعية 
في اللإسلام) ما لبث أن اكتشف دور «الفئة المختارة» في إحداث عملية 
التغيير. كما اكتشف أن مبدأ «حاكمية الله» الذي يقوم عليه النظام الإسلامي 
بأسره لا يمكن أن يتحقق بمجرد اعتناق العقيدة ومزاولة ا 
لكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القاء ئم فعا ا ينبخي 
لتحقيقة قيام «وجود فعلي» للاسلام. وهذا لا یتأتی NL‏ «المسلمين نظرياً» 
وإنما بآن «تتمثل القاعدة النظرية للاسلام (أي العقيدة) في تجمع عضوي 
حر كي منذ اللحظة الأولى. . . منفصل ومستقلل عن التجمع العضوي الحركي 
الجاهلي الذي يستهدف الإسلاء إل أما محور التجمّع الجديد فهو قيادة 
جديدة ترد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه 
وشريعته»» وتخلع كل ولاء للتجمع الحركي الجاهلي»ء وتحصر ولاءها في 
التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد رفي قيادته المسلمة" التي 
تهدف إلى وضع حذ للمصالحة مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض 
والأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكانء وإلى «نقل الناس من الجاهلية إلى 
اللإسلام»: فإما الإسلام» وإما جاهليةء وإما حكم الله» وإما حكم الجاهلية! 
ويترتب على هذا الموقف أن «المنهج الإسلامي في الحكم ينبغي أن يعامل 
المجتمعات القائمة معاملة المجتمعات الجاهليةء أي إن مشاكلها ليست هي 
الأصل الذي ينبغي على الشريعة أن تلاحقه. فالإسلام «لا علاقة له بما يجري 
في الأرض كلها اليوم» لأن الحاكمية ليست له» والذين يستفتون»ء بحسن نية 
أو بسوء نية» في شأآن المشكلات القائمة أو المستجدةء هم هازلون. والبديل 


a ص‎ c(4۹A1 سید قطب› معالم في الطريق (القاهرة: دار الشروف›‎ )٤( 
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الوحيد هذه الأوضاع الزائفة هو ارلا وقبل کل شيءَ فيام يجج إسلا مي 
يتخذ الإسلام شريعة له ولا تكون له شريعة ف 


ونحن قد لا نتبيّن فقط في هذه الأفكار بذور نزعة «انشقاق» داخل 
الاتجاه العام لمنهج (الإخوان المسلمين) في الدعوة - قد لا تكون «جماعة 
المسلمين٠‏ (التكفير والهجرة) التي آعلن عن وجودها في مصر عام ۱۹۸۰ 
إلا تجسيدا لها - وإنما نتبيّن فيها أيضا وبصراحة رفض الاتجاه «الوسطى 
الأغخدالي الذي برضي بالصيغة الفا مدن الشر ية الاسا اة مصكر 
رئيسي للدستور أو التشريع»» أو بالصيغة القائلة: إنها «المصدر الرئيسي 
للتشريع». إن واقع الحال هنا هو ما عبر عنه كاتب راديكالي آخر هو يوسف 
القرضاوي حين قرّر أن «الحل الإسلامى» المنشود يعنى» على وجه 
التحديد» قيام «مجتمع إسلامي خالص للإسلام»» شرطه الأول قيام دولة 
إسلامية أو حكم إسلامي خالص التشريع الإسلامي هو «الموجه الفذ» له 
وهو «المرجع الأوحد» لكل أحكامه""'. إن الحل الإسلامي هو الذي 
#يطوع کل الأوضاع وکل الأنظمة لأحكام الإسلام» وليس هو الذي يطوع 
أحكام الإسلام لأوضاعه وأنظمته»” . 


٥‏ «الجدل» سيد الأحكام. فالقضية ونقيضها لا يمكن أن يظلا في 
حالة تقابل جذري کل ساد في مساره لا يلوي على شيء. ولا مفر من حد 
جدید يؤلف بینهما ویتجاوز تناقضهما ما أمكن. فبين قضية علي عبد الرازق 
التى ترد الدين إلى دائرة الروح وتنحي السياسة من عالمهء وبين نقيضها 
الذي يجمع بين الطرفين ويجعل من إعادة الذولة الاسلامية والخلافة أمراً 
لا يخضع لأي صورة من صور التساهل أو المهادنةء کان لا بد من خروج 
مركب وسيط يضع الأمور وضعاً آخر. وقد تبلور هذا المركب في تيارين 
أدعو أولهما بالتيار «التشريعي». وآدعو الآخر بالتيار «الإنساني». 


ورجح بذور التيار التشريعي إلى علي أبو الفتوح الذي آكد في عام 


ء)۱۹۱٩۲ سيد قطب. الاسلام ومشكلات الحضارة (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية»‎ )٠7( 
.٤١- ٤١١ ص ١۹ء وجدعانء أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» ص‎ 

(1۷) يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي: فريضة وضرورة (بيروت: مؤسسة الرسالة 
۹))» ص ۸۲. 

(1۸) المصدر نفسه» ص .٠١‏ 


٠‏ أن المبادىئ المقررة في الشريعة الإسلامية توافق الزمن الحديث»؛ 
زمن التمدن والترقي» وأن للأحكام والروابط التي في القوانين الحديثة 
الوضعية ما يقابلها في الأصول الإسلامية"". ثم ألحَ على الفكرة نفسها 
الشيخ عبد العزيز جاويش الذي أطلق ربما لأول مرة» الشعار: «الإسلام 
صالح لكل زمان ومكان»'". غير أن هذا التيار لم ينضج ويتخذ صيغته 
الأولى إلا مع أستاذ القانون المشهور عيد الرزاق السنهوري الذي بدت 
آراؤه» باعتبار ما» وجهاً من وجوه الارتكاس على نظرية علي عبد الرازق 
المتطرفة. فقد نادى السنهوري› بعد عام واحد من توقيع ا ۹ مع 
بريطانياء بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة التشريع 
المصري» وطالب بعدم إقصائها من «مصادره» كما كان الحال عليه في القرن 
الماضي» وأكد أن عدداً من «مبادئ» الشريعة الإسلامية يعتبر متقدماً على 
الشرائع الغربية نفسها. وفي الوقت نفسه لا يشك السنهوري في أن «الاسلام 
دين ودولة»» وأنه لا بد للدولة من «فقه» تستند إليه في تشريعاتها. وهذا الفقه 
هو الفقه الإسلامى الذي يعتبر «الكتاب والستّة» مصادره العليا. وهذه 
المصادر «تنطوي في كثير من الحالات على مبادئ عامة ترسم للفقه اتجاهاته 
ولكنها ليست هي الفقه ذاته». والقاعدة التي يختارها السنهوري في وضع 
القانون الحديث هي أنه ينبغي أن يشتق من الفقة الإسلامي بحيث يساير 
المدنية وروح العصر. فيجب أن يكون في منطقه وفي صياغته وفي أسلوبه 
فقا سلاا خالا ١‏ م ما اة لوان الفر ية اة لا رة 
الخروج عن أصول الشريعة بدعوى أن التطوّر يقتضي هذا الخروج» فإن هذه 
الشريعة نفسهاء بإقرارها الاجتهاد والإجماع» هي من الخصب بحيث تستطيع 
أن تٿجاري کل اعوافل e‏ 


وكذلك دعا أحمد حسين المحامي في عام ۱۹۳١‏ إلى مراجعة 


(1۹) علي بو الفتوح› الشربعة الإاسلامية والقوانين الوضعية (خواطر في القضاء والاقتصاد 
والاجتماع) (القاهرة: مطبعة المعارف» »)۱۹٠١‏ ص ۹١‏ -1. 

)۷١(‏ عبد العزيز جاأويش› الإسلام: دين الفطرة والحريةء کتاب الهلال؛ Fe‏ (القاهرة: دار 
الهلال» «(AF‏ ص 0 

٠٠١ انظر : جدعان»ء أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث» ص‎ )۷١( 
.۳ 


aA 


القوانين التشريعية في ضوء الشريعة الإسلامية وإلى اعتبار الإسلام مصدراً 
للتشريع. وتابع هذا الخط» في العراق»ء عبد الرحمن البزازء إذ أنكر في 
عام ۱۹٤٠١‏ مذهب القائلين بإقصاء الشريعة الإسلامية عن قوانين البلادء 
وأكد أن التشريع الإسلامي يؤمن بقانون التطور ولا ينكر تغير الأحكام 
بتبدل الأزمان» وأنه بخصائصه التي ينفرد بها يتميز عن سواه من القوانين 
الحديثة ويعلو عليها. أما الخروج من حالة الانحطاط التي تعانيها الأمة 
العربية والإإسلامية فلا سبيل إليه إلا بدولة «عصرية قوية)» دولة «اعصرية 
تقدمية» تؤمن بروح الإسلام. . . دولة إسلامية لا كهانة فيهاء» اشتراكية 
لكنها في منجاة من غلواء الشيوعية» شورية لكنها مبرًأة من نفاق 
الديمقراطية» حرة لكنها بعيدة عن تدنّي الفوضوية". 

والدعوة إلى «دولة إسلامية عصرية قوية) لا تعنى عند البزاز الدعوة 
إلى تكوين «وحدة سياسية إسلامية شاملة». كما لا تهدف إلى «إرجاع 
الخلافة» فإن قيام هذه الوحدة هو أمر بعيد المنالء ومنصب الخلافة يمكن 
أن يتحول سريعا إلى ما يشبه «البابوية» في العالم المسيحي الكاثوليكي» 
وهو ما يبرا منه كل مسلم. وفضلاً عن ذلك فإن الخلافة» بالرغم من 
عراقتها كنظام إسلامي ٠‏ لست من اسس الدين التي لا يمكن أن تغير أو أن 
يستبدل بها نظام آخر تجتمع عليه الأمة ويكون فيه صلاحها؛ إذ الشورى 
وإجماع الأمة هما الأساس في هذه المسألة"". 


عبد الرحمن البزاز في ما ذهب إليه. وهو يدين ما يسميه ب «الإسرائيليات 
الجديدة» التي تسربت مع علي عبد الرازق حين دعا إلى فصل الدين عن 
الدولة وخلق دولة داخل دولة» ويؤكد أنه لا يجوز إبعاد الدين عن دائرة 
الحياة الاجتماعية والسياسية لأن فصله عن هذه الدائرة يعنى فصله عن 
«المثال الأعلى الذي تضعه شريعة الإسلام للناس»ء وهو «تحقيق الإرادة 
الإلهبة فى رة الارن وا قامة الد ن ار ادها > وهدا تحت ان 


(۷۲) المصدر نفسه» ص .۳٦۲ ۳٣۱‏ 

() المصدر نقسه» ص .۳٦۳‏ 

() علال الفاسي» النقد الذاتي (تطوانء المغرب: دار الفكر المغربي» [د. ت.])» 
ص .۱١۷‏ 


¥ 


تشریعات الدولة مدعوة إلى أن تصدر عن روح الشريعة الإسلامية 
وأحكامها. وفي هذا المجال أشرك الإسلام أبناءه في «الاجتهاد في الدين 
والاستنباط من أصوله العامة»ء أي إنه أ أشرك الفرد المسلم في «إنتاج القانون 
الذي يجب عليه أن يطيعه!» ما بو خاص مادتي الأاستحسان 
والمصالح المرسلة اللتين تفتحان الباب واسعاً للتطور الفقهي والتشريعي". 


وهذا الدور الخطير الذي يقرّره علال الفاسي للفرد المسلم في ميدان 
التشريي يماثله دور آخر لا يقل خطراً في علاقة الدولة بالأمة. فإذا كان 
صحیحا في نظام الحكم الإسلامي أن الله هو صاحب السيادة الأصلية وله 
الحكم أصلاًء فإنه صحیح أيضاً أن السيادة السياسية أو العملية هي للشعب 
الذي يملك حن انتخاب المشرعين والحكومات وإقالتهم» وبكلمة» الحكم 
لله» والسلطة للأمة. وقانون الدولة ينبغي أن يتوافق مع أصول الشريعة 
ا 

على هذا النحو تكون الدولة إسلامية حين تتوافق قوانينها مع 
الشريعةء أو حين تصدر في قوانينها كلياً أو جزئياً عن أصول الشريعة أو 
EI EEN ESE BS ENE‏ 
أستاذ القانون الدستوري عبد الحميد متولى حين تصدى لمسألة (الخلاف 
بين أن يكون النص فى الدستور [الضري]: «مبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشریع» أو أنها «مصدر رئيسي للتشریع»)". 

وبطبيعة الحال يسبق هذه المسألة عند عبد الحميد متولي مسألة أخرى 
ينبغي البت في أمرهاء وهي: هل الإسلام دين ودولة؟ وهل يوجد في 
الإسلام «نظام» للحکم» هو نظام الخلافة أو سواه؟ 


وجواب الأستاذ متولي عن السؤال الأول يطمع في أن يكون حَكَماً بين 
الرأيين ن المتنابذين المعروفين: رأي عبد الرازق الذي يقول إن الإسلام دين 


(۷۵) المصدر نفسه» ص .٠١۹‏ 

)۷١(‏ علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة 
العربيةء »)۱۹٦۳‏ ص ۲۸ و٣۲۱‏ -۲۱۱. 

(۷۷) عبد الحميد متولي» الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور (الإسكندرية: منشأة 
المعارف .)۱۹۷١‏ 


C۸ 


فحسب» ورأي من يقول إن الإسلام دين ودولة. وهو يرى أن كلا الطرفين 
يميل إلى المبالغة وعدم الدقة في حكمه»ء وأنْ وضع المسألة في هذه 
الصيغة: هل الإسلام دين ودولة؟ هو وضع خاطئ» ولأن الجواب 
بالإيجاب من شأنه أن يحمل على الاعتقاد أن الإسلام قد جاء بنظام معين 
للدولة» أي بنظام معين من أنظمة الحكم» وهذا آمر غير ثابت. أما الوضع 
الصحيح للمسألة «فكان يجب أن يكون هو البحث فيما إذا كان الإسلام قد 
جاء بمبادئ عامة لنظام الحكم في الدولة»! إذ لو وضعت المسألة على هذا 
النحو لما أمكن أن يكون هناك خلاف. فالقرآن قد جاء حقاً بمبادى الشورى 
والحرية والمساواة والعدالة وغيرها مما يتعلّق بنظام الحكم. وهذه مبادئ 
صالحة للبشرية جميعا في مختلف الأزمنة والأمكنة. والقرآن جاء بها مبادئ 
E a‏ وتتقبل مرونتها أن تتشكل صورتها ويتطوّر مضمونها 
تبعا لمختلف البيئات في مختلف العصور» حيث لم يعرض القرآن بصددها 
إلى التفصيلات والجزئيات أو إلى بيان صورة من صور كل مبدأً من تلك 
المبادئ مما يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان*". 


وعلى هذا الأساس يكون الجواب النهائي للأستاذ متولي : الإسلام دين 
ودولةء لكن لا على أساس قيامه على نظام محدد في الحكم وإنما على 
أساس أنه يتضمّن «مبادئ عامة» للحكم تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة 
والأمكنة. أما نظام «الخلافة» فليس أصلاً من أصول الحكم في الإسلام 
وإنما هو صورة من صور أنظمة الحكم» وبوجه أخص من صور تنظيم رئاسة 
الدولة"". وموضوعها ليس جزءاً من علم الكلام أو العقيدة» وإنما هو 
و الفقه الزمنية"'“. وأن النظر إلى ظروف البيئة في العصر الحديث 

يفضي إلى تقرير القول «إن قيام نظام الخلافة (بالشروط وبالصورة التي بيْنها 


(۷۸) انظر: عبد الحميد متولي»› مېادی نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ 
SOIR‏ مؤسسة المعارف للطباعة والتشرء 1۹۷۷)» ص ٠*٤‏ - 
.٥‏ انظر أيضاً: حازم عبد المتعال الصعيدي» النظرية الإسلامية في الدولة : مع المقارنة بنظرية 
الدولة في الفقه الدستوري الحديث (القاهرة: دار النهضة المصرية ۱۹۷۷)ء حيث يتابع عبد الحميد 
متولى متابعة تامة» ص HEY ٤۷‏ 

(۷۹) متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة 
ص .۱١۹۳‏ 

۱١۲ المصدر نفسه» ص‎ )۸٩( 


۹ 


رجال الفقه الإسلامي) يعد في عصرنا هذا - شأنه شأن الإجماع - ضرباً من 
ضروب المحال». وفضلاً عن ذلك فإن قيام هذا النظام في هذا العصر 
«يۇدىي - بالأقل - إلى «الحرج» الذي رفعه اللإسلام عن ال 


واا ا کی اد ل و کی 
«المصدر الرئيسي للتشريع»» أو « مبادئ الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع»» 
يرى عبد الحميد متولي أن مبادئ الشريعة» بقابليتها لمسايرة التطور 
وصلاحيتها للوفاء بمصالح الناس وبمتطلبات الحكم السليم القويم في 
مختلف الأمكنة والأزمنة» وبسمو هذه المبادئ» وفعالياتها في بناء حضارة 
عريقةء وبقدرتها على سد الفراغ التشريعي والثقافي» تلزم بأن نتخذها 
ا ا ای ا ا ی ر ف ا 
متولي» باللجوء إلى مصادر قانونية أخرى في أثناء وضع تشريعات الدولة 
الحديثة. ٠‏ وهي في تقديري ميل إلى جانب النزعة «التشريعية» التي تیحاول أن 
تقف موقفاً ظا بين طرفي الخلاف : الإسلام دين» الإسلام دين ودولة. 


أما التيار الثاني في مركب القضية ونقيضهاء وهو ما وسمته بالتيار 
«لانسانی٤»‏ فیمثله ور متفردة محمد أحمد خلف الله فى الكتاب الذي 
نشره عام ۱۹۷١‏ بعنوان القرآن والدولة ومحمد عمارة في كتابه الإسلام 
والسلطة الدينية. وهما يتفقان في القول إن الإسلام لم يجئ بنظام سياسي 
محدد. ثم يقرر الأول أن قضايا النظم الحكومية متروك أمرها إلى الإنسان 
بتفويض من الله والتزام برعاية المصلحة العامة» ويقرر الثاني «التمييز» - 
لا الفصل - بين الدين والدولة في اللإسلام» ووضع «الحاكمية» في يد 
اا ارون و ن ار ور ر ا بما جاء في 
الشريعة من أحكام لكنها في الأمور الإنسانية تتفرد في التشريع بإرادة 
اا 

أما محمد أحمد خلف الله فقد لخص رأآيه فى قضية «الدولة القرآنية» 
في الحقيقتين الاتيتين : 1 


(۸1) المصدر نفشسه» ص ۱۹۳. 
(۸1) متولي الشريعة الاإسلامية كمصدر أساسي للدستور» ص .٠٠٠١‏ 


a0 


«الأولى : أن القرآن الكريم لم يضع في ذلك - أي في قضية تكوين الأمة 
وبناء الدولة - إلا الخطوط الرئيسية الكبرى التي تعصم الإنسان من الزلل 
وتوچه خطاه إلى الطريق المستقيم› طریق الحق والعدل والخير العام». 

«الثانية : أن القرآن الكريم قد ترك للانسان التفصيلات وكل ما يتأثر 
اا ان 


ومبداً هذا النظر عند خلف الله هو أن الإسلام يقوم على أمرين كبيرين : 
العقيدة الدينية» والممارسة العملية. فأما العقيدة الدينية فتدور حول الإيمان 
بالله الواحد وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وهي منظومة ثابتة لا ينالها 
التغيير والتبديل. وأما الممارسة العملية فهى ذات وجهين: حياة دينية تتمتّل 
في العبادات التي تتم على الوجه الذي أراده الله من الإنسان بعدما تم من 
نسخ بعض ما جاء منها في الأديان السابقة وإقرار ما هو خير منها في 
الإسلام» وحياة مدنية تتمثل في المعاملات التي «تتغير“ لارتباطها بالانسان 
غير الأزليء غير الخالدء المتغير““. وهدف «الإسلام» في هذا كله تصفية 
الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات 
وتحرير الإنسان من الإنسان» وإصلاح القلوب ليسلك صاحبها سلوكا طيبا في 
عمله وقصده وحياته فيبلغ حظاً من الكمال والسعادة وتصبح الأمة التي هو 
فيها «خير أمة أخرجت للناس»ء وهي الأمة التي تترتب «الخيرية فيها على 
ساس من مقدرتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء أي على تحقيق 
المصلحة العامة أو المصلحة الإنسانية أو الخير العام. 

ووه اكه اه ال تة ال هة الك تاعا الرسرك فة 
التزمت التزاماً كاملا بنظام صربح هو «نظام الشورى» الذي عبرت عنه الآية 
القرآنية: #وشاورهم في الأمر#. غير أنه يبين أنه في حياة النبي عليه 
السلام كانت هناك سلطتان للتشريع : سلطة المولى سبحانه وتعالى» وسلطة 
التي واولى الامر س المملمن ةة وان لكل من هاتين السلطتين مجدانها 
الخاص. فميدان السلطة الالهية دي الأفكار الى قضو ر الذات الألهية 
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وتوضح المعتقدات الدينية ويصدر عنها التحليل والتحريم الديني»؛ وميدان 
السلطة البشريةء المكوّنة من النبى وأولى الأمر» هو المسائل الدنيوية ممّا 
ORE N E NG Sa E‏ 
الدينية فهي اوضع إلهي» لا يد للبشر فيه. وأما «سياسة الأمة» الدنيوية فقد 
«فوّض» الله إلى المسلمين أمورها وجعلها قائمة على أساس حكومة شورية 
تلتزم بتحقيق الخير العام في ظل العدل والمساواة والمصلحة العامة. فنظام 
«الشورى» هو النظام الذي قرره الله للمسلمين! والمسلمون اهم أصحاب 
المصلحة في إقامة هذا النظام ولهم أن يقيموه على الآساس الذي يجعله 
الا للرمان الذي ميسوك فيه وللو طن الذي نتسون اليه ا رالله وب 
فورض إليهم معالجة هذا النظام على أساس أنه من المسائل المرتبطة 
بالمصالح الدنيوية» ووكل إلينا هذا البناء «فأعطانا بذلك الحرية التامة 
والاستقلال الكامل في أمورنا الدنيوية ومصالحنا الاجتماعية"". 


والقاعدة العامة في أمر التشريع هي أن ما لم يتصل بالنصوص الدينية 
نرجع فيه إلى السلطة التشريعية» أهل الشورى» أولي الأمر» أي إلى الهيئة 
التشريعية التي يستقيم للأمة نفسها أن تختارها بحرية كاملة على أساس 
انتخابات عامةء بعض أعضائها يمثلون الدوائر الانتخابية وبعضهم الآخر 
تختاره المؤسسات المهنية والفنية» فيخرج من ذلك أعضاء «مجلس الشعب» 
الذين هم أولو الأمر: أفراد أحرار» اختارتهم الأمة» طاعتهم في ما اتفقوا 
عليه من المصالح العامة واجبةء» هم «أهل الحل والعقد»» سلطتهم 
محصورة فى المسائل الدنيوية. أما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد 
الديني فلا مدخل لهم فيه لأنه يؤخذ عن الله ورسوله فق *., 


آما الشكل التنظيمى للدولة فقد اقتضت الحكمة الإلهية» فى رأي خلف 
OE A E‏ 
والقاعدة الأصولية تقول بتغير الأحكام فعا ا ران ذا «يمنح العقل 
الإسلامي الحرية في أن يختار من الشكل العام للدولة ما يتناسب وظروف 
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الومان و روف المكان كما أ اة خاو ر تن اندو فة ر کت 
لجماعة المسلمين هم يحددون شروطها بحسب ظروفهم» آي انها من 
المسائل الاجتهادية '"“ التي لم تتدخل فيها السلطة الإلهية. وينبغي ألا يتقرّر 
فيها إلا أمر الشورى. وتسمية رئيس الدولة بالخليفة أو الإمام هي تسمية زمنية 
جرى عليها القدماء لاجتهاد خاص بهم «ومن حقنا أن نسمي رئيس الدولة 
بالاسم الذي يتلاءم والمرحلة الحضارية التي نمر فيها». وهذا جائز في الدين 
ا الف ها وره انا اة ال را ا مر رقن اة 
فأساسهاء عندهء الانتخاب أو الاختيارء لا التعيين أو ولاية العهد على طريقة 
الأمويين. واختيار رئيس الدولة بانتخاب أكثرية المواطنين لهء أي بحصوله 
على أكثرية الأصوات في اقتراع عام» هو خير ضمان لاستقرار الحكم» 
الذي يجعل خروج الأقلية على الأ كثرية فتنة بعيدة الوقوع. 

والدولة القرآنية هى دولة المصلحة العامة وظيفتها توجيه إلحياة 
الإنسانية نحو تحقيق الخير العام لكل فرد من أفراد المجموعة البشرية» بغض 
الر ن الجن وان وبصرف النظر أيضاً عن اللغة والدين. وهذا يتحقق 
بإعمار الأرض واستخدامها واستثمار مواردها وتنمية ثروتها لنفع الناس ودرء 
الضرر عنهم؛ إذ بتغيير العالم واستغلاله لخير الإإنسان يتحقق الرابط الديني 
بين الله والإنسانء هذا الرابط الذي تمثل منذ البدء فى مبدأً «الاستخلاف). 
و و ی ور ا ا ی و ا ا 
الدولة التي تقوم على المساواةء «وتحقق في قلب الجماعة الإسلامية تكاملاً 
اعا فلن خا ةلاقا اة الش اجن والفقر هة ا و روسل 
بالعقل واستعداده الإنساني من أجل بناء الملك والحضارة. 

ويلخص خلف الله ما قصد إليه بالقول: «إن قضايا النظم الحكومية 
من سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية متروك أمرها إلينا بتفويض من 
المولى عر وعلا وأن ما ننتهي إليه من نظم يصبح شرعياً لأنه صادر عتا 


بتفويض من الله» ويصبح أيضاً قابلاً للتغيير من حيث إن الله سبحانه 
وتعالى لم يترك هذه الأمور لنا لنعالجها ونضع لها التنظيمات إلا خلاصا 
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من التحجر عند صيغ بعينها. إنه سبحانه وتعالى لم يرد منا إلا ملاءمة 
ظروف الزمان والمكان لتكون تشريعاتنا في آي وقت وفي آي مكان قادرة 
على تحقيق الصالح العام N‏ 

الحقيقة أن السؤال الكبير الذي يثيره عمل خلف الله فى نهاية التحليل 
رالا :م بات موقت خلت الله عن موف على عب الرازق فی 
خاتمة المطاف؟ وهل هناك حقاء عنده» محاولة توسط بين قضية عبد الرازق 
ونقيضها؟ إن الذي يبدو لي على الرغم من حدة هذا التساؤلء أن هناك مع 
ذلك فرقاً بين الاثنين وأن هذا الفرق لا يقتصر فقط على طريقة العرض 
الوادعة «التقية» التى اختارها خلف الله لنفسه مبتعداً بذلك عن أسلوب عبد 
ق ر کی ان حل اللو ف بان الم اند 
وضع في تام الك اط لر الكرى ارا لاان 
التفصيلات» وذلك على الرغم من أن عبارته التي أنهى بها كتابه وأوردتها 
قبل قليل لا تشير إلى هذه «الخطوط الكبرى». وقد نضيف إلى هذا القول إن 
فكرة «تفويض الله للانسان أن يقوم بوضع النظم» واكتساب هذه النظم 
للشرعية بسبب ذاك التفويض!ء هي فكرة جديدة» وغريبة أيضاء لا نجدها 
إلا عند خلف الله و کی ا کا الأحوال أن أحكام مجلس الشعب 
أو الأمة - الذي يمثل الأكثرية - هي أحكام إلهية وأن الهيئة التشريعية - شنا 
أم أبينا - تنطق باسم الله. ولعل هذه هي نقطة «التوسط» عند خلف الله. 

ومع ذلك فإن الذي يبدو واضحاً هو أن محمد أحمد خلف الله كان 
يحاذر في كتاب القرآن والدولة» من الوقوع الصريح في شراك نظرية علي 
عبد الرازق» فكان كل ما فعله هو أنه راح يدور حولهاء غير أن المدقق في 
مقالة حديثة نشرتها له مجلة العربي المعروفةء وهي مقالة تبدو وكأنها رد 
على الجماعات الدينية الجديدة المتطرفة التي «تطالب بنظام الخلافة»» 
يصعب عليه تماماً تبين وجود أي فرق حقيقي بين الرجلين. ففي هذه المقالة 
مِم خلف الله صراحة على التمييز بين نظام النبوة أو الرسالة» وبين «نظام 
الملك». ويرى خلف الله أن نظام النبوة والرسالة نظام «ديني» اقتضته حكمة 


الله وإرادته» وان مضمول هلا النظام «تثقيفي بکجلى في اتعليم الناس 
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الكتاب والحكمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهداية الناس إلى 
الحق وإلى الطريق المستقيم». وهو يؤكد أن مثل هذا النظام «لا يمكن أن 
یکون نظام حکم بي حال من الأحوال»» وأن محمد بن عبد الله كان نبياً 
ورسولا ولم يكن «ملكاً أو رئيس دولة» (وهي لهجة علي عبد الرازق نفسها). 
ما نظام الخلافة فهو الذي «يمكن أن نسميه نظام حكم وأن نأخذ منه 
الأفكار السياسية التي يمكن أن نستند إليها عند صنع نظام حكم يليق بنا في 
أيامنا هذه . . نهاية القرن العشرين). غير أن نظام الخلافة «لا يمكن أن يكون 
نظام دينياً من حيث إنه لم يكن هناك نص فيه وإنما «(مصدره الاجتهاد»» 
بمعنى أن «العقل البشري هو الواضع لنظام الخلافة). وما كان من اجتهاد 
العقل البشري فإنه لا يكون ديناأً وإنما يكون تشريعاً مدنيا. وعلى هذا 
الأساس فإن «الخلافة نظام مدني للحكم وليس نظاماً دينياً للحكم. والسلطة 
في الخلافة مستمدة من الناس وليست من الله كما هو الأمر في نظام النبوة 
والرسالة». وتجربة نظام الحكم المدني هذا نظام الخلافةء تبداأً مع الخلفاء 
الراشدين» أي مع خلافة أبي بكر» وتنتهي بالخلافة العثمانية. وإذا كان نظام 
الحكم في الإسلام مصدره الاجتهاد لا النص» فإنه يجوز أن يكون هذا 
النظام موضع اجتهاد جدید؛ إذ هو فکر بشري خالص خاضع على الدوام 
لأن يعاد النظر فيه. وعلى هذا الأساس يكون معنى الحكومة الإسلامية أنها 
الحكومة التى أنشئت عن اجتهادات العقل البشري» وتكون الحكومة 
الإسلامية حكومة مدنية وليست حكومة دينية» الأساس فيها الاجتهاد وليس 
افر وت عل ذلك آنه شك غل الاعات اة ان تك هن 
اعتبار نظام الخلافة نظام حكم ديني» وأن ترضى بأآن تكون هذه القضيةء 
قضية نظام الحكم في الإسلام» محل اجتهاد جديد" . 


أما محمد عمارة فإنه لا يخرج في تفكيره عما أثبته محمد خلف الله 
في المسألة» لكن همّه الأكبر موجه إلى تعرية السلطة السياسية من الصبغة 
الدينية““ وتعرية الحاكم من القداسة أو العصمة اللتين يفضي إليهما 

(۹۳) محمد أحمد خلف الله «النص والاجتهاد والحكم في الإسلام»» مجلة العربيء 
العدد ۳۰۷ (حزیران/ يونیو »)1۹۸٤‏ ص ٤١‏ 0). 
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القول بالسلطة الدينية (أو ولاية الفقبه على الطريقة الشيعية)» وإقرار مبدأً 
السلطة للأمة لا لخيرها. وهو يقطع بأن تراث الإسلام السياسي قد ميّز بين 
ما هو سياسة وبين ما هو دين» أو بين الجماعة السياسية وبين جماعة 
المؤمنين"“» وأن كل ما بخرج عن تبليغ الرسالة الدينية ليس بدين وإنما 
هو سياسة خاضعة للعقل والنظر والاجتهاد"". وهو يرى أن الامام القرافي 
قد حسم هذه القضية وأرسى تماما قواعد التمييز بين ماهو دين وما هو 
دنياء أو قضاء وسياسة. وهو يؤكد أن نظرية السلطة الدينية غريبة عن فكر 
الإسلام الجوهري وأنها تسربت إلى الفكر الشيعي الإسلامي من تراث 
الكسرورة الفارضة .والدطة #الجدة للسلطة الج بين المشسكه 
المعاصرين ر أن يورثوا الأمة الإسلامية نظام التخلف والاستبداد 
والظلام الذي عاشه الفرس والروم وأوروبا في العصور الوسطى. ويحمل 
محمد عمارة على شعار: «الحاكمية لله وحده» الذي يعنى حرمان الأمة من 
وا ق اا الاي واو اوو ردو اا 
a‏ إلهية أو ثيوقراطية بحسب 

بير المودؤدئ ورغةة" ويْعَلّب في النهاية رأي الشيعة في السلطة. إن 
الموقف الإسلامي e‏ > فى رأي محمد عمارة» يكمن فى القول إن 
شعار فصل الدين عن الدولة مرفوض بالقدر نفسه الذي يرفض به شعار 
وحدة السلطتين الدينية والسياسية» وإن «التمييز» بين الاثنين هو الوضع 
السليم. والإسلامء» من حيث هو دين»ء «لم يحدد للمسلمين نظاماً محدداً 
ا لن منطق صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومکان يقتضي ترك 
النظم المتجددة قطعاً بحكم التطوّر للعقل الإنساني الرشيد» يصوغها وفق 
مصلحة المجموع وفي إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي قررها هذا 
الذي ولور الم ا اى دة في هبد بد تلخضان الة 
برمتها: «أولهما أن ما هو دين جاء به الوحي وانتقل إلينا في القرآن نتلقاه 
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بروح الإيمان من مصدره هذا مستعينين بالسنة ومسترشدين في نظرنا هذا 
بالعقل الذي هو (وكيل الله) في الإنسان» وثانيهما أن ما هو دنيا وأحكام 
وسياسة لم يعرض لها القرآن بنص وتفصيل» علينا أن نجعل الاحتكام فيها 
للاجتهاد والرآي وأن يكون المعيار والهدف هو المصلحة المبتغاة لمجموع 
الأمة ورفع المضرة المحتملة عنها - على أن يكون ذلك كله في إطار 
الو ايا ا لخامة وال قر اد الكل الى بجددسة لر انا ٠‏ وف شو 
E E SA E‏ 
الخ الى وة له وو ال افا حا ی ج ی کی 
عناء كى ندرك أن النزعة «الإنسانية العقلية» هى التى توجه محمد عمارة» 
وأن هاجس «دعاة الإسلام الجدد؛ الذين يريدون الاقتداء بقكر الإمام 
الخميني والثورة (اللآيرانية الإسلامية) يكمن وراء مشروعه هذا في نقد 
(السلطة الدينية» وتبرئة الإسلام من كل محالة لإضفاء الطابع الديني 
الراديكالي المتفرد على نظمه ومؤسساته السياسية والاجتماعية" '. أما 
اعتباره العقل «وكيل الله» فى الاآنسان فهو معادل لنظرية محمد خلف الله 
في تفويض الله إلى تسان وضع النظم والتشريعات الدنيوية» ويصح أن 
ترد بصدده الملاحظة نفسها التي وردت بصدد نظرية التفويض الالهي. 


وفي کل الآحوال لا بد من القول» فى خاتمة المطاف» إن هذا 
الركب القالت بيحمل» فى توجهه الغام» بور التظرية الي سكن أن تلق 
عند المثقفين المسلمين وفى الأوساط «العصرية» الراهنة أكبر حظ من 
الرضى والقبول؛ إذ هو يتجنب الوقوع في جنوح الراديكالية الزمنية من 
وجه» ويجنب الإسلام خطر الانزلاق في متاهات التجارب «المغامرة) 


(۱۰۱) المصدر نفسه» ص .1۸-١۷‏ 

(۱۰۲) المصدر نفسه» ص ۱۸- ۸۳. 

٠ ۳(‏ لا مكان للخوض في هذا البحث في نظرية الشيعة في الدولة» لأن المفكرين ج العرب 
المشسلمة الذين يدور عليهم هذا البحث ينتمون جميعاً إلى العالم ! لعربي الذي هو عالم سٽي. 
يمكن» للتعرف إلى مبادئ الفكر الشيعى الآيرانى المعاصر في هذه المسألة» انظر: آية | 
الخميني» الحكومة الإسلامية» وجعفر السبحاني» معالم الحكومة الإسلامية» بقلم a‏ 
(أصفهان : منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة ۱١٤٠ه/۱۹۸م)ء‏ وهو 
باللغة العربية. انظر انها محمد باقر الصدرء الإسلام بقود الحياة (طهران: وزارة الإرشاد 
الإاسلامي» ۳ (pI AAT a‏ 


TY 


المبتسرة من وجه آخر. ثم إنه يصلح لأن يكون الموقف الطبيعي للدول 
القومية التي تقوم على مجتمعات مسلمة وتتعهد تراثا إسلاميأ عزيزاء ولا 
يكون لهذه الدول عذرٌ إن هى تنكبت عن الأخذ بصورة من صوره. لا شك 
فن أن الدها اتسين الراد يكاين هكن أن يروا فى هذا المر فف شاع 
وتهاوناً في قضية لا يجوز تقديم أي تنازل فيها. لكن الحقيقة أن القضية 
تظل»› کما ألمع إلى ذلك بحق محمد أحمد خلف الله» موضوع اجتهاد 
ونظر» خصوصاً حين تطرح المسألة في ظروف هي في غاية التعقيد 
والتشابك والالتباس» وحين تكون طرق العمل محفوفة بالمخاطر الجسيمة 
المهلكة. ولعي أقول في النهاية إن ما هو أهم من صنع «دولة إسلامية» 
وأسبق» هو إيجاد الأحوال المعرفية والروحية والعقلية والاجتماعية 
ا ا ی و 
طريل م غير شر اما سرك الطرق القصيرة الى تخطها زغاتا الاد 
فقد لا يكون أفضل السبل من أجل الوصول إلى «الشجرة الملعونة» 
وامتطائها '“. وأما التوحيد بين الصيغة القائلة إنه «لا خلاص إلا بالدولة 
الإسلامية»» وبين الصيغة القائلة إنه لا خلاص إلا بالإسلام»» فإنه» بكل 
تأكيد» يكشف عن حالة من «نفاذ الصبر» خطيرة أكثر مما يكشف عن 
الاستجابة للمتطلبات الحقيقية للوحي الإسلامي نفسه''. 


.٥٤١ انظر : جدعان. أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث» ص‎ )٠٠۴( 

٥(‏ ۰( انظر: فهمی جدعان› «المعطيات المباشرة اللاشكالية اللإإسلامية المعاصرة») شی 
فهمي جدعان» محرر»› دراسات إسلامية (اريد: جامعة اليرموك «(4A‏ ص ۹ .۲٣‏ وهي 
متشورة ضمن هذا الكتاب أيضاً. 


ETA 


ر ہے لٹا 


من أجل استراتيجية ثقافية لهذا العصر“ 


في حدود ما پتعلق به تفکیرناء اليوم» من طلب منظورات استراتيجية 
للنهضة والتحديث والثقافة» يستحوذ على فى مبدأً هذا القول إغراء المقابلة 
E U a a O O ys‏ 
لأسلافنا غداة نجوم الحاجة النظرية والعملية لطلب تراث الأوائل العلمي 
والفلسفي» وما توافر من الأدبي أيضا. 


تمٽل المحدثون والمعاصرون الموروث الفلسفي العربي الذي ا 
نتاجاً خارجاً من شعاب الهلينيين والهلنستيين» واعتبروه من منظور مطلق 
(ابداع» لا من منظور مطلق «الحقيقة» أو «المنفعة). فبدث أعمال فلاسفتنا 
ار فوا أو سواجطات ار فووا تة إل لاما ودا 
اللاستقلال الفلسفي عسير الولادة والنموء وطال انتظاره ولم يزغ نوره 
ساطعاً إلا مع ابن خلدون. لماذا مع ابن خلدون بالذات؟ لأن ابن خلدونء 
بنقده سابقیه وبإفادته من مصادر القدماء ومقولاتهم» ذهب» في بناء منهجه 
ومذهبه» إلى المعطيات الواقعية المباشرة لعالمه. . . إلى الشاهد الذي قذر 
أنه يتعيّن البدء به والرجوعٌ إليه» أي إنه» على الرغم من كل شيء» وعلى 
الرغم من موقفه النقدي الجذري من الفلسفة التقليدية» ومن متفلسفة 
الإسلام» ذهب مذهباً مبتدعاًء أي إنه استقل فلسفياً» وجسّد حداثة حقيقيةء 


وحاء جل ید. 


(#) محاضرة ألقيت في افتتاح مؤتمر «الفلسفة واستراتيجيات الحداثةا. اليونيسكو _ اليوم 
العالمي للفلسفة في تونس بتاريخ ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر .۲٠٠٠١‏ 
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فبالة هذه الحالةء حالثنا الفكرية والفلسفية والثقافية» تشخص منذ 
عصر النهضة إلى يومنا هذاء بما هى» فى وجهها الأغلبى» امتداد ولواحق - 
ا ا ا ا ا ا 
من جديد: المغلوب مولع أبذا حقلد الغالية فمل تة عه متا تك أن 
الأغلبيّ مناء منذ الغزو البونابرتيء لا يفكر إلا على إيقاع الحضارة الغالبة! 
يغتذي من مناهجها ومذاهبها وبدعها ومبتدعاتهاء ولا يتوم التقدم إلا بها! 
ولست أعني أن المقصود المطلوب هو الارتداد إلى ما يسمّى منهج السلف 
أو إلى التجربة التاريخيةء وإنما الزعم أن قلة قليلة فقط من بيننا هي التي 
التقتت» فلسفياء إلى معطيات الواقع المباشر وخصته بالنظر والتدقيق 
والتأمل العميق وأنهت إلينا أموراً حقيقية جليلة بشأن وجودنا وحياتنا 
ومصيرناء أي بشأن قضايانا الجوهرية. 


سنكون ناقصي عقل وفهم› ودين نضا إن نحن آذَزْنا ظهورنا لعالم 
الحداثة والتحديث وهونا من شأن الثقافة الكونية الهجوم. فذلك کله قد 
بات جزءا من حياتنا ومكونا ضاغطا وحاكما من مكونات وجودنا الثقافى 
والاجتماعي والتاريخي والماديّ. لكن هل علينا أن ننتظر عقوداً متطاولة أو 
وا آخرى من أجل أن ندرك الحالة التي متلها ابن خلدون؟ ألسناء 
جميعاً» في كل فضاءاتنا الوطنية والقومية نرزح تحت أعباء قضايانا 
الجوهرية المحلية الممتدة في المجال: الاقليمي والكوني» وهي تطلب منا 
النظر التحليلي» النقدي» التأسيسي» الهاتي الخحدي؟ رمل اة م 

ا فى أكث و القضايا جرهرية فى اقا الر وة 
والعملية؟ إننا لا نستطيع أن نتجاهل أو أن نقلل من أهمية وخطورة ومنافع 
القدماء والمحدثينء لكن هؤلاء جميعاً يحملون علامات أزمنتهم وأماكنهم 
ومجتمعاتهم وتظل أعمالهم مرايا لعوالمهم المباشرة» الذاتية والموضوعية. 
ونحن» بدورنا» اليوم» مثقلون بأعوص المشاكل وأعسر القضايا وأخطر 
الاحتمالات المستقبليّة» أفلا يحتم ذلك علينا أن نصرف العقل 
الفلسفي إلى هذه القضايا وأن نبذل أقصى الوسع من أجل أن د يستمع إلى 
هذا العقل الذي هو أقدر من سواه TT‏ 
٠ EATEN‏ 


لكن ما الذي نقوله لنابتة العولمة الغْلاة الذين يرددون على أسماعنا ليل 
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نهار القول إننا «مواطنون عالميون»» وإن الهويات الحضارية باتت من 
مخلّفات الماضي» وإن القول الفصل بات خالصاً للحضارة الكونية الواحدة 
في منطقها وقيمها ومسارهاء وأنه ليس علينا إلا أن نسم أنفسنا للتيار؟ أليس 
مثل هذا الضرب من النظر مرافعة أمينة في الدفاع عن استبداد «نظرة شاملة» 
أحادية للعالم؟ نظرة «داروينية جديدة) يُحكم فيها القوي» المسلح بنظام 
اقتصادي شرس غير إنساني» المدجج بجهاز عسكري وتقني مأحق» سيطرته 
وهمينته وخروقاته وتعدياته ومصالحه على العالم؟ لا أشكٌ في أن علينا أن 
نحترم الثقافات الخاصة» وأن نتكلم على تقارب» أو تثاقف» أو حوار» أو 
تحالف» أو تواصل بين الثقافات» لكن ذلك ليس بديلاً من الاعتراف 
بفضاءات حضارية متمايزة يحق لأهل كل منها أن يستقلوا بنظرتهم الخاصة 
الشاملة إلى العالم» وأن يسكنوا ويطمئنوا إلى حضورهم الإنساني الذاتي فيه. 
فى هذه الفضاءات تلقى الثقافات الخاصة حقوقها وغائياتها. وإذا كنا متفقين 
على أن التنوع الحضاري والثقافي التواصلي خير من الاستبداد الحضاري 
والثقافي الأحادي الإقصائى» وأن مطلب التنوير والتجديد والتحديث 
a N AEE E CGE OS‏ 
ارا کک کان ای حت وک طا خو ا و ر 
وقیل آی سء آخر ة٠‏ أن ندرج إلى حعطات اض رنا الماشيء ٠وأن‏ تلب 
U YU A ALE SR Ek‏ 
الموسسة الى تفرزها الفضاوات المغايرة المتهج رشق هن الخوضرع الشاهة 
اوا قول ازارو مید اجا کروی ان کون فطلي الداعت 
مدا مو الاد الي بعاتخهاا: راسا لی هناء مرة أخرى» أن أستحضر 
مفكراً تونسياً آخر تعرفونه جميعاً من غير شك: خير الدين؛ في (برنامجه) أو 
(منهاجه): إن أي تغيير مدعو إلى أن يخضع للشروط الذاتية للمجتمع أو 
الأمة ولجملة معطياتها الموضوعية» آي لمنطقها الذاتي. أما عمليات الزرع 
المبتسرة لفسائل خارجية فإنها لن تؤتي الثمار المرجوة. 

وحين أكرر القول وأؤكد أن هاجسنا الأعظم هو حضور ذاتنا في 
الوجود التاريخى المباشرء وأن فهومنا وأنظارنا وأفعالنا مدعوة إلى أن 
ج ارقن ال قتع ها ق ا حه لن نارن ا ي 
لا أقصد أبداً إلى قطع العلائق والوشائج التي تصلنا بالعوالم الأخرى 
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وبثقافاتهاء لأن لكل ثقافة «رسائلها» الفذة الجديرة» إن هي استَُحضرت 
بذكاء ووعي وحكمةء بأن تحمل إلى متلقيها أنواراً ورؤى وفتوحات 
وتمثلات باهرة. 

وسن وجه آخرء آنا لا أقصد آبداً إلى التقليل من شان الأعمال الفكرية 
والفلسفية والإبداعية التي تعني ب «الأغيار»ء استلهاماًء أو درساً وبحثاً 
ANSE ESA AN RS A a,‏ 
و ميل روحي أو وجداني» أو هوى أيديولوجي» أو افتتان أو 
عشق جمالي» أو تصديق معرفي أو قصد نفعي أو مصلحي . . : 
لكنني لا أفهم أبداً كيف يتأتى لمفكر كبير أن يقرا الموروث e‏ 
محيطه الزاخر الذي لا ده خود اول تفه اشنطان ندا من مقولة «قبلية» 
جاهزة استقاها من هذا المفكر أو ذاك ممن بنوا فهرمهم ومفاهيمهم أو 
حدوسهم على استقراء سياقات حضارية وثقافية مباينة! أليس الذي يجب هو 
أن تستفرأً وقائع هذا الموروث المتوافرة ثم يستنبط المنهج الذي يصلح 
لدراستها والمعاني والفرضيات التي يمكن أن تنطق بها هذه الوقائع ! 


ما الذي يشخص اليوم» فكرياً وفلسفياً وثقافياً» في فضاءاتناء من نظم 
تأعى لنفسها القدرة والكفاية من أجل أن تنهض بنا وتجتبنا النهايات 
الفاجعة التي تلوح في الآفاق؟ 

تشخص أمامنا ثلة من النظم الأيديولوجية والفلسفية والاعتقادية التي 
يقصّر كل واحد منها في ذاته عن أن يحمَق أي تقدم في مسألة التحديث 
والنهضة» وفي آمر النهوض بالقضايا الجوهرية»ء الوطنية والقومية. ولأن 
هذه النظمء في الأغلبنّ منهاء متناكرة» متباعدة» متباغضة» فإن حاصل 
نظرها وفعلها لا يبعث إلا على الضجر والحيرة والغضب والقنوط. 

البانوراما الشاهدة تقدم أربعة شخوص تعرفونها جميعاً: الإسلامي» 
والعلمانى» والليبرالى»ء والقومى. أما الاشتراكى فقد انتشر بين هذه 
الشخوص» ويتحدث التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية: الحريات 
الدينية وحقوق الإنسان )۲٠٠۹(‏ عن «الملحدين؛ أيضاًء لكنني لا أتبين هنا 
«نظاماً» ثقافياً شاخصاً ينازع النظم الأخرى غائياتها ومقاصدها في النهضة 
والتحديث أو في طلب الحداثة ! 
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ما الذي يريده الإسلاميون اليوم» وكل يوم؟ الجواب صريح. دولة 
إسلامية تحكمها الشريعة بإطلاق وتفرّد» وتتمثل دين الإسلام في رؤية كونية 
شاملة تغلب عليها وتستبد بها روح انفصاليةء إقصائية» صداميةء أحادية : 
تنكر «الاختلاف» ولا تتقبل «الاعتراف)» وتتعلق بقراءة ضيقة حرفية 
للنصوص الدينية» وبرؤية قتالية أو جهادية مشتقة من قراءة ظاهرية لآيات 
قرآنية سبق أن حكمت رؤية ابن تيمية في ظروف تاريخية أوجبت ذلك. 

وما الذي يقصد إليه العلمانيون؟ نظام إنساني واجتماعي وسياسي نواته 
القاعدية» وفق تعبير عادل ضاهر وتمثّل صادق العظم وعزيز العظمة ومن 
قبل طيب الذكر فؤاد زكرياء الاستقلال الذاتى للعقل الإنسانى» وأداته 
ورا ئى الح تسن ها الاشفدل إا ما كات عقت 
راديكالية إقصائية ذهب إلى نظام «الفصل» الراديكالي على الطريقة الفرنسية 
والكمالية» وإذا كانت عقلانية منفتحة ورحيمة ذهب إلى نظام «الحياد» ذي 
الغائيات الديمقراطية الليبرالية الحرة. 

ما الذي يتطلع إليه الليبراليون؟ نظام إنساني حر يتردد ما بين تعزيز 
الحريات الأساسية والاقتصادية» ويستند إلى ديمقراطية تمثيلية ترعى مبادئ 
الحرية» والمساواةء والعدالة الاجتماعية عند فريق» وتتنكر لمفهوم العدالة 
ولما هو «اجتماعي» واخيرٌ عام»» وتغرق في الفردية المتوحشة وفي 
«ليبرالية - جديدة» ذات طابع إمبريالي جديد يفرض عولمة اقتصادية 
وسياسية وثقافية وعسكرية صريحة» عند فريق أخر. 

وماذا عن القوميين؟ لسنا هنا قبالة منظومة فكرية أو فلسفية على وجه 
التحديد»ء وإنما نحن بإزاء «حالة هوية»ء أو «ذاتية تاريخية» يراد الحفاظ 
عليها واسترداد روحها وفاعليتها؛ إذ هي تشكو من أعراض التفتت 
والانفصامات والضعف والوجهات المتباعدة المتناكرة» وإغراءات السير في 
الطريق الانعزالية الأنانية ونشدان الخير الخاص والالتحاق بهذا الغالب أو 
ذاك! والقصد في المشكل هر قهر الخوف والضعف والتشظي وخطر 
الأفولء والبناء ن جديد وإعادة عمارة المدينة الموحدة الموحدة وصون 
الهوية الذاتية التاريخية. 


القرائن والدلائل الشاهدة التي أنهتها إلينا العقود المنصرمة» والتي 
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تتراءى لأنظارنا وتنطقء لا تكذب ولا تخدع. فكل شيء يوجه إلى الاعتقاد 
الصلب أن ايا من هذه الظم التي عرزت لها لم يدرك شيا من غابات 
وغائياته. وقد ظهر بوضوح أنه لم يقرع سمعَ أي منها آن حجم المشكلات 
الواقعية الهجوم وجسامتها ومخاطرها الوجودية والمصيرية لا يمكن أن 
يقدر على مقابلتها ومواجهتها أي نظام من هذه النظم بقواه الذاتية وحدها. 
وكذلك هي لم تكترث على وجه حقيقي بأآن العالم الذي تنتمي إليه» أعني 
العالم الذي ما زلنا نحرص على أن نفيء إليه وأن نحتفظ له باسم «العالم 
العربيا» هو اليوم في حال تتردد بين أحوال: «حال الحصار» و«احال 
الاحتلال» و«حال الارتهانهء وأن الخروج من أي من هذه الأحوال لا 
يمكن أن يتم إلا أوفق ما أنبأتنا به الأحوال المماثلة التي تلبّست أمما 
أخرى» أي بفضل تضافر القوى المختلفة الفاعلة» واجتماعها على جملة 
من الأهداف والمبادئ المشتركة أو المتكاتفة» والانتهاء إلى ما يشبه أن 
يكون «جبهة وطنية استثنائية' تقودها بروح فاعلة رموز التنوير في الفكر 
العربي المعاصر وفي هذه النظم والقوى» آخذة في الحسبان النوى القاعدية 
لهذه النظم» بعد إخضاعها للتحليل والنقد وإعادة الاستخدام والبناء. بكل 
تأكيد ليس المقصود عملية توفيق أو تر كيب تلفيقي» على ما يمكن أن يوجه 
إليه الوهم» وإنما فعل تضافريّ تكامليٌ وظيفي» يتقوم بالمفاهيم والقيم 
والغائيات أو المقاصد النهائية التي يمتاز بها كل نظام من هذه النظمء 
والتي تصلح للاستخدام في مطلب النهضة والتقدم. 


وبقدر عظيم جداً من الابتسار والاختزال يمكن أن أقول في هذا الشأن 
إن النظر النقدي التنويري يسمح لي بن ذهب إلى تقرير الاعتقاد بأن نظام 
الإسلاميين الذي بعبّر عن ذاته في تمتّل دين الإسلام في صيغة الإسلام 
السياسي ٠‏ الانفصالي› الجهادي أو القتالي»› هو تمٿل يجذر الانفصام 
ويفاقم الأمور ولا يمكن البناء عليه بتاتا. لكن تمثل هذا الدين في صيغة 
دين مقاصديّ رحيم يهدف إلى الهدي الأخلاقي وإرساء نظام العدل 
والمساواة والرفاهية والأمن والكرامة الإنسانيةء هو تمثل بان سديد» وقول 
بعض فقهاء (المقاصد) هذا القول: «حيثما ظهرت أمارات العدل - وفى 
ار اا ل ر ا ھک 
تین اشا في هذا المذهب. 


٤ 


وفى مجتمعات يحتل فيها الدين بأشكاله المختلفة مكانة مركزية - 
E e‏ 
علمانية الفصل الراديكاليةء لكن البناء على «علمانية الحياد» التى لا تعارض 
A OE E e E E‏ 
والغزالي إلى العز بن عبد السلام والشاطبيء يظلَ آمراً ممكتاً» وبخاصة إذا 
لم يتخذ مقصد «حفظ الدين؛ من هذه المقاصد معنی الفرض القسري 
لأحكام الشريعة على الدولة والمجتمع› ووْجُه إلى معنى الاعتراف بحقوق 
المؤمنين في الاعتقاد وفي ممارسة الحياة الدينية بحرية تامة وحماية الدين 
من أي تَعَدٌ أو إساءة. والتجربة التي يقودها رجب طيب أردوغان وحزب 
العدالة والتنمية في تركيا تجربة دالة وواعدة في هذا الشأن. 


ومن الضروري هنا أن يقال إن استقلال العقل الإنساني في مسائل 
الحكم والأحكام ينبي ألا ينظر إليه أو يعتبر شكلاً من أشكال الإلحاد أو 
العداء للدين أو الخروج من مسلماته؛ إذ يمكن للعقل الإنساني - العربي - 
أن يعترف بالمبداً الذاهب إلى أن الشريعة مصدر من مصادر القانون 
الوضعي › حيث إن المجموع الفقهي ای ا و 
بعضها : ا والاستحسان والمصالح المرسلة والمصلحة» > هو مجموع 
E e a E a E E‏ 
تأويلية يمكر eT‏ فتوحات العقل 
الإنساني. كما أن الأخذ بتكنولوجيا للحكم ذات طبيعة تمثيلية ديمقراطية لا 
يمکن› في ظٽي› أن یکول تا ما بنعت ب «الشورى الملزمة» وإن 
كنت لا أزعم أبداً ولا أذهب إلى القول إن الشورى هي الديمقراطية. 


کات الال ا امانا اله اة الجر و و الج 
الإنساني ولتفتح الطاقات البشرية وانطلاقها في مجالات الفكر والاعتقاد 
والسياسة والاقتصاد والتقدم الاجتماعي» فإن لا بد لها من أن تكون دعامة 
أساسية في كل فعل تضافري تكامليّ بانٍ. لكن الشكل الذي تتلبسه في 
الحقل الاقتصادي اليوم - إذ تنحرف إلى الليبرالية الجديدة وإلى اقتضاد 
السوق الحر الشرس - لا يمكن أن يؤدي أي دور بنائي فى عملية التحديث 
والنهضة العربية؛ إذ هو منتجح E O AT‏ 


0 


وجه الخصوص التي لا توافق الأوضاع العربية غير المنتجة» أو السابقة 
على الرأسماليةء أو الريعية أو التابعة التى تقتات من المساعدات الأجنبية. 
O E a aa a‏ 
وأن تكون هذه الليبرالية الحامية للعدالة والتضامن الاجتماعي» هي الأصل 
الليبرالي في القعل التضافري التكاملئ الذي أتكلم عليه. 


ز افا و شان العاف الق لهاان ترجه إلى فاخا 
قفي أو داي د إلى عله ما كمة برعاة أو غفل اوغلمة لانن 
هنا نتحرك في قطاع (العقل الوجداني) لا (العقل المعرفي). أقول إن علينا 
ن نذهب إلى (إما. . أو)» وأن نكرر هذا السؤال الصدئ الذي يظل مع 
ذلك سوالاً و : هل تريد» نحن العرب» أن نكون «مواطتين 
عالمیین!» بمعنى أن نسلم اتسنا ووجودنا ومصيرناء إلى «هوية فوق - 
وطنية» أو «عالمية» تستبد بها الحضارة الغالبة؟ أم أن علينا أن نحتفظ 
لأنفسنا بذاتية حضارية وخصومية أو خصوصيات ثقافية متجددة وممتدة إلى 
الحضارات والثقافات الأّخرى وتؤسّس معها علاقات تواصلية وروابط ذات 
غائيات إنسانية وأخلاقية وثقافية ومادية في حدود القيم العليا المشتر كة بين 
بنى البشر! حين أرقب السياسات الدولية الراهنة التى تخطها أجهزة 
الحضارة الغالبة وقواهاء وحين أتنقل بين «المواطن العالمية» وأخبر «على 
الطبيعة» النظر الجديدة إلى صورنا وسحننا وهوياتناء لا أملك إلا أن أقول 
إن «المواطن العالمي» عابر الحدود والقارات ومالك الحقوق والامتيازات 
هو ابن الحضارة الغالبة فقط . . . وأن على الآخرين - ونحن بعضهم - أن 
يبذلوا جهوداً خارقة من أجل إصلاح الخرق والعطب وإعادة البناء الذاتي» 
الوطني» والقومي» والحضاري. 

ثم أسأل: ما هي القضايا التي تستنهض الفيلسوف العربي اليوم لأن 
يخصها بالعناية والنظر والتفكر الفلسفى» وأن تمتّل عنده هواجس حقيقية 
تتطلب تصميم استراتيجيات نظر وفعل» الآن وفي الغد المنظور؟ 

لت أشك فن أن المقارية الهجة بط شرطا أو لهد الفاعلة: :اذ 
ر لخر ی ای عات جروره ارات خراية اقار لمرن 
الجابري المسألة في تمييزه الإبستيمولوجي بين نظم البيان والعرفان 


٤ 


والبرهانء واختار المقاربة البرهانية» أي العقلانيةء لا حرج. فالعقلانيةء 
في أغلب الظن» مطلب الجميع. لكننا نعلم اليوم حق العلم أن دماغنا 
ينطوي على قطاعين أو طبقتين: إحداهما توافق هذا الجانب» أي العقل 
المعرفي» وانيتهما توافق عقلاً آخر» هو العقل الوجداني الذي هو مبدأً 
المشاعر والعواطف والانفعالات والحاجات الحيوية والوجدانية والجمالية 
وجملة ما يتعلق بوجودنا الحيوي والروحي والحاجيّ في العالم. فوجب أن 


ما هى أبرز القضايا الزمنية الجوهرية التى تتلبس وجودنا وتطلب منا 
أن نخصها بالعناية والاهتمام الفلسفيين؟ إنها قبل كل شيء قضايا عاجلة 
ذات طابع عملي. وهي تنتمي بالدرجة الأولى» في اعتقادي» إلى حقلي 
القديم والفلسفة الاجتماعية - السياسية. لست أدعي أن هذين الحقلين هما 
وحدهما اللذان ينطويان على هذا الضرب من القضاياء لكنني أعتقد أن 
وجودنا العربي في المرحلة التاريخية التي نجتازها اليوم محكوم إلى مدى 
بعيد بمسائل هذين الحقلين. وذلك بطبيعة الحال فى الوجه الذي هو ذو 
O E RE EE‏ 
الاتصال المتقدمة كامل أجوائنا وأحدثت فوضى عميقة في القيم وما عاد 
من الممكن تبيّن طبيعة القيم التي تحكم أفعالناء ولا ما هو سُلم القيم 
الذي يتعيّن علينا طلبه ونشدانه وعرضه على الأجيال الاآتية. لهذا لا بد 
للفلسفة من أن تتدخل وتعید وضع الأمور في نصابها. 


من وجه آخرء ثمة حشد من القضايا الاجتماعية والسياسية» الوطنية 
والقوميةء المحلية والكونية التى تتطلب النظر والتفكر الفلسفيين. وأنا أعد 
E EEN Da CT YI EEN‏ 
والصراع والسلم والحرب والعنف» والمسألة النسوية» والراديكالية 
الدينيةء ومشكل التربية» والطائفية والمذهبية والقبلية» وفلسفة الدين» 
والثقافة المحلية والثقافة الكونية. .. إلخ. 


هذه القضايا وقضايا مشخصة كثيرة غیرها یمکن مقارتها من منظورات 
ممتدة الجذور في العلوم الإنسانية والاجتماعية» لكنهاء بكل تأكيد» تحتاج 
إلى أنظار فلسفية» ولا يجوز أن يترك القول فيها لرجال السياسة الانتهازيين 


۷ 


أو للكتاب غير المتخصْصين أو لنجوم الإعلام والبرامح السجالية الغوغائية 
التى تطبق فى سفاهتها الآفاق. أو للخبراء المستوردين من المنظمات غير 
ال ان من الحضارة الغالبة. الفلاسفة العرب هم الأجدر والأحق 
بأن ينهضوا للنظر فيها بالتحليل والنقد والاقتراح والبناء. e‏ العرب» 
كل في قطاعه المعرفي والاختباري الخاص» مدعوون إلى أن يتوجهوا إلى 
هذه القضايا وإلى أن ينشغلوا بها. هي رسالة» نحن مدعوون إلى أن نقدمها 
على أي رسالة أخرى. وهي أكثر جوهرية وخطورة من توجهنا إلى صرف 
أعمالنا ومنجزاتنا فى المنتجات الفلسفية والثقافية التى تنتمى إلى فضاءات 
خا وات ری اهارا اتر ماعل ای فن ها وديك کل 
تأكيد لا يعني أن نقلها والتعريف بها ومناقشتها والإفادة منها أمور ينبغي أن 
تنبذ. إن ما عنیه على وجه التحديد هو توجيه أعمالنا الإبداعية والفكرية 
والفلسفية إلى قضايانا الجوهرية الضاغطةء والعدول عن هدر طاقاتنا في 
المكرور من القول والبحث وفي ما لا ينفعنا إلا قليلاً أو في ما لا ينتفع فيه 
الآخرون ولا يأبهون به. 

نحن لا نريد ولا نستطيع أن نجعل من ملوكنا فلاسفة أو من فلاسفتنا 
کا لكننا قادرون»ء إن نحن عقدنا العزم على الاعتماد على أنفسنا وعلی 
ما لدينا من كفايات عظيمة» على أن نسهم إسهاماً حقيقياً في تشكيل وعي 
ذاتي وطني مستقل» وفي الإجهاز على الصور المشوهة الطاردة التي ألحقت 
بنا في هذه العقود البائسة الأخيرة» وبالتالي الإعداد لحضور ذاتي ذي معنى 
وفاعل في التاريخ الحاضر وفي المستقبل المنظور. وإذا نحن لم تفعل ذلك 
فإننا سنكون قد آبرحنا ما سمّاه نيتشه «تسوية مع العبودية). 
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تدریرالإاسلامر 


ورسانل زهن التحۆلان 


یحکم « زم التحوّلات » العربيّ» منذ نهايات القرن الماضي ومطلع القرن اا الت ب ن القوی 
كرية الفاعلة: وة «الدينيّ الإسلاميّ» الضارب في ثلة من المواقف وال ری والتخطيطات 
«الطاردة)؛ وقَوّة المطلوبات الحيويّة الدنيائيّة الضرو وري «الجاذبة)؛ وقرة «التدخل الكونيْ» الذي يرمي 
إلى « e‏ وإلى إعادة تشكيل واقع نع «الاستقرار في التخلف والعجز والتبعيّة ). تحتاج القوّة الأولى 
الى «تفک e N‏ البيان 
TT E‏ ا لای س اکر ا الدينيّ والدنيائي . 
تحرير الإسلام ‏ ورسائل زمن التحوّلات استجابة معرفية ووجدانية قوية لهذه الدواعي والنوازل. 

۰ 
فهمي جدعان: دكتوراة الدولة في الآداب ( جامعة باريس - السوربون ). أستاذ الفلسفة والفكر 
العربيّ والإسلاميّ الحديث والمعاصر في عة جامعات عربية» وفي جامعة باريس (السوربون الجديدة)» 
وأستاذ زائر في الكوليج دي فرانس بباريس . منح عة أوسمة وجوائز علميّة وثقافية رفيعة. 


الثمن: ٠۸‏ دولاراً 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر أو ما يعادلها 


NN 


بيروت - القاهرة - الدار البيضاء - الرياض 45-8 


المكتب الرئيسي - بيروت 
هاتف : ۰۰471۱1۱۷۳۹۸۷۷ - ۰۰411۷۱۲٤۷۹٤۷‏ 


| 8 E-mail: info @arabiyanetwork.com 


